


مبانى منهاج الصالحين 


نشرت فى الطباعة: 


رقمى الناشر: 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 





الفهرس ل ا 00 
مبانى منهاج الصالحينء المجلد / - اا اح ااا ا اا اا ااا ااا اا ااا ا ااا ااا ااا اا ااا ااا ا ااا ا اس 39 
اشاره دعن شد اواك دم د عدخ ساس ذم دكذع مد وذ خطدع عم ده مط دع عدم خددع عد ومن كع ددهة كدهع مد عع دك كع عد مذ كدهع مد عت كحو مم عة ود عمد مم د حع مو مذ كدهع ممعم بذكع عد عة د دهع ده :1 
أتتمه كتاب التجاره] 000093[ 1 1 1 1 1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[51[ |[ 1[ 1[ 1[ [ 1[ 0 
[الفصل الرابع الخيارات] ل تشش2ضس سس ص سم 1 
اشاره عكت ودعو دو انان عع د امامت وح جد داعا هه عاق دعاو و ع مه وم صو عامة وماد ع قد دع امك عق وأداكت و عه د عاص عاق واكك وح ات وماد عق بعادت ع ند واحية م3 دجاو كح جد دادات جك 2 8255 1 

أو هو أقسام] ا ا 00000 0 

اشاره 5 د دا ودار دين نات راي نت كد رن نودت 2 نت رنب دن د دي دك ل نات ني درك د د دا دك تر نات ناب ترك لد رت دان و سارت ناريا تك دم ان ارك كر ارت عراز لاد رت ارا كر نرت لا 1 

[الأول خيار المجلس] ا ون 

اشاره ماد عبو ع سان دقع مسد كدق لاط ممع مسجو كرتت امسن مع مسح كت نامسا خخ امسن من قنخ حدر فت سن نت اندر نت اسمن ادنك لس تكن 212 112 

[مسأله :١‏ هذا الخيار يختص بالبيع و لا يجرى فى غيره من المعاوضات] 5325 15د 1و0 نكاد لقت نش ولد 3ت كاد و قن ان ل ل 1 51 313 37 12 

[مسأله ؟: يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه فى العقد] كا نووي ون اعدو وب زو واو ناك نترام دو اند د لوا ات ونا او لد وال او بج وا از وري ا ور 112 

[الثانى: خيار الحيوان] اسس ا ا ا ان ا اا با اش م لم3 الاق و اا ا لاط ل لت لك ا ا 3 

اشاره دام ددح دعنك عند ع كات د امع عاو عاتك ننه دكات عام م دوه نك ادناه ته عله معد جاه امت جاد اح ده م عاعاء جاه كناد حاحاد 2 عاد اداع 2ت 2 سد حا جاتن عات واه فاه تت كاد 0 68 

|مسأله ؟: يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه فى متن العقد] عا الوا ا 630 

[مسأله ؟: يثبت هذا الخيار للبائع أيضاء إذا كان الثمن حيوانا ا ا ا ا اا اا 0 

[مسأله ه: يختص هذا الخيار بالبيع] ا ا ا ا ع ا ا و 4ش 11 1 

[مسأله ء: إذا تلف الحيوان قبل القبض أو بعده فى مده الخيار كان تلفه من مال البائع] 00 0 1000010[ 

[مسأله ”: إذا طرأ عيب فى الحيوان من غير تفريط من المشترى لم يمنع من الفسخ و الرد] مح د ل ا وت تار ل 1ت تت 8102 

[الثالث: خيار الشرط] اا ا ااا ا ا ا 0 

اشاره لم وا ا اا ا اا ا ا جا اا ا ا ا حك ا اا وك بعك اكات 2 01 

|مسأله 8: لا يتقدر هذا الخيار بمده معينه] ع اد كشف كين انود ة اناد كذ كين انيد ناك اطكخ ذكيه ديد وكزة طكخ نكم ادو دوف ا تاكيك ا دمد وكا دكن اع 

[مسأله :١‏ إذا جعل الخيار شهرا كان الظاهر منه المتصل بالعقد] 1 1 ا ا 0 


[مسأله :٠١‏ لا يجوز اشتراط الخيار فى الإيقاعات, كالطلاق و العتق] ما اا ما اد ل اام ب لم2 اماي د انام يد لبا دايا قا 216 








آمسأله :١١‏ يجوز اشتراط الخيار للبائع فى مده معينه متصله بالعقد. أو منفصله عنه] 7 
[مسأله ؟١:‏ المراد من رد الثمن احضاره عند المشترىء و تمكينه منه] مد م ا و 1/6 
|مسأله :١7‏ الظاهر أنه يجوز اشتراط الفسخ فى تمام المبيع برد بعض الثمن] 2000 
[مسأله ؟١:‏ إذا تعذر تمكين المشترى من الثمن لغيبه» أو جنون؛ أو نحوهما مما يرجع الى قصور فيه] 8د 000 
[مسأله :١0‏ نماء المبيع من زمان العقد الى زمان الفسخ للمشترى] اوج سحا نيط لمبفاة وتييذ 7اتلتيحة تون اميتي بتو 11 
[مسأله *1: لا يجوز للمشترى فيما بين العقد إلى انتهاء مده الخيار التصرف الناقل للعين من هبه أو بيع او نحوهما] ا ا 00 
[مسأله :١7‏ إذا كان الثمن المشروط رده دينا فى ذمه البائع] ااا ااا 000 ا 000 
|مسأله 18: لو اشترى الولى شيئا للمولى عليه ببيع الخيار فارتفع حجره قبل انقضاء المده] ااا 0 
أمسأله 19: إذا مات البائع قبل إعمال الخيار انتقل الخيار إلى ورثته فلهم الفسخ] اا اا 0 
|مسأله :٠١‏ يجوز اشتراط الخيار فى الفسخ للمشترى] امو اا ا ا ا 2110 
[مسأله ١؟:‏ لا يجوز اشتراط الخيار فى الفسخ برد البدل] م م ةفع تأر 
آمسأله ؟؟: يسقط هذا الخيار بانقضاء المده المجعوله له مع عدم الرد] ا ا ل ل ل ا ام 2 10 
[الرابع: خيار الغبن] ا ا م21 
اشاره 2:15 د ب د ب نان ب سجر 2ن بأو جا د ب د با ور 0د ا وت د ات لاد ا ا ا ا 02 
[مسأله ؟: يشترط فى ثبوت الخيار للمغبون» ان يكون التفاوت موجبا للغبن عرفا 1ج000312 0 00 
[مسأله ؟؟: الظاهر كون الخيار المذكور ثابتا من حين العقد لا من حين ظهور الغبن] عدو م او نج انو ا و 1 
[مسأله 0؟: ليس للمغبون مطالبه الغابن بالتفاوت و ترك الفسخ] ا 1 
[مسأله ء؟: إذا ظهر الغبن للبائع المغبون ففسخ البيع فإن كان المبيع موجودا عند المشترى استرده منه] 95دبدب-ب- 0111222‏ 1 0 
[مسأله 1؟: إذا فسخ البائع المغبون و كان المشترى قد تصرف فى المبيع تصرفا مغيرا له] 00 0 0 100 
[مسأله 8؟: إذا فسخ المشترى المغبون و كان قد تصرف فى المبيع تصرفا غير مسقط لخياره لجهله بالغبن] م ا ا واد لق 592 
[مسأله 9؟: الظاهر أن الخيار فى الغبن ليس على الفور] ااا ااا 0 
[مسأله :١‏ الظاهر ثبوت خيار الغبن فى كل معامله مبنيه على المماكسه صلحا كانت أو إجاره أو غيرهما] ا 0000 
[(مسأله :"١‏ إذا اشترى شيئين صفقه بثمنين كعبد بعشره و فرس بعشره و كان مغبونا فى شراء الفرس] ا 0 
[مسأله ؟": إذا تلف ما فى يد الغابن بفعله أو بأمر سماوى و كان قيميا ففسخ المغبون] لب ا ا محف بر م ميات لماه دب للا 1 
|الخامس: خيار التأخير] 128 








1١6 لمعك‎ 


د 1176 


سد 1156 


د 1176 


[مسأله “”": الظاهر أن قبض بعض الثمن كلا قبض و كذا قبض بعض المبيع] م لا ع ا ا د اد له ره ع اداه عاد لال ا 1312 
[مسأله : المراد بالثلاثه ايام: الأيام البيض] ا ا ا 0 
[مسأله 0؟: يشترط فى ثبوت الخيار المذكور عدم اشتراط تأخير تسليم احد العوضين و الا فلا خيار] 0 غ212 
[مسأله ع: لا اشكال فى ثبوت الحكم المذكور فيما لو كان المبيع شخصيا] 00 
[مسأله 7": ما يفسده المبيت مثل بعض الخضر و البقول و اللحم فى بعض الأوقات يثبت الخيار فيه عند دخول الليل] نل اا ااا 
[مسأله 8؟: يسقط هذا الخيار باسقاطه بعد الثلاثه] عع عم ا وا ا ا اك ا ا 
[مسأله 9؟: فى كون هذا الخيار على الفور أو التراخى قولان] 0غ 
[السادس: خيار الرؤيه] ا اك ل ا توه لع د اد ل ع ان ا 
اشاره فت ل لل ل اك ات ا كي الام ا ميا لمر ف ع ا فصي ل لوي 0ه 
|مسأله ؟: لا فرق فى الوصف الذى يكون تخلفه موجبا للخيار بين وصف الكمال الذى تزيد به الماليه لعموم الرغبه فيه و غيره] 0 
[مسأله :6١‏ الخيار هنا بين الفسخ و الرد و بين ترك الفسخ و امساك العين مجانا] 3 3ف 37 اا 0 
[مسأله ؟؟: كما يثبت الخيار للمشترى عند تخلف الوصف يثبت للبائع عند تخلف الوصف] تايف د لاد دوع دا عد دادع دلوا رام د د 
[مسأله ؟6: المشهور أن هذا الخيار على الفور] ا اا 0000 1###(ظ 
[مسأله ؟؟: يسقط هذا الخيار باسقاطه بعد الرؤيه بل قبلها] شعو عدمة دش مده دده ع دعم عد شع حت وفك سلج ده مث عش عت مف رج درم عه م 0 
[مسأله 0؟: مورد هذا الخيار بيع العين الشخصيه] ا اا 00 0 0 0 غ2« 


[السابع خيار العيب] 


[مسأله 1؟: يسقط الأرش دون الرد فيما لو كان العيب لا يوجب نقصا فى الماليه] 00 
[مسأله 68: الأقوى أن هذا الخيار أيضا ليس على الفور] ا ا 0000 
[مسأله 59: المراد من العيب ما كان على خلاف مقتضى الخلقه الأصليه] 6 *#*««' 
[مسأله :0١‏ إذا كان العيب موجودا فى أغلب أفراد ذلك الصنف مثل الثيبوبه فى الاماء فالظاهر عدم جريان حكم العيب عليه] 0 
[مسأله :2١‏ لا يشترط فى العيب أن يكون موجبا لنقص الماليه] مع ا ل ا اد 
أمسأله 37: كما يثبت الخيار بالعيب الموجود حال العقد كذلك يثبت بالعيب الحادث بعده قبل القبض] 577 














[مسأله 07: يثبت خيار العيب فى الجنون و الجذام و البرص و القرن اذا حدث بعد العقد الى انتهاء السنه من تاريخ الشراء] خء سح ب م ي ‏ ادك لل /1( 

|مسأله ؟: كيفيه أخذ الأرش أن يقوم المبيع صحيحا ثم يقوم معيبا] ا ا د اا د 111/7 

[مسأله 30: إذا اختلف أهل الخبره فى قيمه الصحيح و المعيب] ا ل 3 ١1015‏ 

[مسأله ع0: إذا اشترى شيئين بثمنين صفقه فظهر عيب فى أحدهما كان له الخيار فى رد المعيب وحده] 11 

[مسأله 317: إذا اشترك شخصان فى شراء شى ء فوجداه معيبا جاز لأحدهما الفسخ فى حصته] لخدف سد كدة كدف وده كد و11 

[مسأله 08: لو زال العيب قبل ظهوره للمشترى فالأظهر عدم سقوط الخيار] ااا 

[تذنيب فى أحكام الشرط] ا ا ا 1 110/6 
اشاره موده عمد د ع م كرس حا ممم دن جع مم حر ا مح دده مح ب دبك لوم دن حوح ع جح ذة ماتصحة محمد جد دم مق عه مد تم ع جم حر «امخرم عد عاد لاح حم درط سفت ده حي 122 816 1 

[مسأله 09: لا بأس بأن يبيع ماله و يشترط على المشترى بيعه منه ثانيا امع مدع موه ماع لطع لوكا مد امو أ اج الاك ددع اوعد 21م 5ط كر /181 
أمسأله :2٠‏ لا يعتبر فى صحه الشرط أن يكون منجزا] - لاجد كاك ت ماج سكي اماه ما ا ا ا ا اا قفا لشي كت ا ا ما نع تو قاد بارعا 
[(مسأله ١ء:‏ الظاهر أن فساد الشرط لا يسرى إلى العقد المشروط فيه فيصح العقد و يلغو الشرط] 11111[ 1[ 000000 

[مسأله ؟: إذا امتنع المشروط عليه من فعل الشرط جاز للمشروط له إجباره عليه] سا ا ا ا ا ا دع و 1/1 

[مسأله "2: إذا لم يتمكن المشروط عليه من فعل الشرط كان للمشروط له الخيار فى الفسخ و ليس له المطالبه بقيمه الشرط] ميظ امد اد 1 ا 

[الفصل الخامس أحكام الخيار] ا ئس ل ع خم 11/10 
اشاره ل ل ا ل ل نح نان نان لا ل سانانا نا سن اناس اناس ان ااانا لاس ااال ا ااا ااا ااا ااا 2 3117137 
[مسأله :١‏ إذا تعدد الوارث للخيار فالظاهر أنه لا أثر لفسخ بعضهم بدون انضمام الباقين إليه فى تمام المبيع و لا فى حصته] ا 0 00000 
[مسأله ؟: إذا فسخ الورثه بيع مورثهم] الم ل ل ا را صق وك ل ا ل مقو مو اك ار 
[مسأله : لو كان الخيار لأجنبى عن العقد فمات لم ينتقل الخيار إلى وارثه] ااا 00 
[مسأله ؟: إذا تلف المبيع فى زمان الخيار فى بيع الحيوان فهو من مال البائع] ا واو ا 1/0 
[الفصل السادس: ما يدخل فى المبيع] اا اا ا ا 11 
اشاره ل ان ل نح نا نا اننا ل اننا ل نل نان نان ل لاسن ا لالس ااال ا الا ااا ااا ا اا ااا 32 316 
[مسأله :١‏ إذا باع الشجر و بقى الثمر للبائع مع اشتراط بقائه و احتياج الشجر إلى السقى] 000000 
[مسأله ؟: إذا باع بستانا و استثنى نخله مثلا فله الممر اليها] ئش متت تانر 
[مسأله ": إذا باع دارا دخل فيها الأرض و البناء] لبدو وه الحو ا ا ا لمت او تا ال د ااال بل د 101 
[مسأله ؟: الأحجار المخلوقه فى الارض و المعادن المتكونه فيها تدخل فى بيعها إذا كانت تابعه للأرض عرفا] 11 
[الفصل السابع: التسليم و القبض] 0000 0000000 














[مسأله :١‏ التسليم الواجب على المتبايعين فى المنقول و غيره هو التخليه] مدي لاد باه قله وراك عل لما اك اه لود باط ان لم دوا ل للم وا قا لد اط ا لوا ا 1 1/63 
[مسأله ؟: إذا تلف المبيع بآفه سماويه أو أرضيه قبل قبض المشترى انفسخ البيع] 17 000 
[مسأله ": لو باع جمله فتلف بعضها قبل القبض انفسخ البيع بالنسبه إلى التالف] قر 
[مسأله ؟: يجب على البائع تفريغ المبيع مما كان فيه من متاع أو غيره حتى أنه لو كان مشغولا بزرع حان وقت حصاده] معدا ددني دده خد سبد د 6 
[مسأله 0: من اشترى شيئا و لم يقبضه] لض اس م ا 
[الفصل الثامن: النقد و النسيئه] لدت ا ا ا ا ل و ا ا 1016 
اشاره ديدس سام ا ار اك مر ل ل قر وات اك ب لق قر ل شرك ات ل برت ل قر لق حر لاد ار يك رن اك تر ل جر قت اك جا لط جرع تق حرس حا اسك ا لط جر ا جر حا اك ع عا ل ع ا 101016 
أمسائل] ال ل عر ا كر ا وا ا ره ار رت ا ص را د ا ا ع دك ا ااي ده و ا دما ا 2 111 
أمسأله :١‏ لو باع شيئا بثمن نقدا و بأكثر منه مؤجلا] ا ا ا ا 00 
[مسأله ؟: لا يجوز تأجيل الثمن الحال] اا م ا 1 
[مسأله ": إذا اشترى شيئا نسيئه جاز شرائه منه قبل حلول الأجل أو بعده بجنس الثمن أو بغيره] معديي ا لا دي لاا ف ا اا 
[الحاق فى المساومه و المرابحه و المواضعه و التوليه] ا ا ان 
اشاره ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا اا ااا ا اا اا ااا ااا ااا ا ااا ا ااا ااا ااا ا ا ل 0 
[مسأله :١‏ لا بد فى جميع الأقسام الثلاثه من ذكر الثمن تفصيلا] ااا 0 000 
[مسأله ؟: إذا قال البائع: بعتك هذه السلعه بمائه درهم و ربح فى كل عشره] مك ةعولد وض دا كق لدو لظ او لدم كه فوا د ا 
[مسأله ": إذا كان الشراء بالثمن المؤجل وجب على البائع مرابحه أن يخبر الأجل] ممم ا ا ا 
[مسأله ؟: إذا اشترى جمله صفقه بثمن لم يجز له بيع افرادها مرابحه بالتقويم إلا بعد الإعلام] لص ا ل اا م 1 
[مسأله 3: إذا تبين كذب البائع فى إخباره برأس المال] د و ا لام ا ا اواو ااا 011 
[مسأله ء: إذا اشترى سلعه بثمن معين مثل مائه درهم و لم يعمل فيها شيئا كان ذلك رأس مالها] ل ا ل 01 
[الفصل التاسع الربا] 0 ال 
اشاره اعدهذ تعشدط هف اطع مم حة تمه ده وم ك5 لعدعوة انهم مه مم كه قعده ع انمع مه عم كه قم مم مق نكم مدت فق ةك تر ف قت له م مف قم فرت و للك عرد وتة رك خف كر فق شرت عرد ع 7171 
[مسأله :١‏ الحنطه و الشعير فى باب الربا جنس واحد] 000 0 ااا ا 
[مسأله ؟: اللحوم و الألبان و الأدهان تختلف باختلاف الحيوان] د ا ا ا ا ا ا ا ا 4 ل ل ا لاي لطا 1 
[مسأله ": التمر بأنواعه جنس واحد] ا 11 
[مسأله ؟: الضأن و المعز جنس واحد] ا لصتت م ا ا م و 110 











|مسأله 0: الوحشى من كل حيوان مخالف للأهلى] لل ل سه انق 1 امه عع اكع 6 لاه ا 6 لا ل عاد ع ل لل اع 901 
[مسأله 2: كل اصل مع ما يتفرع عنه جنس واحد] الل ا ا ا ل 112 
[مسأله ": إذا كان الشى ء مما يكال أو يوزن و كان فرعه لا يكال و لا يوزن جاز بيعه مع اصله بالتفاضل] تدد---دددببببب7 0 0 000000 
[مسأله 8: إذا كان الشى ء فى حال موزونا أو مكيلا و فى حال أخرى ليس كذلك لم يجز بيعه بمثله متفاضلا فى الحال الأولى] ا 0 
[مسأله 5: الأحوط عدم جواز بيع لحم حيوان بحيوان حى بجنسه] د دده داتع عاك اد را اداكسا جر دان داك مزاع باد ركد عار ب ناد رد تاد عاد جد اح لاا ا د اك عا ا اا 12 101011 
[مسأله :٠١‏ إذا كان للشى ء حالتان حاله رطوبه و حاله جفاف كالرطب يصير تمرا و العنب يصير زبيبا و الخبز اللين يكون يابسا] ااا 
[مسأله :١١‏ إذا كان الشى ء يباع جزافا فى بلد و مكيلا أو موزونا فى آخر فلكل بلد حكم نفسه] ا ا 0 
[مسأله ؟1١:‏ يتخلص من الربا بضم غير الجنس إلى الطرف الناقص] 235 يدخ لعا اط ات 2 ده كمع ا د اد وت د طم حاط د خا ع ذعد وحن دع عاد ده بد م 0 1 1 
[مسأله :١‏ المشهور على أنه لا ربا بين الوالد و ولده] 20 د د و 1 د وا د د د دع ا 2 2 0 11 
[مسأله :١5‏ الأظهر عدم جواز الربا بين المسلم و الذمى] اماع ا م وا قو ع لجا ا قط 11 
[مسأله 10: الأوراق النقديه لما لم تكن من المكيل و الموزون لا يجرى فيها الربا] 00000000 
[الفصل العاشر بيع الصرف] لاا اا ااا ا ا لاي ااا لت للا لاه عا جام ات اللو لد ع يا 1001 
اشاره عي يا تا ييا ا ااي اي ايلات ابا ايا ايا ا اباي اي با ايا ا ا لبو م ااي في ا و مم ا مال اد عب اماك الم كيتيا مال امد و و 710 
[مسأله :١‏ يشترط فى صحه بيع الصرف التقابض قبل الافتراق] ال سئي يي ا ف زا 
[مسأله ؟: لو فارقا المجلس مصطحبين و تقابضا قبل الافتراق صح البيع] ا 0 ااا 
[مسأله : لا يشترط التقابض فى الصلح الجارى فى النقدين] اا اف ااه فقا الا ا 
[مسأله ؟: لا يجرى حكم الصرف على الاوراق النقديه] مات د د يا الل بك ال نأا اا اج حرج جا اا وأا حت اا لأا باح حت واج 9 
[مسأله : إذا كان له فى ذمه غيره دين من احد النقدين فباعه عليه بنقد آخر و قبض الثمن قبل التفرق صح البيع] اا ا 0 
[مسأله ع: إذا اشترى منه دراهم معينه بنقد ثم باعها عليه أو على غيره قبل قبضها لم يصح البيع الثانى] ااا ا وين 
[مسأله ": إذا كان له دراهم فى ذمه غيره فقال له حولها دنانير فى ذمتك فقبل المديون صح ذلى] ا ا ا ا 00 
|مسأله 8: لا يجب على المتعاملين بالصرف اقباض المبيع أو الثمن] ا ا 3 70/1 
[مسأله 3: الدراهم و الدنانير المغشوشه ان كانت رائجه فى المعامله بها يجوز خرجها و اتفاقها و المعامله بها] عقي يت ا سي لمات مك لج ع م 4ك 10/2 
[مسأله :٠١‏ يجوز تصريف الريال العراقى بأربعه دراهم عراقيه] ام اا اا اا ادق لاي بالق اك ولاق نالل با ان دوه امل 
[مسأله :١١‏ يكفى فى الضميمه التى يتخلص بها عن الربا الغش الذى يكون فى الذهب و الفضه المغشوشين] دده دك دوق ةا لط 1 جد عا 
[مسأله ؟١:‏ الآلات المحلاه بالذهب يجوز بيعها بالذهب] ا 6 
[مسأله :١7‏ الكلبتون المصنوع من الفضه يجوز بيعه بالفضه] ا ا ااا ج0200 0 

















[مسأله ؟١:‏ إذا اشترى فضه معينه بفضه أو بذهب و قبضها قبل التصرف فوجدها جنسا آخر رصاصا أو نحاسا أو غيرهما بطل البيع] “ [ز[ز[ز[ ز[ز[ز ز[ [ز [ [ 01 
[مسأله :١10‏ لا يجوز أن يشترى من الصائغ أو غيره خاتما أو غيره من المصنوعات من الفضه أو الذهب بجنسه مع زياده بملاحظه أجره الصياغه] مكاعد مح عه ع عع 
[مسأله :١2‏ لو كان على زيد دنانير كالحيرات الذهبيه و أخذ منه شيئا من المسكوكات الفضيه كالروبيات] ا 0 
[مسأله :١7‏ إذا أقرض زيدا نقدا معينا من الذهب أو الفضه أو أصدق زوجته مهرا كذلى] بببب000020212-1 0 00 
[مسأله 18: لا يجوز بيع درهم بدرهم بشرط صياغه خاتم مثلا لك ص م 13 عا ص1 م1 مت لا ميا ا عر 
[مسأله :١9‏ لو باع عشر روبيات بليره ذهبيه الا عشرين فلسا صح] لمم ا ا ا ل ا ا ا 21 
[مسأله :٠١‏ المصوغ من الذهب و الفضه معا لا يجوز بيعه بأحدهما بلا زياده] 0 0 ا 
[مسأله ١؟:‏ الظاهر أن ما يقع فى التراب عاده من أجزاء الذهب و الفضه] ا اا ا 000000 ااا 0 
|الفصل الحادى عشر فى السلف] ل ل ا لل ات لمش لس ل ل لام ا تامام ما اا ل اا ع :81/1 
اشاره ا ا م ل شت سمس اتش تش لاطا جام اتا مامت امع دم اق عم اد 1/1 
[مسأله :١‏ يجوز فى السلف أن يكون المبيع و الثمن من غير النقدين مع اختلاف الجنس] وصيرا ص ل صشضمشْسش تس امام امابوا ام 
أمسأله ؟: إطلاق العقد يقتضى وجوب تسليم المسلم فيه فى بلد العقد] 0000007 اا 
[مسأله : إذا جعل الأجل شهرا قمريا أو شمسيا أو شهرين] لفقم ا ا لاما ا ص ما ااا مو 8/11 
[مسأله ؟: إذا جعل الأجل جمادى أو ربيعا حمل على أولهما من تلك السنه و حل بأول جزء من ليله الهلال] ا ون 
[مسأله 0 إذا اشترى شيئا سلفا جاز بيعه من بايعه قبل حلول الأجل و بعده بجنس آخر] اص ل ل ل اما ادو ا 011 
[مسأله ء: إذا دفع البائع المسلم فيه دون الصفه لم يجب على المشترى القبول] او وعد ا د واد ء بد لجو عنام بد دجو عن بدن لي متأم ياد لاع ع أ 1 
[مسأله /: إذا حل الأجل و لم يتمكن البائع من دفع المسلم فيه تخير المشترى بين الفسخ و الرجوع بالثمن بلا زياده و لا نقيصه] امح ل موا عو واد ار 
[مسأله 8: لو كان المبيع موجودا فى غير البلد الذى يجب التسليم فيه] الل 
[الفصل الثانى عشر: بيع الثمار و الخضر و الزرع] الول قم ررقي 23 كط لو ج313 20ل برطم اد لقي قود لات ا و 0 الا وا قد ا 6 3 ا 
اشاره اددع عه ودماد د ع عداد ديه ذا عاك ناه وا مدال ذاده ذا عد وك ننه ذا مدال كاده درت عاك اه ذال عو لد كاده ذا عوك جد دام عع لك بده درت عن لك ديد بر كاد لك سر عه ع لزت د وا علد كدي فك عل ا و 788 
[مسأله :١‏ بدو الصلاح فى الثمر هو كونه قابلا للأكل فى العاده] ال ا ا ا ات اه وا ا ا 131 
[مسأله ؟: يعتبر فى الضميمه المجوزه لبيع الثمر قبل بدو صلاحه أن تكون مما يجوز بيعه منفرده] ااا 0 
[مسأله ؟: يكتفى فى الضميمه فى تمر النخل مثل السعف و الكرب و الشجر اليابس الذى فى البستان] 1 
[مسأله ؟: لو بيعت الثمره قبل بدو صلاحها مع أصولها جاز بلا اشكال] وح ا ل ا ل ا ا ا تود شر 0 
[مسأله : إذا ظهر بعض ثمر البستان جاز بيع المتجدد فى تلك السنه معه] ا ا 1 
[مسأله ء: إذا كانت الشجره تثمر فى السنه الواحده مرتين] ا ل ا ع ا 1 








[مسأله ": إذا باع الثمره سنه أو سنتين أو أكثر ثم باع أصولها على شخص آخر لم يبطل بيع الثمره] اا ل لل لاوا 82 
[مسأله 8: إذا اشترى ثمره فتلفت قبل قبضها انفسخ العقد و كانت الخساره من مال البائع] ال 1 
|مسأله 9: يجوز لبائع الثمره أن يستثنى ثمره شجرات أو نخلات بعينها] ا ا 000000 
[مسأله :٠١‏ يجوز بيع ثمره النخل و غيره فى أصولها بالنقود و بغيرها كالأمتعه و الحيوان و الطعام] ذخ 7 
[مسأله :١١‏ يجوز أن يبيع ما اشتراه من الثمر فى أصله بثمن زائد على ثمنه الذى اشتراه به أو ناقص أو مساو] لاسا نباك دود دود ااه الو م 8 
[مسأله ؟١:‏ لا يجوز بيع الزرع قبل ظهوره على الأحوط] ل مام 1 
[مسأله :١7‏ يجوز بيع الزرع محصودا] - ببب-000020 ا اا 00 
[مسأله :١5‏ لا يجوز المحاقله و هى بيع سنبل الحنطه أو الشعير بالحنطه منه] 0 0 00 
[مسأله :١0‏ الخضر كالخيار و الباذنجان و البطيخ لا يجوز بيعها قبل ظهورها على الأحوط] حل ال ا را ا ا ل و لم اد 1 
[مسأله :١2‏ إذا كانت الخضره مما يجز كالكراث و النعناع و اللفت و نحوها يجوز بيعها بعد ظهورها على الأحوط] ا ااا 00 
[مسأله :١7‏ إذا كان نخل أو شجر أو زرع مشتركا بين اثنين جاز أن يتقبل أحدهما حصه صاحبه بعد خرصها] 26 لف دواد شي مالف ود د نم5 3 وا 15ت 1111 
[مسأله 18: إذا مر الإنسان بشى ء من النخل أو الشجر جاز أن يأكل مع الضروره العرفيه من ثمره] ع ا 
[مسأله 19: لا بأس ببيع العريه] ما ا ا ااا ا ا اق لاا المي ا 8 01 
[الفصل الثالث عشر: فى بيع الحيوان] لصم ا ا ا ل عات ط فوت لفيا عام 
اشاره ا نا ان ا ناا ان ا ا اا ااا ااا ااا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا اا ااا ااا اا اا ا ااا ا ااا ا ااا ا اا اا اا ااا ااا ااا ااا ااا اس 3971 
[مسأله :١‏ يصح أن يملك الرجل كل أحد غير الأب و الأم و الجد و إن علا] ا ا ل 
[مسأله ؟: الكافر لا يملك المسلم ابتداء] عم ا م ل ا ا و 0 
[مسأله ؟: كل من أقر على نفسه بالعبوديه حكم عليه بها مع الشى إذا كان عاقلا بالغا مختارا لل ل ا ا ا 
[مسأله ؟: لو اشترى عبدا فادعى الحريه لم يقبل قوله إلا بالبينه] ا ا 1 
[مسأله 0: يجب على مالك الأمه إذا أراد بيعها و قد وطئها أن يستبرئها قبل بيعها بحيضه إن كانت تحيض] واوا اف ل الاباخ اه تراه لخلا ا 
[مسأله ع: وجوب استبراء البائع للأمه قبل البيع يثبت لكل مالك يريد نقلها إلى غيره] لف ا ا ا لاي اه ارا ف اا 0 
[مسأله !: يجوز شراء بعض الحيوان مشاعا كنصفه و ربعه] مدقم مم لمع عدوم قمع عمط امم ا ك1 
[مسأله 8: لو قال شخص لاخر اشتر حيوانا بشركتى صح و يثبته البيع لهما على السويه مع الاطلاق] م ا ا ع ا 1011 
[مسأله : لو اشترى أمه فوطئها فظهر أنها ملك لغير البائع كان للمالك انتزاعها منه] معد د كك اا ل ولق 1 26 ا 2 20 1 لتقت ا 
[مسأله :٠١‏ الأقوى أن العبد يملى] واد ناي يق د وا د د صا ب تاي 2 عم جا جم م د نل اما عد ل قي لا أ د مص لأ دتما نا جا ل ساعن جار أت مراك باط ع ات س1 1017 
[مسأله :١١‏ إذا اشترى كل من العبدين المأذونين من مولاهما بالشراء صاحبه من مولاه] ببب-0000110 0 











أمسأله ؟7١:‏ لو وطئ الشريك جاريه الشركه حد بنصيب غيره] ا ا ا ا ا ا ا يل 
[مسأله :١‏ يستحب لمن اشترى مملوكا تغيير اسمه و إطعامه شيئا من الحلاوه و الصدقه عنه بأربعه دراهم] ا 1 
[الخاتمه: فى الإقاله] 0010 ااا 
اشاره ا ا ا ا ا ا 10 ررم 
[مسأله :١‏ لا تجوز الإقاله بزياده عن الثمن أو المثمن أو نقصان] - الا وت كه روك عله الصف قد اعد محقم امو اراك امو ل 1 وك ااا 
[مسأله ؟: لا يجرى فى الإقاله فسخ أو إقاله] ل ا ئش 8 
[مسأله : فى قيام وارث المتعاقدين مقام المورث فى صحه الإقاله إشكال و الظاهر العدم] 000 
[مسأله ؟: تصح الإقاله فى جميع ما وقع عليه العقد و فى بعضه] ل ا معش لوم ا ع 
[مسأله 0: تلف أحد العوضين أو كليهما لا يمنع من صحه الإقاله] وص د موادا دلاوو دم لواو ا ده وا داح م لد 2 واد داع ل مو ل ا 6 ا 0101 
أكتاب الشفعه] نظ خف نج ا مات تردلت وابام ات ليك نيا المج مايات لاد جد عاجاك تر لمك ابام ات لتم اا سرد للد مايا كن ف د ايا تر اموت ميات نا ل لقم ديا ان له عبان اج ا ا 1 0 
اشاره شي ئش لش شلش ه222 شض22 شاش اش شرام شك مصسش مش ئش صا اال م ناما مامه ماق لاله 2 1 
أفصل فى ما تثبت فيه الشفعه] اذان لان تدا ا تراد 11 زات ا د للا دل واد وي ا جد ادن 11 تع عو دك اد كن عد دج ما عد د ل ل عند ل لواح امك د للد لك و 8 
اشاره حص ا باو يا ا ب بار ا ا وا باج عي اا مم با و ا قف م ا ا صف صر مات اق قف حم لوي ما ص قي مح على كرف وا ميت عأ عاك تل ات 121 101576 
أمسأله :١‏ لا تثبت الشفعه بالجوار] - مون ةن ةنك نندت تختة أن دبعت طمن ةن ةط غ ردن تدك 15 ند حو ف مدنت فد سن فت ا ني امل 
[مسأله ؟: إذا كانت داران مختصه كل واحده منهما بشخص و كانا مشتركين فى طريقهما] مع ا اك صا اج حلي البجام ودده د ويل أدابألمة و ا /0101 
[مسأله : الحق جماعه بالطريق النهر و الساقيه و البثرأ لم ا ات للا قط عالق فقا لق اد اله عق او ملظ ع 0 
[مسأله ؟: إذا بيع المقسوم منضما إلى حصه من المشاع صفقه واحده] يشش ص كك ش22 تتش اش ا ا و 
[مسأله 0: تختص الشفعه فى غير المساكن و الأرضين بالبيع] للع لا اع باع دجا ا ولد مجان لا ا 
[مسأله ء: إذا كانت العين بعضها ملكا و بعضها وقفا فبيع الملك لم يكن للموقوف عليهم الشفعه على الأقوى] عا احور ل قا را قد ا تا 13 116 
|مسأله !: يشترط فى ثبوت الشفعه أن تكون العين المبيعه مشتركه بين اثنين] ا 000 ااا 0 
أفصل فى الشفيع] لال ا اا ب وبا ا ا تت عو قتي لت اه ابا جا ا 06 
اشاره عمد رعش رك ا شعت ردهت لتحت عرد حك كرك كت لخر كت لحك عرد حت كر كك لر شك تك ع عد تت كت كك ف ل ص لك ل كك ال ص كك مالك ل ال ع م ل ا ع 7161712 
أمسأله :١‏ يشترط فى الشفيع أن يكون قادرا على أداء الثمن فلا تثبت للعاجز عنه] م ئش ئش ل 66 
[مسأله ؟: إذا كان التأجيل إلى زمان نقل الثمن من البلد الآخر حيث يدعى وجوده فيه زائدا على المقدار المتعارف] ل لوك د ا دل كل قا اشوا 016 
[مسأله ": إذا كان الشريك غائبا عن بلد البيع وقت البيع جاز له الأخذ بالشفعه إذا حضر البلد و علم بالبيع] اماتخ سقف صوص فا ل ماسوو ا 112 
[مسأله ؟: تثبت الشفعه للشريك و إن كان سفيها أو صبيا أو مجنونا فيأخذ لهم الولى] ا 000000100111 ااا 





[مسأله 0:: تثبت الشفعه للمفلس إذا رضى المشترى ببقاء الثمن فى ذمته] احة ادك ماء ادرو لمااة ل عا عه ه ‏ ا ‏ و ‏ ة ‏ ت /1861 
[مسأله ء: إذا أسقط الولى على الصبى أو المجنون أو السفيه حق الشفعه لم يكن لهم المطالبه بها بعد البلوغ و الرشد و العقل] حاطب امراد عد لواد علد ‏ /10161 
أمسأله ": إذا كان المبيع مشتركا بين الولى و المولى عليه فباع الولى عنه] م ل ا 2 1/06 
أفصل فى الأخذ بالشفعه] م ا 01/1 
اشاره ا ا اي ا ااي ا ا ا ا ا ا ال ا ا ا ا ا ا 1 1 5010011 رز 
[مسأله :١‏ لا يجوز للشفيع أخذ بعض المبيع و ترك بعضه] م شلش ات م سال ما ا م 1 
[مسأله ؟: الشفيع يأخذ بقدر الثمن لا بأكثر منه و لا بالأقل] لد ا 01 
[مسأله ": إذا غرم المشترى شيئا من أجره الدلال أو غيرها أو تبرع به للبائع من خلعه و نحوها لم يلزم الشفيع تداركه] م ص ل عات ا ا كك ل مير 1 
[مسأله ؟: الأقوى لزوم المبادره إلى الأخذ بالشفعه] لما ا ا اا ا ل لاا 6 
[مسأله : المبادره اللازمه فى استحقاق الأخذ بالشفعه] لم ا ا ا 81 
[مسأله ء: إذا كان غائبا عن بلد البيع و علم بوقوعه و كان يتمكن من الأخذ بالشفعه بالتوكيل فلم يبادر اليه] ب 0 ااا 00 
أمسأله 7: لا بد فى الأخذ بالشفعه من إحضار الثمن] عل لب ا اا ا ا دا م اا ا ا لا ادع ا مار 3 لوه ل عاط 1 
[مسأله 6: إذا باع المشترى قبل أخذ الشفيع بالشفعه لم تسقط] ل ا ا لاا لح الا ابا لد مب م8 1103 
[مسأله : إذا تصرف المشترى بالمبيع من وقف أو هبه لازمه أو غير لازمه أو يجعله صداقا أو غير ذلك مما لا شفعه فيه] 00 000000 
[مسأله :٠١‏ الشفعه من الحقوق فتسقط بالإسقاط] اما ا ا ا ا اك يكام ب ادام با مداه اع اباك لصوأ واوا اا 801 
[مسأله :١١‏ إذا باع الشريك نصيبه قبل الأخذ بالشفعه] لل فم بر م امم ور ع ل يي ل ل ا ل 1010 
|مسأله ؟١:‏ المشهور اعتبار العلم بالثمن فى جواز الأخذ بالشفعه] لاش ا اا ابابلا دراملا اا ات ايا 30016 
[مسأله 1: إذا تلف تمام المبيع قبل الأخذ بالشفعه سقطت] ل م م لي ل 0 
[مسأله ؟١:‏ فى انتقال الشفعه الى الوارث إشكال] اممو ماودو جه رو 3 دوكر ود جا 31 دجت 23 31 35533 2/28 35 233 جب 0123 215 23 156 82 
[مسأله 10: إذا أسقط الشفيع حقه قبل البيع لم يسقط] ممظ و ا و ال ‏ و ةو نانفا ام ول نخسن ام وال اال لوم 
[مسأله :١2‏ إذا كانت العين مشتركه بين حاضر و غائب و كانت حصه الغائب بيد ثالث فباعها بدعوى الوكاله عن الغائب] منطر دن بدي ني ب ملعي وحم ل 
[مسأله 17: إذا كان الثمن مؤجلا جاز للشفيع الاخذ بالشفعه بالثمن المؤجل] دم تعماد مد اسع وقة قله ال دك عد مق ة ققه لط شط غم عد منة ل لط اط كط ره س عقف 12 )1101 
أمسأله 18: الشفعه لا تسقط بالإقاله] ا 1 ا 1 1 1 1 2 11 1 1 6 13 55 11 1 1 2 1 1 1 10111 
[مسأله 19: إذا كان للبائع خيار رد العين فالظاهر ثبوته] قح ا الود م 1ق م لوت ل اا اق مل لفق مرا الا دسا للق امك ل دل ققش 1101 
[مسأله :١‏ إذا كانت العين معيبه] ا ا ل م اه ا اق كد ات ا فالا 
اكتاب الإجاره] ا ااا 500 1111111 





اشاره 2352 2 2د ب نخدت درج مد فرع عه عد د در وج ده داع فكع د د داع مكرود دره اسع ده ترقت ددع 55 قد ع واداك مك ع 3-5 21ب 5د دك 815 تكد رك مر ا كرد دز كيد كحك داك دو كر درك كب رك در لعي 1 
أفصل و فيه مسائل] ا ل ا ا 0 
[مسأله :١‏ لا بد فيها من الإيجاب و القبول] ا ا ا اا 
[مسأله ؟: يشترط فى المتعاقدين أن لا يكون أحدهما محجورا عن التصرف لصغر] - 0 00 0غ 
[مسأله ": إذا آجر مال غيره توقفت صحه الإجاره على إجازه المالك] الل دده مرط كو ديد ا دصح اجو ةم داديط كد قل انا 230 تدبو شل نب اي 8 
أمسأله 6: إذا استأجر دابه فلا بد من تعيين الحمل] الم ا ع و ا سدم ا ل 2 1 2 كا م كو ا اك 10 
[مسأله 5: إذا قال آجرتك الدار شهرا أو شهرين بطلت الإجاره] تدكا 1 توك مناه جنك ات كا ا باد ا لات ا ا ا ا ا ا 
[مسأله ء: إذا قال: إن خطت هذا الثوب بدرز فلك درهم و إن خطته بدرزين فلك درهمان] ا ا اق ماق علا 
[مسأله ”: إذا استأجره على عمل مقيد بقيد خاص من زمان أو مكان أو آله أو وصف فجاء به على خلاف القيد لم يستحق شيئا على عمله] ماك م كفيك ل 
[مسأله 8: إذا استاجر منه دابه إلى «كربلا» بدرهم و اشترط له على نفسه أنه إن أوصله نهارا أعطاه درهمين صح] لص 
[مسأله 4: إذا استاجره على أن يوصله الى «كربلاء» و كان من نيته زياره النصف من شعبان] اا 
أفصل و فيه مسائل] لاا ل ااا ل اا ا شا ا لا ا ااا لا اما اا ع الوا اباد عا اما ب لل كه علد ل ع ا 
اشاره لعا را ا ار وا ا ايا اا اا ار اا اا جا ا ا اتا با صا جو بيجي جف ما يت صا صف قرو عاط مأ جف واي صا صن قو عاط جك عرفا وتات مأك عن تا ل 709/17 
أمسأله :٠١‏ الإجاره من العقود اللازمه لا يجوز فسخها تعش خخ د نادت مه جك سوه دمج شو ده دك م د د ات ار و 8 
[مسأله :١١‏ إذا باع المالك العين المستاجره قبل تمام مده الإجاره لم تنفسخ الإجاره] 0 0 10000 
[مسأله ؟١:‏ إذا باع المالك العين على شخص و آجرها وكيله] لم ل لف ا اق لاله ل ا حا 01 
[مسأله :١‏ لا تبطل الإجاره بموت المؤجر و لا بموت المستاجر] الل ل ا ا اا اج عي باع ا لأا وأ رن بأ عا ا ا ا ع ان 
[مسأله ؟١:‏ إذا آجر الولى مال الصبى فى مده تزيد على زمان بلوغه صح] ا واو اك ا و ا اع 


[مساً 


ممما 


مسا 


مخ 





مسا 


أله :١0‏ إذا آجرت المرأه نفسها للخدمه مده معينه فتزوجت فى أثنائها لم تبطل الإجاره] 7 23*33 


أله :١5‏ إذا آجر عبده أو أمته للخدمه ثم أعتقه قبل انتهاء مده الإجاره لم تبطل الإجاره] ا ا 0000 50079578 
أله :١77‏ إذا وجد المستأجر فى العين المستأجره عيبا] ب حا ا ار ا م ل ل 0 


أله 14: يجرى فى الإجاره خيار الغبن و خيار الشرط حتى للأجنبى] 000 ا 10 2707#070< 


أله :١5‏ إذا حصل الفسخ فى عقد الإيجار ابتداء المده فلا إشكال] صم ل مت ا 




















[مسأله ١؟:‏ إذا تلفت العين المستأجره قبل انتهاء المده بطلت الإجاره] ا 00 
[مسأله ؟؟: إذا قبض المستأجر العين المستأجره و لم يستوف منفعتها حتى انقضت مده الإجاره] 55 عن لاود دع عاد بح ع ع بالط عه علد جد ماه عوط اه ارو 101 
[مسأله "؟: إذا لم يستوف المستأجر المنفعه فى بعض المده جرت الأقسام المذكوره بعينها] 1-1 2120 
[مسأله ؟؟: إذا غصب العين المستأجره غاصب فتعذر استيفاء المنفعه] 0011 ا ا 
[مسأله 0؟: إتلاف المستأجر للعين المستأجر بمنزله قبضها] اعلا توا عل 2 3 عا ملا ل سوا لك 4 ام ملا قبا لاا حلا الل اك ا حل أ ا ا ا ا 1 
[مسأله ءع؟: إذا انهدم بعض الدار التى استأجرها فبادر المؤجر إلى تجديدها] شششتش ةع 
[مسأله 17؟: المواضع التى تبطل فيها الإجاره و يثبت للمالك أجره المثل لا فرق بين أن يكون المالك عالما بالبطلان و جاهلا به] 00 
[مسأله 8؟: تجوز إجاره الحصه المشاعه من العين لكن لا يجوز تسليمها الا باذن الشريك اذا كانت العين مشتركه] ا ا ا 00 
[مسأله 9؟: لا يشترط اتصال مده الإجاره بالعقد على الأقوى] م اا 880 
[مسأله :١‏ إذا آجره دابه كليه و دفع فردا منها فتلف كان على الموجر دفع فرد آخر] ا ل 
أفصل و فيه مسائل] ان ا 7 ا ون لج الطب وتوا 4ه وات لبو وا ل و ا 7 7 3 20 10 
اشاره ص ا د ا ا ا يي ا اا د 1 عه د كا له اا درا عاد ترك سق در كاك را 2ك 1617111 
[مسأله :"١‏ العين المستأجره أمانه فى يد المستاجر لا يضمنها إذا تلفت أو تعيبت إلا بالتعدى أو التفريط] 1 7 ا ااا 0 
[مسأله ؟7": العين التى للمستأجر بيد الأجير الذى آجر نفسه على عمل فيها كالثوب الذى أخذه ليخيطه لا يضمن تلفه أو نقصه] ااا 
[مسأله : المدار فى القيمه على زمان الضمان] 5 0 
[مسأله *؟: كل من آجر نفسه لعمل فى مال غيره إذا أفسد ذلك المال ضمن] خظد ايد بودبد عر لفو ودس مد اتويت وود عفد قدي ولد 00 
[مسأله ه": إذا عثر الحمال فسقط ما كان على رأسه أو ظهره فانكسر ضمنه مع التفريط فى مشيه] ااا ا و 
[مسأله ءع": إذا قال للخياط: ان كان هذا القماش يكفينى قميصا فاقطعه فقطعه فلم يكفه ضمن] وللليس لحا ا ل اواك ا و ا 6611 
[مسأله 7: إذا آجر عبده لعمل فافسد فالأقوى كون الضمان فى كسبه] اا ان 
[مسأله 8" إذا آجر دابته لحمل متاع فعثرت فتلف أو نقص فلا ضمان على صاحبها] للحت ان لا في قبا خا نا لوليا اق د 6 
[مسأله 9": إذا استأجر سفينه أو دابه لحمل متاع فنقص أو سرق لم يضمن صاحبها] بان بالا د د ع نات تناد داب نالا ااانا نا اناتأ ا ااال ا اب يا ا عا ااا ب 1ع 
[مسأله :6٠‏ إذا حمل الدابه المستأجره أكثر من المقدار المقرر بينهما بالشرط أو لأجل التعارف فتلفت] ااا 
[مسأله :6١‏ إذا استأجر العامل للخياطه فاشتغل العامل بالكتابه للمستأجر عمدا أو خطأ] امح ل ل ئس ل ات ل ات خم ما نه 
[مسأله ؟5: إذا آجر دابه لحمل متاع زيد فحملها المالك متاع عمرو لم يستحق اجره لا على زيد و لا على عمرو] لمم عاو ام وا 6 
[مسأله "6: إذا استأجر دابه معينه من زيد للركوب الى مكان معين فركب غيرها عمدا أو خطا] ع ا ا ا ااا 00 0 درن 
[مسأله ؟5: إذا استأجر سفينه لحمل الخل المعين مسافه معينه فحملها خمرا مع الخل المعين] 1 از[ ز[ |[ ز[|[ز[ز[ز[ [ز [ز[ز[ز [ [ز [ [ [ ا ا 000 








[مسأله 58: يجوز لمن استأجر دابه للركوب أو الحمل أن يضربها أو يكبحها باللجام على النحو المتعارف إلا مع منع المالى] الخ ع ع اده ملاو الام اع ع6 
[مسأله ع؟: صاحب الحمام لا يضمن الثياب أو نحوها لو سرقت] اا ا ا ل واد ل 621/2 
[مسأله ٠؟:‏ إذا استوجر لحفظ متاع فسرق لم يضمن] ا ا ا ا ل ا 11/1 
[مسأله 68: إنما يجب تسليم العين المستأجره إلى المستأجر إذا توقف استيفاء المنفعه على تسليمها] م 2 عع 
[مسأله 59: يكفى فى صحه الإجاره ملك المؤجر المنفعه و إن لم يكن مالكا للعين] الع ااال عا 8 
|مسأله :0١‏ إذا استأجر الدكان مده فانتهت المده وجب عليه إرجاعه إلى المالى] 0 
[مسأله :0١‏ يجوز للمستأجر مع عدم اشتراط الباشره و ما بمعناها أن يؤجر العين المستأجره بأقل مما استأجرها به و بالمساوى] 1 ز ز[ ز [ ا 
[مسأله ؟0: إذا استؤجر على عمل من غير اشتراط المباشره] م ااا اا ا ل 3 ما 
[مسأله 27: فى الموارد التى يتوقف العمل المستأجر عليه على تسليم العين إلى الأجير] م ا حر ا مات ةل مو وال و ألا رم 
[مسأله ؟0: إذا استؤجر للعمل بنفسه مباشره ففعله غيره قبل مضى زمان يتمكن فيه الأجير من العمل] امات اح لظ اما خا ل ا 2 53/21 
أمسأله 00: إجاره الأجير تكون على قسمين] اا م صف تيا وميا 8/1 
أفصل و فيه مسائل] ددا ع ا ا نا ا شاد اه مشا ا د قاد لا لش 1 لاا واد أ د لاي باد لاا ماد ان لوا ادي واوا ماك د الالو اد عاط 41 ار 
اشاره ا ا ا ره 
|مسأله 02: لا تجوز إجازه الأرض للزرع بما يحصل منها حنطه أو شعيرا مقدارا معينا ا ان 
[مسأله 07: تجوز إجاره حصه مشاعه من أرض معينه] ا مادام مام اك م 8302 
[مسأله 08: لا تجوز إجاره الأرض مده طويله لتوقف مسجدا] ا ما لاا لقع له مقا ل لظو ولد فا و ةعلوم لقع 
أمسأله 04: يجوز استيجار الشجره لفائده الاستظلال و نحوه] م م ا ا ان 
[مسأله :2٠‏ يجوز استيجار الإنسان للاحتطاب و الاحتشاش و الاستقاء و نحوها] لع ود وا ل ةا لبا ابا اك اا ولخدا لما لطا ل ا 3 
[مسأله ١ء:‏ يجوز استيجار المرأه للإرضاع] 7 73 جوف 35 7ق 1 3ب 57د 550203731577523 لبوا 13 011 
[مسأله ؟2: لا بأس باستيجار الشاه و المرأه مده معينه للانتفاع بلبنها الذى يتكون فيها بعد الإيجار] اا ا و 8 
[مسأله “”2: تجوز الإجاره لكنس المسجد و المشهد و نحوهما] ل للف امم اا اا 1م 
[مسأله ؟2: لا تجوز الإجاره عن الحى فى العبادات الواجبه] ا ا اا ااا 00 
[مسأله دء: إذا أمره غيره بإتيان عمل فعمله المأمور] ل عزة 
أمسأله ع6: إذا أستأجره على الكتابه أو الخياطه] 521 1 12 25 12 16 ل وبا 0 2 ع مأل لا د 2 2ك ول 25 42 0 312 دج 1ك د لم رن 
[مسأله /ا2: يجوز استيجار الشخص للقيام بكل ما يراد منه مما يكون مقدورا له و يتعارف قيامه به] ااا 0 
[مسأله 8ع: يجوز أن يستعمل العامل و يأمره بالعمل من دون تعيين أجره] ب 00000 








[مسأله 69: إذا استاجر أرضا مده معينه فغرس فيها أو زرع ما يبقى بعد انقضاء تلك المده] 00000101 
[مسأله :١‏ خراج الأرض المستاجره إذا كانت خراجيه على المالى] ل ل 00 
[مسأله :7١‏ لا باس بأخذ الأجره على ذكر مصيبه سيد الشهداء عليه السلام و فضائل أهل البيت عليهم السلام] ال لد لي ند كمد لجن ند لت 1د عند 1022 41 
|مسأله ؟١:‏ يجوز الاستيجار للنيابه عن الأحياء و الأموات فى العبادات التى تشرع فيها النيابه] ل ا مزق 
[مسأله 7: إذا بقيت أصول الزرع فى الأرض المستأجره للزراعه فنبتت] اوبات ص كلف مواد دماح لد وود كدو مقدة دادو اي ام 
[مسأله ؟7: إذا استاجر شخصا لذبح حيوان فذبحه على غير الوجه الشرعى فصار حراما ضمن] شا 
[مسأله 0": إذا استاجر شخصا لخياطه ثوب معين لا بقيد المباشره جاز لغيره التبرع عنه فيه] ل ات ا 6 0010 
[مسأله ع/: إذا استاجره ليوصل متاعه إلى بلد كذا فى مده معينه فسافر بالمتاع و فى أثناء الطريق حصل مانع عن الوصول بطلت الإجاره] الدع تناك دن 1 تيساع أن 
[مسأله 7: إذا كان للأجير الخيار فى الفسخ لغبن أو تخلف شرط أو وجود عيب أو غيرها] ا ل ا اا ةا 3 ع 2 1لا 
[مسأله 8": إذا استاجر عينا مده معينه ثم اشتراها فى أثناء المده فالإجاره باقيه على صحتها] اي 0 
[مسأله 9/: تجوز إجاره الأرض مده معينه بتعميرها دارا ل ل م تا الام لام امت برعي اديدج بق ايياة 37 855 
|مسأله :6١‏ تجوز الإجاره على الطبابه و معالجه المرضى] اف ا ا اف قا وى ام خا امو ا أ الا الم عا اط ل الوا 0 
[مسأله :6١‏ إذا أسقط المستاجر حقه من العين المستاجره لم يسقط] 001 ااا 0 
[مسأله ؟6: لا يجوز فى الاستيجار للحج البلدى أن يستأجر شخصين] و و لو اه حو ع د ع ل كر 2 
[مسأله 67: إذا استوجر للصلاه عن الحى أو الميت فنقص بعض الأجزاء أو الشرائط غير الركنيه] 00 
|مسأله ؟6: إذا استؤجر لختم القرآن الشريف فالأحوط الترتيب بين السور] ا ااا 0 
[مسأله 60: إذا استوجر للصلاه عن زيد فاشتبه و صلى عن عمرو] لع ا ا لم ام اا م 0010 
[مسأله ع6: الموارد التى يجوز فيها استيجار البالغ للنيابه فى العبادات المستحبه يجوز فيها أيضا استيجار الصبى] الك شن لل ام ال لم شع ادكه اتدل اد 0162 
اكتاب المزارعه] لل ا اي 0 
اشاره وا ع ل اش عل لط عد عتم اك الود اع لاك 1 لع ل وا عكر لاد فق و وا زاك قا رق كمه ع اع د عل ع6 
أو يعتبر فى المزارعه أمور] ل شا ئش ئش ل ع ار ا بيت قر عأ عاد ا اول 1ل 
اشاره ودع مد دحتو دوعق ادعام د ولت دن عط دح ند اعد ولضة دعن عط ذخ حرام دو الرد ةكد عط دع ااه ع هقخ دونع ذه عا دعام دو لم نعطو طد عا امام دولك وعلط دخ تاس ولد ذ وعد دط ددا كال 
|الأول الإيجاب من المالك و القبول من الزارع] لمعم ا ا ل ا ات با ا 3 0910 
[الثانى: أن يكون كل من المالك و الزارع بالغا و عاقلا و مختارا اا ا 
[الثالث: أن يكون نصيبهما من تمام حاصل الأرض] شل امم قري 013 
[الرابع أن تجعل حصه كل منهما على نحو الإشاعه] ببب 00‏ 0 اا 








[الخامس - تعيين المده بالأشهر أو السنين أو الفصل] معاد جع داع اخ تناع دناه 2 اداع وذ وك دناه انك حا اذا وك داحاء اناك حا ء انا عه جاع 2ك د انان 1ج 884 
[السادس- أن تكون الأرض قابله للزرع] ا ا يء 
[السابع: تعيين الزرع إذا كان بينهما اختلاف نظر فى ذلك و إلا لم يلزم التعيين] تت تون فل 1 مشو تن فك لل ا ترد 1 5 16 016110221 
[الثامن- تعيين الأرض و حدودها و مقدارها] عا ان اام ل عام حال احا ا نسحل جاع احا جاح اج حاع ا اانا احا جا ساح اناالا اا أت ساح ااا لاا 1 © 
[التاسع: تعيين ما عليهما من المصارف كالبذر و نحوه] الجوايم ات ةو و ا له ل كط ا و لدو حت بك نك ا ركان 
أمسائل] ع امد ا ا ا ا كا د وحم ا ا ا 011 
[مسأله :١‏ يجوز للعامل أن يزرع الارض بنفسه أو بغيره أو بالشركه مع غيره] 0000 ااا 0 
[مسأله ؟: لو أذن شخص لآخر فى زرع ارضه على أن يكون الحاصل بينهما بالنصف أو الثلث أو نحوهما] مخسية اتح ال بود قوت ف خرن ف عام 2 6الم 
[مسأله ؟: يجوز اشتراط مقدار معين من الحاصل لأحدهما و تقسيم الباقى بينهما بنسبه معينه] لمانا حم د عاد عد مادا م لان ادا اعد با ا ان عا عا 00161 
[مسأله ؟: إذا عين المالك نوعا خاصا من الزرع من حنطه أو شعير أو نحو ذلك فى ضمن عقد المزارعه] كا 816 
[مسأله ه: إذا ظهر بطلان المزارعه بعد الزرع] ل رق 
[مسأله ع: يصح أن يشترط احدهما على الاخر شيئا على ذمته من ذهب او فضه أو نحوهما مضافا إلى حصته] 0 00 
أمسأله ": المزارعه عقد لازم لا ينفسخ إلا بالتقابل أو الفسخ] لعا ل ا اق او اح اه فد حاب ليود في اه 
أمسأله 6: إذا ترك الزارع الأرض بعد عقد المزارعه فلم يزرع حتى انقضت المده] دع ا كع كي كان 
[مسأله ؟: يجوز لكل من المالك و الزارع أن يخرص الزرع بعد إدراكه بمقدار معين منه] دب 1000 
[مسأله :٠١‏ إذا غرقت الأرض قبل القبض أو بعده قبل ظهور الزرع أو قبل إدراكه بطلت المزارعه] لكا تت فلع ماله مقا ع قمع لق لت 8007 
[مسأله :١١‏ الأقوى عدم جواز عقد المزارعه بين أزيد من اثنين بأن تكون الأرض من واحد و البذر من آخر و العمل من ثالث و العوامل من رابع] سس لالم 
[مسأله ؟1: لا فرق فى صحه عقد المزارعه بين أن يكون البذر من المالك أو العامل أو منهما معا] ا 0 
[مسأله :١7‏ إذا وجد مانع فى الأثناء قبل ظهور الزرع أو قبل بلوغه و ادراكه] قم ةو بجو 3 12131222 275227825723 35ت دجو 215122 215 وه 22 00127 
[مسأله ؟١:‏ إذا كانت الأرض التى وقعت المزارعه عليها مغصوبه و كان البذر من العامل بطلت المزارعه بالإضافه إلى المزارع] لماخ فك ا لو ا ب 3 
[مسأله :١0‏ تجب على كل من المالك و الزارع الزكاه إذا بلغ حصه كل منهما حد النصاب] لال رت اب قاو باخ عار لواف وو ها /زقة 
[مسأله 15: الباقى فى الأرض من أصول الزرع بعد الحصاد] لفقم مش تامع ددم قشمد مدخ نمع مد مده عق سمخ ف رمه سد مع فرقم دسم خ جره عد ممه قرا لشم سيمع عد تمع 1037 
[مسأله :١7‏ إذا اختلف المالك و الزارع فى المده فادعى أحدهما الزياده و الآخر القله] مي ا ا ا ا تت 3 0832013 
[مسأله 18: الزارع إذا قصر فى تربيه الأرض فقل الحاصل لا يبعد ضمانه التفاوت فيما إذا كان البذر للمالك] 00 1 00 
[مسأله 19: لو ادعى المالك على الزارع عدم العمل بما اشترط عليه فى ضمن عقد المزارعه من بعض الأعمال] ماس ا اوقا ماه ا وا ماد ا 001 
[مسأله ١؟:‏ إذا أوقع المتولى للوقف عقد المزارعه على الأرض الموقوفه على البطون إلى مده حسب ما يراه صالحا لهم] 11 1 00001 


[مسأله ١؟:‏ يجوز لكل من المالك و العامل بعد ظهور الحاصل أن يصالح الآخر عن حصته] ا ع 821 








[مسأله ؟؟: لا يعتبر فى عقد الزارعه على الأرض أن تكون قابله للزرع من حين العقد و فى السنه الأولى] 1100000 
[كتاب المساقاه] ل ل الو ا لت ل ال الا تر ل لو وا ل ل ل و ات ا ل ا ا ا ل 1م 
اشاره لسم م م م م م م م مم م ممم م م م م م م مم م مم م مم م مم م مم م ممم م م ممم م مم مم م مم مم مم مم ممم ممم مم مم مم ممم مم مم مم مم م مم م مم مم م مم ممم مم ممم مم م مم ممم ممم م ممم مم مم ممع عه 
أو يشترط فيها أمور] سح 0 اك د 1 1836 جا 25001 د17 1815 3 دراه ملاو اج ع انكو 161535 عا اندي دا ع للا اب د ع اق 
اشاره لسم م م م م م مه م مم مم مم م م م مم م م مم م م مم م مم مم م مم ممم م مم مم مم مم م مم م مم مم مم ممم مم م مم مم مم مم مم مم مم مم مم مم م مم مم مم م م مم ممم مم ممم مم ممم ممم ممم ممعم ممء أمة 
[الأول- الإيجاب و القبول] ا ا اح ا حا ا ااا ا ا ااا ا ا ااا ا ا ااا ا ا ااا ا ا ااا ا ا ا ااا ا اا ا ا ا ااا ا ا اا ا ا ااا اس ا ل 
[الثانى- البلوغ و العقل و الاختيار] ل ةلاكو سمه رفي اع و يد مد مومه اخ و 02102 
[الثالث- أن تكون أصول الأشجار مملوكه عينا و منفعه أو منفعه فقط] ا ا 0 
[الرابع- أن تكون معلومه و معينه عندهما] ا ان ا ان نان ناح ان نان ناح نان ناح ناح ا ان نان احاح ان ناح ان اح ا ان احاح نا ا ان ان انان نا ان احاح ان نا اح ان انان تا اح ان نان ا ساح سج ل ل اس سلس سس ساس سس ل ل 2 216 له 
[الخامس- تعيين مده العمل فيها إما ببلوغ الثمره المساقى عليها 5 35433552233 354253553223353 3 253 816 3 
[السادس- تعيين الحصه و كونها مشاعه فى الثمره] حم ااا اد عمط ا ا ات 826 
[السابع- تعيين ما على المالك من الأمور] اح ع لد عي واه و و لون وممواله يع وك ل ماي وك دواد ل اناق ده اده واه لخاد درا وك وا ويك واداك بساح 820 
[الثامن- أن تكون المساقاه قبل ظهور الثمره أو بعده] #لمفئدية خنم اد ذخو توخزطيه خخ زد و خ متسل ذو وصذ وطح دصو لاطو وض ادفعو ممه و ف يمع اه دخ د82 02 
[التاسع- أن تكون المعامله على أصل ثابت] ان ا ا طن اك ع ل وام و ا سك ب شك لعج 
أمسائل] م ا ا ا ا ا ع ا ا ا ا ا 83217 
أمسأله :١‏ يصح عقد المساقاه فى الأشجار المستغينه] - م اي ا 
[مسأله ؟: يجوز اشتراط شى ء من الذهب أو الفضه للعامل أو المالك زائدا على الحصه من الثمره] 00 
[مسأله ؟: يجوز تعدد المالك و اتحاد العامل فيساقى الشريكان عاملا واحدا] 7 0 [ [ 0 
[مسأله ؟: خراج الأرض على المالى] ااا 11 [ز[ 1[ 1[ 1[ 1 ااا 0 
[مسأله 0: يملك العامل مع إطلاق العقد الحصه فى المساقاه] ا ع 6 يت ةي ل رت يت ا 
[مسأله 2: الظاهر أن عقد المغارسه باطل و هى أن يدفع شخص أرضه إلى غيره ليغرس فيها] 00000 
[مسأله : يبطل عقد المساقاه بجعل تمام الحاصل للمالى] مم ات ف لتاق 
[مسأله 8: عقد المساقاه لازم لا يبطل و لا ينفسخ إلا بالتقابل و التراضى] ا اع و اا دن ل اناا 2 انال ل د تاد طعا 801/1 
|مسأله 4: إذا مات المالك قام وارثه مقامه و لا تنفسخ المساقاه] ممم ا ما ا 1 اذ 
[مسأله :٠١‏ مقتضى إطلاق عقد المساقاه كون الأعمال التى تتوقف تربيه الأشجار و سقيها عليها] 8ب-00002 0 1000 











|مسأله :١١‏ إذا خالف العامل فترك ما اشترط عليه من بعض الأعمال فللمالك إجباره على العمل المزبور] ال لل ا ال ا ات 6 ع اح فيد ف تج 81/1720 
[مسأله ؟١:‏ لا يعتبر فى المساقاه أن يكون العامل مباشرا للعمل بنفسه إن لم يشترط عليه المباشره] لل ا لا ع ا ل 001/1 
أمسأله 1: إذا كان البستان مشتملا على أنواع من الأشجار] 0000 0 100000000[ 
[مسأله ؟١:‏ تصح المساقاه مرددا مثلا بالنصف] لش ص و 6 اه 
[مسأله :١0‏ إذا تلف بعض الثمره فهل ينقص عما اشترط أحدهما على الآخر من ذهب او فضه او نحوهما بنسبه ما تلف من الثمره أم لا] 1 000000 
[مسأله ء1: إذا ظهر بطريق شرعى أن الأصول فى عقد المساقاه مغصوبه] ال كا يا اق و فا ل ا ا جا 001/0 
[مسأله :١7‏ تجب الزكاه على كل من المالك و العامل إذا بلغت حصه كل منهما حد النصاب فيما إذا كانت الشركه قبل زمان الوجوب] 1 00 
[مسأله 18: إذا اختلف المالك و العامل فى اشتراط شى ء على احدهما و عدمه فالقول قول منكره] الع ام شه ا عد فد امه دق عه ل سدط تت وك خلا مدق دب 3د طم 3 01/8 
أكتاب الجعاله] وي عو جاو 38 جاي 5 7 اي 702 سمتي 25 طقاو ع 7 بعلي 25 مقاوي 2 واو 22 225 وا دع ب مايه 32 4085 وق + دع ملي 5 2ج و 2 0110 
اشاره ويا اا صا ل ات ليا اي ا ا ات ا صا ص ا ص ا ا ااا ا اا اه ل صا لا قل باع عاط حل مياق عت 8101/2 
[مسأله :١‏ إذا تبرع العامل بالعمل فلا أجره له] وت تمشت 55ت تت ممم شيا مايا2 ار 
أمسأله ؟: يجوز أن يكون الجعل من غير المالك] مشا اا ل عام د الاو اد ب داه املد د الا أله ف اد امك ع راطيا عأ ود لل كه أل عع عاد اكد دك ال دع أي د دكا 00/1 
[مسأله ؟: يستحق الجعل بالتسليم إذا كان المجعول عليه التسليم] ا ا 0 
[مسأله ؟: الجعاله جائزه يجوز للجاعل الرجوع فيها قبل العمل] مل لمع عم متو له 3101 
[مسأله ه: إذا جعل جعلين بأن قال: من خاط هذا الثوب فله درهم ثم قال: من خاط هذا الثوب فله دينار] 100 1[1ؤ1[1[#[13[ 3[ 3[ 3[ [ [ز[ [ [ [ز [ [ [ [ 1 00001 
أمسأله 2: اذا جعل لفعل فصدر جميعه من جماعه من كل واحد منهم بعضه كان للجميع جعل واحد] ا ا 0 
|مسأله /: إذا جعل جعلا لمن رده من مسافه معينه فرده من بعضها] ا ا لبا وا ع ل 82 
[مسأله 6: إذا تنازع العامل و المالك فى الجعل و عدمه أو فى تعيين المجعول عليه أو القدر المجعول عليه أو فى سعى العامل] 0 اا 0 
[مسأله 5: عقد التأمين للنفس أو المال- المعبر عنه فى هذا العصر بال «سيكورته» - صحيح بعنوان المعاوضه] بب- 000 12121 
أكتاب السبق و الرمايه] ا ا ب ا ا اا ا ار و ا ا ا 1 
اشاره ار ار ا ا ا ا ار 3 ل را ل م ب 0 
[مسأله :١‏ لا بد فيهما من إيجاب و قبول] كمقجه ددوخ دوعس مع مناه مسد حا« عله حر متك زه تدخ مزع عرد عم ك د رذ ة تفوت «دانته عرد عفاد ك لقت ذط ماد دادج عرد عم فطخ د د هك قبل جه دمع دقر 0/82 
[مسأله ؟: يجوز أن يكون العوض عينا و دينا] اا 002101 ااا 00 
[مسأله ": لا بد فى المسابقه من تعيين الجهات التى يكون الجهل بها موجبا للنزاع] ا ا 1 ا 7 ته زازه 
[مسأله ؟: إذا قالا بعد أن اخرج كل منهما سبقا من نفسه و ادخلا محللا اللي ا ا ا 0 
[مسأله ه: المحلل هو الذى يدخل بين المتراهنين و لا يبذل معهما عوضا ا بب1ب00000210 0 0 ااا 0 


أمسأله ء: إذا فسد العقد فلا أجره للغالب] ل ل ا ا ل اا ا م ل ا 2 01 








أكتاب الشركه] ا ا ا قش ا تع به ا با ص وا د دا ل ا اله يد تر ااه ا امي وك د ا ا د د ا 01 
اشاره ااا ااا ااا ااا ا ا ا ااا ااا اس 831 ل 
[مسأله :١‏ تصح الشركه فى الأموال و لا تصح فى الأعمال] ل لقة 
[مسأله ؟: تتحقق الشركه فى المال باستحقاق الشخصين] الب افق د دعاك قاف ما اد 2 الاك لقا با احا ااال دا ألا احاح ادك أ ااال اا ادا ا ااا 032 319 
[مسأله ؟: يلحق كلا من الشريكين من الربح و الخسران بنسبه ماله] م شر 2 
[مسأله 6: إذا اشترطا المساواه فى الربح و الخسران مع اختلاف الحصص أو اشترطا الاختلاف مع تساوى الحصص صح] 0000101 000 
[مسأله 0: لا يجوز لأحد الشريكين التصرف فى العين المشتركه بدون إذن شريكه] بب0000 00 0 
[مسأله ع: إذا طلب أحد الشريكين القسمه فان لزم الضرر منها لنقصان فى العين أو القيمه بما لا يتسامح فيه عاده] ا اا اه 
أمسأله : يكفى فى تحقق القسمه تعديل السهام ثم القرعه] العام حة ملك راك ةردو وات وراك قل ا ا ا ا ا ل فج ا ل عت قن شي قلقم ص خوك ب حيمة اق لطارا 201ز 
أمسأله 8: تصح قسمه الوقف مع الملك الطلق] ا 2 1ك 3م لكر ل 3 مك3 2 265152 مك3 م 5 ويه مك1 0 1م 
[مسأله : الشريك المأذون أمين لا يضمن ما فى يده من المال المشترك إلا بالتعدى أو التفريط] - حكنت اندنع موود موه طمن وود للخ اك 
[مسأله :٠١‏ تكره مشاركه الذمى] ديك لم ما ياه له دياع ويا أدب مؤي يأ له ندعم يا ىفام يأ لد حل يع يأ ون هيو :ولاق يده سا جا ألمي هايو اوقد يده سو اجا وي مايه هلالد يك ماس جومم ا 37 8 

أكتاب المضاربه] موتسدوه مه معة شيعه طفع ني ند د مم و سنح و قح ل تبد طعت و كح اص قط وراب طروت ع حر ده طن سس عد وكبا ند سات ع نيط شع وكرت و دقع ني نا طون و فلت ا فخ كوت د عيه إلا ع 
اشاره ماد دان دو ع جه لم د يي عله باك به وك به عل وات ب بوي وك وو عل هياكح يناد كد عه ارون وب دن كي يي لج ياك بيو دي يك يي عدن بادا بيده كيدي عد اكه ووو ندندو أفريع 
أو يعتبر فيها أمور] ما ا ا اق ا عات د قر كديا دا اط ا ا ا 10 

اشاره عراد عع ده حواك وود د عوك بجا عاك جاوك د اعت وا عام ل عام ماك جاوك ل عامج د جاده عادو عاد د جاجد عام لو علدا وايك عع د جات عادن 2 جام احج د عاد ل عابدج د اواك عع دعاوك و عاج دجاوت جه ا بع 
[الأول الإيجاب و القبول] الاح ا ا ا ا ا ا ا ا اا لي صا ا ام ا ل لا يا ا أل اس توالا 2 
[الثانى البلوغ و العقل و الاختيار فى كل من المالك و العامل] وشت صمو تود دده دجم عد اع 
[الثالث تعيين حصه كل منهما من نصف أو ثلث أو نحو ذلى] لا ا ا عت و م الي ا اذ ف ومو عو 21 
[الرابع أن يكون الربح بينهما] ا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اا ااا اا ااا ااا اا ااا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ساس 1 
[الخامس أن يكون العامل قادرا على التجاره إذا كان المقصود مباشرته للعمل] 0 00 
أمسائل] مف عط جو صق جا كس جد اراك لاك ينه يم لان وبا دق وان لجان لانن م5 باق ان دفر ماذ كد جد ان بماك د دان ناد با نا و ل ا 2011 
[مسأله :١‏ الأقوى صحه المضاربه بغير الذهب و الفضه المسكوكين بسكه المعامله من الأوراق النقديه و نحوها] عأ الا لقعا الاك قبت ما انالا قت ااال لد و ودلا رج مك1 21 
[مسأله ؟: لا يعتبر فى صحه المضاربه أن يكون المال بيد العامل] - م ئش تش ا ا 21 


[مسأله ؟: مقتضى عقد المضاربه الشركه فى الربح] ا 21 





[مسأله ؟: يجب على العامل أن يقتصر على التصرف المأذون فيه] ا ا ا لع 
[مسأله 0: لا يعتبر فى صحه المضاربه أن يكون المال معلوما قدرا و وصفا] ا ا د ا 2117 
[مسأله ع: لا خسران على العامل من دون تفريط] 00 
|مسأله ": إذا كان لشخص مال موجود فى يد غيره أمانه أو غيرها فضاربه عليه صح] ا 0 
[مسأله 8: عقد المضاربه جائز من الطرفين فيجوز لكل منهما فسخه] - اط عدم ل لمعيه ع1 كط لا ل لجرا 11 0 م ا بدا 2 07 دل اد ف باك 11د 30021321 2110 
[مسأله 9: لا يجوز للعامل خلط رأس المال مع مال آخر لنفسه أو غيره إلا مع إذن المالك عموما أو خصوصاا 0 
[مسأله :٠١‏ يجوز للعامل مع إطلاق عقد المضاربه التصرف حسب ما يراه مصلحه] ددبب-0002012 0 00 
[مسأله :١١‏ مع اطلاق العقد يجوز البيع حالا و نسيئه] ا ما ام دود ام 
[مسأله ؟١:‏ إطلاق العقد لا يقتضى بيع الجنس بالنقد] - 2352 5203237 ج35 3-90 52 289 322928 9307 < 223 2ه2 3د جد 2532302 عطق5 ج23 4 2335 52ت 923 222 د اج 2 22ت 2101 
[مسأله :١١‏ يجب على العامل بعد عقد المضاربه العمل بما يعتاد بالنسبه اليه] ا 0 100000 
[مسأله ؟١:‏ نفقه سفر العامل من المأكل و المشرب و الملبس و المسكن و أجره الركوب و غير ذلك مما يصدق عليه النفقه] ا ل 
[مسأله 10: إذا كان شخص عاملا لاثنين أو أزيد أو عاملا لنفسه و لغيره توزع النفقه على نسبه العملين على الأظهر] لمعم ا ا اخ اع 
[مسأله 18: لا يشترط فى استحقاق العامل النفقه تحقق الربح بل ينفق من أصل المال] الل ب اااي ليا ا ايودي ادص عاق موي أجل ادا ا ل 21 
[مسأله :١7‏ إذا مرض العامل فى السفر فان لم يمنعه من شغله فله أخذ النفقه] 00 
[مسأله 18: إذا فسخ عقد المضاربه فى اثناء السفر أو انفسخ فنفقه الرجوع عليه لا على المال المضارب به] ا 
[مسأله 19: إذا اختلف المالك و العامل فى أنها مضاربه فاسده أو قرض و لم يكن هناك دليل معين لأحدهما] 313195 ااا 0 
[مسأله :٠١‏ يجوز أن يكون المالك واحدا و العامل متعددا] - و موه اناو عمد و عع و لاد دحو دز ل عاد ع دو د ود واد عه واو دوو جا ددع 2د 2110 
[مسأله ١؟:‏ إذا كان المال مشتركا بين شخصين و قارضا واحدا و اشترطا له النصف و تفاضلا فى النصف الآخر] تم لاف لايع وا لد ات ران لع مات انج ب لز 
أمسأله ؟1؟: تبطل المضاربه بموت كل من المالك و العامل] ا 0 0 
[مسأله 1؟: لا يجوز للعامل أن يوكل وكيلا فى عمله أو يستأجر شخصا إلا بإذن المالى] طفضا اتسين بزع 
[مسأله ؟؟: يجوز لكل من المالك و العامل أن يشترط على الآخر فى ضمن عقد المضاربه مالا أو عملا م ع او كا ادلم الع 
[مسأله 0؟: مقتضى عقد المضاربه ملكيه العامل لحصته من حين ظهور الربح] [ز[ز[ ز [ز ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز[ز[ [ز[ز[1[ [ 1|101 1 | |[1|[|ز[ز|ز1ز[ |[ [|[ز[ز [ ا 11000000 
|مسأله ء؟: إذا ظهر الربح و تحقق فى الخارج فطلب أحدهما قسمته] ا ا ا لعاف اا او 21 
[مسأله 1'؟: لا فرق فى جبر الخساره بالربح بين الربح السابق و اللاحق ما دام عقد المضاربه باقيا ادعام اع فطاعم دا لمعا ار دج ما علدا د عاد سار دكا عاد ل د 210161 
[مسأله 8؟: فسخ عقد المضاربه او انفساخه تاره يكون قبل الشروع فى العمل و اخرى بعده و قبل ظهور الربح] للدي مامالا د اا 2116 
|مسأله 9؟: إذا كانت فى مال المضاربه ديون فهل يجب على العامل أخذها بعد الفسخ أو الانفساخ أو لا؟] 000 000 














|مسأله :٠‏ إذا اختلف المالك و العامل فى مقدار رأس المال الذى أعطاه للعامل] الل ااه ادل لا ادا اا عا ع ره اع 

[مسأله :"١‏ إذا ادعى المالك على العامل الخيانه و التفريط فالقول قول العامل] لمان و جاا يو وسو ماه الم مع اد ع بر دلا لا ات ا اد ار 211 

[مسأله ؟": لو ادعى العامل التلف و انكره المالك قدم قول العامل] ا 1 1 0 

[مسأله “”: إذا مات العامل و كان عنده مال المضاربه] جنات وبااك بادك مو طاو يات وف طناك انه برل ا دالبل لز دابا الوا ات بلرب ات اد بعال اط وب 2101/4 

[مسأله ؟": إذا كان رأس المال مشتركا بين شخصين فضاربا واحدا ثم فسخ أحد الشريكين دون الآخر] - اد 0ل م ا افد لد لع اك اا 0 1 4 210 

[مسأله 0": إذا أخذ العامل مال المضاربه و أبقاه عنده و لم يتجر به إلى مده قليله أو كثيره] مس ا سو حا مد طسب ا ا موا 2110 

[مسأله ع": إذا اشترط العامل على المالك فى عقد المضاربه عدم كون الربح جابرا للخسران المتقدم على الربح أو المتأخر عنه] - 00031317 1 

اشاره دع كر حي لوت جع انلاح وعد جاع ماه عط ماع شكوع داح ممع مداع اطاط داع مصيع د اح هداع عفاد دا اع م جرع وام ع ساح عضاع اط عا ع مع اع قت ع رع ده لطع عاد رع كارع داصق دبع عرد لطع ادع كابع داع ك كا رد لتد ره عه ادنم كع وك 57 21 

[مسأله :١‏ يجب حفظ العين] مه لاد عد د ماباد ع بد كلا روه داعا حنج ره اك ا 2 حرطا اجا جدود كما جاحكد د جاياك حب باد عم كا جد د اناد جد حداد جا 24 جات ب عل ع عرد ا 4 اد دي 221618 

[مسأله ؟: يجب على الودعى علف الدابه و سقيها و يرجع به على المالك] لاب ااا م العامة لق ود قر 

[مسأله : إذا فرط الودعى ضمن] 1111|[ !| |[ |!|! [! ! |[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ |[ [ [ز ز 1[ 1 

[مسأله ؟: يجب على الودعى أن يحلف للظالم] - ا ا شا اا اا شا عاد اع 

[مسأله ©: يجب رد الوديعه الى المودع أو وارثه بعد موته و إن كان كافرا ال ل عل ع 

أمسأله 2: إذا اختلف المالك و الودعى فى التفريط] م لت ا صف عات اق كوت 2 

[مسأله ': لا يصح إيداع الصبى و المجنون] 1100 

أكتاب الوديعه] ع نده د ت كالا جه عد اد دع كام حل داعا لخد كه د دعكا ا د ا ددا جل كلاد كد ا اما دع لك ات لا اق كا و دان كك ا دك 2 اد حك لزع ا لاد كز طعا د ادا رد كع 2 درت ب 001 
اكتاب العاريه] م ا ئشال لاي ل رماوا اباو امت ماد ما ع اواو داو عت باع اواك داوج د 6 عر 
اشاره ا ا ا بلي 
[مسأله :١‏ كل عين مملوكه يصح الانتفاع بها مع بقائها تصح إعارتها] 0000 اا ا 
[مسأله ؟): ينتفع المستعير على العاده الجاريه] لاا ات اق وباي ا لان أو فووا ىوق وان قا عا داق لوق لان دوواد قل امع 
[مسأله ": إذا نقصت العين المستعاره بالاستعمال الماذون] ممع ف كا ف رت تال امتكمة وا وا دة و د دل ةروع 
[مسأله ؟: إذا أذن له فى انتفاع خاص لم يجز التعدى عنه إلى غيره و إن كان معتادا] لصي ا ا عع عه عع ف شع ده مق ف خا انع 
[مسأله 4: تصح الإعاره للرهن و للمالك المطالبه بالفك بعد المده] ملي ا ئش ات لا ام اا اع 
تنبيه الغافل و اعلام الجاهل ناد دك لانت رد كت عات دك د ع حا دك لدت دك كع بد 2 لد ع نات د 3 جع 2 17د عد دع كه ع جد كد ع ناد دك كد ع د اك ند د ل ل 1 20 
تعريف مركز ا ا 0 
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[تتمه كتاب التجاره] 


[الفصل الرابع الخيارات] 


اشاره 


لا 
م كار ات هلأ )ا 


الفصل الرابع الخيارات 

الخيار حق يقتضى السلطنه على فسخ العقد برفع مضمونه )١(‏ 
[و هو أقسام] 

اشاره 

و هو اقسام 

[الأول خيار المجلس] 


اشاره 


الاول خيار المجلس (1) يعنى مجلس البيع فانه إذا وقع البيع 


)١(‏ الخيار على قسمين: خيار حكمى و خيار حقى فان الخيار الحكمى لا يكون قابلا للاسقاط و لا يورث و أما الخيار الحقى 
فقابل للإسقاط و يورث و حيث ان الخيار المبحوث عنه فى المقام هو الخبار الحقى عبر عنه الماتن بالحق فان من له الخبار له أن 


(1) بلا اشكال ولا كلام بل يمكن أن يقال: انه من ضروريات الفقه و تدل عليه جمله من النصوص منها رواه محمد بن مسلم 
عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: البيعان بالخيار حتى يفترقا و صاحب الحيوان بالخبار 
ثلاثه ايام .)١١‏ 


١ من أبواب الخيار الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 
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و منها رواه زراره عن أبى عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول: قال رسول الله صلى الله عليه و آله البيعان بالخيار حتى يفترقا 


.)١١ 


و منها ما رواه فضيل عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث قال: قلت له: ما الشرط فى غير الحيوان قال: البيعان بالخيار ما لم 
يفترقا فاذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما .)"١‏ 


و منها ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام ايما رجل اشترى من رجل بيعا فهما بالخيار حتى يفترقا فاذا افترقا وحب البيع 
7 


و منها ما رواه على بن أسباط عن أبى الحسن الرضا عليه السلام قال سمعته يقول: 
الخيار فى الحيوان ثلاثه ايام للمشترى و فى غير الحيوان أن يفترقا ع. 


و منها ما رواه الحسين بن عمر ابن يزيد عن ابيه عن أبى عبد اللّه عليه السلام 


قال: قال رسول الله صلى اللّه عليه و آله و سلم اذا التاجران صدقا «و برا خصال» بوركك لهما فاذا كذبا و خانا لم يبارك لهما و 
هما بالخيار ما لم يفترقا فان اختلفا فالقول قول رب السلعه او يتتاركا و يتشاركا 8. 


و أما حديث غياث بن ابراهيم عن جعفر عن ابيه عن على عليه السلام قال: 


قال على عليه السلام اذا صفق الرجل على البيع فقد وجب و ان لم يفترقا * الدال على عدم خيار المجلس فهو على فرض كونه 
تاما سندا لا بد من رفع اليد عنه بعد كونه مخالفا مع الضروره أو تأويله. 


و افاد سيدنا الأستاد على ما فى التقرير انه لا يحتاج إلى التأويل اذ المراد من الصفق المذكور فى الروايه الزام البيع و اسقاط 
الخيار و الأنصاف ان ما افاده لا 


” من أبواب الخيار الحديث‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 

(؟) باب ١‏ من أبواب الخيار الحديث " 

(6) (#وعوهوع)نفس المصدر الحديث *وهوء وه 
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كان لكل من البائع و المشترى الخيار فى المجلس ما لم يفترقا فاذا افترقا عرفا لزم البيع و انتفى الخيار )١(‏ و لو كان المباشر 
للعقد الوكيل كان الخيار للمالكك (2) فان الوكيل وكيل فى اجراء الصيغه فقط فليس 


كوي :ام و شكال والله العالم. 


)١(‏ فانه الظاهر من اللفظ بحسب الفهم العرفى و بعباره اخرى الافتراق مقابل الاجتماع و المراد من الاجتماع المقابل للافتراق هو 
الاجتماع فى مجلس البيع فما دام يصدق الاجتماع و لم يصدق عنوان الافتراق يكون الخيار باقيا بمقتضى النصوص فلاحظ. 


فم نقل عن صاحب الحدائق قدس سره ان الخيار 


ثابت للوكيل فى اجراء الصيغه حتى مع منع المالكك بتقريب ان الخيار حق ثابت للوكيل بمجرد اجراء الصيغه فلا يبطل بمنع 
المالكك و المشهور على خلافه و ان الخيار ليس للوكيل فى اجراء الصيغه. 


وقد استدل على المدعى بوجوه الوجه الأول: انصراف ادله الخيار عن الوكيل فى اجراء الصيغه. 


و فيه انه لا منشأ للانصراف لا من ناحيه الماده و لا من ناحيه الهيئه فان البيع عباره عن تمليكك عين بعوض و لا يشترط فى تحققه 
كون العين ملكا للبائع و لذا لا اشكال فى بيع الولى مملوكك المولى عليه و لا شبهه فى صدق عنوان البائع عليه هذا من ناحيه 
الماده و أما الهيئه فهى تدل على انتساب الماده الى الذات فهذا الوجه لا يتم للاستدلال به على المدعى. 


الوجه الثانى ان جعل الخيار ارفاق بالنسبه الى المالكك كى يتروى و يعمل على طبق ما يكون على صلاحه و خيره و فيه ان 
الحكم لا يدور مدار الحكمه بل المتبع اطلاق الدليل. 
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الوجه الثالث ان خيار المجلس فى بعض الروايات يقارن مع خيار الحيوان و لا اشكال فى اختصاص خيار الحيوان بالمالكك و 
مقتضى وحده السياق كون خيار المجلس كذ لكك. ان قلت فى بعض ادله خيار المجلس لا تقارن بينه و بين خيار الحيوان و لا 
وجه لحمله على المقيد فانه لا تنافى بين المثبتين. 

و فيه انه اى ربط بين المقامين فان خيار الحيوان بمقتضى دليله ثابت للمالكك و خيار المجلس ثابت للبائع فلا موجب للالتزام 
بكون خيار المجلس للمالك و 


بعباره اخرى كل حكم تابع لموضوعه و مما ذكرنا يعلم ان اختصاص بعض الخيارات أو اكثرها بالمالكك «كخيار الغبن» مثلا لا 
يقتضى اختصاص خيار المجلس بالمالكك كما هو ظاهر. 


الوجه الرابع ان المستفاد من ادله هذا الخيار ان ذا الخيار يتسلط على ارجاع ما انتقل عنه الى ملكه بعد فرض تسلطه على التصرف 
فيما انتقل اليه و من الظاهر ان الوكيل فى اجراء الصيغه لا يجوز له التصرف فيما انتقل الى البائع فانه ملك للغير و لا يجوز له 
التصرف فى ملكك الغير الا باذنه فلا خيار له. و فيه ان الخيار متعلق بالعقد لا العين فهذا الوجه أيضا كالوجوه السابقه. 


الوجه الخامس ان خيار المجلس ثابت لمن يكون له الإقاله و حيث ان الوكيل فى اجراء الصيغه ليس له حق الإقاله فلا خيار له. 


و يرد عليه انه ان كان المراد ان الخيار لا بد أن يكون فى مورد تجرى فيه الإقاله؛ ففيه ان الأ.مر ليس كذلك فان الفسخ فى 
النكاح جائز بالعيوب الموجبه له و مع ذلكك لا اقاله فيه» و ان كان المراد ان دليل الخيار منصرف الى صوره امكان 
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الإقاله و لا يشمل من لا تكون له الإقاله» ففيه انه لا وجه للانصراف و قد تقدم الجواب عن الاستدلال بالانصراف. 


و إن كان المراد ان مرجع الخيار الى الإقاله فالأمر ليس كذلك فان الإقاله متوقفه برضى الطرفين و أما الفسخ فامر قائم بطرف 
واحد و لا يقوم بالطرفين بل ربما يجتمعان كما فى موارد وجود الخيار و قد يكون الخيار موجودا و لا اقاله كما فى النكاح فى 
موارد العيوب الموجبه للفسخ و قد تكون الإقاله ممكنه و لا خيار كما 


فى البيع الذى لا خيار فيه فهذا الوجه أيضا ساقط. 


الوجه السابع ان الوكيل فى اجراء الصيغه فقط قليل لأنه لا يكون الا فى غير العربى مع اشتراط كون الإيجاب بكون الصيغه عربيه 


فى ايجاب النكاح يوكلون من يجرى الصيغه و كذلكك فى بقيه المعاملات اذا كانت خطيره. 


الوجه الثامن ان شمول دليل الخيار لموارده بالإطلاق و بمقدمات الحكمه و الوجوه المذكوره توجب عدم جريان المقدمات و 
توجب الشكك فى اطلاق الحكم فلا يتحقق الإطلاق و لا أقلّ من الشكك فى تحققه فلا مجال للأخذ به. 


و فيه ان مقدمات الإطلاق ان كانت موجوده و تامه فلا مجال للتوقف بل يذب به كل احتمال مخالف له و مع الشكك فى كون 
المولى فى مقام البيان يحكم بكونه فى مقامه ببركه اصاله البيان» و ان لم تكن تامه فلا مقتضى للإطلاق و صفوه القول ان 
التقريب المذكور فى غايه السقوط. 


الوجه التاسع انه لو كان خيار المجلس ثابتا للوكيل فى اجراء الصيغه لكان 
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ثابتا للفضولى اذ يصدق عليه البائع و الحال انه لا خلاف فى عدم ثبوته له فلا يكون ثابتا فى المقام. 


و فيه اولا ان عدم الالتزام بثبوته للفضولى بواسطه الإجماع لا مقتضى لأن يقاس عليه المقام» و ثانيا ان الخيار حكم للبيع الصحيح 


الود العا ا لال التق و اميه دلا وموك الؤفاة بالفقه وليل 


وجوب الوفاء لا يشمل الوكيل فى اجراء الصيغه اذ انه اجنبى عن العقد و لا يرتبط به و فيه اولا-ان هذا التقريب على فرض 
تماميته انما يتم على فرض كون المستفاد من دليل وجوب الوفاء حكما تكليفيا و أما على القول بأن المستفاد من الآيه الحكم 
الوضعى اى اللزوم فلا يتم التقريب المذكور اذ معناه على هذا المسلكك ان شارع الأقدس يرشد الى لزوم العقد بعد تحققه 
فيشمل كل عاقد و ان شئت قلت ان المستفاد من الآيه اعلام كل عاقد و ارشاده الى لزوم العقد و حيث ان الوكيل يصدق عليه 
العاقد يشمله الدليل و ثانيا انه لا دليل على أن دليل الخيار يختص بمن يشمله دليل وجوب الوفاء بل لنا أن نقول ان مقتضى 
اطلاق دليل الخيار ثبوته لكل من يصدق عليه عنوان البائع و البيع و لو مع عدم كونه مشمولا لدليل وجوب الوفاء فلاحظ. 


الوجه الحادى عشر ان ثبوت الخيار للوكيل فى اجراء الصيغه يضاد مع سلطنه المالك على ماله لأنه بالفسخ يخرج المال عن 
ملكه بلا اختيار منه فدليل الخيار يثبت الخيار للوكيل و لو مع عدم رضى المالك فيقع التعارض بين دليل السلطنه و دليل الخيار 
و الترجيح مع دليل السلطنه و ان كانت النسبه بينهما بالعموم من وجه فان دليل السلطنه مؤيد بحكم العقل و العقلاء. و ان ابيت 
عن الترجيح فلا أقِلّ من التساقط فيرجع الى استصحاب بقاء الملكيه. و فيه أولا انه لا دليل على 
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السلطنه كى يقع التعارض بين الدليلين» و ثانيا لا-وجه لترجيحه على فرض التعارض و ثالثا انه لا تصل النوبه الى استصحاب 


الاستصحاب فى الحكم الكلى كما حقق فى محله. 


الوجه الثانى عشر: الإجماع و فيه ان الاجماع على تقدير تحققه يحتمل أن يكون مستندا الى الوجوه المذكوره فى المقام فانقدح 
انه لا يمكن الجزم بالمدعى و طريق الاحتياط ظاهر هذا بالنسبه الى الوكيل و أما ثبوت الخيار للموكل فى هذه الصوره فيشكل 
الجزم به اذ المفروض ان المالكك لم يتصد للبيع و انما البيع صدر عن الوكيل فيكون اطلاق البيع على المالكك بالمجاز و شمول 
اللفظ للمصداق المجازى يحتاج الى القرينه. 


و أفاد السيد قدس سره فى حاشيه المباركه انه يمكن الالتزام بكون صدق العنوان على الموكل حقيقيا كصدقه على الوكيل غايه 
الأمر صدور الفعل عن احدهما بالمباشره و عن الأخر بالتسبيب و لذا يصح أن يقال احرق النار عمروا و أيضا يصح أن يقال 
احرق زيد عمروا فان جميع المسببات التوليديه من هذا القبيل. 


و يرد على ما افاده ان المقام ليس داخلا تحت تلكك الكبرى فان البيع امر مباشرى اذ هو عباره عن الاعتبار النفسانى اولا و ابراز 
ذلك الاعتبار بالمبرز ثانيا و البائع بنفسه يقوم به بخلاف الأحراق و نحوه فان هذه الأمور يستحيل عاده صدورها من الأشخاص 
مباشره و هذا قرينه على اراده صدورها تسبيبا و لكن الانصاف ان الجزم بعدم صدق العنوان على الموكل مشكل فانه يصح أن 
يقال باع زيد داره و لو بسبب التوكيل و لا يصح لو سثل عن بيع داره ان يجيب بالنفى باعتبار عدم تصديه مباشره فعليه لو كان 
الوكيل وكيلا فى اجراء الصيغه يثبت الخيار للمالكك أيضا. 
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له الفسخ عن المالكك )١(‏ و لو كان وكيلا فى تمام المعامله و شئونها كان له الفسخ 


عن المالكك (1) و المدار على اجتماع المباشرين و افتراقهما لا المالكين (”) و لو فارقا المجلس مصطحبين بقى الخيار لهما حتى 
يفترقا (6) و لو كان الموجب و القابل واحدا وكاله عن المالكين أو ولايه عليهما ففى ثبوت الخيار اشكال بل الاظهر العدم (2). 


)١(‏ لا اشكال فى أنه ليس له الفسخ عن المالكك اذ المفروض انه ليس وكيلا فى الفسخ انما الكلام فى ثبوته له استقلالا بحيث 
يكون له الفسخ حتى مع منع المالكك. 


(0) الوكيل تاره يكون وكيلا فى الفسخ و الامضاء و هذه الصوره لا اشكال فى أنه يمكنه الفسخ و الامضاء عن قبل الموكل و 
لكن هذا ليس محل الكلام فى المقام» و انما الكلام فى أنه هل يشمله دليل الخيار أم لا؟ الظاهر انه لا اشكال فى شمول الدليل 
له و ثبوت الخيار لتماميه الموضوع. 

(9) يختلج بالبال أن مرجع هذا الكلا-م الى التناقض لأنه ان كان المراد ان الخيار مختص بالوكيل و لا خيار للمالكك فيتوجه 
السؤال بأنه ما الفرق بين هذه الصوره و بين ما يكون الوكيل وكيلا- فى اجراء الصيغه فقطء و ان كان المراد ان الخيار ثابت 
للمالك لكن المدار بافتراق الوكيلين فلا-وجه له فان الموضوع للزوم العقد عنوان افتراق البيعين» فاذا افترق المالكان يصدق 
الموضوع و لا بد من الحكم باللزوم و لو مع اجتماع الوكيلين و بعباره اخرى الحكم مترتب على عنوان الافتراق فكلما صدق هذا 
العنوان يلزم العقد و يتم زمان الخيار فلاحظ. 

(©) لأن الميزان بافتراق البيعين لا مفارقتهما عن مجلس العقد. 

(0) لا يبعد أن يكون الماتن ناظرا الى صوره عدم حضور المالكين الموكلين 
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حاضرين فى مجلس العقد و الا 


يكون الخيار ثابتا للموكلين و الوكيل عنهما ما دام بقاء الاجتماع و انما الاشكال فى ثبوت الخيار للشخص الواحد المتصدى للبيع 
و المشترى باعتبارين فلا مانع من شمول دليل الخيار له و قد ذكرت وجوه للمنع عن شمول الدليل اياه: 


الوجه الأول ان موضوع الخيار فى دليله عنوان البيعين و من الظاهر ان قوام صيغه التثنيه بالتعدد و لا تصدق على الواحد فلا مجال 
لصدق العنوان على الواحد و قد اجيب بأن المستفاد من الدليل ثبوته للبائع و للمشترى ولا خصوصيه لعنوان التثنيه و انما اتى بها 
لأجل الغلبه الخارجيه حيث ان الغالب ان البائع غير المشترى و ان شئت قلت: المستفاد من الدليل ان الخيار ثابت للبائع و ثابت 
للمشترى و لا اشكال فى صدق كل واحد من العنوانين على الوكيل عن المالكين. 


الوجه الثانى: ان الخيار مغيى بالافتراق و هذه الغايه تستحيل بالنسبه الى الشخص الواحد و لا يمككن أن تكون غايه الحكم أمرا 
مستحيلا كما لوقيل هذا الحكم ثابت الى زمان لزوم اجتماع الضدين. و فيه اولا ينقض بمورد يكون المتعاملان شخصين 
متلاصقين فانه لا يمكن و لا يتصور الالفتراق بينهما و أيضا يرد النقض بما لو كانا محكومين بالحبس الا بدئ و لا يتصور 
افتراقهما فيلزم أن لا يكون لهما الخيار و هل يمكن الالتزام بهذا اللازم. 


و ثانيا سلمنا المدعى و هو عدم امكان كون الغايه أمرا مستحيلا لكن لا مانع من كون الغايه جامعا بين الممكن و المستحيل كما 
لو قال المولى يحرم اكل المتنجس 


الى أن يطهر و الحال ان بعض افراده غير قابل للتطهير و فى المقام يكون الأأمر كذلكك كما هو ظاهر فان أكثر افراد الموضوع 
يتصور فيه التفرق. و ثالثا لا نسلم عدم امكان كون الغايه أمرا مستحيلا فان المستفاد من مثله كون الحكم ابديا كقوله تعالى 
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[مسأله :١‏ هذا الخيار يختص بالبيع و لا يجرى فى غيره من المعاوضات] 

(مسأله :)١‏ هذا الخيار يختص بالبيع و لا يجرى فى غيره من المعاوضات .)١(‏ 
[مسأله ؟: يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه فى العقد] 


(مسأله :)١‏ يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه فى العقد (5). 


«حتى يلج الجمل فى سم الخياط) فلاحظ. 
(1) لعدم المقتضى فى غير البيع فان ادلته تختص بالبيع و لا طريق لتنقيح المناط فلا مجال للالتزام به فى غير البيع فلاحظ. 


(؟) يتصور هذا على نحوين: أحدهما: اشتراط سقوطه و مرجعه الى اسقاط الخيار بالشرط ثانيهما عدم كون العقد خياريا فيقع 
الكلام فى موضعين: الموضع الأول: اشتراط الاسقاط بالشرط و ربما يقال- كما قيل-: انه اسقاط لما لم يجب فلا يصح. و اجيب 
عن هذا الاشكال بأن دليل الخيار لا يشمل مورد الاشتراط. 


وفيه انه لا-وجه لهذه الدعوى الا انصراف دليل الخيار عن مورد اشتراط الاسقاط بتقريب ان جعله للإرفاق على المالكك و مع 
اشتراط الاسقاط لا مجال للاإرفاق. 


و فيه: انه على فرض صحه دعوى الانصراف يكون بدويا و دليل الخيار يشمل مورد الا-شتراط أيضا مضافا الى أن الاشتراط 
المذكور يتوقف على شمول دليل الخيار و الا فلا مجال لاشتراط اسقاطه فالاشتراط يتوقف على شمول دليل الخيار فاذا قلنا بعدم 
تقول وليل الخبان للموره زد اللكلت 31 اليعدوي السغوط اللتعراطى التفروضن هدلبل الخبار لا يعمل المورد يو الحال:أد 
عدم شموله يتوقف على شمول دليل الشرط. 


هذا دور فلا اشكال فى الشرط المذكور الا من ناحيه التعليق و لا دليل على بطلان التعليق الا الاجماع و القدر المعلوم منه العقود 
و بعباره اخرى بطلان التعليق ليس بحكم العقل كى لا 
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التخصيص بل دليله الاجماع و شموله للمقام اول الكلام و الاشكال فالظاهر انه لا مانع من شرط السقوط بهذا المعنى فلاحظ. 


و أما الموضع الثانى و هو اشتراط عدم كون العقد خياريا فقد ذكرت فيه اشكالات: الأول: انه يشترط فى صحه الشرط أن يكون 
متعلقه أمرا مقدورا للمكلف و يكون فعلا اختياريا و الخيار أمره وضعا و رفعا بيد الشارع فكيف يمكن أن يقع مصداقا للشرط. 


و الجواب عن هذا الاشكال ان الأمر و ان كان كما ذكر لكن مقتضى حديث سليمان بن خالد عن أبى عبد الله عليه السلام قال: 
سألته عن رجل كان له اب مملوك و كانت لأبيه امرأه مكاتبه قد أدت بعض ما عليها فقال لها ابن العبد: هل لكك ان اعينكك فى 
مكاتبتك حتى تؤدى ما عليكك بشرط أن لا يكون لكك الخيار على أبى اذا أنت ملكت نفسكك؟ قالت: نعم» فأعطاها فى مكاتبتها 
على أن لا يكون لها الخيار عليه بعد ذلك قال: لا يكون لها الخيار المسلمون عند شروطهم »0١١‏ جواز اشتراط عدم الخيار سيما 
بعد تطبيقه عليه السلام الكبرى الكليه على المورد بقوله عليه السلام: «لا يكون لها الخيار المسلمون عند شروطهم» و الشرط فى 
مورد الروايه لا يكون ابتدائيا بل واقع فى ضمن الهبه فلا مجال لأن يقال الشرط الابتدائى لا أثر له بالإجماع. 


الثانى ان اشتراط عدم الخيار ينافى مع مقتضى العقد فلا يصح و فيه أولا ان الخيار ليس من مقتضيات العقد بل حكم شرعى 
مترتب على العقد و حيث انه حق قابل للإسقاط لا مانع من اشتراط عدمه و ثانيا يكفى للحكم بالجواز حديث سليمان ابن خالد 


لفق و مع 


وجود النص الدال على الجواز لا مجال للاشكال كما هو ظاهر. 


١ من أبواب المكاتبه الحديث‎ ١١ الوسائلء الباب‎ )١( 
سانا‎ 
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كنها يتقهلا باتاظه يعن الفقد 1/11 


الثالث ان الشرط لا بد من وقوعه فى العقد اللازم و أما الشرط الواقع فى العقد الجائز فلا يجب الوفاء به لأن الفرع لا يزيد على 
الأصل فلزوم الشرط فى المقام يتوقف على لزوم العقد و الحال ان لزوم العقد يتوقف على لزوم الشرط و هذا دور و فيه أولا انه 
لا دليل على المدعى فان الشرط لازم الوفاء مطلقا و لا تنافى بين جواز العقد و لزوم الشرط و ثانيا يكفى للحكم بالجواز النص 
الخاص الوارد فى المقام فلاحظ. 


الرابع: ان دليل الخيار يعارض مع دليل الشرط و النسبه بين الدليلين عموم من وجه فلا وجه لتقديم دليل الشرط على دليل الخيار 
وفيه أولا-ان كل مشروط قبل ورود الشرط عليه محكوم بحكم و ذلكك الحكم اما موافق مع الشرط و اما مخالف و لا مجال 
لاختصاص دليل الشرط بخصوص القسم الأول للزوم اللغويه و التفكيكك فى القسم الثانى يوجب الترجيح بلا مرجح فلا بد من 
الاللتزام بالعموم و ثانيا انه لا يبعد أن لا يرى العرف التعارض بين الدليلين كما لا يرى تعارضا بين ادله العناوين الأوليه و ادله 
العناوين الثانويه و العرف ببابك. و ثالثا يكفى للحكم بالجواز حديث سليمان بن خالد .)١١‏ 


)١(‏ ما يمكن أن يستدل به على المدعى وجوه: الوجه الأول: الاجماع و فيه انه يحتمل كونه مدركيا و مع هذا الاحتمال لا يكون 
تعبديا كاشفا عن رأيه عليه السلام. 


الوجه الثانى ان دليل السلطنه «؟7» يدل على المقام بالفحوى فانه 


لو ثبت جواز التصرف فى المال يثبت جواز التصرف فى الحق و بعباره اخرى لو دل الدليل على جواز التصرف فى المال حتى 
بالتصرف الذى يكون معدما له يدل على جواز اعدام الحق باسقاطه. 


١" لاحظ ص‎ )١( 
(؟) بحار الأنوار ج ا ع ا اا ا‎ 


مبانى منهاج الصالحين» ج ص: ١6‏ 


و فيه ان حديث الناس مسلطون على اموالهم ضعيف سندا مضافا الى أنه لو فرض قيام دليل على جواز التصرف فى المال على 
الاطلاق لا بد من تقييده اذ لا يجوز اعدام المال فيما يكون اسرافا نعم يجوز بيعه و هبته و غيرهما من العقود و الايقاعات كما 
يجوز اكل الطعام و اباحته و شرب المائع فلا يجوز التصرف الاعدامى على الاطلاق. نعم لا بأس لتقريب الفحوى بأن يتمسكك 
بجواز العتق فان العتق اعدام للملكيه فيجوز اعدام الحق باسقاطه فلاحظ. 


الوجه الثالث: ما يدل على سقوط الخيار بالتصرف معللا بأنه رضا بالبيع لاحظ ما رواه على بن رئاب عن أبى عبد اللّه عليه السلام 
قال: الشرط فى الحيوان ثلاثه ايام للمشترى اشترط أم لم يشترط فان أحدث المشترى فيما اشترى حدثا قبل الثلاثه الأيام فذلكك 
رضا منه فلا شرطء قيل له: و ما الحدث؟ قال ان لامس أو قبل أو نظر منها الى ما كان يحرم عليه قبل الشراء الحديث .)١١‏ 


فان المستفاد من هذا الحديث ان ذا الخيار له اسقاط خياره و بعباره اخرى الامام عليه السلام طبق الكبرى الكليه على التصرف 
فى الحيوان فيفهم عرفا ان له الاسقاط غايه الأمر يكون التصرف الكذائى مصداقا لهذه الكبرى و لو بالتعبد. 


الوجه الرابع: قوله عليه السلام «المسلمون عند شروطهم) «") بتقريب انه باطلاقه يشمل اسقاط الخيار و 


فيه أولا ان الشرط ارتباط أحد الشيئين بالاخر و الالتزام الابتدائى لا يصدق عليه الشرط فالخروج تخصصى و ثانيا ما المراد من 
الشرط فى المقام فان كان المراد من الشرط الالتزام بعدم الخيار بقاء ففيه ان الحكم الشرعى أمره بيد الشارع و لا معنى للالتزام 
بعدمه 3 وجوده وان كان المراد الالتزام 


١ الوسائل الباب 5 من أبواب الخيار الحديث‎ )١( 
” و‎ ١ (؟) الوسائل الباب © من أبواب الخيار الحديث‎ 
١8 مبانى منهاج الصالحين» ج لل ص:‎ 

[الثانى: خبار الحيوان] 


اشاره 


الثانى: خيار الحيوان: كل من اشترى حيوانا )١(‏ انسانا كان او غيره (؟) ثبت له الخيار ثلاثه ايام (©). 


بسقوطه بالاسقاطء ففيه ان دليل الشرط لا يكون مشرعا بل لا بد من احراز المشروعيه قبل الاشتراط و مع الشكك فى المشروعيه 
لا مجال للأخذ بدليل الشرط اذ قد حقق فى محله انه لا يجوز التمسكك بالعام فى الشبهه المصداقيه بل بمقتضى الاستصحاب 
يمكن احراز عدم المشروعيه فانه لو شكك فى أن أمر العقد بيد المتعاقدين و هل يمكن الزامه باسقاط الخيار أم لا يكون مقتضى 
الاستصحاب عدمه فانه قبل الشرع لم يكن أمر العقد بيدهما و الان كذلك. 


الوجه الخامس انه لا اشكال فى أن الحق قابل للإسقاط و من ناحيه اخرى الخيار على قسمين أحدهما حكمى غير قابل للإسقاط 


الخيار الحقى و حيث ان خيار المجلس و امثاله خيار حقى فيكون قابلا للإسقاط فلا اشكال فى الحكم. 
)١(‏ خيار الحيوان فى الجمله اجماعى بل ضرورى عند علماء المذهب هكذا فى الجواهر. 


(1) لإطلاق النصوص و صراحه بعضها لاحظ ما رواه على ابن رئاب قال سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل اشترى جاريه 
لمن الخيار؟ فقال: الخيار لمن 


اشترى الى أن قال: قلت له: أ رأيت ان قبلها المشترى أو لا-مسء قال: فقال: اذا قبل أو لامس أو نظر منها الى ما يحرم على غيره 
فقد انقضى الشرط و لزمته .)١١‏ 


(5) و تدل على المدعى جمله من النصوص: منها ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: فى الحيوان كله شرط ثلاثه 
ايام للمشترى و هو بالخيار 


" الوسائل الباب 5 من أبواب الخيار الحديث‎ )١( 


مبانى منهاج الصالحين» ج ص: ١17‏ 


فيها ان شرط أو لم يشترط .)١١‏ 


و منها ما رواه على بن فضال قال: سمعت أبا الحسن على بن موسى الرضا عليه السلام يقول: صاحب الحيوان المشترى بالخيار 
ثلاثه ايام .)5١‏ 


و منها ما رواه محمد بن مسلم عن أبى عبد الله عليه السلام قال: المتبايعان بالخيار ثلاثه ايام فى الحيوان» و فيما سوى ذلكك من 


بيع حتى يفترقا 9). 


و منها ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث قال: و قال فى الحيوان كله شرط ثلاثه ايام للمشترى و هو بالخيار 
فيها اشترط أو لم يشترط «8. 


و منها ما رواه فضيل عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: قلت له: ما الشرط فى الحيوان؟ قال: ثلاثه ايام للمشترى «8). 


و منها ما رواه زراره عن ابى جعفر عليه السلام قال سمعته يقول: قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: البيعان بالخيار حتى 


و منها ما رواه على بن اسباط عن ابى الحسن الرضا عليه السلام قال: سمعته يقول: الخيار فى الحيوان ثلاثه للمشترى الحديث 
.)/١‏ 


و منها ما رواه على ابن رئاب (0/). 


١ الوسائل الباب ” من أبواب الخيار الحديث‎ )١( 


(17)تننن 


العضنان الحدايك 7 
(9) نفس المصدر الحديث " 

(ع») نفس المصدر الحديث 5 

(0) نفس المصدر الحديث ه 

(©) نفس المصدر الحديث 8 

(0) نفس المصدر الحديث / 

3 لاعطمن ذا 

مبانى منهاج الصالحين» ج ل ص: ١8‏ 


مبدأها زمان العقد .)١(‏ 


)١(‏ قد وقع الخلاف بينهم فى ان مبدء خيار الحيوان من حين العقد أو من حين انقضاء المجلس و الذى يقتضيه ظواهر ادله خيار 
الحيوان هو الاول فان الظاهر من قوله عليه السلام فى حديث زراره ١١‏ ان خيار الحيوان من حين العقد الى ثلاثه ايام فلا بد فى 


رفع اليد عن الظواهر من التماس دليل. و ما ذكر فى تقريب رفع اليد من الظهور وجوه: 
الوه الاؤال؟ ان الخيان مح ,سحي قوت العقد. و العقة لا يثبث الا من حين التفرق اذ قبله غير ثارت لأجل خيار المتجلس: 


و يرد عليه اولا انه لو لم يكن العقد قابلا لاجتماع خيارى المجلس و الحيوان فيه فلا بد من رفع اليد عن احدهما و ترجيح خيار 
المجلس على خيار الحيوان ترجيح من غير مرجح و بعباره اخرى كما انه يمكن رفع الاشكال بالالتزام بعدم خيار الحيوان ما دام 
لم يفترقا كذلكك يمكن رفع الاشكال بالالتزام بعدم خيار المجلس الا بعد انقضاء الثلاثه. 


و ثانيا: يمكن رفع التنافى بوجه آخر و هو الا-لتزام بتعدم خيار المجلس فى الحيوان أو بالا-لتزام بعدم خيار الحيوان الا فيما لا 
يكون خيار المجلس متحققا. 


و ثالثا: ان الاشكال المذكور لا يرجع الى محصل اذ لو كان المراد ان الخيار لا بد من عروضه لعقد غير قابل للانفساخ فهو يرجع 
الى التناقض اذ فرض كون العقد غير قابل للانفساخ ينافى كونه خياريا و ان كان المراد ان الخيار لا بد من عروضه لعقد 


يكون لازما لو لا الخيار فهو تام و لا اشكال فى كون البيع كذلكك و هذا الوجه لا يقتضى انفكاكك احد الخيارين عن الاخر و ان 
كان المراد أن اجتماع الخيارين فى حد نفسه فيه محذور فيرد عليه انه لا نرى مانعا فى اجتماعهما و اذا تم الدليل فى مقام 


١7 لاحظ ص‎ )١( 


مبانى منهاج الصالحين» ج لى ص: ١9‏ 


الاثبات نلتزم بتعدد الخيار بلا اى محذور و اشكال. 

الوجه الثانى: ان مقتضى الاستصحاب بقاء الخيار الى ثلاثه ايام من حين التفرق و لهذا الاستصحاب تقريبان. 
احدهما: ان يستصحب عدم تحقق خياز الحيوا.ما دام بقاء العجلس. 

ثانيهما: بقائه الى الثلاثه من حين الافتراق. 


الافتراق بقائه الى ثلاثه ايام من حين الافتراق و الاصل المثبت لا دليل على اعتباره. 


و يرد على التقريب الثانى ان الاستصحاب الجارى فى الحكم الكلى معارض باستصحاب عدم الجعل الزائد مضافا الى أنه لا 
مجال للأصل مع وجود الدليل و المفروض ان مقتضى الادله بحسب الظهور ان خيار الحيوان من حين العقد. 


الوجه الثالث: انه لو لم نلتزم بانفكاكك خيار الحيوان عن خيار المجلس يلزم احد المحذورين على سبيل منع الخلو و هما اجتماع 
المثلين و اجتماع سببين على مسبب واحد و كلاهما محال. 


و يرد عليه ان الأحكام الشرعيه ليست داخله فى المسببات بل اعتبارات لموضوعاتها و من الظاهر انه لا مانع من اعتبار خيارات 
متعدده لعقّد واحد بتعدد موضوعاتها مضافا الى أنه لو سلم ان وزانها وزان التكوينيات فلا يترتب عليه اشكال عقلى و لذا نرى انه 


يمكن ايجاد الحراره فى البدن بسببين فاذا سبق 


احدهما على الآخر يوجد المسبب بالسبب السابق كما انه لو انعدم احدهما يبقى المسبب ببقاء الآخر فان الحراره توجد بالغضب 


و الحركه اذا وجدا معا و اذا سبق احدهما يكون مؤثرا فى تحققها كما انه لو انعدم احدهما تبقى الحراره ببقاء الاخر فلاحظ. 


مبانى منهاج الصالحين» ج ١ل‏ ص: ٠١‏ 


الوجه الرابع: انه قد دل بعض النصوص على أن تلف الحيوان فى الثلا-ثه من البائع لاحظ ما رواه ابن سنان يعنى عبد الله قال 
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشترى الدابه أو العبد و يشترط الى يوم أو يومين فيموت العبد و الدابه أو يحدث فيه 
حدث, على من ضمان ذلكك؟ فقال: على البائع حتى ينقضى الشرط ثلاثه أيام و يصير المببع للمشترى .١١‏ 


و من ناحيه اخرى انه ثبت ان التلف فى زمان الخيار المشترك ممن انتقل اليه فعليه يقتضى أن يقال ان مبدء خيار الحيوان من 
حين انقضاء المجلس كى لا يتوجه اشكال و ربما يقال انه يحمل دليل كون التلف من البائع على الغالب حيث ان الغالب كون 
التلف بعد انقضاء المجلس فيكون التلف من البائع بمقتضى قاعده ان التلف فى زمن الخيار ممن لا خيار له و بعد انقضاء 
المجلس لا خيار للبائع فالقاعده لا تنحزم. 


وفيه اولا ان الغلبه المدعاه اول الكلام. 

و ثانيا على فرض تماميتها لا تكون الغلبه مانعه عن الاطلاق و مقتضاه شمول الحكم لمورد يكون التلف قبل انقضاء المجلس 
فالحق فى الجواب أن يقال ان الدليل قائم على أن التلف فى زمن الخيار ممن لا خيار له و أما التلف فى زمان الخيار المشتركك 
فمقتضى القاعده الاوليه أن يكون ممن انتقل اليه لكن يرفع اليد عن هذا الاطلاق 


بالدليل الوارد فى المقام و يقيد الاطلاق. و بعباره اخرى رفع اليد عن القاعده بالدليل ليس عزيزا. 


و ثالثا سلمنا التنافى بين هذه القاعده و هذا الروايه لكن نقول كما يمكن رفع التنافى بالالتزام بكون مبدء الثلاثه من حين انقضاء 
المجلس كذلكك يمكن رفع التنافى بالالتزام بعدم خيار المجلس فى المقام و أيضا يمكن رفع التنافى بأن نقول مبدء الثلاثه من 


” الوسائل الباب ه من أبواب الخيار الحديث‎ )١( 


مبانى منهاج الصالحين» ج ص: "7١‏ 


حين العقد لكن الخيار ثابت من حين الانقضاء فلاحظ فتحصل انه لا وجه لهذا القول. 


و الحق أن يقال ان مبدء الثلاثه من حين العقد على ما هو المستفاد من ظواهر ادله خيار الحيوان. هذا كله على تقدير عدم التنافى 
و التعاند بين خيار المجلس و خيار الحيوان و أما لو قلنا بأن المستفاد من الادله عدم اجتماعهما فى مورد واحد فلا تصل النوبه 
الى البحث. و بعباره اخرى البحث الموجود على فرض امكان اجتماعهما و أما على فرض التعاند و عدم الاجتماع فلا موضوع 
للبحث فنقول لإثبات التعاند تقريبان: 


احدهما: ان المستفاد من دليل خيار المجلس انقضائه حين انقضاء المجلس لاحظ ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام 


قال: ايما رجل اشترى من رجل بيعا فهما بالخيار حتى يفترقاء فاذا افترقا وجب البيع الحديث .)١١‏ و مقتضى دليل خيار الحيوان 
انقضاء الخيار بانقضاء الثلاثه لاحظ ما رواه الحلبى أيضا "١‏ فهذان الدليلان يتعارضان فيما يكون المبيع حيوانا. 


و الجواب انه لو قلنا بأن كل واحد من الدليلين متعرض للحكم الثابت فى مورده و ناظر فى النفى الى ذلكك الحكم و بعباره 
اخرى ان كان كل دليل متعرضا لحكم حيثى و لا اطلاق فيه 


فالامر واضح اذ عليه يكون النفى بلحاظ خاص و الظاهر انه كذلكك عرفا و أما لو قلنا بأنه مطلق فغايته العموم و مقتضى الصناعه 
أن يخصص كل واحد من الدليلين بالدليل الاخر و يلتزم بعموم الحكم و تخصيصه. 


* من أبواب الخيار» الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 
١7 (؟) لاحظ ص‎ 


مبانى منهاج الصالحين» ج ص: 77 


ثانيهما: ان المستفاد من حديث ابن مسلم )١١‏ بحسب الفهم العرفى التقسيم و التفصيل بين الحيوان و غيره و التقسيم قاطع للشركه 
فيستفاد من هذه الروايه ان الخيارين لا يجتمعان فى مورد واحد فبين الخيارين تعاند و تضاد بحسب الحكم الشرعى. 


و ربما يقال ان الروايه مورد اعراض الاصحاب فلا تكون حجه. و فيه ان الاعراض لا يوجب سقوط الروايه عن الاعتبار. 


وربما يقال ان الحديث فى مقام بيان انتهاء زمان خيارى الحيوان و المجلس و لا تعرض فى الحديث لبيان موضوعى الخيارين 
فلا يتم الاستدلال. 


و فيه ان اثبات هذه الدعوى مشكل و هذا العرف يبابكك فان المستفاد من الحديث ان المبيع ان كان حيوانا فالخيار فيه ثلاثه ايام 


وان كان غير حيوان فالخيار ما دام لم يحصل الافتراق. 


و ربما يقال: يستفاد من حديث آخر لمحمد بن مسلم, عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله و 
سلم البيعان بالخيار حتى يفترقا و صاحب الحيوان بالخيار ثلاثه ايام 3" انه لو كان المبيع حيوانا لا يكون الخيار للبائع بل يختص 
خيار الحيوان بالمشترى فيقع التعارض بين هذه الروايه و تلكك الروايه بالعموم من وجه فان ماده الافتراق من ناحيه تلكك الروايه 
صوره كون الثمن و المثمن كليهما حيوانا و ماده الافتراق من ناحيه هذه الروايه 


صوره كون الثمن فقط حيوانا و ماده الاجتماع صوره كون المبيع فقط حيوانا فان مقتضى هذه الروايه عدم الخيار للبائع و مقتضى 


تلكك الروايه ثبوت الخيار للبائع فيقع التعارض بين الحديثين و الترجيح بموافقه 


رن لاص 
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واذا كان العقد فى اثناء النهار لفق المنكسر من اليوم الرابع )١(‏ و الليلتان المتوسطتان داخلتان فى مده الخيار (؟) و كذا الليله 
الثالثه فى صوره تلفيق المنكسر (”) و اذا لم يفترق المتبايعان حتى مضت ثلاثه ايام سقط خيار الحيوان و بقى خيار المجلس (©6). 


الكتاب مع ما يدل على عدم الخيار فان مقتضى وجوب الوفاء بالعقد لزومه و عدم الخيار فلا يبقى مجال لتقريب ان التقسيم قاطع 
للشركه فلا دليل على التنافى بين الخيارين. هذا غايه ما يمكن أن يقال فى هذا المقام. 


و فيه ان هذا البيان يقتضى عدم الخيار بالنسبه إلى البائع و أما بالنسبه الى المشترى فلا و بعباره اخرى: تقريب ان التقسيم قاطع 
للشركه و ان المستفاد من الحديث بمقتضى تقسيم المبيع بين كونه حيوانا و غيره بحاله و قوته بالنسبه الى المشترى فالنتيجه ان 
مقتضى الصناعه عدم اجتماع خيار الحيوان و المجلس فى محل واحد فلاحظ. 


)١(‏ كما هو كذلكك فى نظائر المقام من قصد الاقامه و الايام المقرره فى الحيض و النفاس و غيرهما فان العرف يفهم من الدليل 
كفايه التلفيق. 


(0) اذ المستفاد من الدليل استمرار الخيار من اوله الى آخره فيكون الخيار ثابتا فى الليلتين كما هو كذلكك فى الحيض و امثاله. 
(*) كما هو ظاهر لعين التقريب المتقدم و هو استمرار الخيار من المبدأ الى المنتهى. 


(6) و الوجه فيه 


ان كل حكم حدوثا و بقاء تابع لموضوعه و المفروض ان خيار المجلس تابع لبقاء المجلس فاذا كان المجلس باقيا الى ما بعد 
الثلاثه يسقط خيار الحيوان و يبقى خيار المجلس. 


[مسأله 7: يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه فى متن العقد] 


(مسأله *): يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه فى متن العقد كما يسقط باسقاطه بعده )١(‏ و بالتصرف فى الحيوان تصرفا يدل 
على امضاء العقد و اختيار عدم الفسخ (). 


(5) كما تقدم فى خيان المبدلس: 


(؟) ما افاده على طبق القاعده فانه لو علم انه اراد عدم الفسخ و بعباره اخرى لو ابرز امضائه العقد و اسقاطه الخيار بفعل من 
الافعال يسقط خياره بلا اشكال اذ لا يلزم أن يكون المبرز لإمضاء العقد خصوص اللفظ و هذا ظاهر واضح. 


انما الكلام فى أنه لو علم انه لا يريد من تصرفه الفسخ بل يريد ابقاء العقد بحاله فهل يسقط خياره كما لعله المستفاد من المتن 
أم لا يسقط؟ الحق هو الثانى اذ لا اشكال فى أن اسقاط الخيار من الامور الانشائيه. 


و صفوه القول ان القاعده الاوليه تقتضى انه لو اسقط الخيار و التزم بالبيع يسقط خياره بلا فرق بين كون مبرزه لفظا أو فعلا هذا 
مقتضى القاعده الا-وليه و فى المقام نصوص لا بد من ملاحظتها و من تلكك النصوص ما رواه على ابن رئاب عن ابى عبد الله 
عليه السلام قال: الشرط فى الحيوان ثلاثه ايام للمشترى اشترط أم لم يشترط فان أحدث المشترى فيما اشترى حدثا قبل الثلاثه 
الأيام فذلكك رضا منه فلا-.شرطه قيل له: و ما الحدث؟ قال ان لا-مس أو قبل او نظر منها الى ما كان يحرم عليه قبل الشراء 
الحديث .)١١‏ 


والمستفاد من هذه الروايه ان 


كل حدث احدثه المشترى فى المبيع يوجب سقوط الخيار و بعد سؤال الراوى عن الحدث أجاب عليه السلام «ان لامس أو قبل 
أو نظر منها الى ما كان يحرم عليه قبل الشراء» فيستفاد من الحديث ان كل تصرف بل كل فعل يكون مرتبطا بالمبيع و لا يكون 
جائزا للمشترى قبل الاشتراء يوجب 
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سقوط الخيار و لو لم يكن قاصدا للإسقاط فان قوله عليه السلام: «فذلك رضا منه فلا شرط» يقتضى كون احداث الحدث رضى 
بالبيع بالتعبد الشرعى و الظاهر ان الرضا المذكور فى كلامه عليه السلام هو الاختيار لا الرضا النفسانى الذى هو عباره عن طيب 
النفس و يكون من صفات النفس و الشاهد على هذه الدعوى امور: 

منها حمله على الفعل الخارجى و لا يصح حمل الصفه النفسانيه على الفعل الخارجى الا بالعنايه. 

و منها ان مجرد الرضا النفسانى لا يكون مؤثرا فى الفسخ و بعباره اخرى الرضا النفسانى بلا مبرز لا يكون مؤثرا فى الامور 


الانشائيه. 


و منها ان الرضا النفسانى و طيب النفس يتعدى بالجار فيقال رضى بكذا و أما الرضا بمعنى الاختيار فيتعدى الى المفعول بنفسه و 


و منها ان لسان الروايه لسان الحكومه. و القاعده فى باب الحكومه ان الحكم فى المنزل عليه مسلم و مفروغ عنه و الحاكم 
بالحكومه يجعل للمنزل عليه فردا تنزيليا مثلا العالم حكمه وجوب الاكرام و بالحكومه يجعل الحاكم ولد العالم من افراد العالم 
بقوله ولد العالم عالم و فى المقام جعل العمل الخارجى كالنظر 


مثلا منزله الرضا فالرضا حكمه مفروغ عنه و معلوم و الشارع يجعل له فردا تنزيليا و من الظاهران الرضا الموجب لسقوط الخيار 
هو الفسخ الفعلى أو اللفظى لا الرضا القلبى و هذا الوجه هو العمده. 


و ملخص الكلام انه لا اشكال فى ان الرضا الموجب لسقوط الخيار هو الفسخ 
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باللفظ أو الفعل و الشارع الاقدس جعل التصرف بل مطلق الفعل الذى يتوقف شرعا على الملكيه موجبا لسقوط الخيار بالحكومه 
فلاحظ. 


فالنتيجه ان كل تصرف من قبل المشترى يكون متوقفا على الملكيه يكون مسقطا للخيار بلا فرق بين التصرفات اذ المستفاد من 
التصرفات المذكوره فى كلامه عليه السلام من التقبيل و المس و النظر التمثيل لا الموضوعيه و العرف ببابكك. 


و من تلكك الروايات مكاتبه الصفار قال: كتبت الى ابى محمد عليه السلام فى الرجل اشترى من رجل دابه فأحدث فيها حدثا من 
أخذ الحافر أو أنعلها أو ركب ظهرها فراسخ أله أن يردها فى الثلاثه الايام التى له فيها الخيار بعد الحدث الذى يحدث فيها أو 
الركوب الذى يركبها فراسخ؟ فوقع عليه السلام. اذا ادك قدي جنا فقن رمعي القر ام انهاه اللهدوا: 

و المستفاد من هذه الروايه ان احداث الحدث فى المبيع يوجب سقوط الخيار و فى تلكك الروايه بين المراد من الحدث الذى 


احدث فيه. و من تلكك النصوص ما رواه ابن رئاب .)3١‏ 


و المستفاد من هذا الحديث ما هو المستفاد من حديثه الاخر فالنتيجه ان كل فعل صادر من المشترى متعلق بالمبيع من الافعال 
التى لا تكون جائزه لغير المالكك يوجب سقوط الخيار. 


ان قلت: على هذا يكون جعل خيار الحيوان لغوا اذ فى كل مورد من موارده يتحقق فعل يتعلق بالحيوان 


ويوجب سقوط الخيار. 


قلت: ليس الامر كذلك اذ لو فرض بقاء الحيوان عند البائع فى مده الخيار لا يتحقق موجب لسقوطه كما انه لو تسلم الحيوان و 


لم يتصرف فيه تصرفا غير جائز 
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لفط ضرعا‎ ( 
[مسأله ؟: يثبت هذا الخيار للبائع أيضاء إذا كان الثمن حيوانا]‎ 


(مسأله ؟): يثبت هذا الخيار للبائع أيضاء اذا كان الثمن حيوانا .)١(‏ 


بسقيه و علفه و امثالهما لا يكون وجه لسقوط الخيار نعم على هذا المبنى تكون دائره الخيار غير واسعه و تكون فائده جعل 
الخيار أقل و لكن الاحكام التعبديه زمامها بيد الشارع و ليس لنا التصرف فيها كما هو المقرر عند الكل. 


ان قلت: يستفاد من حديث عبد الله بن الحسن عن ابيه عن جعفر بن محمد عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى اللّه عليه و 
آله فى رجل اشترى عبدا بشرط ثلاثه ايام فمات العبد فى الشرطء قال: يستحلف بالله ما رضيه ثم هو برى ء من الضمان 1١‏ ان 
احداث الحدث لا يوجب سقوط الخيار حيث انه صلى الله عليه و آله لم يفصل بين احداث الحدث و عدمه و حكم بعدم 
الضعاة غلى الالاشق واكنه أولك ان الروانه فبعيفه سعداوغانيا ان الدراذ بالرقنا الرها القدك وهر الاحغار و فت اسعفيك من 
الدئيل كما مران احداث الحدث مصداق للرضا بالتعبد. 


)١(‏ لاحظ ما رواه زراره «» فان مقتضى اطلاق الروايه ان صاحب الحيوان له الخيار بلا فرق بين البائع و المشترى. و النتصوص 
الداله على كون الخيار للمشترى موردها بالنصوصيه أو بالظهور صوره كون المبيع حيوانا و غايه دلالتها نفى الخيار بالنسبه الى 
البافم بالأطلاقدى يغياره تر خاية با 


يمكن أن يقال ان تلك النصوص حيث انها فى مقام التحديد تنفى الخبار بالنسبه الى غير المشترى لكن لا مانع من تقيد تلكك 
الروايات بهذه الروايه و الالتزام بثبوت الخيار فيما يكون الثمن حيوانا. 


و صفوه القول ان النصوص المشار اليها على فرض دلالتها على نفى الخيار 
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[مسأله 4: يختص هذا الخيار بالبيع] 

(مسأله ): يختص هذا الخيار بالبيع» و لا يثبت فى غيره من المعاوضات .)١(‏ 
[مسأله #: إذا تلف الحيوان قبل القبض أو بعده فى مده الخيار كان تلفه من مال البائع] 


(مسأله 2): اذا تلف الحيوان قبل القبض أو بعده فى مده الخيار كان تلفه من مال البائع و رجع المشترى عليه بالثمن اذا كان دفعه 


عن البائع يكون بالاطلاق اى بلا فرق بين كون الثمن حيوانا أم لا و هذا الاطلاق يقيد بهذه الروايه. اضف الى ذلكك كله انه لا 
وجه للالتزام بالمفهوم فانه قد قرر فى محله ان اللقب لا مفهوم له الا انه قد تقدم ان المفهوم من ناحيه التحديد و بيان الضابطه و 
يضاف الى ذلكك كله انه يمكن أن يقال ان النصوص الداله على اختصاص خيار الحيوان بالمشترى فيما يكون المبيع حيوانا 
ناظره الى أن الخيار الناشى من كون المبيع حيوانا للمشترى فلا ينافى ثبوت الخيار للبائع من ناحيه اخرى و لذا لا مجال لان يقال 
بأن هذه الروايات تنفى خيار المجلس بالنسبه الى البائع و على هذا الاساس نقول لا تنافى بين الدليلين فان الدليل الدال على 
اختصاص الخيار بالمشترى ناظر الى مورد كون المبيع حيوانا و الدليل الدال على أن صاحب الحيوان مطلقا له الخيار ناظر الى 
اثبات الخيار لمن انتقل اليه الحيوان بائعا كان أو مشتريا فلا تصل النوبه الى أن يقال بين الدليلين تعارض بالعموم من وجه فان ما 
به الا-ختراق من طرف دليل صاحب الحيوان ما يكون المبيع حيوانا فقط و ما به الافتراق من ناحيه صاحب الحيوان المشترى مورد 
كون الثمن غير حيوان و ما به الاجتماع ما يكون الثمن و المثمن حيوانا فان مقتضى دليل الاختصاص عدم الخيار و مقتضى 
اطلاق صاحب الحيوان ثبوت الخيار فانه قد ظهر مما ذكرنا عدم 


مجال لهذا التقريب فلاحظ فما افاده فى المتن تام. 
)١(‏ لعدم المقتضى فى غير البيع من المعاوضات فان نصوصه تختص بالبيع. 


اليه( 
[مسأله /!: إذا طرأ عيب فى الحيوان من غير تفريط من المشترى لم يمنع من الفسخ و الرد] 


(مسأله 7): اذا طرأ عيب فى الحيوان من غير تفريط من المشترى لم يمنع من الفسخ و الرد (؟) و ان كان بتفريط منه سقط خياره 
إفرة 


[الثالث: خيار الشرط] 
اشاره 


الثالث: خيار الشرط و المراد به: الخيار المجعول باشتراطه فى العقدء اما لكل من المتعاقدين أو لأحدهما بعينه (©). 


() لعدم دليل عليه و لا وجه لسقوطه. 

(") قد تقدم من الماتن ان خيار الحيوان يسقط بالتصرف فيه تصرفا يدل على امضاء العقد فالميزان فى نظره سقوط الخيار 
باسقاط من له الخيار و عليه فاى وجه فى كون التفريط مسقطا لخيار الحيوان. هذا على مسلكه من عدم موضوعيه للتصرف و أما 
على ما سلكناه من كون التصرف بنفسه مسقطا للخيار فلا أرى وجها للسقوط بالتفريط الا ان يقال ان الارتكاز يقتضى سقوطه 


فى الفرض المذكور بأن يقال مقتضى الارتكاز اشتراط سقوطه فيما يكون العيب مسببا عن تفريطه و الله العالم. 


(6) ما يمكن أن يقال فى تقريبه وجوه: الوجه الاول الاجماع و قد ادعى الشيخ قدس سره ان نقل الاجماع عليه مستفيض. و يرد 
عليه ان تحصيل الاجماع التعبدى الكاشف لا يمكن. 


الوجه الثانى ما عن سيدنا الاستاد و هو ان الاهمال فى الواقع غير معقول و عليه البائع حين البيع اما يملكك العين الى حين قوله 
فسخت و اما على الاطلاق. 


أما على الثانى فيرجع الى التناقض فبتعين الاول و هو التمليكك الى حين قوله فسخت,. و الشارع المقدس يمضى العقد بهذا النحو 
اذ العقود تابعه للقصود و على هذا الاساس لا يتوجه الاشكال من ناحيه ان شرط الخيار 


مخالف للكتاب اذ 
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مقتضى وجوب الوفاء بالعقد كونه لازما غير قابل للفسخ. 


و يرد عليه اولا-انه يلزم الغرر اذ لا يعلم انه يفسخ و سيدنا الاستاد لا يلتزم بصحه البيع الغررى. و ثانيا ان لا-زم هذا القول ان 
المشترى لو باع العين من ثالث ثم فسخ البائع البيع يكون العقد الثانى باطلا اذ بالفسخ يكشف ان المشترى باع ما لا يملكه و بيع 
ما لا يملكك باطل و سيدنا الاستاد لا يلتزم بهذا اللازم. و ثالثا: ان البيع الموقت غير معهود عند العرف و المتشرعه و بعباره اخرى 
البيع الموقت و ان كان امرا متصورا لكن البيع الموقت غير معهود بل البيع تمليكك ابدى دائمى و رابعا: ان الفسخ لدى العرف و 
العقلاء رافع للأمر الثابت لا أن يكون امدا للأمر الموقت. 


و خامسا: انا لا نسلم ان جعل الخيار ينافى التمليك الا بدئ بل الفسخ يتوقف على دوام متعلقه. 


توضيحه ان البيع مثل النكاح و الفسخ مثل الطلاق فكما ان النكاح عباره عن ايجاد العلقه الزوجيه الدائميه و الطلاق يرفع الامر 
الثابت المستقر كذلك البيع يقتضى تحقق الملكيه الدائميه و الفسخ يرفع هذا الامر الثابت. 

وان شئت قلت الفسخ قاطع للعلقه الثابته لا امد لها و لذا نقول يتوقف الفسخ على الدوام لا انه ينافيه فان البيع جعل الملكيه 
الدائميه و شرط الخيار يجعل لمن له الخيار حق قطع هذا الامر الدائم الثابت و لكك ان تقول ان وزان خيار الشرط وزان توكيل 
الزوج زوجته فى ضمن العقد فى طلاقها فكما ان ذلكك الشرط هناك امر جائز واقع متعارف كذلكك شرط الخيار فى المقام 


الرعد الفا النصوض الدالاعلى حزان الشرط ينها 


ما رواه عبد الله ابن سنان عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: من اشترط شرطا مخالفا لكتاب اللّه فلا يجوز له و لا 


يجوز على الذى اشترط عليه» و المسلمون عند شروطهم مما 
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وافق كتاب الله عز و جل 401١‏ بتقريب ان جعل الخيار من مصاديق الشرط و مقتضى النصوص الوارده فى المقام جواز الشرط. و 
يمكن ان يناقش فى هذا الاستدلال بوجوه من الاشكال: 


الاشكال الاول: ان الشرط يجب أن يكون موافقا مع الشرع و هذا الشرط خلاف الكتاب و السنه أما الكتاب فقوله تعالى أَوْقُوا 
نالعو "١‏ فان مقتضاه لزوم كل عقد. و أما السنه فقوله عليه السلام فى خيار المجلس فاذا افترقا وجب البيع 30. 


ان قلت: شرط الخيار ليس مخالفا للكتاب و السنه اذ اللزوم من مقتضيات اطلاق العقد لا من مقتضيات طبعه فيجوز شرط الخيار. 


قلت: هذا التقريب لا يرجع الى محصل فان العقد بمقتضى الكتاب و السنه لازم و اشتراط الخيار فيه يكون على خلاف الجعل 
الشرعى و اذا فرض قيام دليل على جواز العقد فى مورد نأخذ به ولا ينافى كون العقد لازما اذ امر العقد بيد الشارع فله الحكم 


باللزوم فى مورد و بالجواز فى مورد آخر. 
ان قلت: ان اللزوم حقى و رعايه لحال المتعاقدين فلهما جعل العقد خياريا. 
قلت: لا دليل على هذه الدعوى فان مقتضى الادله كون العقد لازما. 


ان قلت: اشتراط الخيار اشتراط ان يسترجع ما دفعه متى اراد و يأخذه و يتملكه و عموم ادله الشرط يشمل هذا الشرط فيجوز و 
يكون المشروط عليه ملزما بالدفع عند اعمال الخيار. 


قلت: ما المراد من الاسترجاع فان كان المراد به ان الشارع 


له أن يحكم 


١ الوسائل الباب © من أبواب الخيار الحديث:‎ )١( 
١ المائده/‎ )0( 
* الوسائل الباب 7 من أبواب الخيار الحديث‎ )"( 
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بالرجوع عند اعمال الخيار فلا اشكال فيه لكن لا دليل على حكم الشارع بالرجوع و ان كان المراد ان له أن يسترجع بلا سبب 
شرعى فهذا الاسترجاع باطل اذ لا يجوز تملكك مال الغير بلا سبب مجوز و دليل الشرط لا يصلح لإثبات الجواز اذ دليله لا يكون 
مشرعا بل يلزم احراز المشروعيه فى الرتبه السابقه كى يقع عليه الشرط و لو وصلت النوبه الى الشكك يكون مقتضى الاصل عدم 
المشروعيه فلا يصح الا-شتراط و ان كان المراد الاسترجاع باذن المشترى و موافقته فلا يحتاج الى الشرط اذ الاقاله جائزه بل 
راجحه. وان كان المراد ان المشروط عليه يلتزم بأنه عند الاسترجاع يقيل اى يشترط عليه الاقاله عند الاستقاله فهذا صحيح و 
لكن لا يرتبط بالمقام كما هو ظاهر. 


الاشكال الثانى ان مفاد ادله الشروط هو الحكم التكليفى فلا يشمل الاحكام الوضعيه. 


و فيه انه لا وجه لهذا التقييد فان مقتضى اطلاق ادله الشرط هو الاعم فان متعلق الشرط ان كان فعلا من الافعال يجب أو يحرم و 
ان كان امرا وضعيا يلزم بل يستفاد المدعى من بعض تلكك النصوص لاحظ ما رواه الحلبى عن ابى عبد اللّه عليه السلام فى 
رجلين اشتركا فى مال و ربحا فيه ربحا و كان المال دينا عليهماء فقال أحدهما لصاحبه: اعطنى رأس المال و الربح لكك و ما 
توى فعليككء فقال: لا بأس به اذا اشترط عليه؛ و ان كان شرطا يخالف كتاب اللّه عز و جل فهو رد الى كتاب اللّه عز و 


جل الحديث ١١‏ فان مورد حكمه عليه السلام بالصحه الحكم الوضعى. 


الاشكال الثالث ان شرط الخيار مخالف مع مقتضى العقد فعليه يكون مرجع جعل الخيار الى المتنافيين. 


5 الوسائل الباب © من أبواب الخيار الحديث‎ )١( 
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و فيه ان مقتضى العقد الملكيه و اما اللزوم و الجواز فهما حكمان خارجان يعرضان للعقد بمقتضى الدليل. 


الاشكال الرابع: ان جعل الخيار فعل الشارع و ليس تحت اختيار المكلف و لا معنى لاشتراط فعل الشارع فان الشرط يتعلق بامر 


5 


و فيه اولا: انا نرى صحه هذا الاشتراط حتى ممن لا يعتقد به سبحانه فيعلم ان هذا التقريب فاسد و ثانيا لا اشكال فى أن جعل 
الخيار فعل من افعال الشارع و لكن لا ينافى جعله من قبل المتعاملين و بعباره اخرى جعل الخيار اعتبار من الاعتبارات و يمكن 
للمتعاقدين اشتراط هذا الاعتبار. غايه الأ-مر نفوذه و لزومه يتوقف على امضاء الشارع و الكلام فى المقام فى دليل نفوذ هذا 
الاعتبار. 


الاشكال الخامس: ان الشرط بماله من المفهوم لا يتحقق فى المقام اذ الشرط عباره عن ارتباط احد الامرين بالاخر و اما الالتزام 
الابتدائى فلا يصدق عليه عنوان الشرط و فيه انه يمكن تصوير الشرط فى المقام بأن يعلق العقد على الالتزام بالخيار. 


لا يقال ان التعليق فى العقود باطل فانه يقال التعليق على امر مجهول باطل و أما التعليق على امر معلوم كما لو علق العقد على 
كون اليوم يوم الجمعه و هما يعلمان ان اليوم يوم الجمعه فلا يكون باطلا و المقام كذلك اذ الالتزام عند العقد بالخيار معلوم 
عندهما فتحصل ان الاشكال الوارد هو الاشكال الاول و اما بقيه الاشكالات فغير وارده. 


الوجه الرابع ما رواه فضيل عن 


ابى عبد الله عليه السلام فى حديث قال: قلت له: ما الشرط فى غير الحيوان؟ قال البيعان بالخيار ما لم يفترقاء فاذا افترقا فلا خيار 
بعد الرضا منهما .)١١‏ 


" من أبواب الخيار الحديث‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 
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بتقريب ان المستفاد من هذه الروايه ان امر العقد لزوما و جوازا بيد المتعاقدين حيث قال عليه السلام: «و اذا افترقا فلا خيار بعد 
الرضا منهما» فالميزان برضاهما و هذه الدعوى لا شاهد عليها و الرضا المذكور فى الحدث فيه احتمالات. منها احتمال ان يكون 
المراد منه الرضا بالعقد اى العقد الصادر عن رضا الطرفين يلزم بالافتراق و منها: احتمال أن يكون المراد منه انه لو حصل الرضا 
بعد العقد به و لم يحصل الفسخ فلا اثر لعدمه بعد الافتراق. و منها احتمال كون المراد منه ان الافتراق الناشى عن الرضا يسقط لا 
الافتراق الاكراهى و الحاصل انه لا يرجع هذا الدليل الى محصل معتد به. 

الوجه الخامس: انه لا اشكال فى صحه اشتراط فعل فى ضمن العقد كاشتراط الخياطه و لا يتحقق مفهوم الشرط الا بتعليق الالتزام 


والوفاء به و بعباره اخرى الشرط ارتباط احد الامرين بالاخر و هذا الارتباط يتوقف على تعليق الوفاء بذلكك الشرط كالخياطه و 


وفيه انا لا نسلم صحته هناكك أيضا الا بأن يتم بدليل. و أما اشتراط الفعل كالخياطه فلا يتوقف على تعليق الوفاء به بل يمكن أن 
يعلق عليه نفس العقد و قد مر قريبا انه لا يتوجه الاشكال بأن التعليق باطل فى العقود. فراجع ما ذكرناه 


ا 
الوجه السادس: ما رواه سعيد بن يسار قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: 


انا نخالط اناسا من اهل السواد و غيرهم فنبيعهم و نربح عليهم للعشره اثنى عشر و العشره ثلاثه عشر» و نؤخر «نوجب» ذلك فيما 
بيننا و بين السنه و نحوهاء و يكتب لنا الرجل على داره أو على أرضه بذلكك المال الذى فيه الفضل الذى أخذ منا شراء قد باع و 
قبض الثمن منه فنعده «فعندنا- يب فبعده خ ل» ان هو جاء بالمال الى وقت بيننا و بينه أن نرد عليه الشراء فان جاء الوقت و لم 
يأتنا بالدراهم 
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او لأجنبى ))١(‏ 


فهو لناء فما ترى فى الشراء؟ فقال: أرى أنه لكك ان لم يفعل» و ان جاء بالمال للوقت فرد عليه .)١١‏ 

فان المستفاد من هذه الروايه جواز جعل الخيار للمشترى. 

و فيه انه حكم بالخيار فى الصوره الخاصه و هى صوره رد الثمن فلا وجه للتعدى عنها. 

الوجه السابع ما رواه ابن سنان عن ابى عبد الله عليه السلام فى حديث قال: 

وان كان بينهما شرط اياما معدوده فهلكك فى يد المشترى قبل أن يمضى الشرط فهو من مال البائع ."5١‏ 


بتقريب ان المستفاد من الحديث ان جواز جعل الخيار امر مفروغ عنه و انه عليه السلام بين حكم التلف فى زمان الخيار و بعباره 
اخرى يفهم من الحديث صدرا و ذيلا انه يجوز اشتراط الخيار للمشترى و ان التلف فى ذلك الزمان على البائع. وان شئت قلت 
انه عليه السلام بعد ان اجاب عن سؤال الراوى بين كبرى كليه و هى انه لو كان الخيار مجعولا للمشترى فى ثلاثه ايام أو اربعه أو 
خمسه يكون التلف فى ذلكك 


الزمان على البائع فيستفاد جواز جعل الخيار للمشترى فى ايام معدوده على الاطلاق. و الظاهر انه لا بأس بهذا الوجه. 


الوجه الثامن: السيره الجاريه على جعل الخيار من المتعاملين بلا نكير من احد و هذه آيه الجواز فلاحظ مضافا الى أن المدعى 
يستفاد من حديث الحلبى لاحظ ص: 15 اذ يستفاد منه جواز اشتراط الخيار. و اللّهِ العالم. 


)١(‏ لا اشكال ثبوتا فى جعل الخيار للأ-جنبى و انه امر ممكن. انما الكلام فى مقام الاثبات و الدلاله و حيث ان شرط الخيار 
مخالف للشرع لان العقد لازم 


١ الوسائل الباب / من أبواب الخيار الحديث‎ )١( 
7١ (؟) الوسائل الباب 8 من أبواب الخيار الحديث ؟ لاحظ صدر الحديث فى ص:‎ 


[مسأله 4: لا يتقدر هذا الخيار بمده معينه] 


(مسأله 8): لا يتقدر هذا الخيار بمده معينه» بل يجوز اشتراطه ما يشاءء من مده قصيره أو طويله )١(‏ متصله او منفصله عنه (1) نعم 
لا بد من تعيين مبدأها و تقديرها بقدر معين و لو ما دام العمر فلا يجوز جعل الخيار بلا مده؛ و لا جعله مده غير محدوده قابله 
للزياده و النقيصه 


شرعا لا يجوز جعل الخيار و يحتاج الى الدليل و حيث لا دليل عليه لا يكون مشروعا و دعوى السيره فى المقام جزافيه. 
)١(‏ لعدم الدليل على التقدير و حكم الامثال واحد. 


(؟) ربما يقال بأنه لا يجوز الانفصال اذ يلزم جواز العقد بعد لزومه. و يمكن أن يذب الاشكال اولا بالنقض بخيارى الرؤيه و 
التأخير و ثانيا بالحل بأن يقال ان مقتضى جواز الشرط عدم الفرق. لكن يرد على الجواب الاول بأن القياس فى غير محله اذ 
الخبار قن البوردين نانك والدليل كبا سحن م ندشاء الله لودو علي 


الجواب الثانى بأنه قد مر انه لا يمكن الاستدلال على الخيار بدليل الشرط لان المستفاد من الشرع لزوم العقد و جعل الخيار 


اذا عرفت ما ذكرنا نقول الاشكال المذكور فى المقام بأنه يلزم الجواز بعد اللزوم غير سديد و لا مانع منه فى حد نفسه و انما 
الاشكال فى المقام عدم الدليل» اذ الدليل ينحصر فى الاجماع و السيره و الدليل اللبى لا بد من الاقتصار فيه على القدر المتيقن 
منه و من هذا البيان يظهر الاشكال فى جواز جعل الخيار ما دام العمر اذا المقتضى قاصر فالمرجع دليل اللزوم لكن قد مر انه 
يمكن الاستدلال على المدعى بما رواه ابن سنان ١١‏ و قلنا ان مقتضى كلامه عليه السلام جواز جعل الخيار على الاطلاق فلا 


يتقدر بمقدار خاص و قدر مخصوص و مما ذكر يمكن ان يقال ان مقتضى اطلاق 


() لاحظ ص 0" 
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و موجبه للغرر )١(‏ و الا بطل العقد (7). 


[مسأله 4: إذا جعل الخيار شهرا كان الظاهر منه المتصل بالعقد] 


(مسأله 8): اذا جعل الخيار شهرا كان الظاهر منه المتصل بالعقد» و كذا الحكم فى غير الشهر من السنه او الاسبوع او نحوهما (*) 
واذا جعل الخيار شهرا مرددا بين الشهور احتمل البطلان من جهه عدم التعيين» لكن الظاهر الصحه فان مرجع ذلك هو جعل 
الخيار فى تمام تلكك الشهور (6). 


قوله عليه السلام فى هذه الروايه «و ان كان بينهما شرط اياما معدوده) عدم الفرق بين اتصال المده و انفصالها فلاحظ. 


(1) لم افهم المراد من العباره اذ كيف يعقل جعل الخيار بلا مده و بعباره اخرى الاهمال فى الواقع غير معقول فلا بد من تقديره 
بمقدار و اما الاهمال فى مقام الاثبات فمرجعه 


الى جعل مده قابله للزياده و النقصان نعم لا يبعد أن يكون المراد من العباره عدم ذكر المده فى مقام الاثبات فتاره لا يذكر الحد 
واخرى يذكر لكن الحد مردد بين الطويل و القصير. 


(؟) لا بد من اتمام المدعى بالإجماع و التسالم و الا فلا دليل على فساد الغرر على الاطلاق. 


(*) فان العرف ببابكك و لا اشكال فى أن المتفاهم العرفى يقتضى الاتصال و بعباره اخرى لو لم يدل دليل على الانفصال يكون 
الظاهر هو الاتصال و قد ذكر انه يمكن اثبات الاطلاق بحديث ابن سنان حيث ان مقتضى اطلاقه عدم الفرق بين اتصال المده و 
انفصالها. 


(©) تاره يجعل الخيار شهرا و مرجعه الى كون ذى الخيار مخيرا فى اختيار كل شهر اراد و معناه جعل الخيار فى تمام السنه من 
اولها الى آخرها ولا اشكال 


[مسأله :٠١‏ لا يجوز اشتراط الخيار فى الإيقاعات» كالطلاق و العتق] 


(مسأله :2٠١‏ لا يجوز اشتراط الخيار فى الايقاعات» كالطلاق و العتق .)١(‏ 


فيه و اخرى يجعل الخيار شهرا مرددا و هذا الجعل باطل اذ المردد لا واقع له و ثالثه يجعل الخيار شهرا معينا عند الله و هو الشهر 
الذى يحدث فيه الحادث الكذائى فان مرجعه ليس جعل الخيار فى تمام السنه كما انه ليس مرددا و مبهما بل معين واقعا و ربما 
وسفن القرى فلحا 


)١(‏ يقع الكلام فى هذا المقام تاره فى الوجوه المانعه و اخرى فى وجود المقتضى للجواز و عدمه فبقع الكلام فى موضعين أما 
الموضع الاول فما يمكن أن يذكر فى تقريب المانع وجوه: 


الوجه الآول الأجماع فانه نقل عن المبسوط دعوى الاجماع على عدم جريانه فى الطلاق و العتق و عن المسالكك دعواه على عدم 


جريانه في الابراء. 


و فيه 


ان الاجماع المنقول لا يكون حجه و المحصل منه على تقدير حصوله محتمل المدرك فانه يحتمل أن يكون المجمعون 
مستندين الى الوجوه المذكوره فى المقام. 


الوجه الثانى ان دليل الشرط منصرف عن الشرط الواقع فى ضمن الايقاع كما انه منصرف عن الشرط الابتدائى و عن القاموس ان 
الشرط التزام فى ضمن البيع و غيره بناء على كون المراد من غيره بقيه العقود. 


و فيه انه لا وجه للانصراف و الشرط الابتدائى لا يكون مصداقا للشرط فهو خارج عن دائره الشرط تخصصا لا تخصيصا. و صفوه 
القول ان الشرط ارتباط احد الامرين بالاخر و لا فرق فيه بين كونه فى ضمن العقد او الايقاع و الانصراف على فرض تسلمه 
بدوى. و الرجوع الى كلام القاموس لا وجه له بعد احراز دائره سعه المفهوم بالتبادر و نحوه مضافا الى عدم وضوح المراد من 
كلامه بل الظاهر من لفظ غيره 
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عدم الفرق بين العقد و الايقاع للإطلاق. 
الوجه الثالث ان الايقاع بما له من المفهوم امر قائم بالطرف الواحد و الشرط لا بد من تحققه بين الطرفين. 


و فيه انه لا تنافى بين كون الايقاع قائما بطرف واحد و تحقق الشرط و قيامه بطرفين فانه يجوز أن يعتق المولى عبده و يشترط 


الوجه الرابع ان الايقاع امر عدمى مثلا العتق ازاله للملكيه و الفسخ أيضا ازاله للأمر الثابت فمرجع جعل الخيار فيه اعتبار العدم فى 
العدم. 


و فيه انه لا بد من ملاحظه ما هو الاشكال فان الاشكال ان كان من ناحيه استحاله اعاده المعدوم فهذا اشكال فلسفى و تحقيقه 
موكول الى مبحثه و ربما يقال بجواز اعادته و على كل حال هذا الاشكال مشتركك بين جميع موارد 


الفسخ مضافا الى أنه يمكن دفع الاشكال بأن يقال ليس الفسخ اعاده للمعدوم بل ايجاد لفرد مماثل للمعدوم و النظر المسامحى 
يراه اعاده له و ان كان وجه الاشكال من ناحيه ان الفسخ ازاله للأمر الثابت فلا يعقل تعليقه بالامر العدمى» فجوابه انه لو قلنا بأنه 


الوجه الخامس: ان المنشأ كعتق العبد اما معلق على امر أو لا يكون معلقا أما على الاول فيلزم التعليق المبطل للعقد و الايقاع و أما 
الثانى فيكون شرطا ابتدائيا و الشرط الابتدائى لا يصح. 


و فيه اولا ان التعليق على امر محرز عند الجعل لا يكون باطلا و بعباره اخرى مدركك بطلان التعليق هو الاجماع و القدر المتيقن 
منه صوره الشكك فى وجود المعلق عليه و أما لو احرز المعلق عليه فلا اجماع و يشهد لما ذكرنا النص الخاص لاحظ ما رواه 
يعقوب ابن شعيب قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل اعتق جاريته و شرط 
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عليها ان تخدمه خمس سنين فأبقت ثم مات الرجل فوجدها ورثته ألهم ان يستخدموها؟ قال: لا. .)١١‏ 


فان المستفاد من الروايه جواز تعليق العتق على الخدمه و ثانيا نفرض عدم تعليق الايقاع على امر لكن الخيار مشروط اذ يمكن ان 
يعتق مملوكه و يشترط عليه انه لو لم يخدمه يكون له الخيار فى فسخ العتق. 


الوجه السادس ان الخيار ملكك فسخ العقد و لا يتعلق الحل الا فيما يكون بين الجانبين فلا موضوع للفسخ فى الايقاعات لعدم 
تقومها بطرفين. 


و فيه ان الخيار ملك فسخ ما اعتبره المعتبر بلا فرق بين العقد و الايقاع و لذا نرى كثيرا ما يستعمل و يقال عرفت 


الله بفسخ العزائم فالفسخ ابطال ما بنى عليه فانقدح بما ذكرنا ان الموانع المذكوره فى هذا الباب لا ترجع الى محصل صحيح. 
هذا تمام الكلام فى الموضع الاول. 


وأما الموضع الثانى: فالذى يختلج بالبال أن يقال لا يجوز جعل الخيار فى الايقاعات و ذلكك لعدم الدليل على الجواز الا دليل 
الشرط و دليل نفوذ الشرط لا يكون مشرعا بل لا بد من احراز مشروعيه امر فى الرتبه السابقه كى يلزم بالاشتراط فمجرد الشكك 
فى الجواز يكفى لعدمه من حيث كون الشبهه مصداقيه و عدم جواز الاخذ بالعام فيها. و على الجمله يشترط فى جواز الاشتراط 
عدم كون الشرط مخالفا للشرع و مع الشكك فى المشروعيه لا يجوز الشرط. 


ان قلت لو شكك فى كونه مخالفا يحرز عدم المخالفه بالاستصحاب. 


قلت: مقتضى استصحاب عدم جعل الشارع الخيار عدم جواز الاشتراط و بعباره اخرى لا مجال لاستصحاب عدم كون الشرط 
مخالفا اذ الشك فى المخالفه مسبب عن الشكك فى جعل الشارع الخيار و مقتضى الاصل عدم جعله و صفوه القول 


)١(‏ الوسائل الباب ١١‏ من أبواب العتق 
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ولافى العقود الجائزه» كالوديعه و العاريه )١(‏ و يجوز اشتراطه 


ان دليل الشرط بنفسه لا يمكن أن يكون دليلا لجواز اشتراط الخيار اذ يلزم احراز الجواز و عدم المخالفه مع الشرع فى الرتبه 
السابقه فلو شكك فى جواز جعل الخيار يكون مقتضى الاصل عدم جوازه و عدم جعله فيكون اشتراطه مخالفا للشرع فلا يجوز 
الا-شتراط و ثبوت الجواز بالدليل الخاص فى مورد لا يقتضى الجواز على نحو العموم فالنتيجه عدم جواز جعل الخيار فى 
الاإيقاعات فلاحظ. 


)١(‏ والكلام فى المقام أيضا يقع فى موضعين احدهما فيما يمكن أن 


يكون مانعا ثانيهما فى وجود المقتضى و عدمه. 
أما المقام الاول: فقد ذكرت فى تقرير المانع وجوه: 
الوجه الاول: ان جعل الخيار مع كون العقد جائزا لغو. 


وفيه انه لا نسلم اللغويه اذ مع فرض ثبوته ينتقل بموت من له الخيار الى وارثه على ما هو المقرر عندهم مضافا الى أن اثره يظهر 
عند سقوط الخيار كما لو تصرف المتهب فى الهبه فانه يسقط خيار الواهب فعلى تقدير ثبوت الخيار له يمكنه اعماله حتى بعد 
التصرف. 


الوجه الثانى: ان جعل الخيار مع فرض كون العقد خياريا يستلزم اجتماع المثلين. 


و فيه انه على هذا لا يمكن فرض تعدد الخيار على الاطلاءق و الحال انه لا اشكال فى جواز تعدد الخيار كما لو اجتمع خيار 
الحيوان مع خيار المجلس و العيب مضافا الى أنه قيل: ان الخيار الحكمى متعلق بالعين و الحقى متعلق بالعقد و يضاف الى ذلكك 
كله انه لا مجال لهذا الاشكال فان اجتماع المثلين يتصور فى الامور المتأصله الحقيقيه و الاعراض الخارجيه و المقام داخل فى 
الامور الاعتباريه فلا موضوع لهذا البيان. 


الوجه الثالث: ان اشتراط الخيار تحصيل للحاصل وهو محال. 
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فى العقود اللازمه عدا النكاح» و فى جواز اشتراطه فى الصدقه و فى الهبه اللازمه و فى الضمان اشكالء و ان كان الاظهر عدم 
الجواز فى الاخير و الجواز فى الثانى .)١(‏ 


الوجه الرابع ان العقود الجائزه عقود إذنيه فاذا رفع اليد عن اذنه لا يترتب على العقد اثر. 
وفيه اولا ان العقود الجائزه ليس كلها إذنيه بل فيها ما لا يكون كذلكك كالهبه فالدليل اخص من المدعى. 


وكثانا أ العود 


الاذنيه اذا تحققت بصوره العقد يترتب عليها ما يترتب على العقد فيجوز جعل الخيار فيها كما يجوز جعلها فى العقد اللازم مثلا 
اذا باع زيد دارا من عمرو و شرط فى ضمن البيع اعاره كتابه و جعل المعير الخيار لنفسه فيها و قلنا بصحه جعل الخيار فى العاريه 
يجوز له الاخذ بالخيار و لا يجوز له الرجوع فى اذنه لان العقد الجائز اذا وقع تلو الشرط يصير لازما بالتبع. هذا تمام الكلام فى 
المقام الاول. 


و أما المقام الثانى فالحق عدم دليل على جواز اشتراط الخيار فى العقود الجائزه بالتقريب الذى تقدم فى الايقاعات فلا نعيد و 
راجع ما ذكرناه آنفا و على الجمله مقتضى الاصل عدم جعل الشارع جواز جعل الخيار فاذا لم يجز لا يجوز جعله بالشرط اذ 
يشترط فى متعلق الشرط أن لا يكون مخالفا للشرع فلاحظ. 

)١(‏ الذى ينبغى فى المقام أن يلاحظ كل واحد من العقود اللازمه بحياله و استقلاله و بيان ما يستفاد من الادله بالنسبه اليه و قبل 


الخوض فى ذكر اقسام العقد اللازم نقدم مقدمه و هى ان مقتضى القاعده الاوليه عدم الجواز إلا مع الدليل 
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عليه اذ قد تقدم منا ان دليل الشرط لا يفى بالمقصود فلا بد من احراز الجواز اولا و فى الرتبه السابقه ثم نلزمه بدليل نفوذ الشرط 
و مضافا الى ما تقدم فى الايقاعات و العقود الجائزه من أن مقتضى الاصل عدم جعل الشارع الجواز يمكن الاستدلال على 
المدعى فى المقام بالدليل الاجتهادى و هو عموم وجوب الوفاء بالعقود المستفاد من الكتاب فان المستفاد من الايه الشريفه )١١‏ 
ان كل عقد لازم و يجب الوفاء به فاشتراط الخيار مخالف للكتاب 


اذا عرفت ما ذكرنا نقول من العقود اللازمه عقد الاجاره و لا اشكال فى جواز جعل الخيار فيه للسيره الجاريه على جعل الخيار 
لكل من الطرفين فلا اشكال فى جواز جعل الخيار فيها. 


و منها النكاح فان جعل الخيار فى النكاح من ناحيه عدم المقتضى اذ لا دليل على جواز جعل الخيار فيه. 


وان شئت قلت لا دليل على جواز الاقاله فيه كى يجوز جعل الخيار فيه و يمكن أن يقال ان جواز الاقاله لا يقنضى جواز جعل 
الخيار لان الاقاله تحصل برفع اليد من الطرفين و أما الخيار فهو ملكك فسخ العقد من طرف واحد و لو لم يكن الطرف المقابل 
راضيا فالنتيجه ان المقتضى للجواز قاصر. 


و أما من ناحيه المانع فيمكن تقرير المنع بوجوه: الوجه الاول: الاجماع على عدم الجواز و فيه ما فيه. 


الوجه الثانى انه ثبت فى الشرع ان رافع النكاح هو الطلاق فلا يرتفع بغيره و فيه ان اثبات الشى ء لا ينفى ما عداه و لذا نرى ان 
الفسخ جائز فى جمله من الموارد 


١ المائده/‎ )١( 
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فى باب النكاح. 
الوجه الثالث ان الخيار انما يجرى فيما يجرى فيه التقايل و حيث ان التقايل لا يجرى فى النكاح فلا يجرى فيه الخيار. 
و فيه انه اول الكلام و الدعوى و لذا نرى جواز الفسخ فى جمله من الموارد و الحال ان التقايل لا يجرى فيها. 


الوجه الرابع ان النكاح فيه شائبه العباديه و ما كان له تعالى لا رجوع فيها لاحظ ما رواه الحكم قال قلت لأبى عبد الله عليه 
السلام: ان والدى تصدق على بداره ثم بدا له أن يرجع فيهاء و ان قضاتنا يقضون لى بهاء فقال: نعم 


ما قضت به قضاتكم و بئس ما صنع والدكء انما الصدقه لله عز و جلء فما جعل لله عز و جل فلا رجعه له فيه فان أنت 
خاصمته فلا ترفع عليه صوتكك, و ان رفع صوته فاخفض أنت صوتكك قال: قلت: فانه توفى قال: فاطب بها .)١١‏ 


و فيه اولا يتتقض بموارد جواز الفسخ بالعيوب الموجبه لجوازه فتأمل. 


و ثانيا ان النكاح ليس امرا عباديا مضافا الى انه لا يبعد عدم شمول الروايه هذه الامور بأن يقال لعل الظاهر من تلكك الادله الامور 
الماليه كالصدقه و امثالها و الله العالم. 


الوجه الخامس: ان فسخ النكاح يوجب ابتذال المرأه و هو ضرر عليها فينفى بدليل نفى الضرر. 


و ثانيا انها بنفسها اقدمت على الاشتراط المذكور فهل يمكن الالتزام بشمول الحديث للمقام مع الفرض. 


١ من أبواب الوقوف و الصدقات الحديث‎ ١١ الوسائلء الباب‎ )١1( 
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و ثالثا المستفاد من دليل لا ضرر حرمه الاضرار لا نفى الحكم الضررى. 
الوجه السادس: ان بناء النكاح على الدوام فينافى جعل الخيار و فيه ان جعل الخيار لا ينافيه بل يؤكده و انما المنافى هو التوقيت. 


الوجه السابع ان لزوم النكاح حكمى فليس قابلا للفسخ و فيه انه اول الدعوى الا أن يقال انه لا اشكال عندهم فى عدم جواز 
الاقاله كما انه لا يجوز عندهم جعل الخيار فيه و بعباره واضحه عدم الجواز مسلم عند القوم فالنتيجه انه مضافا الى عدم المقتضى 
للجواز المانع عنه موجود و الله العالم. 


و منها الوقف على تقدير كونه داخلا فى العقود و ما يمكن أن يذكر فى وجه منع اشتراط الخيار فيه امور: 


الاول: الاجماع و 


فيه ما فيه الثانى: ان الوقف من الامور العباديه و ما كان له تعالى لا يرجع فيه و تدل على المدعى جمله من النصوص منها ما رواه 
الحلبى عن ابى عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله انما مثل الذى يرجع فى صدقته كالذى يرجع فى 


فيئه .)١١‏ 
و فيه ان الوقف لا يشترط بقصد القربه و لذا يصح وقوعه من المخالف مع ان العباده يشترط فيها الولايه. 
الثالث: ان الوقىف فكك الملكك و لا يكون فيه التعاوض و الخيار انما يتصور فى العقود المعاوضيه. 


و يرد عليه ان الوقف ليس فكك ملكك فى جميع اقسامه بل تمليكك غايه الامر ملكك محبوس و لا دليل على أن الخيار انما يتصور 
فى المعاوضات فقط و لذا نرى ان 


* من أبواب الوقوف و الصدقات الحديث‎ ١١ الوسائل الباب‎ )١( 
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الهبه من العقود الجائزه و فيها الخيار و الحال ان الهبه غير المعوضه لا معاوضه فيها. 


الرابع: ان الوقف بنائه على التأبيد فجعل الخيار فيه ينافيه و فيه اولا على القول بجواز الوقف الموقت يتصور عدم التأبيد فى 
الوقف و ثانيا انه لا تنافى بين التأبيد و جعل الخيار كما هو كذلكك فى البيع و امثاله. 


الخامس ان الوقف يقتضى السكون و جعل الخيار فيه ينافيه. و فيه ان الاقتضاء المذكور فى الوقئ الذى لا يكون فيه الخيار و إلا 
فلا اقتضاء فيه مضافا الى أنه يمكن أن يقال ان الوقف ما دام وقفا فيه الاقتضاء المذكور و اعمال الخيار فيه يخرجه عن هذا 
العنوان و ينقلب الى موضوع آخر. 


السادس ما رواه اسماعيل بن فضل و هو حديثان: الاول قال: سألت أبا عبد 


الله عليه السلام عن الرجل يتصدق ببعض ماله فى حياته فى كل وجه من وجوه الخير» قال: ان احتجت الى شى ء من المال فأنا 
أحق به ترى ذلكك له و ترى جعله للّه يكون له فى حياته؛ فاذا هلكك الرجل يرجع ميراثا أو يمضى صدقه؟ قال: يرجع ميراثا على 
أهله .)١١‏ 


الثانى ما عن ابى عبد الله عليه السلام قال: من اوقف ارضا ثم قال ان احتجت اليها فأنا احق بها ثم مات الرجل فانها ترجع الى 
الميراث .)73١‏ 


قريب الابشدلالالجدوكن علق الجوعن اه الستشاد هنيما بطاكة ارقف المزيوان و لأتويجة للبطلذن ال من تابه الدرا 
امد مون 


و فيه ان الظاهر من الروايتين ان الوقف المذكور منقطع الاخر فلا يرتبطان 


" الوسائل الباب ” من أبواب الوقوف و الصدقات الحديث‎ )١( 
09 الحديث‎ -١٠١( التهذيب ج 9- ص‎ )1( 
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بما نحن فيه. و بعباره اخرى ليس المراد من الشرط اشتراط الخيار. 


السابع ان الخيار يجرى فيما تجرى فيه الاقاله و حيث ان الاقاله لا تجرى فى الوقف فلا يجرى فيه الخيار و فيه انه لا يرتبط احد 


المقامين بالاخر. 


اذا عرفت ما تقدم نقول لو لم يدل دليل على جواز اشتراط الخيار فى الوقف يكون مقتضى القاعده عدم جوازه أما على فرض 
كون الوق من العقود فظاهر فان مقتضى وجوب الوفاء بالعقد عدم جواز الاشتراط المذكور و أما على القول الاخر فيكفى 
لعدم الجواز ما تقدم من أن مقتضى الاصل عدم جعل جواز اعتبار الخيار فيه فيكون اشتراطه مخالفا للشرع فلا يصح فلاحظ. 


و منها الصدقه و الحق عدم جواز الخيار فيه لما تقدم من النص الدال على ان ما كان لله لا يرجع مضافا الى 


أنه يكفى لعدم الجواز وجوب الوفاء بالعقد. 


و منها الصلح و لعل جواز جعل الخيار فيه مشهور فيما بين القوم بل ادعى عليه الاجماع و مقتضى الاصل الاولى عدم الجواز اذ 
جعل الخيار ينافى وجوب الوفاء بالعقد كما أن مقتضى الدليل الفقاهى أيضا كذلكك كما تقدم. فان ثبت اجماع تعبدى على 
جوازه فهو و الا فيشكل الجزم بالجواز الا أن يقال: أن السيره الخارجيه جاريه على جعل الخيار فى صلح الاموال. 


و منها الضمان و الحق انه لو لم يقم دليل على جواز اشتراط الخيار فيه لم يكن مجال لجعله فان مقتضى وجوب الوفاء بالعقد 
عدم الجواز كما ان مقتضى الاصل العملى كذلكك فلاحظ. 


و منها الهبه المعوضه فان لم يقم اجماع او دليل غيره على جواز جعل الخيار فيه يكون مقتضى القاعده عدم الجواز بالتقريب 


الذى تقدم فلا نعيد. و مما ذكرنا تعرف الحال فى بقيه العقود اللازمه ففى كل مورد تم الدليل على الجواز فهو 


[مسأله :١١‏ يجوز اشتراط الخيار للبائع فى مده معينه متصله بالعقد» أو منفصله عنه] 


(مسأله :)1١‏ يجوز اشتراط الخيار للبائع فى مده معينه متصله بالعقد, او منفصله عنه. على نحو يكون له الخيار فى حال رد الثمن 
بنفسه مع وجوده أو ببدله مع تلفه» و يسمى بيع الخيار فاذا مضت مده الخيار لزم البيع و سقط الخيار و امتنع الفسخ, و اذا فسخ 
فى المده من دون رد الثمن أو بدله مع تلفه لا يصح الفسخ, و كذا لو فسخ قبل المده فلا يصح الفسخ الا فى المده المعينه» فى 
حال رد الثمن أورد بدله مع تلفه ثم ان الفسخ اما أن يكون بانشاء مستقل فى حال الرد» مثل فسخت و نحوه. أو يكون بنفس 
الردء على أن يكون إنشاء 


الفسخ بالفعل و هو الرد, لا بقوله فسخت و نحوه .)١(‏ 


و الا يشكل الالتزام بالجواز فلاحظ. 


)١(‏ فى هذه المسأله فروع: الفرع الاول: انه يجوز جعل الخيار مده معينه للبائع برد الثمن و يسمى هذا البيع مع هذا الخيار ببيع 
الخيار و ادعى فى الجواهر الاجماع بقسميه على جوازه و تدل على جوازه أضا حملة من البصوضن منها ما زؤاة سعية بن سار 


.)0١١ 
ومنها مارواه أبو الجارود عن أبى جعفر عليه السلام «عبد اللّه خ ل» قال:‎ 
.7١ ان بعت رجلا على شرط فان أتاكك بمالكك و الا فالبيع لكك‎ 


و منها ما رواه اسحاق بن عمار قال: حدثنى من سمع أبا عبد الله عليه السلام و سأله رجل و انا عنده فقال: رجل مسلم احتاج الى 
بيع داره فجاء الى اخيه فقال: 


)١(‏ لاحظ صاع" 
() الوسائل لباب / من أبواب الخيار» الحديث: ” 
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أبيعكك دارى هذه و تكون لكك احب إلى من أن تكون لغيركك على ان تشترط لى ان أنا جئتكك بثمنها الى سنه أن ترد على» 
فقال: لا بأس بهذا ان جاء بثمنها الى سنه ردها عليه» قلت فانها كانت فيها غله كثيره فأخذ الغله لمن تكون الغله؟ فقال: الغله 
للمشترى ألا ترى أنه لو احترقت لكانت من ماله .)١١‏ 

و منها ما رواه معاويه بن ميسره قال سمعت أبا الجارود سأل ابا عبد الله عليه السلام عن رجل باع دارا له من رجل و كان بينه و 
بين الرجل الذى اشترى منه الدار حاصرء فشرط انكك ان اتيتنى بمالى ما بين ثلاث سنين فالدار دارككء فأتاه بماله» قال: 


له شرطه قال أبو الجارود: فان ذلكك الرجل قد اصاب فى ذلكك 


المال فى ثلاث سنينء قال: هو ماله و قال أبو عبد الله عليه السلام: أ رأيت لو أن الدار احترقت من مال من كانت تكون الدار 
دار المشترى .)3١‏ 


ويمكن الاستدلال عليه بما يستدل به على خيار الشرط فان هذا الخيار من افراده و مصاديقه. 


الفرع الثانى: أنه يجوز أن تكون المده المعينه متصله بالعقد و يجوز أن تكون منفصله عنه و يمكن الاستدلال على المدعى بما 
رواه ابو الجارود 00 فان مقتضى اطلاق قوله عليه السلام ان بعت رجلا الخ عدم الفرق بين اتصال المده بالعقد و عدمه مضافا 
الى أنه قد مر انه يجوز فى خيار الشرط كون الخيار منفصلا عن العقد كما انه يجوز أن يكون متصلا بالعقد. 


الفرع الثالث: انه لا بد من رد نفس الثمن مع وجوده و ان لم يكن موجودا 


١ الوسائل الباب 8 من أبواب الخيار الحديث‎ )١( 
" نفس المصدر الحديث‎ )0( 
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[مسأله ؟1: المراد من رد الثمن احضاره عند المشترىء و تمكينه منه] 


(فْسالة 37 المراد من رد الثمن احضاره عند المشترىء و تمكينه منه» فلو أحضره كذلكك جز له الفسخ و ان امتنع المشترى من 


00 


يتحقق الرد برد بدله و الامر كما افاده اذ مع وجود عين الثمن لو فسخ العقد ينتقل الثمن الى ملكك المشترى فلا بد من رده و اما 
مع تلفه تصل النوبه الى بدله لكن يمكن جعل الخيار برد بدل الثمن و لو مع وجوده غايه الامر بعد الفسخ ينتقل نفس الثمن الى 
ملكك المشترى. 


الفرع الرابع: انه لو مضت المده لزم البيع و سقط الخيار و الا-مر كما افاده اذ المفروض ان الخيار جعل فى تلك المده و مع 
انقضائها لا يبقى موضوع للخيار و هذا ظاهر. 


شيخ 


الخامس: انه لو فسخ فى تلكك المده بدون رد الثمن لا يكون فسخه صحيحا لان البائع انما يمكنه الفسخ عند الرد و مع عدمه لا 


مقتضى لان يفسخ. 
الفرع السادس: انه لو فسخ قبل المده لا يصح لعدم جعل الخيار فى ذلكك الزمان فلا يمكنه الفسخ. 


الفرع السابع. ان الفسخ اما مستقل و لفظى عند الرد ففى زمان الرد يقول فسخت و اما يكون فسخا فعليا حاصلا بالرد و كلاهما 
صحيح و لكن المستفاد من النصوص بحسب الظهور هو الفسخ الفعلى بأن يكون الفسخ بنفس الرد فلاحظ. 


)١(‏ فانه الظاهر من نصوص المقام و لا يستفاد منها حصول القبض من الطرف مضافا الى أنه يمكن ان يمتنع من القبض فلا 
يترتب على جعل الخيار برد الثمن اثر مرغوب فيه. و بعباره اخرى انما جعل هذا الخيار لأجل استرجاع العين و اذا اشترط بالقبض 
لا تحصل النتيجه المقصوده. 


[مسأله 17: الظاهر أنه يجوز اشتراط الفسخ فى تمام المبيع برد بعض الثمن] 


(مسأله 3): الظاهر انه يجوز اشتراط الفسخ فى تمام المبيع برد بعض الثمن )١(‏ كما يجوز اشتراط الفسخ فى بعض المبيع بذلكك 
00 


[مسأله ؟1: إذا تعذر تمكين المشترى من الثمن لغيبه» أو جنون» أو نحوهما مما يرجع الى قصور فيه] 


(مسأله 15): اذا تعذر تمكين المشترى من الثمن لغيبه» أو جنونء أو نحوهما مما يرجع الى قصور فيه فالظاهر أنه يكفى فى صحه 
الفسخ تمكين وليه؛ و لو كان الحاكم الشرعى أو وكيله؛ فاذا أحضره كذلكك جاز الفسخ (0. 


)١(‏ هذا على طبق القاعده الاوليه اد المفروض جعل خيار الشرط و هذا من مصاديقه. 


(؟) قال فى الحدائق )١١‏ «الخامس: قال فى الدروس لو شرط ارتجاع بعضه ببعض الثمن أو الخيار فى بعضه ففى الجواز نظر. 
اقول: الظاهر ان وجه النظر المذكور ينشأ من مخالفه النصوص الوارده فى المسأله و كون هذا الفرد خارجا عنها و من عموم 
المؤمنون عند شروطهم و فى المسالكك استوجه الثانى و لا يخلو من قرب فان النصوص المذكوره لا دلاله فيها على حصر الصحه 
فى الصوره المذكوره فيها و ان ما عداها غير جائز مع ان هذا الشرط سائغ فى حد ذاته و لا مانع منه). 


اتتهى. 


وفيه انه قد مران دليل الشرط بنفسه لا يفيد بل لا بد من احراز جواز الشرط فى الرتبه السابقه و المفروض وحده البيع فجعل 
الخيار بالنسبه الى بعض المبيع بلا دليل و مقتضى الاصل عدم جوازه فلا يجوز اشتراطه بدليل الشرط بعد احراز كونه خلاف 
المقرر الشرعى فتأمل. 


() لا اشكال فى أن الخيار فى المقام بجعل المتعاملين و لا بد من لحاظ ما هو 


(0 ج 15 ص /لا 
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[مسأله 14: نماء المبيع من زمان العقد الى زمان الفسخ للمشترى] 

(مسالة نماء المبيع من زمان العقد الى زمان الفسخ للمشترى» كما ان نماء الثمن للبائع .)١(‏ 

[مسأله 1#: لا يجوز للمشترى فيما بين العقد إلى انتهاء مده الخيار التصرف الناقل للعين من هبه أو بيع او نحوهما] 


(مسأله 18): لا يجوز للمشترى فيما بين العقد الى انتهاء مده الخيار التصرف الناقل للعين من هبه أو بيع او نحوهما (؟) و لو تلف 


المبيع 


مجعول عندهما و من ناحيه اخرى الاهمال محال فى الواقع و عليه اما يسع دائره الجعل بحيث يشمل الحاكم أو الوكيل فلا 
اشكال فى الكفايه و الا-فلا مجال لا-ن يقال انه فرق بين كون المعلق عليه احضار المال عند المشترى فلا يكفى احضاره عند 
الحاكم أو الوكيل و بين كون المعلق عليه قبض المشترى فيكفى لا-ن فعل الولى فعله كما ان فعل الوكيل كذلكك. و ان شئت 
قلت: ان المجعول اما فيه الاهمال و اما فيه الاطلا-ق و اما فيه التقييد أما الاول فمحال و أما الثانى فلا اشكال فى الكفايه لان 
المجعول فى المقام باختيار الجاعل. و أما الثالث فلا اشكال فى عدم الكفايه. ثم انه على تقدير التنزل نقول انما يكفى لو كان 
المعلق عليه قبض المشترى اذ قبض الولى أو الوكيل قبضه و أما لو كان المعلق عليه احضار المال عنده فلا يكفى اذ لا دليل على 
كون الاحضار عند الولى أو الوكيل احضار عنده كما انه على تقدير التنزل انما يكفى قبض الحاكم لو قلنا بكونه وليا على 
الغائب حتى فيما لو كان الامتناع اضطراريا. أما لو لم نقل بذلكك و قلنا تختص الولايه بمورد الامتناع الاختيارى فلا مجال للقول 
بالكفايه فيما كان الامتناع عن اضطرار. 


)١(‏ كما هو ظاهر اذ المفروض ان المبيع للمشترى و الثمن للبائع و نماء كل ملكك تابع للملك فى الملكيه و المفروض ان 


() وجه عدم الجواز ان البائع يريد الرجوع الى العين و لم يقطع النظر عن 
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كان ضمانه على المشترى )١(‏ و لا يسقط بذلكك خيار البائع الا اذا كان المقصود من الخيار المشروط خصوص الخيار فى حال 
وجود العين بحيث يكون الفسخ موجبا لرجوعها نفسها الى البائع» لكن الغالب الاول (5). 


ماله و لذا جعل لنفسه الخيار فاشتراط عدم التصرف فى المبيع من قبل البائع على المشترى واضح فيجب على المشترى العمل 
بالشرط فيحرم التصرف فيه و بما ذكرنا يظهر انه لا مجال لان يقال ان الخيار على تقدير بقاء العين و من الظاهر ان شرط الواجب 
ليزجو نهنا قارن! ا لمشدول امرانة اهما انار انروما انقاك الع واه 


)١(‏ كما هو ظاهر اذ لا وجه لان يكون ضمانه على البائع أو على شخص آخر فان ضمان كل مملوك على مالكه الا أن يقوم 
دليل على خلافه. 


(0) ربما يقال ان الخيار قائم بالعين فيسقط بتلف العين و فيه ان الخيار قائم بالعقد لا بالعين. و يمكن الاستدلال على سقوط 
الخيار بتلف العين بأن غرض البائع نوعا أن يصون ماله بماله من الخصوصيه فيسقط الخيار بتلف العين و فيه ان الاغراض و 
الدواعى لا تؤثر فى مركز الجعل فالحق أن يقال انه لا بد من لحاظ دائره الجعل فاذا كانت دائره الجعل تسع ما بعد التلف يكون 
الخيار باقيا و الا- فلاو الظاهر انه بحسب الغاب يكون الغرض متعلقا بابقاء العين بما لها من الخصوصيه و لا يبعد أن يكون 
الظاهر فى مقام الاثبات جعل الخيار فى زمان بقاء العين فلا يشمل صوره تلفها 


"١١‏ لا تشمل هذه الصوره 


)١(‏ الوسائل الباب لاو 8 من أبواب الخيار 
[مسأله :١7/‏ إذا كان الثمن المشروط رده دينا فى ذمه البائع] 


(مسأله 10): اذا كان الثمن المشروط رده دينا فى ذمه البائع؛ كما اذا كان للمشترى دين فى ذمه البائع فباعه بذلكك الدين؛ و 
اشترط الخيار مشروطا برده كفى فى رده اعطاء فرد منه )١(‏ و اذا كان الثمن عينا فى يد البائع فالظاهر ثبوت الخيار فى حال دفعها 
للمشترى (1) و اذا كان الثمن كليا فى ذمه المشترى فدفع منه فردا الى البائع بعد وقوع البيع فالظاهر كفايه رد فرد آخر فى صحه 


الفسخ 6 
[مسأله 14: لو اشترى الولى شيئا للمولى عليه ببيع الخيار فارتفع حجره قبل انقضاء المده] 


(مسأله 20): لو اشترى الولى شيئا للمولى عليه ببيع الخيار فارتفع حجره قبل انقضاء المده كان الفسخ مشروطا برد الثمن اليه و لا 
يكفى الرد على وليه (©) و لو اشترى احد الوليين كالأب ببيع الخيار 


ودليل الشرط لا يكون دليلا على اصل الصحه كما مر فلاحظ. 


(1) لا يخفى ان رد الثمن فى المقام لا يمكن الابرد فرد منه اذ الكلى بما هو كلى لا يتحقق فى الخارج و انما تحققه بتحقق فرده 
و مصداقه و حيث ان المفروض الثمن هو الكلى الثابت فى ذمه البائع فلا يبقى له وجود بعد البيع اذ نتيجه ملكيه ما فى النفس هو 
السقوط فبقاء الخيار منوط بجعله حين رد فرد من افراد ذلكك الكلى و الا فلا يمكن تحقق الخيار فى الفرض المذكور اذ لا يعقل 
رد الثمن لا نفسه و لا فرد منه لسقوطه بالبيع. 


(؟) كما هو ظاهر لان المفروض ان الثمن تلكك العين و قد فرض ردها. 
(*) فان رد الكلى برد فرد منه. 


(©) اذ الرد الى الولى من باب كونه نازلا منزله المولى عليه و بعد ارتفاع الحجر و صيرورته بالغا لا يكون الولى وليا عليه فيرتفع 


الموضوع. 
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جاز الفسخ بالرد الى الولى الاخر كالجدء الا أن يكون المشروط الرد الى خصوص الولى المباشر للشراء .)١(‏ 
[مسأله 19: إذا مات البائع قبل إعمال الخيار انتقل الخيار إلى ورثته فلهم الفسخ] 


(مسأله 5 اذا مات البائع قبل اعمال الخيار انتقل الخيار الى ورثته فلهم الفسخ بردهم الثمن الى المشترى و يشتركون فى المبيع 
على حساب سهامهم (1) و لو امتنع بعضهم عن الفسخ لم يصح للبعض الاخر الفسخ, لا فى تمام المبيع» و لا فى بعضه () و لو 
مات المشترى كان للبائع الفسخ برد الثمن الى ورثته (©). 


[مسأله :"١‏ يجوز اشتراط الخيار فى الفسخ للمشترى] 


(مسأله :)٠١‏ يجوز اشتراط الخيار فى الفسخ للمشترى برد 


(1) ما افناده على طبق القاعده اذ قرضن فى كاكمه انه لو جعل الخيان بالرد الى مطلق الولى.ؤ المقروضن ان الجد.ولى كالاب 
فيكفى الاحضار عنده كما يكفى الاحضار عند الاب فلاحظ. 


(1) لان الخيار من الحقوق و الحق يورث فما افاده تمام على ما هو المقرر عندهم من ارث الخيار. 


() اما عدم جواز الفسخ فى تمام المبيع فواضح لعدم المقتضى بل لوجود المانع اذ لا يجوز التصرف فى مال الغير و سلطانه و 
أما عدم جوازه فى بعضه فلاختصاص دليل الخيار باسترجاع تمام المبيع و بعباره اخرى فى البيع الواحد خيار واحد فلا مجال 
للتجزيه. 


(ع) الذى يخطر ببالى فى هذه العجاله انه لا يجوز جعل الخيار الى ما بعد الموت و بعباره اخرى دائره الجعل اما تختص بصوره 
بقاء المشترى و اما تشمل ما بعد وفاته و اما مهمل أما الاهمال فغير معقول كما مر قريبا و أما فى صوره الاختصاص 


المبيع الى البائع )١(‏ و الظاهر منه رد نفس العين» فلا يكفى رد البدل حتى مع تلفها (؟) الا أن تقوم قرينه على اراده ما يعم رد 
البدل عند التلف (”) كما يجوز أيضا اشتراط الخيار لكل منهما عند رد ما انتقل اليه 


بنفسه أو ببدله عند تلفه (). 


[مسأله :!١‏ لا يجوز اشتراط الخيار فى الفسخ برد البدل] 


(مسأله :)١‏ لا يجوز اشتراط الخيار فى الفسخ برد البدل مع 


و التقييد فالامر اظهر اذ بقاء الخيار مع التقييد خلف و محال و أما فى صوره التوسعه فيشكل الجعل لعدم المقتضى اذ دليل خيار 
الشرط أما السيره اما التصوص الخاصه أما السيره فحيث انها دليل لبى لها قدن شيقى فلا بد مخ الافقصار فبها غلى المقدار 
المعلوم و لا اطلا.ق فيها و أما النصوص فكما ترى لا اطلاق فيها يشمل صوره فوت المشترى مضافا الى أن العين تنتقل بالموت 
الى الوارث فباى مجوز يتصرف فيها البائع و بعباره اخرى التصرف فى المملوكك محدود بحال الحياه و أما التصرف الواقع بعدها 
فلا ينفذ الا فى الموارد الخاصه التى قام عليها الدليل كالتدبير و الوصيه على ما هو المقرر فى محالها. و الله العالم. 


)١(‏ النصوص الوارده فى المقام تختص بالخيار برد الثمن لكن لا يبعد قيام السيره على جواز جعل خيار الفسخ فى كل من 
الطرفين من المشترى و البائع و اذا فرض جوازه فلا اشكال فى جوازه معلقا على رد المبيع اذا مر الجعل بيد الجاعل. 


(0) والعرف ببابك و الظاهر عدم مجال لإنكار هذا الظهور فلاحظ. 

() لكن الاشكال فى المقتضى و قد مر الكلام فى جواز جعل الخيار مع تلف العين. 
(؟) قد تقدم الاشكال فى جعل الخيار مع تلف المبيع فراجع المسأله (18). 

مبانى منهاج الصالحين» ج ل ص: »ا 


وجود العين بلا-فرق بين رد الثمن و رد المثمن )١(‏ و فى جواز اشتراطه برد القيمه فى المثلى أو المثل فى القيمى مع التلف 
اشكالء و ان كان الاظهر أيضا العدم (5). 


[مسأله ؟؟: يسقط هذا الخيار بانقضاء المده المجعوله له مع عدم الرد] 


(مسأله 17): يسقط هذا الخيار بانقضاء المده المجعوله له مع عدم الرد (©) و 


باسقاطه بعد العقد (6). 
[الرابع: خيار الغبن] 


اشاره 


الرابع: خيار الغبن. اذا باع باقل من قيمه المثل ثبت له الخيار و كذا اذا اشترى باكثر من قيمه المثل (8). 


)١(‏ فان هذا الشرط خلاف المقرر الشرعى لان الفسخ يوجب انتقال كل من العوضين الى ملكك مالكه الاول فلا يمكن تبديله 
مع بقائه و بعباره اخرى مقتضى الفسخ انتقال نفس العين الى مالكها الاول و هذا الاشتراط ينافيه فلا يصح فلاحظ. 


(1) الكلام فيه هو الكلام اذ المفروض ان بدل المثلى هو المثل فلا يجوز جعل القيمه بدله انما الاشكال فى العكس و لا يبعد أن 
لا يكون فيه اشكال اذ قد مر فى بحث القيمى و المثلى ان الثابت فى التالف ثبوت نفس ذلكك الشىء فى ذمه الضامن و انما 
يكتفى بالقيمه فى القيمى من باب انه الالقرب الى التالف و أما مع فرض امكان المثل فلا وجه لعدم الاكتفاء به نعم فى باب 
الغصب لا بد من رعايه القيمه بلحاظ حديث أبى ولاد فلاحظ .)١١‏ 

(*) اذ مع انقضاء المده لا مقتضى للخيار و فى الحقيقه ليس هذا اسقاطا و لا سقوطا بل ينتهى زمان الخيار. 


(©) اذ الخيار الحقى قابل للاإسقاط فاذا اسقط سقط. و الله العالم. 


(0) ما قيل أو يمكن أن يقال فى تقريب الاستدلال على خيار الغبن وجوه: الوجه 


(1) الوسائل الباب ١7‏ من أبواب أحكام الاجاره الحديث ١‏ 


مبانى منهاج الصالحين» ج لل ص: /6 


الالول: الاجماع كما نقل عن الغنيه و فيه الاشكال السارى فى جميع الاجماعات بأن المنقول منه غير حجه و المحصل منه على 


الوجه الثانى: قوله تعالى لا تأ كلوا أَمْرالَكم بَينَكم بالباطل ٠١‏ بتقريب ان البيع الغبنى من الاسباب الباطله فيكون 


الكل البال يه كاساليعيب الباظل: 


البيع الغبنى ليس من الاسباب الباطله لعدم الدليل على كونه باطلا و مقتضى اطلاق حليه البيع جوازه و صحته. 


الوجه الثالث: قوله تعالى الا ان تكون تجاره عن تراض منكم ؟ و للاستدلال بالآيه على المدعى تقريبان: احدهما: ان المغبون لو 
علم بالحال لا يكون راضيا فلا تكون التجاره عن تراض. و فيه اولا ان لا-زمه بطلا-ن البيع من الاول لا ثبوت الخيار و ثانيا ان 
الكراهه التقديريه لا تؤثر مع وجود الرضا الفعلى. ثانيهما ان الرضا المعتبر فى التجاره هو معنى الاسم المصدرى الذى له بقاء لا 
المعنى المصدرى و حيث لا يبقى بعد تبين الغبن لا يبقى الرضا فتدخل المعامله فى المستثنى منه و تخرج عن المستثنى. 


وفيه اولا-ان المدار هو المعنى المصدرى الذى لا بقاء له و الا يلزم ثبوت الخيار له فى صوره ترقى قيمه المبيع فان البائع لا 
يرضى بالتجاره الواقعه فى هذه الصوره و هل يمكن الاللتزام به؟ و ثانيا ان لازم ما ذكر بطلان البيع لا ثبوت الخيار فان الرضا 
شرط للصحه فيلزم بطلا-ن المعامله من اول الامر اذ الحكم تابع لموضوعه الواقعى و المفروض انه لا دوام لرضاه. و ثالثا ان لازم 
هذا القول عدم ثبوت الخيار 


000 ١و‏ 5) سوره النساء- الايه 53> 


مبانى منهاج الصالحين» ج ى ص: 69 


اذا كان الرضا باقيا بعد التبين و الحال ان خيار الغبن ثابت و لو مع بقاء الرضا غايه الآمر قد يعمله ذو الخيار و اخرى لا يعمله. 


الوجه 


الرابع قاعده نفى الضرر المستفاده من النصوص: 
منها ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام فى حديث ان رسول الله صلى الله عليه و آله قال: لا ضرر و لا ضرار .)١١‏ 


و منها ما رواه عقبه بن خالد عن ابى عبد الله عليه السلام فى حديث ان رسول الله صلى الله عليه و آله قال: لا ضرر و لا ضرار 


.)19 


و منها ما رواه زراره عن ابى جعفر عليه السلام فى حديث ان رسول الله صلى الله عليه و آله قال: لا ضرر و لا ضرار على مؤمن 
5 


بتقريب ان لزوم العقد يوجب الضرر بالنسبه الى المغبون فيرفع بدليل نفيه و فيه اولا-انه على تقدير تماميه الاستدلال بحسب 
التقريب انما يتم اذا قلنا بما قاله المشهور فى مفاد القاعده و اما اذا اخترنا مسلكك شيخ الشريعه فى مفاد القاعده بأن قلنا مفادها 
النهى لا النفى فلا يبقى لهذا الاستدلال مجال. و ثانيا على فرض تسلم صحه الاستدلال بالقاعده يكون مقتضاه فساد المعامله لا 
ثبوت الخيار و ذلكك لان الضرر حاصل بنفس العقد نعم الخيار و الفسخ و رد العين يكون جابرا و دليل لا ضرر لا يفى بالجبران 
بل يدل على نفى الضرر و لا كلام بين الاصحاب فى صحه المعامله الغبنيه. 


الوجه الخامس النصوص الوارده فى تلقى الركبان و ان لهم الخيار اذا 


(1) الوسائل الباب ١7‏ من أبواب الخيار الحديث " 
9ت القصدن الجدديف + 
(9) نفس المصدر الحديث 0 


مبانى منهاج الصالحين» ج لل ص: ٠م‏ 


دخلوا السوق فمن تلكك النصوص ما روى فى عوالى اللآآلى عن النبى صلى الله عليه و آله انه نهى عن تلقى الركبان و قال من 
تلقاها فصاحبها بالخيار اذا دخل السوق 


1١ 
متها عاارواة السدةابن ركر قن السودفن التق بعلن الله عليه و ] ]لقال‎ 


فان تلقى متلق فصاحب السلعه بالخيار اذا ورد السوق 23١‏ و هاتان الروايتان ضعيفتان سندا مضافا الى عدم دلالتهما على المدعى 


الوجه السادس: جمله من النصوص منها ما رواه اسحاق ابن عمار عن ابى عبد الله عليه السلام قال: غبن المسترسل سحت 80 و 
هذه الروايه ضعيفه بأبى جميله مضافا الى أنها لا تدل على خيار الغبن بل تدل على حرمه الغبن. 


و منها ما رواه ميسر عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال: غبن المؤمن حرام «©» و هذه الروايه لا تدل على الخيار بل تدل على حرمه 
الغين فلا ترتبط بالمقام. 


و منها ما رواه ابن طاوس فى كتاب (الاستخارات) عن احمد بن محمد بن يحيى قال: اراد بعض اوليائنا الخروج للتجاره فقال: لا 
اخرج حتى آتى جعفر بن محمد عليه السلام فأسلم عليه و استشيره فى امرى هذا و أسأله الدعاء لى قال فأتاه فقال له: يا بن 
رسول الله انى عزمت على الخروج الى التجاره و انى آليت على نفسى ان لا اخرج حتى اتاكك و أستشيركك و أسألك الدعاء 
لىء قال: فدعا له و قال: 


عليه السلام: عليكك بصدق اللسان فى حديثكك و لا تكتم عيبا يكون فى تجارتكك و لا تغبن المسترسل فان غبنه لا يحل و لا 
ترض للناس الا ما ترضى لنفسكك و اعط الحق 


" مستدركك الوسائل الباب 79 من أبواب آداب التجاره الحديث:‎ )١( 
* (؟) نفس المصدر الحديث‎ 

(*) الوسائل الباب ١7‏ من أبواب الخيار الحديث ١‏ 

(ع) نفس المصدر الحديث ١”‏ 


مبانى منهاج الصالحين» ج ى ص: ١م‏ 


وخذه ولا تخنف 


و لا تخن؛ فان التاجر الصدوق مع السفره الكرام البرره يوم القيامه و اجتنب الحلف. فان اليمين الفاجره تورث صاحبها النان و 


التاجر فاجر الا من اعطى الحق و أخذه و اذا عزمت على السفر او حاجه مهمه فأكثر الدعاء و الاستخاره. 


فان أبى حدثنى عن أبيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه و آله كان يعلم اصحابه الاستخاره كما يعلم السوره من القرآن 
الحديث .)١١‏ 


وهذه الروايه لا تدل على الخيار بل تدل على حرمه الغبن مضافا الى كونها مرسله و لا اعتبار بالمرسلات. 


و منها ما رواه السكونى عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه و آله: غبن 
المتعوسل دهده الروانة اتدل هك عدريه اله لا علق الكتان عند اقح عضافا ال كين ستادها فنا 


و منها ما ارسله فى دعائم الإسلام عن ابى عبد الله عليه السلام انه قال: اذا باع رجل من رجل سلعه ثم ادعى انه غلط فى ثمنها و 
قال: نظرت فى بارنامجاتى فرأيت فوتا من الثمن و غبنا بينا قال: ينظر فى حال السلعه فان كان مثلها يباع بمثل ذلكك الثمن او 
بقريب منه مثل ما يتغاين الناس بمثله فالبيع جائز و ان كان امرا فاحشا و غبنا بيناء حلف البائع باللّه الذى لا إله الا هو على ما ادعاه 
من الغلط ان لم يكن له بينه ثم قيل للمشترى: ان شئت خذها بمبلغ القيمه وان شئت فدع 030 و هذه الروايه لإرسالها لا اعتبار بها 
وان كان دلالتها على المقصود لا بأس بها. 


الوجه السابع الاشتراط الضمنى الارتكازى بتقريب ان كل شخص عاقل فى 


000 


الوسائل الباب ” من أبواب آداب التجاره الحديث ٠‏ 


(؟) مستدرك الوسائل الباب ”من أبواب الخيار الحديث ١‏ 


قنىء سيد تقى طباطبابى؛ مبانى منهاج الصالحين: ٠١‏ جلدء منشورات قلم الشرقء قم - ايران» اول» 1878 ه ق مبائى منهاج 


(لشين المصد الكديك ؟ 


ولأ فبك هذا الخار للمغيوق اذا كان غالما بالحال 0 


[مسأله 7"7: يشترط فى ثبوت الخيار للمغبون» ان يكون التفاوت موجبا للغبن عرفا] 


(مسأله 7): يشترط فى ثبوت الخيار للمغبون» ان يكون التفاوت موجبا للغبن عرفا بأن يكون مقدارا لا يتسامح به عند غالب 


مقام التحفظ على ماله ففى مقام المعامله و المبادله يريد أن يحفظ ماليه ماله فى ضمن بدله فبطبيعه الحال لا يرضى بأن يبدل 
ماله بما يكون أقلٌ قيمه و لا يتحقق هذا المقصود الا باحد الانحاء الثلا-ثه: الادول: التقييد و لا يمكن الالتزام به فى الجزئى 
الخارجى اذ الجر غير قابل للتقييك: 


الثانى: التعليق و لكن التعليق و إن كان ممكنا عقلا لكنه باطل شرعا. الثالث الاشتراط بأن يشترط الخيار فى صوره ظهور الغبن. 


ان قلت ليس الكلام فى صوره الاشتراط بل الكلام فى صوره عدم الاشتراط قلت يكفى الارتكاز و التقدير و المقدر كالمذكور. 
ان قلت: اذا كان تخلف الداعى موجبا للخيار يلزم ثبوت الخيار فى جميع موارد تخلفه و هل يمكن الالتزام به. 


قلت: تخلف الدواعى الشخصيه لا اثر له و أما الداعى النوعى فتخلفه يؤثر و لذا يتحقق جمله من الخيارات بهذا التقريب مثلا اذا 
اراد المشترى أن يشترى عبدا كاتبا و اشترى عبدا بهذا العنوان فبان غير كاتب لا اشكال فى ثبوت الخيار بتخلف الوصف و 
الدليل على ثبوته ليس الا الاشتراط الارتكازى. و الذى يدل بوضوح على صدق المدعى الرجوع الى العقلاء 


و العرف فى معاملا-تهم و مكاسبهم فانه لا شبهه فى ثبوت الخيار فى مثل هذه الموارد. و الشارع الاقدس قرر هذه السيره و 
الطريقه و هذا احسن الوجوه واسدها فلاحظ. 


(1) و الوجه فيه ظاهر اذ المدركك للخيار الاشتراط و مع العلم بالحال لا مجال للاشتراط المذكور. 


الناس» فلو كان جزئيا غير معتد به لقلته لم يوجب الخيار )١(‏ وحده بعضهم بالثلث و آخر بالربع و ثالث بالخمس و لا يبعد 
اختلاف المعاملات فى ذلك,. فالمعاملات التجاريه المبنيه على المماكسه الشديده يكفى فى صدق الغبن فيها العشر بل نصف 
العشر و المعاملات العاديه لا يكفى فيها ذلكك و المدار ما عرفت من عدم المسامحه الغالبيه (؟). 


[مسأله ؟": الظاهر كون الخيار المذكور ثابتا من حين العقد لامن حين ظهور الغبن] 


( مسأله 75): الظاهر كون الخيار المذكور ثابتا من حين العقد لا من حين ظهور الغبن فلو فسخ قبل ظهور الغبن صح فسخه مع 
ثبوت الغبن واقعا ("). 


(1) اذ لو كان مما يتسامح لا يشمله الشرط الارتكازى و الا يلزم الخلف. و بعباره اخرى كونه مما يتسامح مرجعه الى عدم 


(1) الحق كما يظهر من عباره المتن و انه ليس قابلا للتحديد بل يختلف موضوع الخيار باختلاف الموارد فلا بد من عدم كونه 
مما يتسامح و اذا وصلت النوبه الى الشكك فالظاهر ان مقتضى الاصل عدم ثبوت الخيار فان مقتضى عدم كون المورد من موارد 
الاشتراط عدم الخيار كما ان مقتضى الاستصحاب عدم ثبوت الخيار شرعا و بعباره اخرى مقتضى الاصل الموضوعى و الحكمى 
كليهما عدم الخيار. اضف الى ذلك ان المستفاد من وجوب الوفاء بالعقد لزومه فلاحظ. 


(*) و الوجه فيه ان الخيار ثابت بمقتضى الاشتراط الضمنى و العلم بالغبن لا موضوعيه له 


بل هو مجرد طريق الى الواقع فعلى تقدير الجهل و كون الغبن فى الواقع يكون الخيار موجودا فاذا فسخ صدر من اهله و وقع فى 


[مسأله 4؟: ليس للمغبون مطالبه الغابن بالتفاوت و ترك الفسخ] 


(مسأله 10): ليس للمغبون مطالبه الغابن بالتفاوت و تركك الفسخ )١(‏ و لو بذل له الغابن التفاوت لم يجب عليه القبول بل يتخير 
بين فسخ البيع من اصله و امضائه بتمام الثمن المسمى (1) نعم لو تصالحا على اسقاط الخيار بمال صح الصلح و سقط الخيار و 
وجب على الغابن دفع عوض المصالحه (0). 


يسقط الخيار المذكور بامور: الاول: اسقاطه بعد العقد (6) و ان كان قبل ظهور الغبن (8) و لو اسقطه بزعم كون التفاوت عشره 
فتبين كونه مائه فان كان التفاوت بالاقل ملحوظا قيدا بطل الاسقاط و ان كان ملحوظا من قبيل الداعى كما هو الغالب صح و كذا 
الحال لو 


)١(‏ لعدم المقتضى للمطالبه و انما له حق الفسخ. 


(0) هذا أيضا كسابقه فى عدم ما يقتضى وجوب القبول فلا يجب عليه القبول بل له بمقتضى خياره أن يفسخ و يرد ما فيه الغبن 


(*) فان الصلح جائز و من ناحيه اخرى حيث ان الخيار حقى يكون قابلا للإسقاط و الظاهر من المتن فرض المصالحه على أن 
يسقط الخيار بنفس الصلح فيكون نظير شرط النتيجه و يمكن التصالح على أن يسقط على نحو شرط الفعل فيكون الاسقاط 


لفان الخار التق قاب لقان قوق باسناكط قي الشار: 
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وال مسال 10 


الثانى: اشتراط سقوطه فى متن العقد (5) واذا اشترط سقوطه بزعم كونه عشره فتبين انه مائه جرى فيه التفصيل السابق () 
الثالث: 


تصرف المغبون بائعا كان أو مشتريا فيما انتقل اليه تصرفا يدل على الالتزام بالعقد هذا اذا كان بعد العلم بالغبن (©) اما لو كان 
قبله فالمشهور عدم السقوط به و لا يخلو من تأمل بل البناء على السقوط به لو كان دالا على الالتزام بالعقد لا يخلو من وجه (0) 
نعم اذا لم يدل على ذلك كما هو الغالب فى التصرف حال الجهل بالغبن فلا يسقط الخيار به (2). 


(1) الاسمر كما افاده فانه لو كان على نحو التقييد لا يسقط مع عدم القيد اذ المقيد لا ينطبق على ذلك الخيار الموجود على 
الفرض :قاذ وحة للسقوظ و اما أن كان بجو الداع سقط اذ المقروفي اسقط يلة تقييد كم تخلت :داعية و يعتازه الحزق 
من مصاديق الاشتباه فى الانطباق و الخطاء فى التطبيق. 


( اذ الاسقاط جائز فشرط السقوط شرط جائز فيصح و يسقط. 
(9) الكلام فيه هو الكلام و التقريب هو التقريب فلاحظ. 
(؟) اذ مع فرض دلالته على الاسقاط يسقط لأنه لا فرق فى الاسقاط بين اللفظ و القول. 


(0) اذا كان التصرف قبل العلم بالغبن خاليا عن قصد الاسقاط فلا يسقط على القاعده و نقل عليه الاجماع و أما مع قصد 
الاسقاط فلا وجه لعدم السقوط و المفروض ان الخيار لا يشترط بالعلم بالغبن كما مر فيمكن اسقاطه و لو مع عدم العلم به. 


(©) كما هو ظاهر فان الاسقاط من الامور الانشائيه و يحتاج الى الدلاله عليه فى مقام الاثبات. 
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ولو كان متلفا 


للعين أو مخرجا لها عن الملكك أو مانعا عن الاسترداد كالاستيلاد .)١(‏ 
[مسأله 2!: إذا ظهر الغبن للبائع المغبون ففسخ البيع فإن كان المبيع موجودا عند المشترى استرده منه] 


(مسأله 58): اذا ظهر الغبن للبائع المغبون ففسخ البيع فان كان المبيع موجودا عند المشترى استرده منه (؟) و ان كان تالفا بفعله أو 
بغير فعله رجع بمثله» ان كان مثليا و بقيمته ان كان قيميا (*) و ان وجده معيبا بفعله أو بغير فعله اخذه مع ارش العيب (6) و ان 
وجده خارجا عن ملكك المشترى بأن نقله الى غيره بعقد لازم كالبيع و الهبه المعوضه أو لذى الرحمء فالظاهر انه بحكم التالف 
فيرجع عليه بالمثل أو القيمه (2) و ليس له الزام المشترى بارجاع العين بشرائها أو 


)١(‏ اذ الخيار متعلق بالعقد و مع تلف العين حقيقه أو حكما أو عدم قابليه رجوع العين لا وجه لسقوط الخيار كما فى المتن. 
(؟) فانه بعد الفسخ يرجع كل من العوضين الى مالكه الاولى فاسترداد المبيع مع بقائه عند المشترى على طبق القاعده الاوليه. 


(؟) بمقتضى قاعده اليد و الاقدام فان المشترى اقدم على كون درك المبيع عليه و المفروض وصوله اليه و وقوعه تحت سلطته 
فيكون مضمونا فى يده و عليه اذا انفسخ العقد لا بد من تداركه على فرض تلفه فان كان مثليا يجب المثل و إلا فالقيمه على ما 
هو الميزان فى باب الضمان. 


(؟) بمقتضى ضمان اليد فانه يجب على الضامن التداركك فيجب عليه الارش 
(0) فان التلف الحكمى فى حكم التلف الحقيقى. 


استيهابها )١(‏ بل لا يبعد ذلكك لو نقلها بعقد جائز كالهبه و البيع بخيار فلا يجب عليه الفسخ و ارجاع العين (1) بل لو اتفق رجوع 
العين اليه باقاله أو شراء أو ميراث أو غير ذلك بعد 


دفع البدل من المثل أو القيمه لم يجب عليه دفعها الى المغبون (”) نعم لو كان رجوع العين اليه قبل دفع البدل وجب ارجاعها 
اليه () و أولى منه فى ذلكك لو كان رجوعها اليه قبل فسخ المغبون (2) بلا فرق بين أن يكون الرجوع بفسخ العقد 


)١(‏ اذ لا وجه للإلزام فانه بعد الفسخ يكون المبيع باقيا فى ملك من ملكه بالاشتراء أو الهبه أو بسبب آخر و الفاسخ يملكك ما 
تلف فى ذمه من عليه الخيار و حيث لا يكون عنده لا يلزم الا بالمثل أو القيمه. 


(1) الكلام فيه هو الكلام فانه لا وجه للإلزام. 
(9) اذ بعد براءه الضامن لا مقتضى لاشتغال ذمته بنفس العين. 


(©) لان المفروض ان ما فى ذمته ينطبق على العين فهى بنفسها مملوكه لذى الخيار الذى فسخ العقد و لما انجر الكلام الى هنا 
اقول الذى يختلج ببالى القاصر فى هذه العجاله أن يقال ان العين المضمون اذا تلفت و تنتقل ماهيتها الشخصيه الى ذمه الضامن 
فاذا فرض تحقق تلكك العين عند الضامن تكون مملوكه للمالك و على هذا الاساس يتوجه سؤال فى المقام و هو انه ما الوجه 
فى عدم وجوب ارجاع العين مع الامكان مثلا اذا كان الضامن ضامنا للمثل أو القيمه و لم يكن عنده أ ليس واجبا عليه ان يقدم و 
يجده و يسلمه الى الطرف و ما الفرق بين المقامين و لذا لو نقله بناقل لازم و يمكنه الارجاع يجب. 


(5) اذ بعد الفسخ تصير العين مملوكه للفاسخ بلا فصل زمانى لأنه مع وجود العين لا يكون مجال لانتقال شى ء آخر اليه و لا 
مقتضى لاشتغال ذمه الغابين. 
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السابق و أن يكون 


بعقد جديد فانه يجب عليه دفع العين نفسها الى الفاسخ المغبون )١(‏ و لا يجتزى بدفع البدل من المثل أو القيمه (؟) و اذا كانت 
العين باقيه عند المشترى حين فسخ البائع المغبون لكنه قد نقل منفعتها الى غيره بعقد لازم كالإجاره اللازمه أو جائز كالإجاره 
المشروط فيها الخيار لم يجب عليه الفسخ أو الاستقاله مع امكانها (؟) بل يدفع العين و ارش النقصان الحاصل بكون العين 
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[مسأله /ا!: إذا فسخ البائع المغبون و كان المشترى قد تصرف فى المبيع تصرفا مغيرا له] 


(مسأله 3717): اذا فسخ البائع المغبون و كان المشترى قد تصرف فى المبيع تصرفا مغيرا له فاما أن يكون بالنقيصه أو بالزياده أو 
بالا-متزاج بغيره» فان كان بالنقيصه اخذ البائع المبيع من المشترى مع ارش النقيصه (2) و ان كان بالزياده فاما أن تكون الزياده 
صفه محضه كطحن الحنطه و صياغه الفضه و قصاره الثوب. و اما أن تكون صفه مشوبه بالعين كصبغ الثوب و اما أن تكون عينا 
غير قابله للفصل كسمن 


)١(‏ فانه لا وجه للفرق اذ الميزان كون العين فى يد من فسخ العقد عليه. 

() اذ مع وجود نفس العين لا تصل النوبه الى البدل و لا وجه له. 

() لوحده الملاكك و التقريب هو التقريب. 

() اذ المفروض ان العين باقيه فى يده فترجع الى مالكه الاولى غايه الامر تكون مسلوبه المنفعه فيجبر بالارش فلاحظ. 
(0) اذ المفروض ان اليد يد ضمان كما تقدم و مع العيب لا بد من دفع الارش و هذا ظاهر. 
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الحيوان و نمو الشجره أو قابله للفصل كالثمره و البناء و الغرس و الزرع فان كانت صفه محضه أو صفه مشوبه بالعين فان لم تكن 
لها ماليه لعدم زياده قيمه العين بها فالمبيع للبائع 


ولااشىء للمشترى )١(‏ و كذا ان كانت لها ماليه و لم تكن بفعل المشترى كما اذا اشترى منه عصى عوجاء فاعتدلت أو خلا 
قليل الحموضه فزادت حموضته (5) وان كانت لها ماليه و كانت بفعل المشترى فلكون الصفه للمشترى و شركته مع الفاسخ 
بالقيمه وجه (”) و لكنه ضعيف و الاظهر انه لا شى ء للمشترى (6) و ان كانت الزياده عينا فان كانت غير قابله للانفصال كسمن 
الحيوان و نمو الشجره فلا شىء للمشترى أيضا (2) و ان كانت قابله للانفصال 


(1) اذ المفروض ان عين المبيع موجوده فترجع الى مالكها الاول بالفسخ و لا شىء للمشترى لعدم المقتضى و مقتضى الاصل 


عدم ثبوت شىء له. 
(1) الآامر كما افاده لعدم ما يقتضى ثبوت شىء للمشترى و مقتضى الاصل عدمه. 
)الا سعد أن مكوق الوجه فيه آثة ات كان بفعله فية له حق. 


(؟) لعدم دليل على الشركه فى الماليه فان المشترى مالكك للمبيع و بالفسخ يرجع المبيع الى مالكه الاول و لا مقتضى لثبوت شى 
ع للمشترى كما فى المتن. 


(5) اذ مع عدم قابليه الانفصال كسمن الحيوان أو نمو الشجر يكون المبيع ذلكك الشى ء الاولى. و بعباره اخرى مملوكك واحد و 
المفروض انه يرجع بالفسخ الى مالكه الاول وان شئت قلت المبيع هو الذى انتقل من البائع الى المشترى و لم يتغير بل هو هو 
غايه الامر التغير فى بعض احواله و صفاته فهو يرجع الى مالكه و لا وجه لثبوت شىء للمشترى. 
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كالصوف و اللبن و الشعر و الثمر و البناء والزرع كانت الزياده للمشترى )١(‏ و حينئد فان لم يلزم من فصل الزياده ضرر على 
المشترى حال 


الفسخ كان للبائع الزام المشترى بفصلها كاللبن و الثمر (5) بل له ذلكك و ان لزم الضرر على المشترى من فصلها (”) و اذا اراد 
المشترى فصلها فليس للبائع منعه عنه (6) و اذا اراد المشترى فصل الزياده بقلع الشجره أو الزرع أو هدم البناء فحدث من ذلكك 
نقص على الارض تداركه. فعليه طم الحفر و تسويه الارض و نحو ذلكك () و ان كان 


(1) و الحق ما افيد اذ المفروض ان المبيع نفس الحيوان و أما لبنه فهو من حين حدوثه ملكك للمشترى و له وجود ممايز عن 
الحيوان و مثله ثمره الشجره و البناء و الزرع فتكون الامور المذكوره كلها للمشترى و لا وجه لرجوعها الى البائع. 


(؟) كما هو ظاهر اذ المفروض ان الفسخ يوجب رد المبيع الى البائع فله الزام المشترى بافراغ ملكه عن مملوكه و هذا واضح 
ظاهر و المفروض عدم لزوم الضرر. 


(7) لا يبعد أن يكون الوجه فيه تعارض ضرر المشترى بضرر البائع الناشى عن منعه عن سلطانه و بعد التعارض و التساقط تصل 
النوبه الى الرجوع الى تسلط الناس على اموالهم المتسالم عليه عند القوم. هذا على القول المشهور فى مفاد القاعده و أما على 
مسلكك كون مفاد القاعده النهى كما هو مذهب شيخ الشريعه فلا تصل النوبه الى هذا التقريب كما هو ظاهر فلاحظ. 


() اذ لا يجوز لأحد منع الاخر عن التصرف فى ماله. 
(0) لان الخراب الحادث فى الملكك بفعل المشترى و عليه اصلاحه و لقائل أن 
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بالامتزاج بغير الجنس فحكمه حكم التالف يضمنه المشترى ببدله من المثل أو القيمه سواء عد المبيع مستهلكا عرفا كامتزاج ماء 
الورد المبيع بالماء و امثال ذلكك أم 


لم بعد مستهلكا بل عد موجودا على نحو المزج مثل خلط الخل بالعسل أو السكر فان الفاسخ بفسخه يملك الخل مثلاء و 
المفروض انه لا وجود له و انما الموجود طبيعه ثالثه حصلت من المزج فلا مناص من الضمان بالمثل أو القيمه )١(‏ بل الحال 
كذلك فى الخلط بجنسه كخلط السمن بالسمن سواء كان الخلط بمثله او كان بالاجود و الأرد! فان اللازم بعد الفسخ رد شخص 
المبيع فان لم يمكن من جهه المزج وجب رد بدله من المثل أو القيمه (7). 


يقول ان لم يعد الخراب الحادث عيبا فى المبيع فلا مقتضى لمطالبه المشترى بشى ء اذ المفروض ان المشترى تصرف فى ملكه و 
المفروض أيضا رجوع المبيع على ما هو عليه الى البائع بالفسخ و التغير الحاصل فيه لا يوجب نقصانا فى العين. 


الحفر على المشترى الا أن يقال ان مقتضى القاعده الاوليه ارجاع العين الى الحاله الاوليه بلا فرق بين تلف العين و تلف بعض 
صفاته و الله العالم. 


)١(‏ الظاهر ان ما افاده تام اذ فى صوره الاستهلاك لا يبقى موضوع للمبيع كى يرجع بالفسخ الى البائع و أما فى صوره المرج 
بغير الجنس فايضا لا وجه للشركه اذ المفروض ان المبيع غير باق. و بعباره اخرى يشترط فى الرجوع بقاء الصوره النوعيه العرفيه 
و المفروض انتفائها بالمزج فلا موضوع للرجوع. 


(0) بتقريب ان تحقق الشركه يتوقف على امتزاج احد المملوكين بالاخر 


[مسأله 14: إذا فسخ المشترى المغبون و كان قد تصرف فى المبيع تصرفا غير مسقط لخياره لجهله بالغبن] 


(مسأله 18): اذا فسخ المشترى المغبون و كان قد تصرف فى المبيع تصرفا غير مسقط لخياره لجهله بالغبن» 


فتصرفه أيضا تاره لا يكون مغيرا للعين و اخرى يكون مغيرا لها بالنقيصه أو الزياده أو بالمزجء و تأتى فيه الصور المتقدمه و 
تجرى عليها احكامها. و هكذا لو فسخ المشترى المغبون و كان البائع قد تصرف فى الثمن أو فسخ البائع المغبون و كان هو قد 
تصرف فى الثمن تصرفا غير مسقط لخياره فان حكم تلف العين و نقل المنفعه و نقص العين و زيادتها و مزجها بغيرها و حكم 
سائر الصور التى ذكرناها هناكك جار هنا على نهج واحد .)١(‏ 


[مسأله 19: الظاهر أن الخيار فى الغبن ليس على الفور] 
(مسأله 9): الظاهر ان الخيار فى الغبن ليس على الفور فلو أخر إنشاء الفسخ عالما عامدا لانتظار حضور الغابن أو حضور من 


يستشيره فى الفسخ و عدمه و نحو ذلك من الا-غراض الصحيحه لم يسقط خياره فضلا عما لو أخره جاهلا بالغبن أو بثبوت 
الخيار للمغبون أو غافلا عنه أو ناسيا فيجوز له الفسخ اذا علم او التفت (7). 


و المفروض ان الا-متزاج حصل قبل الفسخ فلا مقتضى للاشتراكك بعده وان شئت قلت: تحقق الشركه يتوقف على صيروره 
المبيع ملكا للبائع و الحال ان صيرورته ملكا للبائع بالامتزاج و هذا دور. و بعباره ثالثه بعد الفسخ يرجع المبيع الى ملكك الفاسخ و 
فى المقام لا يمكن رجوعه لمكان الامتزاج و رجوعه على نحو الاشتراك لا مقتضى له فما افيد تام و اللّه العالم. 


(1) الكلام فيه الكلام طابق النعل بالنعل فلاحظ. 
(1) لعدم ما يقتضى الفوريه فلا وجه للسقوط اذا اخر الفسخ و بعباره اخرى 


مبانى منهاج الصالحين؛ ج للك ص: 7 

[مسأله :1٠‏ الظاهر ثبوت خيار الغبن فى كل معامله مبنيه على المماكسه صلحا كانت أو إجاره أو غيرهما] 

(مسأله 00: الظاهر ثبوت خيار الغبن فى كل معامله مبنيه على المماكسه صلحا كانت أو اجاره او غيرهما .)١(‏ 
[(مسأله :"١‏ إذا اشترى شيئين صفقه بثمنين كعبد بعشره و فرس بعشره و كان مغبونا فى شراء الفرس] 


(مسأله "١‏ اذا اشترى شيئين صفقه بثمنين كعبد بعشره و فرس بعشره و كان مغبونا فى شراء الفرس جاز له الفسخ (؟) و يكون 
للبائع الخيار فى بيع العبد (7). 


[مسأله ؟": إذا تلف ما فى يد الغابن بفعله أو بأمر سماوى و كان قيميا ففسخ المغبون] 


(مسأله ”): اذا تلف ما فى يد الغابن بفعله أو بأمر سماوى و كان قيميا ففسخ المغبون رجع عليه بقيمه التالف و فى كونها قيمه 
زمان التلف أو زمان الفسخ أو زمان الاداء وجوه اقواها الثانى (6). 


المدركك لخيار الغبن كما مر الاشتراط الضمنى للخيار فلا مجال لان يقال ان الخيار على خلاف مقتضى وجوب الوفاء بالعقد فلا 
بد من الاقتصار على القدر المتيقن فان مقتضى الاشتراط حدوث الخيار و بقائه الى زمان الاسقاط باحد المسقطات أو اعماله و 
عليه لا وجه لإطاله الكلام فى هذا المقام و من اراد التفصيل فليراجع ما ذكرناه فى هذا المقام .)١١‏ 


)١(‏ كما هو ظاهر فان حكم الامثال واحد و ملاكك ثبوته سار فى جميع الموارد و هو الاشتراط الضمنى الارتكازى و الله العالم. 


(0) اذ المفروض تحقق عقدين و بيعين غايه الا-مر وقوعهما بانشاء واحد فلكل واحد منهما حكمه فعلى فرض تحقق الغبن فى 
احدهما يثبت فيه خيار الغبن. 


(#)الترعضن الصفقة كنا هو المفروصض: 


(؟) بتقريب ان الفسخ من الحين و فى ذلكك الوقت تشتغل ذمه الغابن فالميزان بزمان الفسخ و يمكن أن يقال ان العين بنفسها فى 
الذمه كما مر منافى المباحث 


(1) لاحظ دراساتنا ج "اص 779 
مبانى منهاج الصالحين» ج ى ص: لا 


ولو كان التلف باتلاف المغبون لم يرجع عليه بشى ء )١(‏ و لو كان باتلاف اجنبى ففى رجوع المغبون بعد الفسخ على الغابن أو 
على الاجنبى أو يتخير فى الرجوع على احدهما وجوه اقواها الاول: و يرجع الغاين 


على الاجنبى (1) و كذا الحكم لو تلف ما فى يد المغبون ففسخ بعد التلف فانه ان كان التلف بفعل الغاين لم يرجع على المغبون 
ان كان هو المتلف (”) و حكم تلف الوصف الموجب للأرش حكم تلف العين (6). 


[الخامس: خيار التأخير] 
اشاره 


الخامس: خيار التأخير. اطلاق العقد يقتضى أن يكون تسليم كل من العوضين فعليا فلو امتنع احد الطرفين عنه اجبر عليه فان لم 


السابقه و عليه يكون الميزان بيوم الاداء فلاحظ. 
١0‏ اذ قرار الضمان عليه فلا مجال لرجوعه الى غيره. 


() اذ المفروض ان الغابن يملكك العوض فى ذمه المتلف و بعد الفسخ حيث ان المفروض تلف العين يملك الفاسخ البدل فى 
الغابن. نعم الغابن يرجع على المتلف لأنه أتلف ماله و مملوكه؛ فلاحظ. 


(؟) الكلام هو الكلام و التقريب هو التقريب فلا وجه للإعاده فتأمل و طبق ما قلناه على المقام أيضا. 
(ع فان حكم الامثال واحد. 
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يسلم كان للطرف الاخر فسخ العقد )١(‏ بل لا يبعد جواز الفسخ عند الامتناع قبل الاجبار أيضا (1) و لا يختص هذا الخيار بالبيع 
بل يجرى فى كل معاوضه (”) و يختص البيع بخبار و هو المسمى بخيار التأخير» و يتحقق فيما اذا باع سلعه و لم يقبض الثمن و 
لم يسلم المبيع حتى يجى ء المشترى بالثمن فانه يلزم البيع ثلاثه ايام فان جاء المشترى بالثمن فهو أحق بالسلعه و الا فللبائع 


فسخ البيع (6. 


(1) الظاهر ان المدرك لهذا الخيار الاشتراط الارتكازى الضمنى الجارى بين العرف و العقلاء و هذا أحد مصاديق خيار الشرط 


و بعباره اخرى لا شبهه فى أن تسليم كل من العوضين واجب فلو امتنع عن التسليم يجوز اجباره فان لم يسلم يكون للطرف الاخر 
الخيار و هذا حكم عقلائى امضاه الشارع. 


(1) اذ لا يبعد أن يكون دائره الشرط واسعا بمعنى ان مفاد الشرط جعل الخيار عند عدم تسليم ما خرج عن ملكه و دخل فى 
ملك غيره فلا يتوقف على الامتناع المسبوق بالاجبار. 


() لجريان هذا الشرط الضمنى الارتكازى فى كافه المعاوضات. 
() ما يمكن أن يستدل به على المدعى وجوه: الوجه الاول: الاجماع و فيه ما فيه. 


الوجه الثانى: قاعده نفى الضرر بتقريب ان البائع لا يجوز له التصرف فى المبيع لكونه ملكا للمشترى و يكون تلفه عليه لان التلف 
قبل القبض على البائع و المفروض انه لم يقبض الثمن. و فيه اولا: ان حديث لا ضرر على فرض اثباته الخيار لا ينطبق على القيود 
المذكوره فى هذا الخيار. و ثانيا انه على فرض تماميه الاستدلال انما يتم على المسلك المشهور فى مفاد القاعده و اما على 
وك 
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الشريعه فلا. 


الوجه الثالث: النصوص الخاصه الوارده فى المقام. و هى العمده: منها ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال: قلت له: 
الرجل يشترى من الرجل المتاع ثم يدعه عنده؛ فيقول: حتى آتبكك بثمنه؛ قال: ان جاء فيما بينه و بين ثلاثه ايام و الا فلا بيع له 


.)١١ 


و منها ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال: اشتريت محملا فأعطيت بعض ثمنه و تركته عند صاحبه. ثم احتبست اياما ثم جئت 


الى بايع المحمل لأخذه؛ فقال: قد بعته فضحكت ثم قلت: لا و الله لا أدعكك أو اقاضيكك. فقال لى: ترضى بأبى بكر بن عياش؟ 
قلت: نعم فأتيته فقصصنا عليه قصتناء فقال أبو بكر: بقول من تريدان اقضى بينكما؟ بقول صاحبكك أو غيره؟ قال قلت: بقول 


صاحبىء قال: 
سمعته يقول: من اشترى شيئا فجاء بالثمن ما بينه و بين ثلاثه ايام و الا فلا بيع له. .)7١‏ 
و منها ما رواه اسحاق بن عمار عن عبد صالح عليه السلام قال: من اشترى بيعا فمضت ثلاثه ايام و لم تجئ فلا بيع له. ". 


و الاحتمالات المتصوره فى هذه النصوص ثلاثه: الاول: أن يكون القبض شرطا فى صحه البيع فان لم يتحقّق القبض فى الثلاثه 
يكون البيع باطلا من الاول. 


الثانى: انه لو لم يتحقق القبض يتحقق الخيار للبائع كما هو المدعى فى المقام. 


الثالث انه لو لم يتحقق القبض فى الثلاثه يبطل البيع بعد الثلاثه. 


١ الوسائل الباب 4 من أبواب الخيار الحديث‎ )١( 
” نفس المصدر الحديث‎ )0( 
* نفس المصدر الحديث‎ )9( 
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اذا عرفت ذلك فاعلم ان الاحتمال الاول خلاف الظاهر اذ لا اشكال فى أن العرف لا يفهم من هذه الروايات ان البيع باطل من 
اول الامر و الا كان التصرف للبائع جائزا من اول الامر مع الشكك فى القبض أو القطع بعدمه. أما مع القطع بالعدم فظاهر و اما مع 
الشكك, فبمقتضى الاستصحاب الاستقبالى. و أما الاحتمال الثالث فهو الظاهر من نصوص الباب اذ مفاد الروايات نفى الموضوع 
فمعناه اما نفى الحكم بنفى الموضوع اى لا يصح بعد الثلا-ثه و اما يكون المراد من لفظ البيع المبيع اى لا مبيع له. و النتيجه 
واحده و فهم 


المشهور من الروايات نفى اللزوم بالنسبه الى البائع بأن المراد انه ليس للمشترى بعد الثلاثه أن يقبض الثمن و يقبض المبيع بل 
الأأمر بيد البائع فان له الخيار اذا شاء يفسخ و اذا شاء يمضى لا يكون حجه نعم ربما يقال كما قيل: ان نفى البيع بالنسبه الى 
المشترى وحده لا يمكن لان قوام البيع بطرفيه فيكون المراد نفى اللزوم بالنسبه الى البائع. 

و فيه ان نفى البيع من طرف يدل على البطلا-ن من الطرف الا-خر أيضا لان قوام البيع بطرفيه و هذا التعبير الواقع فى النصوص لا 
يدل على الصحه من الطرف الاخر كى يلزم حمل قوله عليه السلام على خلاف الظاهر و نقول المراد من الروايات نفى اللزوم من 
طرف البائع فان اللقب لا مفهوم له مضافا الى حديث على بن يقطين انه سأل أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يبيع البيع و لا 
يقبضه صاحبه و لا يقبض الثمنء قال: فان الأجل بينهما ثلاثه ايام فان قبض بيعه و الا فلا بيع بينهما .)١١‏ 


فان المذكور فى هذا الحديث لفظ التثنيه قال عليه السلام و الا-فلا بيع بينهما فغايه ما فى تلك النصوص عدم الدلاله على 
البطلان لكن يكفى هذا الحديث لإثبات 


)انس المعدن الحدديف + 
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ولو تلفت السلعه كانت من مال البائع سواء أ كان التلف فى الثلاثه )١(‏ أم بعدها حال ثبوت الخيار (5). 


البطلا-ن و لو اغمض عما ذكر و قلنا بالتعارض بينهما فالترجيح بالاحدثيه مع ما يدل على البطلان فالنتيجه هو البطلان. اللهم الا 
أن يكون فى المقام اجماع تعبدى كاشف عن الصحه و ثبوت الخيار للبائع. و أما الاحتمال الثانى فقد ظهر مما ذكرنا 


انه لا يمكن الالتزام به و الله العالم. 


)١(‏ ما يمكن أن يستدل به على المدعى وجوه الاول الاجماع و حاله فى الاشكال ظاهر. الثانى ما ارسل عن النبى صلى الله عليه 
و آله انه قال: كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه ١١‏ و هذه الروايه لا اعتبار بها سندا و عمل المشهور بها على فرض 
تحققه لا يفيد كما مر مرارا. 


الثالث ما رواه عقبه بن خالد عن ابى عبد الله عليه السلام فى رجل اشترى متاعا من رجل و اوجبه غير أنه تركك المتاع عنده و لم 
يقبضه. قال: آتيكك غدا إن شاء الله فسرق المتاع من مال من يكون؟ قال: من مال صاحب المتاع الذى هو فى بيته حتى يقبض 


المتاع و يخرجه من بيته» فاذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد ماله اليه ؟2 و هذه الروايه ضعيفه سندا. 


(1) استدل عليه بوجوه الاسول الاجماع و فيه ما فيه. الثانى: النبوى المتقدم و اورد فيه بأن قاعده التلف قبل القبض تعارضها 
قاعدتان اخريان الاولى: قاعده التلازم بين النماء و الدركك المستفاده من أن الخراج بالضمان 00. 


الثانيه قاعده ان التلف فى زمن الخيار ممن لد خيار له المستفاده من النص 


)١(‏ مستدرك الوسائل الباب 4 من أبواب الخيار 
() الوسائل الباب ٠١‏ من أبواب الخيار» الحديث: ١‏ 
(*) المبسوط كتاب البيوع 
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و بعد سقوطه .)١(‏ 

[مسأله 7"!: الظاهر أن قبض بعض الثمن كلا قبض و كذا قبض بعض المبيع] 

(مسأله 77): الظاهران قبض بعض الثمن كلا قبض و كذا قبض بعض المبيع (7). 
[مسأله ©": المراد بالثلاثه ايام: الأيام البيض] 


(مسأله ع): المراد بالثلاثه ايام: الايام البيض () و يدخل فيها 


لاحظ ما رواه ابن سنان يعنى عبد الله قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشترى الدابه أو العبد و يشترط الى يوم أو 
يومين فيموت العبد و الدابه أو يحدث فيه حدث على من ضمان ذلكك؟ فقال: على البائع حتى ينقضى الشرط ثلاثه أيام و يصير 
المبيع للمشترى .)١١‏ 


و ما رواه أيضا عن ابى عبد الله عليه السلام فى حديث قال: و ان كان بينهما شرط اياما معدوده فهلكك فى يد المشترى قبل أن 


يمضى الشرط فهو من مال البائع 75١‏ 


و فيه ان القاعده الاولى اعم من النبوى فتخصص به مضافا على أنه لا مدركك معتبر لها. و أما الثانيه فغير جاريه فى المقام لأمور: 
منها انها تختص بخيارى الحيوان و الشرط و منها انها تختص بما بعد القبض كما يستفاد من نصوصها و منها ان موردها تلف ما 
انتقل الى من له الخيار و فى المقام ليس كذلك. 


(1) للإجماع و للنبوى فلاحظ. 


(1) و الوجه فيه ان الحكم مترتب فى النصوص على عدم قبض الثمن و المبيع و المفروض عدم تحققه و يدل على المدعى ما 
رواه ابن الحجاج 0 


(©) لم يظهر لى مراد الماتن من هذا التقييد و كيف كان المستفاد من النصوص ثلاثه ايام. 


7” الوسائل الباب ه من أبواب الخيار الحديث‎ )١( 
” (؟) الوسائل الباب 8 من أبواب الخيار الحديث‎ 
7/2 لاحظ ص‎ )( 
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الليلتان المتوسطتان دون غيرهما و يجزى فى اليوم الملفق كما تعدم فى مده خيار الحيوان (1). 
[مسأله 8": يشترط فى ثبوت الخيار المذكور عدم اشتراط تأخير تسليم احد العوضين و الا فلا خيار] 


(مسأله 0”): يشترط فى ثبوت الخيار المذكور عدم اشتراط تأخير تسليم احد العوضين و الا فلا خيار 


(0). 
[مسأله ع": لا اشكال فى ثبوت الحكم المذكور فيما لو كان المبيع شخصيا] 


( مسأله ©": لا اشكال فى ثبوت الحكم المذكور فيما لو كان المبيع شخصيا () و فى ثبوته اذا كان كليا فى الذمه قولا-ن 


)١(‏ بعين التقريت الذى ذكرتاة فى خيار الحيوان بالنسيه الى الثلاثه قان كلا المقامين من باب واحد من هذه الجهه. 


(؟) العمده فى مدركك هذا الحكم انصراف نصوص الباب عن صوره اشتراط التأخير فى احد العوضين قال الشيخ الاعظم 
الانصارى قدس سره: الثالث: عدم اشتراط تأخير تسليم احد العوضين لان المتبادر من النص غير ذلكك فيقتصر فى مخالفه الاصل 
على منصرف النص مع انه فى الجمله اجماعى انتهى. 


و فى المقام اشكال و هو انه ما المراد من اشتراط تأخير الثمن فانه لو كان المراد منه انه يكون للمشترى هذا الحق و لو مع مطالبه 
البائع يكون الشرط على خلادف المقرر الشرعى فلا يصح و ان كان المراد أن المشترى يشترط على البائع عدم المطالبه فهذا 
الشرط صحيح لكن هذا شرط الفعل فلو عصى البائع و طالبه يجب على المشترى الدفع و التسليم اذ الحق الوضعى باق بحاله الا 
أن يقال: ان السيره جاريه على الاشتراط على النحو الاول و لم تردع من قبل الشارع و الله العالم. 


(*) فانه لا اشكال فيه نصا و فتوى فلاحظ. 
(©) ما يمكن أن يقال فى وجه الاختصاص امور: الاول الاجماع و فيه ما فيه. 
[مسأله 1: ما يفسده المبيت مثل بعض الخضر و البقول و اللحم فى بعض الأوقات يثبت الخيار فيه عند دخول الليل] 


(مسأله /9): ما يفسده المبيت مثل بعض الخضر و البقول و اللحم فى بعض الاوقات يثبت الخيار فيه عند دخول الليل فاذا فسخ 
جاز له أن يتصرف فى المبيع كيف شاء )١(‏ 


الثانى قاعده نفى الضرر اذ الضرر متوجه فى صوره 


كون المبيع شخصيا و الا فلا و فيه مضافا الى امكان تصور توجه الضرر حتى فيما كان المبيع كليا اذ قد سبق ان المدرك للحكم 
النصوص الخاصه و أما القاعده فلا تكون مدرك الحكم. 


الثالث: الاستظهار من نصوص المقام فنقول أما حديث زراره فلا اشكال فى ظهوره فى العين الشخصيه فان قوله «يدعه عنده) 
صريح أو ظاهر فى العين الشخصيه كما هو ظاهر واضح و أما حديث ابن الحجاج فهو كذلكك أيضا و العرف ببابكك و أما 
حديث ابن يقطين فافاد الشيخ قدس سره بأن اطلاق البيع على المبيع باعتبار كون العين فى معرض البيع فالمراد العين الشخصيه و 
ربما يقال: بأن الاطلاق بلحاظ الأول و المشارفه فلا فرق بين العين الشخصيه و الكلى من هذه الجهه فالنتيجه عدم الاختصاص اذ 
لا تنافى بين المثبتين و ما يدل على جريان الخيار فى العين الشخصيه لا مفهوم له كى يقيد به اطلاق حديث ابن يقطين و لكن 
الجزم بالاطلا.ق فى حديث ابن يقطين مشكل فلو لم يكن ظاهرا فى الشخصى فلا أقلّ من الاجمال فيختص الحكم بالعين 
الشخصيه و فى الكلى لا بد من الاحتياط كما فى المتن. 


)١(‏ قد اجاد الماتن فى تعبيره بقوله ما يفسده المبيت و قد ذكرنا فى الدوره السابقه على ما فى كلام المقرر من أن المتاع لو 
فرض فساده فى اليوم فلا اثر للخيار فى الليل اعم من أن يكون الدليل النص أو قاعده لا ضرر و لذا ما افاده فى الدروس من كون 


هذا الخيار خيار ما يفسده المبيت متين فلا بد أن يكون المراد باليوم مجموع اليوم و الليل و يكون المراد بالفساد الاشرف عليه لا 


تحفقه. 


ص: ,م 


و كيف كان ما يمكن ان يستدل به على المدعى امور: الاول النص الخاص لاحظ ما ارسله محمد بن أبى حمزه أو غيره عمن 
ذكره عن أبى عبد الله «او- يب» و أبى الحسن عليهما السلام فى الرجل يشترى الشىء الذى يفسد من يومه و يتركه حتى يأتيه 
بالثمن قال ان جاء فيما بينه و بين الليل بالثمن و الا فلا بيع له .»١١‏ و هذا الروايه مخدوشه سندا بالارسال و أما من حيث الدلاله 
فلا يبعد أن تكون داله على انفساخ البيع و بطلانه بقاء لا على الخيار. 


و لاحظ ما ارسله الصدوق: عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث قال: 


العهده فيما يفسده من يومه مثل البقول و البطيخ و الفواكه يوم الى الليل »'١‏ و هذه روايه مرسله و لا اعتبار بالمرسلات فلا تصل 
النوبه الى ملا-حظه دلالتها و ما يظهر من صاحب الوسائل قدس سره من كونها روايه مسنده الظاهر انه اشتباه منه كما يظهر من 


الثانى قاعده نفى الضرر فانها تقتضى الخيار اذا للزوم يوجب الضرر بالنسبه الى البائع و فيه انه انما يتم الاستدلال بالقاعده على 
المسلكك المشهور فى مفادها من كونها حاكمه على الاحكام و أما على مسلكك شيخ الشريعه قدس سره من كون مفادها النهى 


الثالث: الا-شتراط الارتكازى الضمنى فان مقتضاه الخيار لكن مقتضى الشرط الارتكازى تحقق الخيار عند التأخير و أما كونه 
محدودا بالحد المخصوص فلا يتم بالشرط فلاحظ. 


١ من أبواب الخيار الحديث‎ ١١ الوسائل الباب‎ )١( 
” من أبواب الخيار الحديث‎ ١١ (؟) الوسائل الباب‎ 


و يختص هذا الحكم بالمبيع الشخصى .)١(‏ 


[مسأله 4: بسقط هذا الخيار باسقاطه بعد الثلاثه] 


28 يسقط هذا الخيار باسقاطه بعد الثلاثه (؟) و فى سقوطه باسقاطه قبلها (*). 


)١(‏ كما هو ظاهر اذ الفساد فى الكلى لا يتصور. 
(0) بلا اشكال فان الخيار الشخصى يسقط باسقاط ذى الحق 


(؟) لا يبعد أن يكون وجه الاشكال ان الاسقاط فى الثلاثه من مصاديق اسقاط ما لم يجب و هو لا يجوز و يمكن أن يجاب عن 
هذا الاشكال بأن اسقاط ما لم يجب لا اشكال فيه الا من ناحيه التعليق و بطلان التعليق مستند الى الاجماع و الاجماع دليل لبى و 


نعم الاسقاط على وجه التنجيز لا يجوز اذ لا واقع له و بعباره اخرى الاسقاط امر تعلقى لا بد أن يتعلق بشى ء و المفروض انه لا 
متعلق له بالفعل فلا يعقل التنجيز فيه. و على الجمله: الاشكال من ناحيه التعليق و لا دليل على بطلانه الا أن يقال: 


ليس الكلاهم فى المانع بل الكلا-م فى المقتضى بتقريب: ان كل ممكن ثبوتى لا يمكن اثباته بل يحتاج فى مقام الاثبات الى 
الدليل فيسأل من انه اى دليل دل على جواز اسقاط ما لم يجب قبل تحققه و ثبوته. 


و يمكن توجيه الجواز بوجوه: الوجه الاول: ان العقد سبب للخيار و المفروض انه تحقق فى الخارج فيجوز اسقاط الخيار الذى 
يوجد بعده. و فيه: ان وزان الاحكام الشرعيه وزان الموضوعات و الاحكام و لا مجال فيها للسببيه و المسبيه فلا ترتبط بذلكك 
الباب مضافا الى أن السببيه التامه لم توجد بعد على الفرض و الاشكال فى أنه ما الدليل على جواز الاسقاط قبل ثبوت الخيار. 


الوجه الثانى: جواز اشتراط سقوطه فى ضمن العقد فالجواز فى المقام 
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و باشتراط سقوطه فى 


ضمن العقد اشكال و الاظهر السقوط .)١(‏ 


بالاولويه. و فيه: انه لو كان المدرك للجواز هناك الاجماع لكان لادعاء الاولويه وجه و أما لو كان المدركك دليل جواز الشرط 
فالاشكال جار هناكك أيضا فلا يتم المدعى فى الاصل فكيف بالفرع. 


الوجه الثالث: ان الخيار و ان كان بعد الثلاثه لكن مبدأ تحققه من حين تحقق العقد اذ من حين العقد يجب على المشترى دفع 
الثمن و الخيار بلحاظ تأخير الدفع و عدم تسليم الثمن فمرجع اسقاط الخيار الى اسقاط حقه عن المطالبه و حق المطالبه حق فعلى 
قابل للإسقاط. و يرد عليه: اولا: ان كون حق المطالبه قابلا للإسقاط اول الكلام و لقائل أن يقول: انه لا دليل على هذه الدعوى. 
و ثانيا: ان حق المطالبه لا يرتبط بحق الخيار و كل واحد منهما أمر فى قبال الاخر فاشكال اسقاط ما لم يجب بحاله. و ثالثا: ان 
اسقاط حق المطالبه لا يوجب سقوط الخيار اذ الخيار لا يترتب على صوره وجود حق المطالبه بل يترتب على عدم تسليم الثمن 
أعم من أن يكون عن حق كما لو اسقط حق المطالبه أم لاعن حق. 


الوجه الرابع ان هذا الخيار بلحاظ الاشتراط الضمنى و ليس بالتعبد الشرعى كخيارى الحيوان و المجلس نعم الشارع تصرف فى 
مورده و حدوده ولا يبعد ان الشارط يملكك حقا على المشروط عليه و هذا الحق فعلى مثلا لو باع زيد من عمرو كتابا و اشترط 
عليه أن يحج عن أبيه فى الموسم أو اشترط عليه خياطه ثوبه بعد شهر هل يمكن أن يقال: انه لا يمكن أن يتجاوز الشارط عن 
حقه. و بعباره اخرى هذا الحق فعلى و هذه الملكيه حاصله فلا يكون 


داخلا فى اسقاط ما لم يجب. و الحاصل: انه لا يبعد أن يقال: ان المورد لا يكون تحت تلكك الكبرى بل الحق فعلى و يتجاوز 


)١(‏ تاره يشترط سقوطه فى ضمن عقد آخر بعد تحقق العقد الخيارى و اخرى 
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يشترط سقوطه فى نفس العقد الخيارى أما الشق الاول فالظاهر انه لا مانع منه اذ قد مر جواز الاسقاط و هذا من مصاديقه. و أما 
الشق الثانى فاتمامه بالدليل مشكل اذ المفروض عدم ثبوته بعد و المفروض عدم تحقق العقد كى يقال: يتجاوز عن حقه بالشرط 


الا أن يرجع اشتراط سقوطه الى عدم اشتراط ثبوته. 


و بعباره اخرى: يتجاوز عن الشرط الارتكازى و على هذا يشكل بأن الخيار بعد الثلاثه تعبدى شرعى فاشتراط عدمه خلاف 
المقرر الشرعى. هذا بحسب القاعده الاوليه و أما بلحاظ النص الخاص فيمكن الالتزام بالجواز لاحظ ما رواه سليمان بن خالد عن 
أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل كان له أب مملوكك و كانت لأبيه امرأه مكاتبه قد أدت بعض ما عليها فقال لها ابن 
العبد هل لكك أن اعينكك فى مكاتبتكك حتى تؤدى ما عليكك بشرط أن لا يكون لكك الخيار على أبى اذا أنت ملكت نفسكك 
قالت: نعم فاعطاها فى مكاتبتها على أن لا يكون لها الخيار عليه بعد ذلكك قال: 


لا يكون لها الخيار المسلمون عند شروطهم .)١١‏ 


فان المستفاد من هذه الروايه جواز اشتراط سقوط الخيار الذى يتحقق بعد ذلكك و الظاهر انه بحسب الفهم العرفى لا فرق بين 
المؤازط قاذ جار هذا الشرط قفن موره جار 


فى جمع الموارد الا أن يقال: ان المفروض فى المقام اشتراط سقوط الخيار فى نفس العقد و فى ذلكك الباب يشترط سقوطه فى 
عقد آخر فلا وجه للتعدى و هذا الاشكال لا دافع له فالجزم بالجواز مشكل و اللّه العالم. 


و الذى يهون الخطب انه قد مر منا ان المستفاد من نصوص الباب البطلان بعد الثلاثه لا ثبوت الخيار و الله العالم. 


)١(‏ اذ لا وجه للسقوط وان شئت قلت: كما أن الثبوت يحتاج الى الدليل كذلكك 


)١(‏ الوسائل الباب ١١‏ من أبواب المكاتبه 
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و لا بمطالبه البائع للمشترى بالثمن )١(‏ نعم الظاهر سقوطه بأخذه الثمن منه بعنوان الجرى على المعامله (؟) لا بعنوان العاريه أو 
الوديعه (*) و يكفى ظهور الفعل فى ذلكك و لو بواسطه بعض القرائن (6). 


[مسأله 14: فى كون هذا الخيار على الفور أو التراخى قولان] 

(مسأله 4: فى كون هذا الخيار على الفور أو التراخى قولان اقواهما الثانى () 
[السادس: خيار الرؤيه] 

اشاره 


السادس: خبار الرؤيه: و يتحقق فيما لو رأى شيئا ثم اشتراه فوجده على خلاف مار آه أو اشترى موصوفا غير 


السقوط يحتاج اليه. 
)١(‏ الكلام فيها هو الكلام فان مطالبه الثمن لا يقتضى سقوط الخيار. 


(؟) مجرد أخذ الثمن بعنوان الجرى على المعامله لا يقتنضى سقوط الخيار اذ لا تنافى بين الامرين بل يمكن أن يكون الاخذ 
غافلا عن الخيار أو جاهلا. و على الجمله: لا نرى وجها للسقوط بمجرد الاخذ نعم اذا قصد الاسقاط بالاخذ و لو بمعونه القرينه 
بحيث يكون أخذه مصداقا للاسقاط يسقط بلا اشكال لان الاسقاط الفعلى كالإسقاط القولى. 


(7) اخذ الثمن بعنوان العاريه أو الوديعه انما يتصور فى الثمن الكلى و أما فى الثمن الشخصى فلا مجال له لان الثمن ملكك للبائع 
فلا يتصور فيه العاريه أو الوديعه و فى الثمن الكلى اذا قصد بالدفع تسليم الثمن فكيف يمكن أخذه بعنوان العاريه أو الوديعه و 
اذا قصد احد العنوانين فلا يمكن أخذه بعنوان الثمن و اللّه العالم. 


(؟) كما هو ظاهر فان الاسقاط الفعلى كإسقاط القولى و قد مر منا آنفا. 


(0) لا وجه للفوريه اذ على تقدير كون المدركك له النصوص الخاصه فمقتضى اطلاقها التراخى وان كان المدرك الاشتراط 
الضمنى فالامر كذ لكك اذ الفوريه تحتاج الى الدليل و يتوقف على القصد و الجعل على النحو الكذائى. 
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مشاهد فوجده على خلاف الوصف فان للمشترى الخيار بين الفسخ و الامضاء .)١(‏ 


)١(‏ ما يمكن أن يستدل به على المدعى وجوه: الوجه الاول: الاجماع. 


و حال هذه الاجماعات فى الاشكال ظاهر فان المنقول منه غير حجه و المحصل منه على فرض 


تحققه لاحتمال المدركيه لا يكون حجه و كاشفا تعبديا عن رأى المعصوم عليه السلام. 


الوجه الثانى: قاعده لا ضرر بتقريب: ان لزوم العقد ضررى فيرفع بالقاعده و فيه: اولا-: انه يتم الاستدلال على فرض تماميه 
التقريب على مسلكك المشهور و أما على مذهب شيخ الشريعه فلا يتم. و ثانيا: انه على فرض الضرر يكون المشترى مغبونا فيكون 
له الخيار بدليل خيار الغبن و الحال ان خيار الرؤيه فى قبال بقيه الخيارات مضافا الى أن الضرر يوجب بطلان العقد من اول الامر 


لا ثبوت الخيار بعد فرض صحته. 


الوجه الثالث: النصوص: منها: ما رواه جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى ضيعه و قد كان 
يدخلها و يخرج منها فلما أن نقد المال صار الى الضيعه فقلبها «ففتشها يه ثم رجع فاستقال صاحبه فلم يقله فقال أبو عبد الله 
عليه السلام: انه لو قلب «قبلها- يه) منها و نظر الى تسعه و تسعين قطعه ثم بقى منها قطعه و لم يرها لكان له فى ذلكك خيار الرؤيه 


.)١١ 


وفى هذه الروايه لا دلاله على كشف الخلاف الموجب للخيار بل فيها دلاله على عدم ما يقتضى الفسخ لان المشترى استقال 
صاحبه و لم يقله و مقتضى كشف الخلاف الفسخ بلحاظ الارتكاز العرفى و الاشتراط الدائر فى العرف فيحتمل أن يكون المراد 
من الروايه ان المشترى نظر الى المبيع قبل البيع و لكن لم ينظر الى جميع 


١ من أبواب الخيار الحديث‎ ١0 الوسائل الباب‎ )١( 
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الضيعه بل نظر الى تسعه و تسعين قطعه منها فمقدار من المبيع كان مجهولا و المركب من المعلوم و المجهول يكون مجهولا 
فيكون البيع غرريا 


فيكون باطلا فالمراد بالخيار الاختيار فى تجديد البيع و رفع اليد عنه فلا يرتبط بالمدعى. و يحتمل أن يكون النظر الوارد فى 
الروايه النظر بعد البيع و أما قبله فلم ينظر و من الظاهر ان النظر بعد البيع لا يوجب الخيبار. مضافا الى أن الخيار المبحوث عنه فى 
المقام خيار الرؤيه لا خيار عدم الرؤيه. 


و يحتمل أن يكون المراد من عدم الرؤيه الوارد فى الحديث عدم الوجدان اى لم يجد قطعه منها فيكون الخيار خيار تبعض 
الصفقه و يكون على القاعده لكن لا يرتبط بالمقام. و على الجمله لا تكون الروايه دليلا- على ثبوت خيار الرؤيه على جميع 
التقادير. 


و منها: ما رواه زيد الشحام قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى سهام القصابين من قبل أن يخرج السهم فقال: لا 


تشتر شيئا حتى تعلم أين تخرج السهم فان اشترى شيئا فهو بالخيار اذا خرج .)١١‏ 


و تقريب الاستدلال بالروايه: انه لو خرج السهم المشاع على خلاف ما وصفه البائع يكون للمشترى خيار الرؤيه و الظاهر- و الله 
العالم- ان هذه الروايه لا ترتبط بخيار الرؤيه المبحوث عنه فى المقام فان الظاهر من صدر الحديث النهى عن اشتراء السهم قبل 
خروجه. و بعباره اخرى: يرشد عليه السلام الى فساد العقد و الامر كذلكك على القاعده لان السهم قبل خروجه لا يكون ملكا 
فعليا للشريكك فليس له بيعه فالاشتراء باطل فالمراد بالذيل الوارد فى الحديث ان المشترى مختار فى الاشتراء الجديد و عدمه و 
يحتمل كما فى كلام المحقق الشهيدى قدس سره أن يكون المراد 


(1)تفين المصدر الحديت + 
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من الاشتراء ارادته اى اذا أراد الشراء فله ذلكك بعد ما خرج 


السهم. وان أبيت و قلت: ان الظاهر من الخيار المذكور فى الحديث الخيار الاصطلاحى قلت: 
على هذا الفرض يكون الخيار المذكور خيارا مستقلا قبال بقيه الخيارات و لا يرتبط بخيار الرؤيه لعدم الدليل عليه فعلى جميع 


التقادير لا تكون الروايه من ادله خيار الرؤيه. 


و منها: مارواه منهال القصاب قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: اشترى الغنم أو يشترى الغنم جماعه ثم يدخل دارا ثم يقوم 
«رجل خ؛ على الباب فيعد واحذا و أثنين و ثلاثه:و أربغا و خمسا ثم يخرج السهم قال: لا يصلح هذا انما تصلح السهام اذا عدلت 
القسمه .)١(‏ 


و هذه الروايه لا ترتبط بالمقام مضافا الى كون سندها ضعيفا فان منهال لم يوثق. 


الوجه الرابع: الاشتراط الارتكازى فان مقتضاه شرط الخيار عند تخلف الوصف و الظاهر انه لا شبهه فى ثبوت الخيار عند العرف 
و العقلا-ء فان المشترى لو كان فى مقام اشتراء العبد الكاتب و البائع وصف العبد الفلانى بالكتابه فاشتراه على هذا الاساس لم 
يكن اشكال عند العرف فى كون المشترى ذا خيار عند كشف الخلاف و تخلف الوصف عند الرؤيه أو التوصيف عند البيع فهذا 
الاشتراط ارتكازى فيصح لدليل جواز جعل الخيار فيصح اشتراطه بعد فرض جوازه كما مر فى خيار الشرط و هذا هو العمده فى 


و لتوضيح المدعى نقول: لا اشكال فى صحه اشتراط الخيار فى ضمن العقد بالسيره العقلائيه الممضاه عند الشارع فعليه لا يتوجه 
اشكال ان دليل نفوذ الشرط لا يكون مشرعا فلا بد من صحه الشرط فى الرتبه السابقه و وجه عدم توجه الاشكال ان اشتراط 


/ من أبواب عقد البيع و شروطه الحديث‎ ١7 الوسائل» الباب‎ )١( 
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[مسأله ؟: لافرق فى الوصف الذى يكون تخلفه موجبا للخيار يبن وصف الكمال الذى تزيد به الماليه لعموم الرغبه فيه و غيره] 


(مسأله *): لا فرق فى الوصف الذى يكون تخلفه موجبا للخيار بين وصف الكمال الذى تزيد به الماليه لعموم الرغبه فيه و غيره 
اذا اتفق تعلق غرض للمشترى به سواء أ كان على خلا-ف الرغبه العامه مثل كون العبد أميا لا كاتبا و لا قارئا أم كان مرغوبا فيه 


عند قوم و مرغوبا عنه عند قدم آخرين مثل اشتراط كون القماش أصفر لا أسود .)١(‏ 
[مسأله :١‏ الخيار هنا بين الفسخ و الرد و بين ترك الفسخ و امساى العين مجانا] 


الفسخ (؟) كما أنه لا يسقط الخيار ببذل البائع الارش و لا بابدال العين بعين اخرى واجده للوصف (). 


[مسأله !: كما يثبت الخيار للمشترى عند تخلف الوصف يثبت للبائع عند تخلف الوصف] 


(مسأله 67): كما يثبت الخيار للمشترى عند تخلف الوصف يثبت للبائع عند تخلف الوصف اذا كان قد رأى المبيع سابقا فباعه 


الخيار جائز مع قطع النظر عن دليل الشرط فلاحظ. 


)١(‏ فان حكم الامثال واحد. و بعباره اخرى: المناط فى تحقق الخيار هو الا-شتراط الارتكازى و المفروض تحققه فى هذه 
الموارد كلها فلا وجه للفرق. 


() الامر كما أفاده اذ لا وجه لأخذ الارش بعد عدم الدليل عليه و مقتضى الفسخ انفساخ العقد فعلى تقدير الفسخ يرجع كل من 
العوضين الى مالكه الاول و على تقدير الامضاء لا مقتضى لمطالبه الارش. 


(*) فانه لا وجه للسقوط اذ كما لا مقتضى فى طرف المشترى فى الزامه البائع لأخذ الارش كذلك لا مقتضى فى طرف البائع 
لالزاعه المشترف تقول الاوقن أو القديل: 


انه على ما رآه فتبين خلافه أو باعه بوصف غيره فانكشف خلافه .)١(‏ 


(مسأله67): المشهوران هذا الخبان على الفونو لكن الاقرب عذهه (), 
[مسأله ؟: يسقط هذا الخبار باسقاطه بعد الرؤيه بل قبلها] 


(مسأله **): يسقط هذا الخيار باسقاطه بعد الرؤيه بل قبلها و بالتصرف بعد الرؤيه اذا كان دالا على الالتزام بالعقد و كذا قبل 
الرؤيه اذا كان كذلكك و فى جواز اشتراط سقوطه فى ضمن العقّد وجهان اقواهما ذلكك فيسقط به (0. 


[مسأله 8: مورد هذا الخيار بيع العين الشخصيه] 


(مسأله *): مورد هذا الخيار بيع العين الشخصيه و لا يجرى فى بيع الكلى فلو باع كليا موصوفا و دفع الى المشترى فردا فاقدا 
للوصف لم يكن للمشترى الخيار و انما له المطالبه بالفرد الواجد للوصف (65) نعم لو كان المبيع كليا فى المعين كما لو باعه 
صاعا من 


)١(‏ لعين الملاكك فان الشرط الارتكازى المدركك لهذا الخيار يكون فى طرف البائع كما يكون فى طرف المشترى كما أن الامر 
كذلكك لو تخلف وصف الثمن عما تعاقدا عليه. 


(0) فانه لا وجه لفوريته بعد ما سبق من كون المدرك الاشتراط الارتكازى الضمنى و ليس المدرك الاجماع أو قاعده لا ضرر 
كى يكون مجالا للبحث. 


(9) قد تقعدم البحث حول هذه الفروع سابقا فلا وجه للإعاده. 


(© اذ كشف الخلاق يتصور فى اللمر الخارجى و أما الكلى فلا معنى لانكشاف الخلاف فيه فان البيع اذا وقع على العبد 
الكاتب على النحو الكلى و فى مقام الوفاء دفع عبدا غير كاتب لا ينطبق عليه المبيع فللمشترى مطالبته بدفع الكاتب و لا خيار له. 
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هذه الصبره الجيده فتبين الخللاف كان له الخيار 0 ). 


[السابع خيار العيب] 


اشاره 


السابع خيار العيب: و هو فيما لو اشترى شيئا فوجد فيه عيبا فان له الخيار بين الفسخ برد المعيب و امضاء البيع (5). 


)١(‏ اذ يتصور فيه كشف الخلاف كالعين الشخصيه كما انه يتصور كشف الخلاف فى الكلى المشاع. 


)١(‏ اجماعا محصلا و محكيا مستفيضا صريحا و ظاهرا- هكذا فى الجواهر - و الظاهر انه لا مجال للاشكال فان ثبوت خيار العيب 
فى الجمله مورد التسالم و من الآمور الواضحه و هذا بنفسه حجه لمدعى الخيار و ربما يستدل بقاعده لآ ضرر كما استدل بها 


على الخيار فى 


غير المقام لكن الظاهر عدم قيام القاعده لإثبات المدعى أما على مسلكنا من كون مفاد القاعده النهى لا النفى فظاهر و أما على 
المسلكك المشهور فى مفاد القاعده فعلى تقدير تماميه الاستدلال بها يكون مقتضاه بطلان البيع اذ الضرر ناش من المعامله و 
الخيار يتداركه و قاعده لا ضرر لا تفى باثبات التداركك. 


و يمكن الاستدلال على المدعى بجمله من النصوص منها: ما عن فقه الرضا عليه السلام: و روى فى الرجل يشترى المتاع فيجد 
به عيبا يوجب الرد فان كان المتاع قائما بعينه رد على صاحبه و ان كان قد قطع أو خيط أو حدث فيه حادثه رجع فيه بنقصان 
العيب على سبيل الارش و قال فى موضع آخر فان خرج فى السلعه عيب و علم المشترى فالخيار اليه ان شاء رد و ان شاء أخذه 
أورد عليه بالقيمه ارش العيب الى آخره .)١١‏ و لا اعتبار بهذا الكتاب لعدم ثبوت انتسابه اليه عليه السلام. 


و منها: مرسل جميل عن احدهما عليهما السلام فى الرجل يشترى الثوب أو المتاع فيجد فيه عيبا فقال: ان كان الشى ء قائما بعينه 
رده على صاحبه و أخذ الثمن و ان 


" من أبواب الخيار» الحديث:‎ ١7 مستدركك الوسائل الباب‎ )١1( 
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فان لم يمكن الرد جاز له الامساكك و المطالبه بالارش .)١(‏ 


كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ يرجع بنقصان العيب .)1١‏ و المرسل لا اعتبار به. 


و منها: ما رواه عمر بن يزيد قال: كنت أنا و عمر بالمدينه فباع عمر جرابا هرويا كل ثوب بكذا و كذا فأخذوه فاقتسموه فوجدوا 
ثوبا فيه عيب فقال لهم عمر اعطيكم ثمنه الذى بعتكم به قالوا: لا و لكنا نأخذ 


منكك قيمه الثوب فذكر ذلكك عمر لأبى عبد الله عليه السلام فقال: يلزمه ذلكك .7١‏ 


والظاهر ان هذه الروايه تامه سندا و دلاله على المدعى اذ يستفاد من الحديث انه يجوز رد الثوب المعيوب فاذا رد يثبت خيار 
تبعض الصفقه فيجوز رد جميع الثياب فاذا لم يرد البائع رد الجميع يكون عليه دفع تمام قيمه الثوب كى لا يرد اليه جميع ما باعه. 


و بعباره واضحه: يمكن للمشترين رد جميع الثياب المشتراه اذا لعيب يوجب الرد فاذا رد المعيب وحده تتبعض الصفقه و يثبت 
الخيار من هذه الجهه فاذا اراد البائع أن لا يردوا جميع الثياب يلزمه أن يرد جميع قيمه الثوب و الا يجوز لهم رد جميع الثياب و 
البائع لا يريد ذلك فلاحظ. و يمكن الاستدلال على المدعى بالاشتراط الضمنى العقلائى الممضى عند الشارع الاقدس. 


(1) لا اشكال فى أن ظهور العيب فى السلعه يقتضى جوز الرد و أخذ الارش فى الجمله انما الاشكال فى أن الامرين فى عرض 
واحد أو أخذ الارش مترتب على مورد لا يمكن الرد- كما فى المتن- و ما يمكن أن يقال فى وجه التخيير بين الامرين 


" من أبواب الخيار الحديث‎ ١8 الوسائل الباب‎ )١( 
١ نفس المصدر الحديث‎ )'( 
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امور: الامر الاول ما عن الفقه الرضوى )١١‏ و هذه الروايه لا اعتبار بها سندا بل استناد الكتاب الى الرضا عليه السلام اول الكلام و 
الاشكال. 


الامر الثانى: ان أخبار الرد مطلقه بالنسبه الى تمام الثمن المنطبق على الفسخ و الى رد جزء منه المنطبق على أخذ الارش. و يرد 
عليه اولا: ان الظاهر من أخبار الرد رد الثمن بتمامه. و بعباره اخرى: يستفاد من تلكك الاخبار فسخ 


البيع من رأسه و ثانيا: ان هذا البيان انما يتم على تقدير كون الرد فى الارش من عين الثمن و الحال ان الامر ليس كذلكك بل 
الأرشن: تحور أن مكو هن كير النم منو ثالثا: 


يستفاد من بعض النصوص التفكيكك بين الرد و أخذ الا-رش بأن المبيع ان كان قائما بعينه يرد و ان لم يكن قائما بعينه يؤخذ 


الاارش و التقسيم قاطع للشركه لاحظ حديث جميل .)3١‏ 


و رابعا: ان وصف الصحه لا يقابل بالمال بل تؤثر فى زياده قيمه السلعه كما ان العيب يؤثر فى نقصانها. الامر الثالث: ان الخيار 
معلول للعيب فلو كان المبيع معيبا يثبت للمشترى الخيار بين الامرين و لكن حيث ان حق الرد ضعيف يسقط بالتصرف و يبقى 
حق الارش. و فيه: ان هذا التفريب لا بأس به ثبوتا لكن الاشكال فى مقام الاثبات و الدلاله. 


الامر الرابع: ان المستفاد من النصوص ان حق الارش يثبت بالتصرف أعم من أن يكون التصرف قبل العلم بالعيب أو بعده و يبعد 
بنظر العرف أن يكون الوطء مثلا موجبا لحق آخر. و بعباره اخرى: مناسبه الحكم و الموضوع تقتضى أن يكون حق الارش فى 
عرض حق الرد غايه الامر بالتصرف يسقط الثانى و يبقى الاول. 


.45 لاحظ ص‎ )١( 
لاه‎ 
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وفيه: ان هذا التقريب استسانى ذوقئ واليسس تحته شى عاقلا بد:من ملاحظه نصوص الباب و العمل :بما يستفاد متها. 


فنقول- وعلى الله التوكل و التكلان-: من التنصوضن الت يمكن الاستدلال بها غلى المتدعى ما روآة ززارة غن أت جعفر عليه 
السلام قال: ايما رجل اشترى شيئا و به عيب و عوار لم يتبرأ اليه و لم يبين 


له فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئا ثم علم بذلك العوار و بذلكك الداء انه يمضى عليه البيع و يرد عليه بقدر ما نقص من ذلكك 
الداء و العيب من ثمن ذلكك لو لم يكن به ١١‏ و هذه الروايه ضعيفه بموسى بن بكر. و منها: ما أرسله جميل 7 و المرسل لا 
اعتبار به و منها ما رواه عقبه بن خالد عن أبى عبد اللّه عليه السلام انه سأل عن رجل ابتاع ثوبا فلما قطعه وجد فيه خروقا و لم 
يعلم بذلكك حتى قطعه كيف القضاء فى ذلكك؟ قال: اقبل ثوبكك و إلا فهايئ صاحبكك بالرضا و خفض له قليلا و لا يضرك ان 
شاء الله فان أبى فاقبل ثوبكك فهو أسلم لكك ان شاء اللّه «*. و هذه الروايه ضعيفه بعقبه. 


و منها: النصوص التى تدل على أن الامه التى اشتريت اذا انكشف فيها عيب غير الحبل بعد الوطء لا ترد بل يثبت الارش لاحظ 
ما رواه ابن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث قال: قال على السلام: لا ترد التى ليست بحبلى اذا وطأها صاحبها و 


يوضع عنه من ثمنها بقدر عيب ان كان فيها "١‏ و غيره مما ورد فى الباب * من أبواب أحكام العيوب من الوسائل. 


” من أبواب الخيار الحديث:‎ ١8 الوسائل الباب‎ )١( 

() لاحظ ص 07 

() المصدر السابق الحديث * 

(©) الوسائل الباب 5 من أبواب أحكام العيوب الحديث: ١‏ 
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و هذه الروايات وارده فى مورد خاص و لا دلاله فيها على عموم الحكم. اذا عرفت ما تقدم فاعلم ان النصوص الوارده فى الخيار 


الطائفه الاولى ما يدل على 


الرد بلا تعرض للأرش لاحظ ما رواه عمر بن يزيد .)١١‏ 


و ما رواه ابن فضال عن أبى الحسن الرضا عليه السلام قال: ترد الجاريه من أربع خصال: من الجنون و الجذام و البرص و القرن 
القرن الحدبه الا انها تكون فى الصدر تدخل الظهر و تخرج الصدر .)7١‏ 


و ما رواه أبو همام قال: سمعت الرضا عليه السلام يقول: يرد المملوك من أحداث السنه من الجنون و الجذام و البرص فقات 
كيف يرد من أحداث السنه؟ قال: 


هذا أول السنه فاذا اشتريت مملوكا به شى ء من هذه الخصال ما بينكك و بين ذى الحجه رددته على صاحبه فقال له محمد بن 
على: فالاباق؟ قال: ليس الاباق من ذا الا أن يقيم البينه انه كان ابق عنده 070. 


و ما رواه عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام قال فى حديث: و عهدته يعنى الرقيق السنه من الجنون فما بعد السنه 
فليس بشى ء (5"). 


و ما رواه على بن أسباط عن أبى الحسن الرضا عليه السلام قال: سمعته يقول: 


الخيار فى الحيوان ثلاثه أيام للمشترى و فى غير الحيوان أن يتفرقا و أحداث السنه ترد بعد السنه قلت: و ما أحداث السنه؟ قال: 


الجنون و الجذام و البرص و القرن فمن اشترى فحدث فيه هذه الاحداث فالحكم أن يرد على صاحبه الى تمام السنه من 


() لاطا غية 
(0) الوسائل الباب ١‏ من أبواب أحكام العيوب الحديث ١‏ 
(0) نفسن المضيدو الحديت ” 
() نفس المصدر الحديث " 
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يوم اشتراه .)١١‏ 


وما رواه الكلينى قال: و روى عن يونس أيضا ان العهده فى الجنون و الجذام و البرص سنه .)1١‏ 


وما رواه أيضا قال: و روى الوشاء 


ان العهده فى الجنون وحده الى سنه 9). 
وما رواه ابن فضال عن أبى الحسن الثانى عليه السلام قال: فى أربعه أشياء خيار سنه: الجنون و الجذام و البرص و القرن وع). 


و ما رواه داود بن فرقد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى جاريه مدركه فلم تحض عنده حتى مضى لها سته 
أشهر و ليس بها حمل فقال: ان كان مثلها تحيض و لم تكن ذلكك من كبر فهذا عيب ترد منه «8). 


وما رواه ميسر عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل اشترى زق زيت فوجد فيه درديا قال: فقال: ان كان يعلم ان 
ذلك يكون فى الزيت لم يرده وان لم يكن يعلم ان ذلك يكون فى الزيت رده على صاحبه «8). 


ومارواه أبو صادق قال: دخل أمير المؤمنين عليه السلام سوق التمارين فاذا امرأه قائمه تبكى و هى تخاصم رجلا تمارا فقال 


رد عليها فأبى حتى قالها ثلاثا فأبى فعلاه بالدره حتى رد عليها و كان يكره أن 


(1) تفن المضندو الخدت + 

(7) نفس المصدر الحديث: 8 

(9)انفتن المضدر الشبايت:2 

(6) تفلن الممندو الشرايت: ؟ 

(0) الوسائل الباب ” من أبواب أحكام العيوب. 

(*) الوسائل الباب 7 من أبواب أحكام العيوب الحديث: ١‏ 
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يجلل التمر .)١١‏ 


الطائفه الثانيه ما يدل على ثبوت الاارش اذا أحدث فى المعيب حدث لاحظ مارواه زراره «5» و مارواه جميل «) والحديثان 


ضعيفان سندا أما الاول فبموسى بن بكر و أما الثانى فبالارسال. 


الطائفه الثالثه ما 


يدل على أن احداث الحدث فى المعيب يسقط الرد بلا تعرض للأرش لاحظ ما رواه عقبه بن خالد «©". و هذه الروايه ضعيفه 


الطائفه الرابعه: ما يدل على أن الامه اذا ظهر فيها عيب بعد الوطء غير الحبل لم ترد بل يثبت للمشترى الارش لاحظ ما رواه ابن 
سنان «8) و ما رواه طلحه بن زيد عن أبى عبد الله عليه السلام قال قضى امير المؤمنين عليه السلام فى رجل اشترى جاريه فوطأها 
ثم وجد فيها عيبا قال: تقوم و هى صحيحه و تقوم و بها الداء ثم يرد البائع على المبتاع فضل ما بين الصحه و الداء «2). 


و ما رواه منصور بن حازم عن أبى عبد الله عليه السلام فى رجل اشترى جاريه فوقع عليها قال: ان وجد بها عيبا فليس له أن 
يردها و لكن يرد عليه بقيمه (بقدر التهذيب) ما نقصها العيب قال: قلت: هذا قول على عليه السلام؟ قال: نعم 07. 


١ نفس المصدر الحديث:‎ )١( 

() لاحظ ص: 40 

( لاحظ ص: 17 

(ع©) لاحظ ص: 40 

(0) لاحظ ص: 40 

(2) الوسائل الباب ؟ من أبواب أحكام العيوب الحديث: ؟ 
(0) نفس المصدر الحديث: " 
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و مارواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام انه سأل عن الرجل يبتاع الجاريه فيقع عليها ثم يجد بها عيبا بعد ذلكك قال: 
لا يردها على صاحبها و لكن تقوم ما بين العيب و الصحه فيرد على المبتاع معاذ الله أن يجعل لها اجرا .)1١‏ 


و ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال: كان على بن الحسين عليه السلام لا يرد التى ليست بحبلى اذا وطأها و كان يضع 


له من 


ثمنها بقدر عيبها .)١١‏ 
و ما رواه عبد الرحمن بن أبى عبد الله قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: 
أيما رجل اشترى جاريه فوقع عليها فوجد بها عيبا لم يردها و رد البائع عليه قيمه العيب 070. 


و ما رواه حماد بن عيسى قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: قال على بن الحسين عليه السلام: كان القضاء الاول فى 
الرجل اذا اشترى الامه فوطأها ثم ظهر على عيب ان البيع لازم و له ارش العيب 50". 


و ما رواه محمد بن ميسر عن أبى عبد الله عليه السلام قال: كان على عليه السلام لا يرد الجاريه بعيب اذا وطئت و لكن يرجع 
بقيمه العيب و كان على عليه السلام يقول: معاذ الله أن اجعل لها اجرا «8. 


الطائفه الخامسه ما يدل على أن المشترى اذا وطئ الجاريه المشتراه ثم علم بحملها يجوز له ردها ورد ما يقابل وطيها لاحظ ما 
رواه ابن سنان قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل اشترى جاريه حبلى و لم يعلم بحبلها فوطأها قال: 


() نفس المصدر الحديث: ؟ 
(؟) نفس المصدر الحديث: ه 
() نفس المصدر الحديث: 8 
(ع) نفس المصدر الحديث: ٠‏ 
(0) نفس المصدر الحديث: / 
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ولافرق بين المشترى و البائع فلو وجد البائع عيبا فى الثمن كان له الخيار المذكور .)١(‏ 


يردها على الذى ابتاعها منه و يرد معها نصف عشر قيمتها لنكاحه اياها الحديث .)١١‏ 
و ما رواه عبد الملكك بن عمير (عمرو خ ل) عن أبى عبد الله عليه السلام قال: 


لا ترد التى ليست بحبلى اذا وطأها صاحبها و له ارش العيب و ترد الحبلى و يرد معها نصف عشر قيمتها «؟» و غيرها 


مما ورد فى الباب 0 من أبواب أحكام العيوب من الوسائل. 


الطائفه السادسه: ما يدل على سقوط الرد بامتزاج المبيع بغيره و ثبوت الارش لاحظ ما رواه السكونى عن جعفر عن أبيه ان عليا 
عليه السلام قضى فى رجل اشترى من رجل عكه فيها سمن احتكرها حكره فوجد فيها ربا فخاصمه الى على عليه السلام فقال له 
على عليه السلام: لكك بكيل الرب سمنا فقال له الرجل: انما بعته منكك حكره فقال له على عليه السلام: انما اشترى منكك سمنا و 
لم يشتر منكك ربا 079. 


و هذه الروايه ضعيفه سندا بالنوفلى بل و غيره فالنتيجه انه ليس فى النصوص المعتبره ما يدل على أنه لو كان المبيع معيبا يجوز 
رده الا اذا أحدث فيه حادث فتصل النوبه الى الارش و قد ظهر مما ذكرنا ان الجمع بين الروايات أيضا لا يقتضى هذا التفصيل و 
عليه لا بد من اتمام الامر بالتسالم و الاجماع فتأمل. 


(1) لا اشكال فى عموم الحكم ان كان المدرك الا-شتراط الارتكازى أو كان قاعده نفى الضرر لوحده التقريب كما انه لا 
اشكال فى الاختصاص ان كان المدركك الاجماع 


١ الوسائل الباب ه من أبواب أحكام العيوب الحديث:‎ )١( 
” الوسائل الباب 7 من أبواب أحكام العيوب الحديث:‎ )©( 
[مسأله 2؟: يسقط هذا الخيار بالالتزام بالعقد]‎ 


اشاره 


(مسأله #*): يسقط هذا الخيار بالالتزام بالعقد بمعنى اختيار عدم الفسخ و منه التصرف فى المعيب تصرفا يدل على اختيار عدم 


الفسخ (1). 


لان القدر المتيقن منه ثبوت الحكم فى طرف المشترى و أما ان كان المدرك النصوص فما يمكن أن يقال فى وجه التعميم 


امور: 


الامر الاول: ان للموضوع المأخوذ فى الدليل عنوان الاشتراء لاحظ حديث زراره و مرسل 


صحه المدعى لا اشكال فى أن المستفاد من الدليل بيان حكم المبيع المعيب و العرف ببابكك و بعباره اخرى: 


مقتضى الظهور العرفى كذلكك مضافا الى ضعف السند فى كلا الحديثين. 


الا-مر الثانى: ان الادله و ان كانت ظاهره فى المبيع و لكن هذا لأجل الغلبه حيث ان الغالب فى الاثمان النقود و العيوب بحسب 
الغالب فى الامتعه و أما فى النقود فاقل قليل و هذا وجه التقييد و الا فالحكم عام و فيه: اولا: ان الظهور حجه و حمله على الغالب 
لا دليل عليه و بعباره اخرى: لا دليل على عموم الحكم مع عدم شمول الدليل لمحل النزاع. و ثانيا: كون الغالب فى الاثمان 
التقود فى هذه الازمنه وان كان غير قابل للإنكار لكن كون الغالب كذلك فى زمانهم عليهم السلام فغير مسلم فلاحظ. 


الامر الثالث: ان الادله و ان كانت مختصه بالمبيع الا انا نقطع بعموم الحكم. 
و فيه ما فيه و ادعاء هذه الدعوى جزاف محض مع الاعتراف بكون التعبديات مرجعها الى أهلها و الله العالم. 


)١(‏ كما هو ظاهر و قد مر الكلام فى تقريبه. و على الجمله الخيار الحقى قابل 


() لاحظ ص: 40 و17 
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[موارد جواز طلب الأرش] 
فوا رشعهراة :طني الأرش: 


لا يجوز فسخ العقد بالعيب و انما يتعين جواز المطالبه بالارش فى موارد: الاول: تلف العين. الثانى: خروجها عن الملكك ببيع أو 
عتق أو هبه أو نحو ذلكك الثالث: التصرف الخارجى فى العين الموجب لتغيير العين مثل تفصيل الثوب و صبغه و خياطته و نحوها 
الرابع: التصرف الاعتبارى اذا كان 


كذلكك مثل اجاره العين و رهنها. 


الخامس: حدوث عيب فيه بعد قبضه من البائع ففى جميع هذه الموارد ليس له فسخ العقد برده .)١(‏ 


للإسقاط قولاو فعلا-فان كان مراد الماتن من اختيار عدم الفسخ اسقاط الخيار يسقط و ان كان مراده ان مجرد اختيار عدم 


الفسخ فى مقام العزم و البناء يوجب سقوط الخيار فالامر ليس كذلكك. 
)١(‏ الماتن تعرض فى المقام لفروع ينبغى جعل كل واحد منها مورد البحث و بيان حكمه حسب ما يستفاد من الادله. 


الفرع الا-ول: انه لو تلف العين تلفا حقيقيا يسقط خيار العيب و يتعين جواز اخخذ الارش و ما يمكن أن يستدل به على المدعى 
وجوه: الوجه الاسول: الاجماع و حاله فى الاشكال ظاهر الا أن يكون الا-مر عندهم بمرحله من الظهور بحيث لا يكون قابلا 
للاشكال. 


الوجه الثانى: مرسل جميل »١١‏ فان المستفاد من هذه الروايه ان العين اذا كانت قائمه بعينها يجوز الرد و الا يكون له الارش. و 


() لاحظ ص: لك 
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الوجه الثالث: ان المستفاد من جمله من النصوص ان الموضوع لهذا الخيار عنوان الرد و قد سبق ذكر أكثر الروايات فى ذيل 
مسأله ه؟ فى شرح قوله «السابع خيار العيب» الى آخره فراجع و لاحظ الباب 8 من أبواب أحكام العيوب من الوسائل. 


و الظاهر ان هذا الوجه لا بأس للاستدلال به على المدعى فان المستفاد من هذه النصوص ان الموضوع عنوان الرد و مع عدم 
امكانه لا موضوع له هذا بالنسبه الى الرد و أما بالنسبه الى أخذ الارش فقد مر الاشكال فى عدم دليل على الكبرى الكليه بأن 
نقول: كلما سقط حق الرد يثبت حق أخذ الارش نعم 


الحكم فى الجمله مستفاد من النصوص الا أن يتم المدعى بالتسالم و الاجماع. 


الفرع الثانى: انه يسقط الخيار اذا خرج العين عن الملكك ببيع أو هبه أو عتق أو نحو ذلكك و يمكن الاستدلال على المدعى بأن 
المستفاد من النصوص كما تقدم عنوان الرد و المراد به رد العين بالرد الملكى اى يرد العين فى ملكك البائع و مع خروجها عن 
ملكه بأحد أسبابه لا يمكن ردها فلا خيار للمشترى بالنسبه الى العين نعم اذا أمكن استرداد العين فى الملكك بأن كان له الخيار 
ففسخ العقد الثانى و انتقل المبيع فى ملكه أو انتقل اليه بناقل غير اختيارى كالارث مثلا لا يبعد أن يقال بجواز الردفان مقنضى 


اطلاق ادله جواز الرد جوازه. 


و بعباره اخرى: يصدق عنوان الموضوع المأخوذ فى الدليل و هو الرد فان الرد عباره عن اعاده العين فى ملكك البائع. و افيد فى 
بعض الكلمات انه لا بد من التفصيل بين الفسخ و غيره من الاسباب بأن يقال: اذا رجعت العين الى المشترى بالفسخ يجوز الرد 
الى البائع و الا فلا و الوجه فيه ان هذا الحق متعلق بالعين اى رد ربطها الملكى فلا بد من رعايه صدق هذا العنوان و الحال ان 
الملكيه الحاصله من غير الفسخ مغايره للملكيه الحاصله من قبل البائع و أما مع الفسخ فترد تلكك الملكيه 
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نعم يثبت له الارش ان طالبه .)١(‏ 


الاوليه فلا بد من التفصيل. و فيه: انه ليس دليل على هذه الدعوى بل الموضوع المأخوذ فى الدليل رد العين الى مالكها و هذا 
العنوان يصدق على الاطلاق فلاحظ هذا بالنسبه الى الفسخ و أما بالنسبه الى الارش فالكلام هو الكلام و القصور 


فى المقتضى الا أن يتم الامر بالتسالم عند الاصحاب. 


الفرع الشالث: ان التصرف الخارجى فى العين المغير لها كصبغ الثوب أو خياطته يوجب سقوط الخيار. و فيه: انه لا دليل معتبر 
على هذه الدعوى الا أن يتم بالإجماع و الله العالم. 


الفرع الرابع: ان التصرف الاعتبارى كالإجاره كالتصرف الخارجى يوجب السقوط و الكلام فيه هو الكلام و أما الكلام من حيث 
الارش فى هذا الفرع و سابقه هو الكلام و الاشكال هو الاشكال. 


الفرع الخامس: انه ان حدث فى العين حدث بعد القبض من البائع يسقط خيار الرد. و ما يمكن ان يستدل به على المدعى 
وجهان: احدهما: الاجماع فان تم اجماع تعبدى كاشف عن قوله عليه السلام فهو و الا فلا يتم و هل يمكن تحصيله؟. 


ثانيهما: قوله عليه السلام فى حديث جميل 0١‏ «ان كان الشى ء؛ الى آخره يتقريب: ان الموضوع للخيار ما يكون قائما بعيئه و 
المفروض أن بعد حدوث العيب لا تكون العين باقيه بعينها. و فيه: انه قد مر ان الروايه ضعيفه بالارسال. 


(1) وقد مر الاشكال فيه و ان الادله قاصره عن اثباته الا أن يتم الامر بالتسالم فتأمل. و يظهر من عباره المتن ان دفع الارش من 
قبل البائع متوقف على مطالبه المشترى و الحال ان المستفاد من جمله من النصوص "١‏ انه مع كون المبيع 


() لاحظ ص: 17 

(0) لاحظ ص: 0و واءع؟و و/او 
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نعم اذا كان حدوث عيب آخر فى زمان خيار آخر للمشترى كخيار الحيوان مثلا جاز رده .)١(‏ 


[مسأله /ا؟: يسقط الأرش دون الرد فيما لو كان العيب لا يوجب نقصا فى الماليه] 


(مسأله /ا5): يسقط الارش دون الرد فيما لو كان العيب لا يوجب نقصا فى الماليه كالخصاء فى العبيد اذا اتفق تعلق غرض نوعى 


به بحيث 


واذا اشترى ربويا بجنسه فظهر عيب فى أحدهما قيل لا-ارش حذرا من الربا لكن الاقوى جواز أخذ الارش (”") يسقط الرد و 
الارش بأمرين: الاول: العلم بالعيب قبل العقد (6). 


معيبا يجب على البائع الاارش. 

)١(‏ اذ المدعى سقوط خيار العيب بحدوث الحادث فى العين و أما غير خيار العيب كخيار الحيوان فلا وجه لسقوطه كما هو 
ظاهر. 

(؟) كما هو ظاهر اذ لا موضوع للأرش مع فرض عدم النقصان. 

(*) الظاهر ان ما أفاده تام اذ الارش غرامه عينت من قبل الشارع و لا ترتبط بالثمن و لذا لا يجب ادائها منه و على الجمله: لا 
تفاضل فى المعاوضه بين الربويين و لا يصدق العنوان المحرم فلا وجه لعدم الجواز. 

(©) بلا خلاف ولا اشكال- كما نقل عن الشيخ قدس سره- و الذى يمكن أن يقال فى هذا المقام: ان المدرك لخيار العيب ان 
كان الاجماع فلا اجماع فى المقام ان لم يكن على خلافه و ان كان حديث لا ضرر و لا ضرار فلا مجال للأخذ به فى المقام اذ 
مع العلم بالعيب لا يكون رفع اللزوم امتنانيا فتأمل. مضافا الى ما مر من أن الخيار لا يستفاد من القاعده. 


و يضاف الى ما ذكر ان الاستدلال على فرض تماميته انما يتم على مسلكك 


مبانى منهاج الصالحين» ج لل ص: ٠١8‏ 


|! 93 رلا على ٠‏ لكك شيخ الشريعه قدس سره. و ان كان المدركك الشرط الارتكازى فلا مجال للاشتراط مع العلم بالعيب و 
ان كان المدرك النصوص ف 54 أن يستدل على المدعى بحديث زراره )١١‏ فان المستفاد من الحديث ان الخيار متوقف على 
الجهل بالعيب و لكن قد مران الحديث ضعيف سندا نعم يمكن 


استفاده المدعى من جمله من النصوص لاحظ احاديث طلحه و منصور و محمد بن مسلم و عبد الرحمن و حماد وابن سنان و 


رفاعه ١؟).‏ 


و ما رواه عبد الرحمن بن أبى عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشترى الجاريه فيقع عليها فيجدها حبلى 
قال: يردها و يرد معها شيئا .)27”١‏ 


و مارواه محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام فى الرجل يشترى الحبلى فينكحها و هو لا يعلم قال: يردها و يكسوها .5١‏ 


و ما رواه فضيل مولى محمد بن راشد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باع جاريه حبلى و هو لا يعلم فنكحها الذى 
اشترى قال: يردها و يرد نصف عشر قيمتها (ثمنها خ ل) «8). 


وما رواه سعيد بن يسار عن أبى عبد الله عليه السلام قال: فى رجل باع جاريه حبلى و هو لا يعلم فنكحها الذى اشترى قال: 


يردها و يرد نصف عشر قيمتها «”» 


(0 لاحظ ص: 90 
(0) لاحظ ص: 98 و49 

(") الوسائل الباب ه من أبواب أحكام العيوب الحديث: ه 
(6) نفس المصدر الحدديت: + 

(0) نفس المصدر الحديث: / 

(©) نفس المصدر الحديث: 9 
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الثانى تبرؤ البائع من العيوب بمعنى اشتراط عدم رجوع المشترى عليه بالثمن أو الارش .)١(‏ 


وما رواه ميسر .)١(‏ 


فان المستفاد من هذه الروايات بحسب الفهم العرفى ان الخيار معلق على الجهل بالعيب. و بعباره اخرى: يفهم من هذه الروايات 
ان المدار فى ثبوت خيار العيب وجدان العيب و العلم به بعد البيع مضافا الى أن جمله من النصوص المشار اليها تدل على 


ميسر 19). 


)١(‏ تاره يقع الكلام فى التبرى بالمعنى الظاهر منه و ما يتبادر منه عند العرف و اخرى فى التبرى بالمعنى المذكور فى المتن أما 
بالمعنى الظاهر منه فيدل على كونه مسقطا للخيار حديثان: احدهما ما رواه زراره 7 


ثانيهما: ما رواه جعفر بن عيسى قال: كتبت الى أبى الحسن عليه السلام جعلت فداك المتاع يباع فيمن يزيد فينادى عليه المنادى 
فاذا نادى عليه برئ من كل عيب فيه فاذا اشتراه المشترى و رضيه و لم يبق إلا نقد الشمن فريما زهد فاذا زهد فيه ادعى فيه عيوبا و 
انه لم يعلم بها فيقول المنادى قد برئت منها فيقول المشترى: 


لم اسمع البراءه منها أ يصدق فلا يجب عليه الثمن أم لا يصدق فيجب عليه الثمن؟ 
فكتب: عليه الثمن 9©». 


و كلا الحديثين ضعيفان أما الاول فبموسى بن بكر و أما الثانى فبابنى عيسى 


() لاحظ ص: /417 

(0) لاحظ ص: 98 و99 و/17و 

لاحظ ص: 40 

(؟) الوسائل الباب 8 من أبواب أحكام العيوب 
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[مسأله 4©: الأقوى أن هذا الخيار أيضا ليس على الفور] 

(مسأله 68): الاقوى ان هذا الخيار أيضا ليس على الفور .)١(‏ 


[مسأله 9: المراد من العيب ما كان على خلاف مقتضى الخلقه الأصليه] 


( مسأله 59): المراد من العيب ما كان على خلاف مقتضى الخلقه الاصليه سواء أ كان نقصا مثل العور و العمى و الصمم و 
الخرس و العرج و نحوها أم زياده مثل الاصبع الزائده و اليد الزائده (؟). 


و أما بالمعنى المذكور فى المتن فيجوز على القاعده اذ اعمال الخيار ليس واجبا بل امر جائز و باشتراط عدم اعماله يجب كما 
ان مطالبه الاءرش كذلكك لكن لو عصى و فسخ العقد يلزم الانفساخ اذ الاشتراط لا يسقط حقه و كذلك الحال بالنسبه الى 
الارش مضافا الى أنه قد مر ان المستفاد من بعض النصوص ان وجوب دفع الارش لا يتوقف على مطالبه فالاشتراط المذكور لا 
يوجب سقوط الارش بل يجب على البائع دفعه و لو مع اشتراط عدم المطالبه فلاحظ. 


)١(‏ اذ لا مقتضى للفوريه أما على تقدير كون مدركه النصوص الخاصه فمقتضى اطلاقها عدم الفوريه كما انه لو كان المدركك 
الاشتراط الارتكازى أو قاعده لا ضرر فالامر كذلكك أيضا لعدم المقتضى للتقييد و الفوريه نعم لو كان المدركك الاجماع فالقدر 


المتيقن منه هو الفوريه. 

(1) لا اشكال فى أن العيب بما له من المفهوم أمر عرفى ففى كل مورد صدق هذا العنوان يترتب عليه حكمه فالميزان صدق هذا 
المفهوم بلا فرق بين كونه ناشيا عن الزياده أم عن النقيضه و بلا فرق بين أن يكون على خلاف الخلقه الاصليه و بين غيره. 

نعم المستفاد من خبر السيارى قال: روى عن ابن أبى ليلى انه قدم اليه رجل خصما له فقال: ان هذا باعنى هذه الجاريه فلم اجد 
على ركبها حين كشفتها شعرا و زعمت انه لم يكن لها 


قط قال: فقال له ابق ابى ليلى: ان الناس يحتالون لهذا بالحيل حتى يذهبوا به فما الذى كرهت؟ قال: ايها القاضى أن كان عيبا 
فاقض لى 


أما ما لم يكن على خلا-ف مقتضى الخلقه الاصليه لكنه كان عيبا عرفا مثل كون الارض موردا لنزول العساكر ففى كونه عيبا 
بحيث يثبت به الارش اشكال و ان كان الثبوت هو الاظهر .)١(‏ 


[مسأله +4: إذا كان العيب موجودا فى أغلب أفراد ذلك الصنف مثل الثيبوبه فى الاماء فالظاهر عدم جريان حكم العيب عليه] 


(مسأله 50): اذا كان العيب موجودا فى أغلب أفراد ذلكك الصنف مثل الثيبوبه فى الاماء فالظاهر عدم جريان حكم العيب عليه 
(0). 


به قال: اصبر حى أخرج إليكك فانى اجد أذى فى بطنى ثم دخل و خرج من باب آخر فأتى محمد بن مسلم الثقفى فقال له: أى 
شى ء تروون عن أبى جعفر عليه السلام فى المرأه لا يكون على ركبه شعر يكون ذلكك عيبا؟ فقال محمد بن مسلم: أما هذا نصا 
فلا أعرفه و لكن حدثنى أبو جعفر عليه السلام عن أبيه عن آبائه عن النبى صلى الله عليه و آله أنه قال: كل ما كان فى أصل 
الخلقه فزاد أو نقص فهو عيب فقال له ابن أبى ليلى حسبكك ثم رجع الى القوم فقضى لهم بالعيب 2١‏ أن الميزان فى العيب 
خروج العين عن الخلقه الاصليه بالنقيصه أو بالزياده و لكن الخبر لا اعتبار به بالارسال و غيره. 


)١(‏ قد ظهر مما تقدم عدم وجه للتقييد فالصحيح ما فى المتن من اطلاق الحكم. 


(0) يمكن أن يكون الوجه فيه انصراف نصوص الباب عن هذا النوع من العيب نعم فى خصوص الثيبوبه ورد النص الخاص 
لاحظ ما رواه سماعه قال: 


سألته (سألت أبا عبد الله خ ل) عن رجل باع جاريه على أنها بكر 


فلم يجدها على ذلكك قال: لا ترد عليه و لا يوجب «يجب خ) عليه شىء انه يكون يذهب فى حال مرض أو أمر يصيبها .)7١‏ 


و حيث ان الحديث معتبر سندا لا بد من الالتزام به فان المذكور فيه فى كلامه 


)١(‏ الوسائل الباب ١‏ من أبواب أحكام العيوب. 

(1) الوسائل الباب © من أبواب أحكام العيوب الحديث: ؟ 
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[مسأله ا: لا يشترط فى العيب أن يكون موجبا لنقص الماليه] 

(مسأله :)0١‏ لا يشترط فى العيب أن يكون موجبا لنقص الماليه )١(‏ نعم لا يثبت الارش اذا لم يكن كذلكك كما تقدم (). 
[مسأله 7: كما يثبت الخيار بالعيب الموجود حال العقد كذلك يثبت بالعيب الحادث بعده قبل القبض] 


(مسأله 87): كما يثبت الخيار بالعيب الموجود حال العقد كذلكك يثبت بالعيب الحادث بعده قبل القبض فيجوز رد العين به (). 


عليه السلام «انه يكون يذهب فى حال مرض أو أمر يصيبها؛ مضافا الى أن المذكور فى الخبر انه باعها على أنها بكر و لا اشكال 
ظاهرا فى تحقق الخيار مع الاشتراط و صاحب الوسائل قدس سره حمل الروايه على عدم الاشتراط فى متن العقد و اللّه العالم. 


(1) لإطلاق الدليل. 


(*) ما يمكن أن يستدل به على المدعى وجهان: الوجه الاول الاجماع قال فى الجواهر- فى مقام اثبات الخيار بالعيب الحادث 
قبل القبض و بعد العقد-: 


«بلا خلاف بل حكى الاجماع عليه غير واحد) .)١١‏ 


الوجه الثانى النصوص الداله عموما أو خصوصا على أن تلف المبيع قبل قبضه من مال بايعه لاحظ ما عن عوالى اللآلى عن النبى 
صلى الله عليه و آله أنه قال: كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه .01١‏ 


و ما رواه عقبه بن خالد عن أبى عبد الله عليه السلام فى رجل اشترى متاعا من رجل و أوجبه غير أنه ترك المتاع عنده و لم 


يقبضه قال: آتيكك غدا إن شاء الله فسرق المتاع من مال من يكون قال: من مال صاحب المتاع الذى هو فى بيته حتى يقبض 


75١ جواهر الكلام ج 7 ص:‎ )١( 
(؟) مستدرك الوسائل الباب 4 من أبواب الخيار‎ 
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المتاع و يخرجه من بيته فاذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد ماله اليه .)١١‏ 


و تقريب الاستدلال بهذه 


الطائفه من الاخبار على المدعى مع ان موردها تلف العين ان المراد من كون التلف على البائع كون المبيع بعد فى عهدته و كأن 
المعامله لا تتم الا بالقبض فيكون ذكر التلف من باب كونه أظهر الافراد ثم ان معنى كون العهده عليه ان التلف و العيب كأنه فى 
ملكه فالمراد بالضمان ضمان المعامله لا ضمان اليد. 


و حاصل المراد ان تلف تمام المبيع كتلفه قبل البيع و كذا تلف بعضه و كذا عيبه قبل القبض ععيبه و هو فى ملكك المالكك البائع 
ولا-زم ذلك الانفساخ بالنسبه الى الكل فى صوره تلفه و الانفساخ فى بعضه فى صوره تلف البعض و ثبوت الخيار فى الصوره 
الثالثه و ليس المراد من كونه من مال البائع انه يؤخذ منه عوضه على وجه الغرامه لان ضمانه ضمان المعامله لا ضمان اليد. 


و صفوه القول: ان المستفاد من النصوص ان الشارع الاقدس جعل المبيع قبل القبض فى حكم المبيع قبل البيع و العقد و يترتب 


لكن الجزم بهذا التقريب مشكل و اسراء الحكم بالنسبه الى العيب الحادث لا دليل عليه و استفاده تنزيل المبيع قبل القبض منزله 
المبيع قبل البيع بلا وجه و انما الدليل دال بالنسبه الى التلف بل يمكن الاشكال بالنسبه الى تلف بعض المبيع لان الدليل وارد فى 
تلف الكل و اجراء حكمه بالنسبه الى البعض مشكل اضف الى ذلكك 


)١(‏ الوسائل الباب ٠١‏ من أبواب الخيار 
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و فى جواز اخذ الارش به قولان اظهرهما عدم الجواز اذا لم يكن العيب بفعل المشترى )١(‏ و 


الا فلا أثر له (؟). 

[مسأله 37: يثبت خيار العيب فى الجنون و الجذام و البرص و القرن اذا حدث بعد العقد الى انتهاء السنه من تاريخ الشراء] 

(مسأله :)0'٠‏ يثبت خخيار العيب فى الجنون و الجذام و البرص و القرن اذا حدث بعد العقد الى انتهاء السنه من تاريخ الشراء (7). 
[مسأله 0: كيفيه أخذ الأرش أن يقوم المبيع صحيحا ثم يقوم معيبا] 


(مسأله 05): كيفيه أخذ الارش أن يقوم المبيع صحيحا ثم يقوم معيبا و تلاحظ النسبه بينهما ثم ينقص من الثمن المسمى بتلكك 
النسبه فاذا قوم صحيحا بثمانيه و معيبا بأربعه و كان الثمن أربعه ينقص من الثمن النصف و هو اثنان و هكذا (©). 


كله ان السند فى كلا الحديثين ضعيف فلا بد من اتمام الامر بالنسبه الى الخيار بالإجماع و التسالم فتأمل. 


و أما الارش فحيث ان المسأله محل الكلام و الاشكال فالقاعده تقتضى عدم جواز اخذه اذ ثبوت الارش يحتاج الى الدليل و 
حيث ليس دليل عليه فى المقام فلا مجال للالتزام به. 


)١(‏ قد ظهر مما تقدم وجه الاظهريه. 


(؟) اذ العيب لو كان بفعل المشترى لا يكون ضمانه على البائع بل ضمانه على نفسه كما أن تلف العين باتلاف المشترى يكون 
ضمانه عليه فلا أثر للتلف الذى يكون بفعل المشترى فلاحظ. 


() لاحظ حديث أبى همام .)١١‏ 


(؟) وقع الكلام بين الاعلام فى أن الارش الوارد فى المقام ما به التفاوت بين الصحيح و المعيب بحسب القيمه الواقعيه و مع قطع 
النظر عن العقد الواقع أو 


000 لاحظ ص: 8 


المراد منه ما به التفاوت بالنسبه الملحوظه بينهما بحسب الثمن الواقع فى مقابل المبيع؟ و لا بد من ملاحظه النصوص الوارده فى 
المقام و الاخذ بما يستفاد منها فمن تلكك النصوص ما رواه ابن سنان .)١١‏ 


ولا اشكال فى أن المستفاد من هذه الروايه ان الارش ما به التفات بين الصحيح و المعيب بلحاظ الثمن فان قوله عليه السلام «و 


يوضع عنه من ثمنها؛ صريح فى أن الارش بعض من الثمن فالعبره بما هو التفاوت بلحاظ الثمن لا بحسب الواقع. 


و منها: ما رواه طلحه بن زيد 3" و المستفاد من هذه الروايه أيضا كذلكك حيث قال عليه السلام: «ثم يرد البائع على المبتاع فضل 
ماين الضحه و الداء) فاق التسففاد من رد فصل ماين الضبحهبى الذاءءان الفيزاق سافحظه مايه التفاوت بلحاظ الثمن و.هذه 


الروايه مخدوشه سندا حيث ان طلحه بن زيد لم يوثق. 


و منها: ما رواه منصور بن حازم «”” و الكلا-م فى هذه الروايه هو الكلام فى الروايه الثانيه و التقريب هو التقريب. و منها: ما رواه 
محمد بن مسلم ©" و التقريب من حيث الاستدلال بهذه الروايه هو التقريب أيضا فان المستفاد من الرد أن ما به التفاوت يرد الى 
المشترى من الثمن. 


ومنهامارواه زراره «0) وهذه الروايه واضحه الدلاله على أن المدار هو الثمن لا الواقع حيث قال عليه السلام «و كان يضع له 
من ثمنها بقدر عيبها) 


() لاحظ ص: 90 
(0) لاحظ ص: 48 
(9 لاحظ ص: 48 
(©) لاحظ ص: 9و 
(0) لاحظ ص: 494 
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و يرجع فى معرفه قيمه الصحيح و المعيب الى أهل الخبره .)١(‏ 


و مكهاة مأ زواه عق الزخكك ين أنى ححل الل4ز او شرق الابتخدلكل بالروايه على أن الميزان ملاحظه الثمن يظهر مما تقدم. و 
منها: ما رواه محمد بن ميسر "2١‏ و تقريب الاستدلال بهذه الروايه عين التقريب المتقدم و منها: ما رواه حماد بن عيسى «”" و لا 
يبعد أن يقال: ان هذه الروايه مجمله و لا يكون المراد منه معلوما لكن يكفى ما 


لا يكون كذلك. 


وان تنزلنا و قلنا ان مقتضى اطلاق قوله عليه السلام: و يأخذ ارش العيب» النسبه الواقعيه نقول بمقتضى بقيه النصوص نرفع اليد 
عن اطلاق هذه الروايه و نقيدها و نقول: المقصود من الارش ما يكون ما به التفاوت بالنسبه الى الثمن وان شئت قلت: ان الامر 
بدفع الارش لو لم يكن مقرونا بقرينه يفهم منه ما به التفاوت بحسب الواقع و أما فى المقام فلا يستفاد منه ذلك لان المفروض 
وقوع المعامله بين المبيع و الثمن و بهذا اللحاظ ينسبق الى الذهن ما به التفاوت بلحاظ الثمن و لا أقل من الاجمال و على كلا 
التقديرين تكفى بقيه النصوص لإثبات المدعى مضافا الى أن مناسبه الحكم و الموضوع تقتضى ذلكك لان لحاظ النسبه الواقعيه 
قد توجب ان البائع يرد الى المشترى أضعاف مقدار الثمن الذى اخذه من المشترى و هل يمكن الالتزام بهذا اللازم؟ 


)١(‏ اذ قول أهل الخبره حجه و السيره جاريه على العمل بقولهم و الشارع الاقدس امضى هذه السيره و ان شئت قلت: ان وظيفه 
الجاهل الرجوع الى العالم. 


01 اسه ة 
() لاحظ ص: 94و 
(©) لاحظ ص: 494 
مبانى منهاج الصالحين؛ ج .ل ص: ١١5‏ 


[مسأله 40: إذا اختلف أهل الخبره فى قيمه الصحيح و المعيب] 


( مسأله 0ه): اذا اختلف أهل الخبره فى قيمه الصحيح و المعيب فان اتفقت النسبه بين قيمتى الصحيح و المعيب على تقويم 
بعضهم مع قيمتها على تقويم البعض الاخر فلا اشكال كما اذا قوم بعضهم الصحيح بثمانيه و المعيب باربعه و بعضهم الصحيح 
بسته و المعيب بثلا-ثه فان التفاوت على كل من التقويمين يكون بالنصف فيكون الارش نصف الثمن (5) واذا اختلفت النسبه 


كما اذا قوم بعضهم الصحيح بثمانيه و 


المعيب بأربعه و بعضهم الصحيح بثمانيه و المعيب بسته ففيه وجوه و أقوال و الذى تقتضيه القواعد لزوم الاخذ بقول اقواهم خبره 
(*) و الاحوط التصالح (6). 


[مسأله 07: إذا اشترى شيئين بثمنين صفقه فظهر عيب فى أحدهما كان له الخيار فى رد المعيب وحده] 


(هسأله 82): اذا اشترى شيئين بثمنين ضصفقه فظهر عيب فى الحذهما كان له الخيار فى زد المغيت:(0) وحده (9) فان اختار الرد 
كان 


)١(‏ كما هو ظاهر اذ مع عدم الوثوق لا يمكن اتباعه و لا دليل على اعتباره و الماتن جمع بين الامانه و الوثاقه فان كان العطف 
تفسيريا فهو و الا لا يكون المراد واضحا. 


(؟) كما هو ظاهر و الامر كما أفاده. 

() فان الوظيفه العقلائيه عند التعارض الرجوع الى الاعلم كما هو المقرر فى جمع الموارد. 
(©) لا اشكال فى أنه احوط. 

(0) اذ المفروض ظهور العيب المقتضى للخيار فله رده. 


(9) يمكن أن يقال: ان المشترى لورد البعض المعيب وحده يثبت له خيار التبعض فيجوز له رد الصحيح و أيضا لا ببعد أن يدل 
على المدعى ما رواه عمر بن 


للبائع الفسخ فى الصحيح )١(‏ و كذا اذا اشترى شيئين بثمن واحد (1) لكن ليس له رد المعيب وحده بل يردهما معا على تقدير 


الفسخ 60 
[مسأله /31: إذا اشترى شخصان فى شراء شى ء فوجداه معيبا جاز لأحدهما الفسخ فى حصته] 


(مسأله 217): اذا اشتركك شخصان فى شراء شى ء فوجداه معيبا جاز لأحدهما الفسخ فى حصته و يثبت الخيار للبائع حينئذ على 


تقدير فسخه (6). 


سين العفنة: 
(1) الكلام فيه هو الكلام. 


(؟) بتقريب: ان البيع ينقسم بانقسام المشترى و تعدده الى بيعين فيثبت خيار العيب بالنسبه الى كل واحد منهما فيجوز التفكيكك 
بينهما فى اعمال الخيار و عدمه و قد ذكرت وجوه فى المقام لعدم الجواز و عدم الخيار لأحدهما: 


منها: ان الخيار يوجب الضرر بالنسبه الى البائع من حيث تبعض الصفقه. 


و يرد عليه اولا: انه يلزم عدم 


الخيار حتى فى صوره تعدد العقد و الحال ان الخصم لا يلتزم به. و ثانيا: ان الدليل اخص من المدعى اذ يمكن فرض عدم تضرر 
البائع برجوع بعض المبيع اليه. و ثالثا: يتعارض ضرر البائع مع ضرر المشترى بسبب الصبر على المبيع المعيب. و رابعا: على فرض 
تماميه الاستدلال انما يتم على مسلكك المشهور فى مفاد قاعده لا ضرر و أما على مسلكك شيخ الشريعه فلا. 


و منها: انه لورد احدهما دون الاخر لا يصدق ان المبيع قائم بعينه و مقتضى 


)١(‏ لاحظ ص "و 


مبانى منهاج الصالحين؛ ج .لك ص: ١١17‏ 


حديث جميل ١١‏ لزوم بقائه قائما بعينه كى يمكن رده باعمال الخيار. و فيه: 


اولا: ان السند مخدوش كما سبق. و ثانيا: لا بد أن يكون قائما بعينه قبل اعمال الخيار بأن يقع الفسخ حالكونه قائما بعينه و فى 
المقام التغير يحصل باعمال الخيار فلا يكون مانعا. 


قمّىء سيد تقى طباطبايى؛ مبانى منهاج الصالحين؛ ٠١‏ جلدء منشورات قلم الشرقء قم - ايران» اول» 1578 ه ق مبانى منهاج 
الصالحين؛ ج له ص: 1١117‏ 


ون 1ك[ لكان عطي فتاه فيو امد لك تمل شان لخوعه الا اق الخفلء اعسوم قرد) مره لأ وتعن 
الانصرافء و بعباره اخرى: المطلق لا ينصرف الا الفرد النادر لا انه منصرف عنه و كم فرق بين الامرين. 
اذا عرفت ما تقدم فنقول: دليل الخيار فى المقام ان كان اجماع الاصحاب فمن الظاهر عدم شموله للمقام كما هو ظاهر و ان كان 


المدركك الشرط الارتكازى فلا يمكن ادعاء الارتكاز بالنسبه الى كل واحد من المشتريين فى الصوره المفروضه و ان كان 
المدرك النصوص فالانصاف انها لا تفى بالمدعى و ليس فيها اطلاق من هذه الجهه و أما 


أحاديث زراره و جميل و عقبه 7) فضعيفه و أما حديث عمر بن يزيد 0" فلا يستفاد منه الاطلاق اذ المفروض انهم اراد وارد 
الثوب المعيب و لا تبعض فى الرد و أما احاديث جواز الرد بأحداث السنه فهى صريحه فى رد الحيوان المعيب و لا اطلاق فيها 
من حيث التبعض و أما بقيه النصوص فعدم دلالتها على المدعى ظاهر لمن راجعها فالنتيجه: عدم جواز التفكيكك و يؤيد ما 
ذكرنا ما فى الجواهر حيث قال: 


١كان‏ لهما معا امساكه مع الارش و ليس لأحدهما رد نصيبه دون صاحبه على المشهور 


(الأحطاض +1 
(0) لاحظ ص: 98 و 47 
إفرة لاحظ ص: وذء 


[مسأله 34: لو زال العيب قبل ظهوره للمشترى فالأظهر عدم سقوط الخيار] 


(مسأله 88): لو زال العيب قبل ظهوره للمشترى فالاظهر عدم سقوط الخبار فيجوز له الرد مع امكانه )١(‏ و الا طالب بالارش (7). 
[تذنيب فى أحكام الشرط] 

اشاره 

تذنيب فى أحكام الشرط: 


كما يجب الوفاء بالعقد اللازم يجب الوفاء بالشرط المجعول فيه كما اذا باعه فرسه بثمن معين و اشترط عليه أن يخيط له ثوبه فان 


البائع يستحق على المشترى الخياطه بالشرط فتجب عليه خياطه ثوب البائع (©. 


بين الاصحاب نقلا و تحصيلا) )١١‏ الى آخر كلامه رفع فى علو مقامه. 


)١(‏ فان المناط هو الواقع و لا-دخل للعلم بالعيب فى تحقق موضوع الخيار و ترتب الحكم عليه فمقتضى اطلاق الدليل ثبوت 
الخيار فى الفرض المذ كور. 


(1) على ما هو المقرر عند القوم و قد مر الاشكال فى دليل الارش و قصوره الا فى موارد خاصه فلاحظ. 


(5) بلا اشكال و تدل عليه جمله من النصوص منها: ما رواه عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: من 
اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله فلا يجوز له و لا يجوز على الذى اشترط عليه و المسلمون عند شروطهم مما وافق كتاب الله عز 
وجل .)١‏ 


و منها: ما رواه أيضا عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: المسلمون عند شروطهم 


759 جواهر الكلام ج 7 ص:‎ )١( 
١ (؟) الوسائل الباب © من أبواب الخيار الحديث‎ 


مبانى منهاج الصالحين» ج ال ص: ١١9‏ 


الاكل شرط خالف كتاب الله عز و جل فلا يجوز .)١١‏ 


و منها: ما رواه ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الشرط فى الاماء لاتباع و لا توهب قال: يجوز ذلكك غير الميراث 
فانها تورث لان كل شرط خالف الكتاب باطل (7) 


و منها: ما رواه اسحاق بن عمار عن 


جعفر عن أبيه عليه السلام ان على بن أبى طالب عليه السلام كان يقول: من شرط لامرأته شرطا فليف لها به فان المسلمين عند 
شروطهم الا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما 07. 


و منها: ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الشرط فى الاماء لاتباع ولا تورث و لا توهب فقال: يجوز 
ذلكك غير الميراث فانها تورث و كل شرط خالف كتاب الله فهورد «6). 


و منها: ما رواه جميل عن بعض أصححابنا عن احدهما عليهما السلام فى رجل اشترى جاريه و شرط لأهلها أن لا يبيع ولا يهب 
قال: يفى بذلكك اذ اشرط لهم «8). 


و منها: ما رواه منصور بزرج عن عبد صالح عليه السلام قال: قلت له: ان رجلا من مواليكك تزوج امرأه ثم طلقها فبانت منه فأراد 
أن يراجعها فأبت عليه الا أن يجعل للّه عليه أن لا يطلقها و لا يتزوج عليها فأعطاها ذلكك ثم بدا له فى التزويج بعد ذلك فكيف 
يصنع؟ فقال: بئس ما صنع و ما كان يدريه ما يقع فى قلبه بالليل 


١ نفس المصدر الحديث‎ )١( 
" نفس المصدر الحديث‎ )'( 
()نفسن المصدر الحديت ه‎ 
١ من أبواب بيع الحيوان الحديث:‎ ١5 (؟) الوسائل الباب‎ 
” نفس المصدر الحديث‎ )0( 


مبانى منهاج الصالحين» ج ل ص: ١٠٠١‏ 


و النهار قل له: فليف للمرأه بشرطها فان رسول الله صلى الله عليه و آله قال: 
المؤمنون عند شروطهم .)١١‏ 


و منها: ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل قال لامرأته: ان تزوجت عليكك أوبت عنكك فأنت طالق 
فقال: ان رسول الله صلى الله عليه و آله قال: من شرط لامرأته شرطا سوى كتاب الله عز 


وجل لم يجز ذلك عليه ولا له الحديث .)5١‏ 


و منها: ما رواه جميل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن كاتب مملوكا و اشترط عليه ان ميراثه له قال: رفع ذلكك الى على 
عليه السلام فأبطل شرطه و قال: 


شرط الله قبل شرطكك 7 


و منها: ما رواه أبو البخترى عن جعفر عن أبيه أن رجلا كاتب عبدا له و شرط عليه أن له ماله اذا مات فسعى العبد فى كتابته 
حتى عتق ثم مات فرفع ذلكك الى على عليه السلام و قام أقارب المكاتب فقال له سيد المكاتب: يا أمير المؤمنين فما ينفعنى 
شرطى؟ فقال على عليه السلام شرط الله قبل شرطكك «5". 


فان المستفاد من هذه النصوص صحه الشرط و نفوذه و بعباره واضحه. قوله عليه السلام: «المسلمون عند شروطهم» يدل على 
لزوم الشرط و عدم انفساخه برفع اليد عنه» و ان شئت قلت: ان الشرط عباره عن الالتزام بأمر كخياطه الثوب مثلا و لا يعقل وجود 


© من أبواب المهور الحديث:‎ 7٠١ الوسائل الباب‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب ١‏ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث: ١‏ 
(") الوسائل الباب 77 من أبواب موانع الارث الحديث: ١‏ 
(ع)انفسن المصيدو الحد يق + 

مبانى منهاج الصالحينء ج .ل ص: ١١١‏ 


و يشترط فى وجوب الوفاء بالشرط أمور: منها: أن لا يكون مخالفا للكتاب و السنه .)١(‏ 


المستفاد من النصوص بقاء هذا الالتزام فى وعاء الشرع فاذا كان باقيا شرعا يجب ترتيب الاثر عليه و إلا فلا معنى لبقائه. 


و صفوه القول: ان المستفاد من قولهم عليهم السلام: «المؤمنون عند شروطهم» ما هو المستفاد من قوله تعالى: «أَوْفُوا بِالْعُقَودِ )١١‏ 
فان 


المستفاد فى كلا المقامين الارشاد الى اللزوم و من الظاهر ان رتبه اللزوم متأخره عن الصحه فكل شرط مع اجتماع شرائطه 
المقرره صحيح لازم شرعا و هذا هو المدعى. 

)١(‏ وقع الكلام بين القوم فى أنه ما المراد من الكتاب الواقع فى النصوص فهل المراد منه هو القرآن الكريم أو المراد منه الكتاب 
التشريعى اى الكتاب التشريعى الاعم من القرآن و بعباره اخرى: المقصود منه الحكم الشرعى الالهى؟ ربما يقال: 

بأن المراد من الكتاب الكتاب التشريعى لا القرآن المقدس و يستدل بما ارسل عن على عليه السلام انه قال: أرادت عائشه أن 
تشترى بريره فاشترط مواليها عليها ولاها فاشترتها منهم على ذلكك الشرط فبلغ ذلكك رسول الله صلى الله عليه و آله فصعد المنبر 
فحمد الله و أثنى عليه ثم قال: ما بال قوم يشترطون شروطا ليست فى كتاب الله يبيع احدهم الرقبه و يشترط الولاء و الولاء لمن 
أعتق و شرط الله آكد و كل شرط خالف كتاب الله فهورد الخبر «27. 

بتقريب: ان الا-شتراط المذكور يخالف الكتاب فهو فاسد اذ ليس فى القرآن من الحكم المذكور أثر لا نفيا و لا اثباتا. ان قلت: 
متضيى :قرله عاك دلو هل 


١ المائده/‎ )١( 
” (؟) مستدرك الوسائل الباب ه من أبواب الخيار الحديث:‎ 


مبانى منهاج الصالحين» ج ى ص: ١١١‏ 
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لَهُمْ الطلياتٍ و بِحَرّمُ عَلَتِهمُ الَْْايْتَ» ٠١‏ ان جميع الامور المحلله و المحرمه مذكوره فى الكتاب فكيف لا يكون مذكورا؟ قلت: 
اولا: ان الظاهر من الايه الحليه التكليفيه و الحرمه كذلكك فلا تشمل الايه الوضعيات و ثانيا ان المستفاد من الايه الكريمه ان الله 
تبارك و تعالى احل الطيبات و حرم الخبائث و أما تمييز الطيب من غيره فلا بد من البيان 


و بعباره اخرى: لا يمكننا أن نحكم بأن الامر الفلانى طيب أو خبيث. 


وفيه: ان الخبر المذكور لا اعتبار بسنده فلا تصل النوبه الى ملاحظه دلالتها و تأويلهاء و الحق ان يقال: ان المراد بالكتاب القرآن 
الكريم للظهور فان الظهور حجه مضافا الى أنه قيل انه قد جمع فى بعض النصوص بين الكتاب و السنه و التقسيم قاطع للشركه 
فالمراد من الكتاب القرآن الكريم. ثم ان الشرط لا بد أن يكون موافقا للكتاب أو أن لا يكون مخالفا له و العمده النصوص 
الوارده فى المقام و ملاحظه ما يستفاد منها فمن تلك النصوص الوارده ما رواه عبد الله بن سنان 25 و فى هذه الروايه قد جمع 
بين الامرين فجعل فى صدر الروايه الميزان فى صحه الشرط عدم كونه مخالفا لكتاب الله و فى الذيل جعل الميزان موافقته ربما 
يقال- كما فى كلام السيد اليزدى قدس سره-: انه لا تنافى بين الامرين لما قرر فى محله من عدم التنافى بين المثبتين. 


و يرد عليه: ان اشتراط الموافقه يغنى عن الادخر اذ لا يعقل أن يكون الشرط موافقا مع الكتاب و مع ذلكك يكون مخالفا له فعليه 
يقع التعارض بين الصدر و الذيل و تصير الروايه مجمله و غير قابله لأن يستفاد منها شى ء. و منها: ما رواه أيضا 0*0 و المستفاد 
من هذه الروايه ان الميزان عدم كون الشرط مخالفا للكتاب. 


١8/ الاعراف/‎ )١( 
١١8 لاحظ ص:‎ )0( 


© لاحظ ص ١١18‏ 


مبانى منهاج الصالحين» ج ى ص: ١77‏ 


و منها ما رواه الحلبى عن ابى عبد اللّه عليه السلام فى رجلين اشتركا فى مال و ربحا فيه ربحا و كان المال دينا عليهما فقال 


لكك و ما توى فعليكك فقال: لا بأس به اذا اشترط عليه و ان كان شرطا يخالف كتاب اللّه عز و جل فهو رد الى كتاب الله عز و 
جل الحديث .2١١‏ و المستفاد من هذه الروايه ان الميزان عدم المخالفه و السند ضعيف بعلى بن حديد. 


و منها: ما رواه اسحاق بن عمار 7 و المستفاد من هذه الروايه عدم كون الشرط محللا للحرام أو محرما للحلال و السند ضعيف 


و منها: ما رواه ابن سنان «3) و المستفاد من هذه الروايه ان المناط فى الفساد كون الشرط مخالفا للكتاب. و منها: ما رواه الحلبى 
«©" و المستفاد من هذه الروايه ان الميزان عدم المخالفه للكتاب. و منها: ما رواه جميل «0) و المستفاد من الحديث ان الميزان 
بعدم المخالفه و منها: ما رواه ابو البخترى «2) و الكلام فيه هو الكلام و السند ضعيف. و منها: ما رواه الحلبى 077 و المستفاد من 
هذه الروايه انه يلزم موافقه كتاب الله لكن الروايه نقلت تاره بهذا النحو. «من شرط لامرأته» و اخرى على نحو الاطلاق بلا قيد 


لامرأته 8١‏ واذا دار الامر بين 


)١(‏ الوسائل الباب 8 من أبواب الخيار» الحديث: ؟ 

(0) لاحظ ص: ١١9‏ 

لاحظ ص: ١١9‏ 

(ع) لاحظ ص: ١١9‏ 

(0) لاحظ ص: ٠٠١‏ 

(9) لاحظ ص: ٠٠١‏ 

0 لاحظ ص: ٠٠١‏ 

(8) الوسائل الباب 18 من أبواب مقدمات الطلاق و شرائطه الحديث: ١‏ 


مبانى منهاج الصالحين» ج ى ص: ١7١5‏ 


الزياده و النقيصه يرجح احتمال النقيصه و الروايه مع الزياده وارده فى مورد خاص و حكم مخصوص لا يستفاد منها عموم 


الحكم واطلاقه. 


و منها: ما رواه محمد بن قيس عن أبى جعفر عليه السلام فى 


رجل تزوج امرأه و شرط لها ان هو تزوج عليها امرأه أو هجرها أو اتخذ عليها سريه فهى طالق فقضى فى ذلكك أن شرط الله قبل 
شرطكم فان شاء و فى لها لما اشترط و ان شاء أمسكها و اتخذ عليها و نكح عليها 20١١‏ و هذه الروايه ضعيفه سندا بالحسن بن 
على. 


و منها ما رواه ابن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام فى رجل قال لامرأته: ان نكحت عليكك أو تسريت فهى طالق قال: ليس 
ذلك بشىئ ان رسول الله ضلى الله غلية و آله قال: مق اشترط شرطا سوق كتات الله قلا تجوز ذلكف لدو لآ عليه 07 و اهذه 
الروايه ضعيفه سندا فان طريق الشيخ الى على بن اسماعيل مجهول على ما ذكره الحاجيانى مضافا الى النقاش فى على بن 
لماعي : 


و منها: ما رواه زراره ان ضريسا كانت تحته بنت حمران فجعل لها أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى أبدا فى حياتها و لا بعد موتها 
على ان جعلت له هى أن لا تتزوج بعده أبدا و جعلا عليهما من الهدى و الحج و البدن و كل مال لهما فى المساكين ان لم يف 
كل واحد منهما لصاحبه ثم انه أتى أبا عبد الله عليه السلام فذكر ذلك له فقال: ان لابنه حمران لحقا و لن يحملنا ذلكك على أن 
لا نقول لك الحق اذهب فتزوج و تسرفان ذلكك ليس بشىء و ليس عليكك و لا عليها و ليس ذلك الذى صنعتما بشىء فجاء 
فتسرى و ولد له بعد ذلكك أولادا 0 و هذه الروايه ضعيفه بموسى بن بكر و الروايه ضعيفه بسندها الاخر أيضا. 


)١(‏ الوسائل الباب 7" من 


أبوات المهور الحديت: ١‏ 
() نفس المصدر الحديث ” 
(”) الوسائل الباب 7٠١‏ من أبواب المهور الحديث ”7 


مبانى منهاج الصالحين» ج لل ص: : ١76‏ 


و منها: ما رواه العياشى فى تفسيره عن ابن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام فى امرأه تزوجها 
رجل و شرط عليها و على أهلها ان تزوج عليها امرأه أو هجرها أو أتى عليها سريه فانها طالق فقال: شرط اللَّهِ قبل شرطكم ان شاء 
ل ل تكسي ذلكك قال الله “عالق فى كنانه: «فانكخوا 
بإ لات لك يق لتلا مها وَ ثلَاتٌ وَ لاع و قال: 01 الكت امالك ووفال: 


لا رلاء “قد ع وا 
«وَ اللاتى تخافون نشوزهنٌ) الايه .)١١‏ 


وهذه الروايه ضعيفه بالارسال. اضف الى ذلكك انه لا يمكن اث شتراط الموافقه اذ ليس حكم كل شىء مذكور فى الكتاب فلو 
كانت الموافقه شرطا فى صحه الشرط يلزم اخراج أكثر الشروط و الحال ان السيره جاريه على الاشتراط بلا رعايه هذه الشرط. 
فالنتيجه: ان الميزان عدم المخالفه و يضاف الى جميع ذلك ان المستفاد من حديث منصور بزرج ١؟»‏ جواز الشرط بلا اشتراط 
كونه موافقا للكتاب فان الشرط المذكور فى الروايه اى عدم التزويج و الطلاق غير مذكور فى الكتاب و مثله فى الدلاله حديث 
اسحاق بن عمار (*") 


هذا كله بالنسبه الى اشتراط عدم كون الشرط مخالفا للكتاب و أما بالنسبه الى اث شتراط عدم كونه مخالفا مع السنه فمضافا الى 
كون الحكم مورد التسالم بل الظهور و الوضوح و لولاه لبان و ظهر و شاع و ذا سك الاستدلال على المذعئع بان التسققاد 


من ادله صحه 


الشرط و نفوذه ما هو المستفاد من دليل وجوب الوفاء: بالعقود بتقريب: 


)١(‏ نفس المصدر الحديث: ع 

(0) لاحظ ص ١١9‏ 

(*) الوسائل الباب 8 من أبواب الخيار الحديث: ١‏ 
مبانى منهاج الصالحينء ج لل ص: ١١8‏ 


و يتحقق هذا فى موردين: الا-ول أن يكون العمل بالشرط غير مشروع فى نفسه كما اذا استأجره للعمل فى نهار شهر رمضان 
بشرط أن يفطر أو يبيعه شيئا بشرط أن يرتكب محرما من المحرمات الالهيه الثانى أن يكون الشرط بنفسه مخالفا لحكم شرعى 
كما اذا زوجه امته بشرط أن يكون ولدها رقا أو باعه أو وهبه مالا بشرط أن لا يرثه منه ورثته أو بعضهم و أمثال ذلكك فان 
الشرط فى جميع هذه الموارد باطل .)١(‏ 


ان قلت: لو احتمل اختصاص صحه الشرط باشتراط الواجب أو تركك المحرم فما الحليه فى الحكم بصحه مطلق الشرط مع عدم 
كون دليل الشرط مشرعا؟ قلت: 


او لا يكفى للإطلا-ق السيره الخارجيه على اشتراط الامور المباحه و المستحبه و غيرهما و ثانيا: كيف يمكن الاختصاص بفعل 
الواجب و تركك الحرام و الحال ان نفس الحكم الابتدائى يكفى فيهما و لا يحتاج الى الشرط و ثالثا: يمكن استفاده العموم من 
النصوص الوارده فى الموارد العديده التى يستفاد منها جواز الشرط على الاطلاق و لا يختص بخصوص مورد الوجوب و الحرمه 


وان شع اس 


قلت: ان الحكم واضح بمرتبه لا يعتريها الريب و لو لم يكن جائزا لبان و ظهر فلاحظ. 


)١(‏ الظاهر ان الجامع أن يكون متعلق الالتزام أمرا مخالفا للشرع و بعباره اخرى: الشرط عباره عن التزام المشروط عليه بشى ء بلا 
فرق بين كون الملتزم به 


مبانى منهاج الصالحين» ج ى ص: 1١117‏ 


و منها: أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد كما اذا باعه بشرط أن لا يكون له ثمن أو آجره الدار بشرط أن لا يكون لها اجره .)١(‏ 


فعلا من الافعال كما لو باعه داره و اشترط عليه أن يشرب الخمر و بين كونه أمرا اعتباريا كما لو اشترط عليه فى ضمن العقد أن 
يكون ولده رقا فان الشرط فى كلا الموردين باطل لكون متعلق الالتزام مخالفا للشرع و مما ذكرنا علم ان ما أفاده فى المتن غير 
تام بل الحق أن يقال- كما ذكرنا- ان الميزان فى البطلان كون متعلق الالتزام خلاف الشرع و بعباره اخرى: القسم الثانى الواقع 
فى عباره المتن لا يكون الشرط فيه بنفسه مخالفا لحكم شرعى بل المخالف متعلق الالتزام فلاحظ. 


)١(‏ الشرط اما يكون على نحو شرط فعل أو عدمه و اما يكون على نحو شرط النتيجه أما القسم الاول فلا مانع من اشتراطه ما دام 
لا يكون مخالفا للشرع كما لو اشترط فى ضمن عقد البيع عدم البيع أو بيعه أو اشترط فى ضمن عقد البيع خياطه الثوب الى 
غيرها من الشروط الفعليه و لكن الحق خروج هذا القسم من الشرط من عنوان موضوع البحث اذ الخياطه أو عدمها أو البيع أو 
عدمها ليست من مقتضيات العقد فخروج هذا القسم موضوعى. و أما القسم الثانى فتاره يشترط عدم تحقق ما يترتب على العقد 
كما 


لو اشترط عدم تحقق الملكيه و عدم ترتبها على البيع و اخرى يشترط عدم ترتب الاحكام المترتبه على الملكيه من جواز البيع و 
الاجاره و امثالها اما الشق الاول فيفسد الشرط لأوله الى التناقض لان البائع حين البيع يقصد تمليكك ماله الى الغير و اشتراط عدم 
الملكيه يناقض العقد الاول. 


وان شئت قلت: مرجع الاشتراط المذكور الى قصد الضدين و العقود تابعه للقصود فيكون العقد باطلا مضافا الى أنه مخالف 
للشرع فيكون باطلا من هذه الجهه أيضا و أما الشق الثانى فباطل أيضا لأنه شرط أمر مخالف للشرع فلا يصح 


مبانى منهاج الصالحين» ج ى ص: ١18‏ 


و منها: أن يكون مذكورا فى ضمن العقد صريحا أو ضمنا كما اذا قامت القرينه على كون العقد مبنيا عليه و مقيدا به اما لذكره 
قبل العقد أو لأجل التفاهم العرفى مثل اشتراط استحقاق التسليم حال التسليم فلو ذكر قبل العقد و لم يكن العقد مبنيا عليه عمدا 
أو سهوا لم يجب الوفاء به .)١(‏ 


و أما ما ذكره فى المتن من البيع بشرط عدم الثمن و الاجاره بشرط عدم الاجره فالظاهر خروجه عن العنوان اذ عقد البيع متقوم 
بالمبيع و الثمن كما أن الاجاره متقومه بالمنفعه و الاجره فاذا فرض العقد خاليا عن الثمن أو الاجره لا يكون من مصاديق عقد 
البيع و الاجاره و بعباره اخرى: الثمن فى البيع جزء المقتضى كما أن الا-جره فى الاجاره جزء المقتضى فهما بنفسهما جزء ان 
للمقتضى بالكسر و ليسا داخلين فى المقتضى بالفتح فلاحظ و الله العالم. 


)١(‏ ما أفاده تام فان العقود تابعه للقصود و فى كل عقد لا بد من الاعتبار النفسانى و ابرازه بالمبرز إذ الامور الانشائيه لا بد من 
إنشائها 


و ابرازها بمبرز و الا-لا يترتب عليها الا-ثر و يؤيد المدعى بعض النصوص لاحظ ما رواه ابن بكير قال: قال أبو عبد الله عليه 
السلام: اذا اشترطت على المرأه شروط المتعه فرضيت به و اوجبت التزويج فاردد عليها شرطكك الاول بعد النكاح فان اجازته فقد 
جاز وان لم تجزه فلا يجوز عليها ما كان من شرط قبل النكاح .)"١١‏ 


و ما رواه أيضا قال: قال ابو عبد الله عليه السلام: ما كان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح و ما كان بعد النكاح فهو جائز 7". 


١ من أبواب المتعه الحديث:‎ ١9 الوسائلء الباب‎ )١( 

(#اننفس النضدر الحديك ؟ 

مبانى منهاج الصالحين» ج لل ص: ١79‏ 

و منها: أن يكون مقدورا عليه )١(‏ بل لو علم عدم القدره لم يمكن إنشاء الالتزام به (5). 
[مسأله 44: لا بأس بأن يبيع ماله و يشترط على المشترى بيعه منه ثانيا] 


(مسأله 89): لا بأس بأن يبيع ماله و يشترط على المشترى بيعه منه ثانيا و لو بعد حين (”) نعم لا يجوز ذلكك فيما اذا اشترط على 
المشترى أن يبيعه باقل مما اشتراه أو يشترط المشترى على البائع بأن يشتريه بأكثر مما باعه و البيع فى هذين الفرضين محكوم 
بالبطلان (). 


ا 1 5 لا 8 عم 00 
و مارواه محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز و جل «وَ لا جناع عَلَتِكمْ فليا يأف ينم به مِنْ بَعْدٍ 


الْمَرِيِضَهِ) فقال: ما تراضوا به من بعد النكاح فهو جائز و ما كان قبل النكاح فلا يجوز الا برضاها و بشىء يعطيها فترضى به .)١١‏ 


)١(‏ اذ لو يكن مقدورا لا يمكن أن يكون صحيحا ولا يمكن أن يكون متعلقا لوجوب الوفاء فانه كيف يمكن أن يكون صحيحا 


00 


اذ الالتزام لا يتعلق بأمر غير ممكن. 
(7) أما بحسب القواعد الاوليه فالظاهر انه لا مانع من الصحه فلا بد للمانع من اقامه دليل على الفساد. 


(6) ها سمكن أن يذكر فى تقريب عدم الجواز وجوه: الوجه الا-ول: ان مرجع هذا الاشتراط الى الدور الباطل بتقريب: ان كل 
مشروط يتوقف على تحقق شرطه فيتوقف البيع الاول على شرطه و هو البيع الثانى و الحال ان البيع الثائى يتوقف على البيع الاولء 


و فيه اولا: ينقض بما لو اشترط بيعه من شخص آخر 


” نفس المصدر الحديث:‎ )١( 
١١١ مبانى منهاج الصالحين» ج لى ص:‎ 
لا يعتبر فى صحه الشرط أن يكون منجزا]‎ :2٠ [مسأله‎ 


(مسأله :6٠‏ لا يعتبر فى صحه الشرط أن يكون منجزا بل يجوز فيه التعليق كما اذا باع داره و شرط على المشترى أن يكون له 
السكنى فيها شهرا اذا لم يسافر )١(‏ بل الظاهر جواز اشتراط أمر مجهول 


اذ الكلا-م فيه هو الكلا-م و الخصم لا يلتزم بالفساد هناكك. و ثانيا: ان البيع الاول معلق على التزام المشترى بالبيع و غير معلق على 
نفس البيع فالبيع الثانى يتوقف على البيع الاول و أما البيع الاول فهو معلق على الالتزام بالبيع الثانى. 


الوجه الثانى: ان الاشتراط المذكور يستلزم عدم قصد البيع و من الظاهر ان البيع لا يتحقق بلا قصد و فيه: اولا: انه لا اشكال فى 
صحه البيع لو كان قاصدا كل منهما البيع الثانى بلا اشتراط و الحال ان ملاكك الفساد موجود فى كلتا الصورتين. 


و ثانيا: لا تنافى بين قصد البيع و الشرط المذكور بل هذا الشرط يؤكد تحقق القصد فان البائع يقصد البيع الاول مقدمه لتحقق 


البيع الثانى. 


الوجه الثالث: ما رواه على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل باع 


ثوبا بعشره دراهم ثم اشتراه بخمسه دراهم أ يحل؟ قال: 


اذا لم يشترط و رضيا فلا بأس و رواه على بن جعفر فى كتابه الا أنه قال: بعشره دراهم الى أجل ثم اشتراه بخمسه دراهم بنقد 


.)١١ 


و هذه الروايه يستفاد منها انه لا يجوزء بيع شى ء بثمن مؤجل بشرط أن يبيع المشترى منه بثمن نقد أقل فاذا لم يكن الثمن مؤجلا 
لا يشمله الحديث كما أنه لا يشمل الاشتراط من الطرف الاخر بأن يشترى شيئا و يشترط على البائع أن يشترى منه بأكثر من 
الثمن الذى اشترى منه و لعل الحكم له مستندا آخر لم اظفر به. 


)١(‏ لإطلاق دليل الشرط ولا وجه للبطلان و من الظاهر ان التعليق فى الشرط 


8 الوسائل الباب 0 من أبواب أحكام العقود الحديث:‎ )١( 


مبانى منهاج الصالحين» ج ى ص: ١7١١‏ 


أيضا )١(‏ الا اذا كانت الجهاله موجبه لان يكون البيع غرريا فيفسد البيع حينئذ (7). 


لا يسرى الى العقد و لا يوجب كون العقّد معلقا كى يقال: ان التعليق فى العقد يوجب بطلانه و يمكن الاستدلال على المدعى 
بما رواه سليمان بن خالد .)١١‏ 


بتقريب: ان الشرط الواقع فى مورد الروايه على نحو التعليق و حيث علق على الشرط و هو عدم الخيار على أن تملكك المكاتبه 
نفسها اذ قال لها: بشرط أن لا يكون لكك الخيار على أبى اذ أنت ملكت نفسكك. 


(1) ما يمكن أن يذكر فى تقريب عدم الجواز امور: منها: انه نهى عن الغرر على نحو الاطلاق لاحظ النبوى 0؟. و فيه: ان 
المرسل لا اعتبار به» و منها: 


ان بطلان الغرر فى البيع مسلم فيتعدى الى كل أمر غررى. و فيه: انه لا وجه للتعدى, و منها: أن غرريه الشرط تستلزم 


غرريه البيع فيبطل و بعد فرض بطلان البيع يبطل الشرط الواقع فيه» و فيه: ان الاستلزام المذكور اول الكلام و الاشكال و يجرى 
الكلام حوله ان شاء اللّه مضافا الى أن استلزام مطلق الجهل للغرر اول الكلام. 


(5) سرايه الغرر من الشرط الى البيع بحيث يصدق على البيع عنوان الغرر و يقال: بيع غررى مشكل اذ من الظاهر ان الشرط ليس 
جزءا من المبيع و لذا لا يقسط عليه الثمن و أيضا اشتراط الوصف المجهول فى المبيع لا يمكن لان التعليق فى العقد يوجب 
البطلا-ن و بعباره اخرى: لا يرجع الشرط الى تقيبد المبيع اذ مرجع التقيبد الى التعليق حيث ان المبيع اذا كان جزئيا خارجيا لا 
يكون قابلا للتقييد فيلزم أن يكون بنحو التعليق و التعليق باطل. 


ان قلت: مع كون الشرط غرريا يصدق على البيع نفسه عنوان الغرر قلت: 


(1) لاحظ ص: 6/ 

() التذكره ج ١ص:‏ 628 

مبانى منهاج الصالحين» ج ى ص: ١7١7‏ 

[(مسأله :2١‏ الظاهر أن فساد الشرط لا يسرى إلى العقد المشروط فيه فيصح العقد و يلغو الشرط] 


(مسأله :)2١‏ الظاهران فساد الشرط لا يسرى الى العقد المشروط فيه فيصح العقد و يلغو الشرط .)١(‏ 


على هذا لا وجه للتفصيل بين سرايه الغرر من الشرط الى البيع و بين عدم السرايه بأن يحكم بالصحه فى الصوره الثانيه و بالفساد 
فى الصوره الا-ولى مضافا الى أن البيع اذا صار غرريا بالسرايه لا دليل على فساده فان القدر المتيقن من الاجماع ما يكون البيع 
بنفسه غرريا فلاحظ. 


)١(‏ مايمكن أن يقال فى تقريب كونه مفسدا امور: الاول: ان للشرط قسط من الثمن فاذا بطل الشرط يكون الثمن مجهولاء و 
فيه: انه لا يقسط الثمن على الشرط و لذا لو تخلف البائع عن الشرط ليس للمشترى استرجاع مقدار من الثمن. 


الثانى: ان التراضى وقع على المقيد 


و مع انتفاء القيد ينتفى المقيد و العقود تابعه للقصود فالعقد المقيد لم يقع و بلا قيد لم يقصد. و فيه: ان العقد معلق على الالتزام 
من الطراف الا-خر و لا اشكال فى تحقق الالتزام فالمعلق عليه يوجد و بتبعه يوجد العقد و بعباره اخرى: المقصود من البطلان 
عدم تحقق امضاء الشارع له و عدم اعتباره شرعا لكن لا اشكال فى تحقق الالتزام و الالتزام موجود حين العقد فما علق عليه 
العقد موجود حينه و ما يكون باطلا شرعا لا يكون معلقا عليه. 

الثالث: النص الخاص لاحظ: ما رواه عبد الملكك بن عتبه قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل ابتاع منه طعاما أو 
ابتاع منه متاعا على أن ليس على منه وضيعه هل يستقيم هذا؟ و كيف يستقيم وجه ذلكك؟ قال: لا ينبغى .)١١‏ 

بتقريب ان المستفاد من كلامه عليه السلام فساد العقد و حيث ان سند الروايه مخدوش بعبد الملكك الهاشمى غير الموثق لا تصل 
النوبه الى ملاحظه الدلاله قال 


)١(‏ الوسائل الباب 70 من أبواب أحكام العقود 


مبانى منهاج الصالحين» ج ى ص: ١77‏ 


سيدنا الاستاد فى رجاله: «ان الراوى عن عبد الملكك اذا كان على بن الحكم و لم يقيد عبد الملك بالصيرفى يحمل على كون 
المراد منه الهاشمى). 


ولاحظ حديث على بن جعفر )١١‏ بتقريب: ان المستفاد من الحديث ان العقد مع الشرط المذكور باطل و هذا هو بطلان العقد 
بالشرط الفاسدء و فيه: 


ان الشرط المذكور غير فاسد لكن المستفاد من الحديث ان العقد المشروط بهذا الشرط فاسد و نلتزم به» و بعباره اخرى: الشارع 
الاقدس حكم فى مورد خاص ببطلان العقد المشروط بهذا الشرط و من الظاهران هذا لا يقتضى فساد العقد بفساد 


بترايه نظلاق الشرل الى الحقل: 


لاحظ ما رواه الحلبى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أمه كانت تحت عبد فاعتقت الامه قال: أمرها بيدها ان شاءعت 
تركت نفسها مع زوجها وان شاءت نزعت نفسها منه و قال: و روى «و ذكر يب» ان بريره كانت عند زوج لها وهى مملوكه 
فاشترتيها عاتشهى أعشنها فخيرها سول الل كيل الله عليه و الداو قال ان شالبت أن عقر عدن زوجيا واةشابت فارقه و كان 
مواليها الذين باعوها اشترطوا على عائشه ان لهم ولائها فقال رسول الله صلى الله عليه و آله: الولاء لمن أعتق و تصدق على بريره 
بلحم فأهدته الى رسول الله صلى الله عليه و آله فعلقته عائشه و قالت: ان رسول الله صلى الله عليه و آله لا يأكل لحم الصدقه 
فجاء رسول الله صلى الله عليه و آله و اللحم معلق فقال: ما شأن هذا اللحم لم يطبخ؟ فقالت: يا رسول الله صدق به على بريره و 
أنت لا تأكل الصدقه فقال: هو لها صدقه و لنا هديه ثم أمر بطبخه فجاء فيها ثلاث من السئن .21١‏ 


() لاحظ ص: 1320. 

(؟) الوسائل الباب 07 من أبواب نكاح العبيد و الاماء الحديث: ” 

مبانى منهاج الصالحين؛ ج لف ص: ١7‏ 

[مسأله 27: إذا امتنع المشروط عليه من فعل الشرط جاز للمشروط له إجباره عليه] 


( مسأله 27): اذا امتنع المشروط عليه من فعل الشرط جاز للمشروط له اجباره عليه )١(‏ و الظاهر أن خياره غير مشروط بتعذر 
اجباره بل له الخيار عند مخالفته و عدم اتيانه بما اشترط عليه حتى 


مع التمكن من الاجبار (7). 
[مسأله 27: إذا لم يتمكن المشروط عليه من فعل الشرط كان للمشروط له الخيار فى الفسخ و ليس له المطالبه بقيمه الشرط] 


أله #39 اذا يمك الشتروط غلو نمق فجل اقيرط كان للنشروط له الخبار :قو القبضخ و اليس هالمطالنه تمه افرط 
سواء كان عدم التمكن لقصور فيه كما لو اشترط عليه صوم يوم فمرض فيه (7) أو كان لقصور فى موضوع الشرط كما لو 
اشترط عليه خياطه ثوب فتلف و فى الجميع له الخيار لا غير (9). 


فان مقتضى هذا الحديث جواز البيع و بطلان شرط الولاء و لاحظ ما رواه الحلبى 0١١‏ أيضا فان المستفاد من الروايه ان شرط عدم 
الارث مع كونه فاسدا لا يفسد العقد فتحصل ان العقد الذى يشترط فيه شرط فاسد يكون صحيحا. 


)كانه يندت بال سيق المشروظ لفق بطر المالهم فوحرة لاجباره. 


(؟) اذ بحسب الارتكاز ان الخيار مترتب على امتناع المشروط عليه. و بعباره اخرى: بمقتضى الارتكاز يكون الخيار فى الفسخ و 


() اذ لا مقتضى لمطالبه قيمه الشرط بل المترتب على عدم الاتيان بالشرط بمقتضى الارتكاز جعل الخيار فى الرد و الامضاء بلا 
فرق بين منشأ عدم الاتيان بالشرط من قصور فى المشروط عليه كما لو مرض أو عصيان أو غيرهما. 


(©) الانصاف ان الجزم بالخيار فى صوره عدم تحقق الشرط فيما يكون لقصور 


(1) لاحظ ص: ١١9‏ 
مبانى منهاج الصالحينء ج لل ص: ١78‏ 
[الفصل الخامس أحكام الخيار] 

اشاره 

الفصل الخامس أحكام الخيار: 


الخيار حق من الحقوق فاذا مات من له الخيار انتقل الى وارثه .)١(‏ 


فى موضوعه- كما فى المتن- مشكل و الذى يوضح الاشكال ان المشروط له لو أتلف الموضوع لأجل الوصول إلى الخيار فهل 
يمكن الالتزام به؟ و الذى يختلج بالبال أن يقال: ان هذه الصوره خارجه عن دائره الاشتراط الارتكازى و اذا 


وصلت النوبه الى الشكك يكفى دليل اللزوم. و بعباره اخرى الخيار يحتاج الى الدليل و تخصيص العام يتوقف على احراز 
التخصيص لكن صوره اتلاف الشارط للتوصل الى الخيار خارجه عن دائره الشرط قطعا و لا يقاس عليها بقيه الصور فلاحظ. 

(1) اثبات ارث الخيار يتوقف على ثلاث مقدمات: الاولى: اثبات كون الخيار من الحقوق لا من الاحكام اذ من الظاهر ان الحكم 
الشرعى غير قابل للانتقال بالاءرث و لا-اشكال فى أن الخيار المبحوث فيه فى محل الكلام من الحقوق و هو مورد التسالم و 


الاتفاق و الاجماع و لذا نرى لا يشكك احد فى جواز اسقاطه و الحكم الشرعى غير قابل للاسقاط فالمقدمه الاولى تامه. 


الثانيه: اثبات كونه قابلا للانتقال اذ من الظاهر ان مجرد كونه حقا لا يستلزم جواز الانتقال و لا دليل على هذا التلازم على نحو 
الكبرى الكليه بل الدليل قائم على خلافه و لذا نرى انه فى جمله من الموارد لا يكون الحق قابلا للانتقال فاذا لم يكن قابلا 
للانتقال لا يكون قابلا للارث ولا يبقى بعد وفاه ذى الحق. 


ان قلت: يمكن اثبات بقاء حق الخيار بعد الموت بالاستصحاب فيتحقق موضوع الارث. قلت: الاستصحاب فى الحكم الكلى غير 
جار لمعارضته باصاله عدم الجعل الزائد و مع الشكك فى بقائه و عدمه لا مجال للأخذ بادله الارث فان الاخذ بالعام فى الشبهه 
المصداقيه غير جائز لكن الذى يسهل الخطب ان قابليته 


مبانى منهاج الصالحين» ج ى ص: ١7١8‏ 


للانتقال مورد التسالم و الاجماع و لذا نرى ان بحث ارث الخيار مطرح انظارهم و بقع الكلالم بينهم من الجهات المختلفه 
فالمقدمه الثانيه تامه كالمقدمه الاولى. 


الثالئه شمول ادله الارث و الظاهر انه لا مانع من شمول تلكك 


الا-دله لحق الخيار فان مقتضى قوله تعالى: «كيِبَ عَلَتِكُمْ إذا حضّ رَ أ كم الْمَوْتٌ إِنْ ترك حيرا لْوَصِدَيَهُ لكين وَ الْأَْربِينَ 
ِالْمَرُوفٍ حَقا عَلَى الْمُتّقِينَ .)١‏ 


ع 


4 


.0 3 لا م0 5 و 2 
و قوله: لوال تَصديث مطلنا ترك الها ان وَ الْأمْبُونَ وَ لِدَِاءِ نَصديتُ مما ترك الاإان قرؤت مشااقل هن أذ كن تصدييا 


دوف 9 


2 ل 4 و 3 ا أ ب 00 د معطا 2 . لار 3 

و قوله: ايوص يكمٌ اللَهُ فى أَو! اد كم لِلذَّ كر مِمْلَ عدظ الْأنتيين فَإِنْ كن نللاءً قَوْقَ تين قَلَهُنَّ تنا ا ترك و إِنْ كانت َأحَدَهَ قَلَهَا 
0 و , 2 ا لاا اخ م يه - 0 م و 2 2 ع ب لاما 
النُضْفُ وَ لِأبَوَئهِ لكل رحد مِنْهُهَا الشدُمر مِمَا ترك إِنْ كان له وَل فإنْ لم يَكنْ له وَلدَ وَ وَرِئه باه يام الل فإن كان له 
3 يآ وى :لامع لا ل 8 7 5 2 5 8 سر 0 
إِخْوَةٌ فَلِأَمّهِ المَّدّسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيِهِ يُوصى بها أو دن ا أباؤكم و ابناؤ لور اي او لك معاي بعكو الوزن اهكان 
21 ال السو ل ا لا ' 
علدا كيبا م نضثُ 8 ترك أَنلاجكم إن لم يَكُنْ وَلَدَ فَِنْ كان لَه وَلَدُ فلكم الوَيْعُ مِمَا ب 


00 


م 1 2 لار د 2 : ديم الا > هو توي 2ه 0 5 
ها أذ دن 3 لَه الؤبعٌ مما تركثم إن َم يكن لك وَل ون كان لكم ولد له لمن مما يركخ من به وعدي توصو بها أذ 
: 0 7 ء يلاي 2 َ 0 5 و جه و ا لاك ر و 

دَيْن وَ إِنْ كان رَجُلُ يُورَثُ كلالَه أو امرأة وَلَهُ أ أؤ أَحْتٌ قلكل 7أ<دَد مِنْهُمَا الشّدْسٌ فَإِنْ كانُوا أككر مِْ ذلكك فَهُعْ شرَكاءٌ فى 


2 


0 


التلْتْ) الايه «1» عدم الفرق بين كون ما تركه الميت عينا أو منفعه 


000 البقره/ 3 


(؟) النساء/ /ا 


(”) النساء/ ١1و١١‏ 


مبانى منهاج الصالحين» ج لى ص: را 


أو حقا كما ان قوله صلى اللّه عليه و آله: «ما تركك ميت من حق فهو لوارثه» »١١‏ صريح فى المدعى و لكن المعلق كتب فى 
الهامش: «لم نعثر 


على هذه الروايه فى كتب الأحاديث من العامه و الخاصه بعد الفحص عنها فى مظانها و ان استدلوا بها فى الكتب الفقهيه 
كالرياض و مفتاح الكرامه و غيرهاا. 

و صفوه القول: انه لا مانع من شمول دليل الارث اياه اضف الى ذلكك اجماع الاصحاب عليه قال فى الجواهر: «اذا مات من له 
الخيار انتقل الى الوارث من اى انواع الخيار كان بلا خلاف معتد به بل ظاهرهم الاجماع بل عن بعضهم دعواه صريحا» الى 
آخره .)73١‏ 

وربما يقال: العين المملوكه تنتقل بالارث الى الوارث و أما الخيار فكيف ينتقل و الحال انه ملكك فسخ العقد. و بعباره اخرى 
متعلق الملكيه ينتقل بالارث لا نفس الملكيه و يمكن أن يجاب عن هذا الاشكال بأن اختيار امضاء العقد و فسخه بيد ذى الخيار 
واى مانع من انتقال هذا الاختيار الى الوارث لو ساعده الدليل و لكن مع ذلك كله لا يمكن الجزم بالمدعى فانه اذا ثبت اجماع 
تعبدى على ارث الخيار و انه على اى نحو يؤخذ به فهو انما الكلام فى تحقق هذا الاجماع و هل يمكن الالتزام بتحقق الاجماع 
التعبدى الكاشف فى المقام مع هذا الاختلاف الواقع بين القوم فمع قطع النظر عن الاجماع لا بد من النظر فى ادله الارث و انها 
هل يمكن شمولها للمقام أم لا؟. 

فنقول: لا اشكال فى أن الخيار متعلق بالعقد و العقد واحد و كذلكك الخيار أمر بسيط ليست له أجزاء بحيث ينقسم بين الافراد 


كى يقال: بأن ثلثه لزيد و ربعه لبكر و خمسه 


78 جواهر الكلام ج 17 ص:‎ )١( 
75 (؟) جواهر الكلام ج 717 ص:‎ 
١7١ مبانى منهاج الصالحين» ج لى ص:‎ 


بالقتل أو الكفر أو الرق )١(‏ و يحجب عنه ما يحجب عن ارث المال (3) و لو كان العقد الذى فيه الخيار متعلقا 


لخالد و هكذا بل اما يكون من له الخيار شخصا واحدا و اما يكون مجموع الاشخاص مالكا له و يكون للمجموع من حيث 
المجموع نعم فى عالم الثبوت يمكن أن يجعل فى عقد واحد الخيار لجماعه على نحو العموم الاستغراقى بحيث يكون لكل 
واحد منهم خيار مستقل فى قبال البقيه لكن من الظاهر ان الامكان الثبوتى لا يكفى ما دام لم يقم دليل عليه فى مقام الاثبات و 
قد مران الحديث النبوى الدال على أن ما تركه الميت من حق فلو ارثه ضعيف سندا و أما بقيه ادله الارث كتابا و سنه فهى تدل 
على السهام المقرره فى الشريعه المقدسه و قد قلنا: ان الخيار بسيط و غير قابل للتقسيم و التجزيه فالادله قاصره لان تشمله فلولا 
الاجماع لا يمكن الالتزام بارث الخيار و لا مقتضى لانقسام المال و تقديره فى كل مورد بذلكك المقدار اى على حسب السهام 
فان الخيار متعلق بالعقد و غير قابل للانقسام و أما حديث حمزه بن حمران قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام من ورث رسول 
اللّه صلى اللّه عليه و آله؟ فقال: 


فاطمه ورثته متاع البيت و الفرش و كل ما كان له "١١‏ ففيه اولا-ان سنده ضعيف بابن حمران و ثانيا: ان الظاهر منه انحصار 
الوارث و كون الصديقه الطاهره وارثه فقط فلا بد فى عموم الحكم من التوسل الى الاجماع و التسالم. 


و على هذا الاساس لا مجال للأبحاث المترتبه عليه لانتفاء الموضوع و على تقدير البحث فيها يكون على فرض تماميه المدعى و 


بقار اغراف ة درك قرشي 
(6 لاطاكق اذل الحرماة: 


(؟) بعين التقريب و البيان و هو الاطلاق أو العموم. 


١7 حديث‎ ١/7 تهذيب الاحكام ج 4 ص:‎ )١( 
1١١9 مبانى منهاج الصالحين» ج ى ص:‎ 


بمال يحرم منه الوارث كالحبوه المختصه بالذكر الا-كبر و الارض التى لا يرث منها الزوجه ففى حرمان ذلك الوارث من ارث 
الخيار و عدمه أقوال أقربها عدم حرمانه و الخيار لجميع الورثه فلو باع الميت ارضا و كان له الخيار أو كان قد اشترى ارضا و 


[مسأله :١‏ إذا تعدد الوارث للخيار فالظاهر أنه لا أثر لفسخ بعضهم بدون انضمام الباقين إليه فى تمام المبيع و لاا فى حصته] 


(مسأله :)١‏ اذا تعدد الوارث للخيار فالظاهر انه لا اثر لفسخ بعضهم بدون انضمام الباقين اليه فى تمام المبيع (؟) و لا فى حصته 


)١(‏ لعدم ما يقتضى المنع و بعباره اخرى كل حكم تابع لموضوعه و الدليل قد دل على اختصاص الحبوه بالولد الاكبر و أما 
الخيار المتعلق بها فلا وجه لاختصاصه به. 


(؟) فانه لا وجه للتأثير فى تمام المبيع لان الموروث خيار واحد و أمره ليس بيد واحد منهم بل كل واحد منهم ذو علاقه بالنسبه 
اليه فلا بد من انضمام الباقين. 


(") اذ ليس لكل واحد منهم خيار بالنسبه الى حقه كى يؤثر فيها بل الخيار واحد قائم بهم. 


أن يكون الماتن ناظرا الى أنه مع رضا الطرفين يدخل فى باب الاقاله بناء على جريانها فى جميع ما وقع عليه العقد و جريانها فى 
بعضه و يقع الكلام فيها فى آخر كتاب البيع ان شاء 


اللدععالي» 
مبانى منهاج الصالحين» ج لى ص: ١١‏ 
[مسأله ؟: إذا فسخ الورثه يبع مورثهم] 


(مسأله 7): اذا فسخ الورثه بيع مورثهم فان كان عين الثمن موجودا دفعوه الى المشترى و ان كان تالفا أو بحكمه اخرج من تركه 


[مسأله "!: لو كان الخيار لأجنبى عن العقد فمات لم ينتقل الخيار إلى وارثه] 
(مسأله *: لو كان الخيار لأجنبى عن العقد فمات لم ينتقل الخيار الى وارثه (5). 
[مسأله ؟: إذا تلف المبيع فى زمان الخيار فى بيع الحيوان فهو من مال البائع] 


(مسأله *): اذا تلف المبيع فى زمان الخيار فى ببع الحيوان فهو من مال البائع (9). 


)١(‏ اذ الفسخ يوجب انتقال كل من العوضين الى مالكه الا-ول ففى صوره بقاء الثمن يرجع الى ملكك من عليه الخيار و أما اذا 
كان تالفا أو بحكم التالف احرج من تركه الميت. 


(؟) هذا على تقدير جواز جعل الخيار للأجنبى و أما على تقدير عدم الجواز فلا مجال لهذا البحث كما هو ظاهر و قد انكرنا 
جوازه و من أراد الاطلاع على ما ذكرنا فليراجع الى الجزء الرابع من كتاب «دراساتنا؛ و ملخص الكلام فى هذا المقام ان الشرط 
لا يكون مشرعا و من ناحيه اخرى لا بد من متعلق الشرط أن لا يكون مخالفا للشرع فمع الشكك فى المشروعيه لا يجوز لعدم 
جواز التمسكك بالاطلاق و العموم فى الشبهه المصداقيه بل بمقتضى استصحاب عدم مشروعيته شرعا يكون اشتراطه مخالفا 


و كيف كان الحق كما أفاده من عدم انتقاله بالارث الى الوارث و الوجه فيه عدم دليل على الانتقال فانه لا دليل على انتقال ارث 
الخيار على الاطلاق و القدر المتيقن من الاجماع غير هذا المورد فلاحظ. 


(*) مقتضى القاعده الاوليه ان تلف المال يحسب على مالكه و لكنه لا بد من 
مبانى منهاج الصالحين» ج .ل ص: ١١‏ 


و كذااذا تلف قبل انتهاء مده الخيار فى خيار الشرط اذا كان الخيار للمشترى )١(‏ أما اذا كان للبائع أو تلف فى زمان خيار 
المجلس بعد القبض فالاظهر انه من مال المشترى ..)١(‏ 


. و المقا لاحظ ما رواه ابن سنان يعنى 
رفع اليد عن القاعده بالنص الخاص الوارد فى المقام 


عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشترى الدابه أو العبد و يشترط الى يوم أو يومين فيموت العبد و الدابه أو 


يحدث فيه حدث على من ضمان ذلكك فقال: على البائع حتى ينقضى الشرط ثلاثه أيام و يصير المبيع للمشترى .0١١‏ 
ولاحظ ما أرسله ابن رباط عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: ان حدث بالحيوان قبل ثلاثه أيام فهو من مال البائع .)7١‏ 


)١(‏ لاحظ ما رواه ابن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث قال: و ان كان بينهما شرط اياما معدوده فهلكك فى يد 
المشترى قبل أن يحضى الشرط فهو من مال البائع «” و أما حديث عقبه بن خالد «©» الدال على أن الضمان محدود بالاقباض و 
لا ضمان على البائع بعد القبض فهو ضعيف سندا. 


(1) اذ الاصل الاولى يقتضى ضمان كل مال على مالكه و انما الخروج عن القاعده يتوقف على الدليل و المفروض أنه يختص 
بخيارى الحيوان و الشرط و انما قيد فى المتن بقوله: «بعد القبض» لان المبيع قبل القبض من مال المالكك و ضمانه عليه و سيقع 
الكلام حول الموضوع فى أحكام القبض ان شاء الله تعالى. 


١ الوسائل الباب ه من أبواب الخيار الحديث:‎ )١( 
0 نفس المصدر الحديث‎ )0( 

(*) الوسائل الباب 8 من أبواب الخيار الحديث ” 
(©) لاحظ ص: ٠١٠١‏ 

مبانى منهاج الصالحين» ج لل ص: ١١‏ 

[الفصل السادس: ما يدخل فى المبيع] 

اشاره 


الفصل السادس: ما يدخل فى المبيع من باع شيئا دخل فى المبيع ما يقصد المتعاملان دخوله فيه دون غيره )١(‏ و يعرف قصدهما 
بما يدل عليه لفظ المبيع وضعا أو بالقرينه العامه أو الخاصه فمن باع بستانا دخل فيه الارض و الشجر و النخل و الطوف 


و البئر و الناعور و الحضيره و نحوها مما هو من اجزائها أو توابعها (؟) أما من باع أرضا فلا يدخل فيه الشجره و النخل 
الموجودان و كذا لا يدخل الحمل فى ببع الام و لا الثمره فى بيع الشجره (”) نعم اذا باع نخلا فان كان التمر مؤبرا فالتمر للبائع و 
ان لم يكن مؤبرا فهو للمشترى (6). 


)١(‏ فان العقود تابعه للقصود. 
(؟) كما هو ظاهر فان الظهور حجه بلا فرق بين كونه مستندا الى الوضع و بين كونه مستندا الى القرينه العامه أو الخاصه. 


() لعدم دليل و قرينه على دخولهما فى المبيع و المفروض ان البيع واقع على الارض فلا وجه لدخول الشجر و النخل فى مورد 
المعامله و كذا الكلام فى الحمل و الثمره. 


(©) لاحظ ما رواه غياث بن ابراهيم عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: من باع نخلا قد أبره فثمره 
للبائع الا أن يشترط المبتاع ثم قال: قضى به رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم 0١١‏ فان مقتضى هذا الحديث 


” الوسائل الباب ”” من أبواب أحكام العقود الحديث‎ )١( 
١17 مبانى منهاج الصالحين» ج ى ص:‎ 


و يختص هذا الحكم ببيع النخل )١(‏ أما فى نقل النخل بغير البيع أو بيع غير النخل من سائر الشجر فالثمر فيه للبائع مطلقا و ان لم 
يكن مؤبرا (؟) هذا اذا لم تكن قرينه على دخول الثمر فى ببع الشجر أو الشجر فى بيع الارض أو الحمل فى بيع الدابه أما اذا 
قامت القرينه على ذلكك و ان كانت هى التعارف الخارجى عمل عليها و كان جميع ذلك للمشترى (). 


[مسأله :١‏ إذا باع الشجر و بقى الثمر للبائع مع اشتراط بقائه و احتياج الشجر إلى السقى] 


(مسأله :)١‏ اذا باع الشجر و بقى الثمر 


على البائع سقيه وان أمره المشترى بذلكك (2) و لو تضرر احدهما بالسقى و الادخر بتركه ففى تقديم حق البائع أو المشترى 
وجهان بل قولان ارجحهما الثانى ان اشترط الابقاء 


التفصيل بين التأبير و عدمه. 
)١(‏ بلحاظ النص الخاص الذى مر قريبا. 
(؟) لعدم دليل خاص و من ناحيه اخرى قد ذكرنا انه لا مقتضى للدخول فلا تدخل. 


(*) كما هو ظاهر فانه مع قصد الدخول يدخل فى المبيع بلا اشكال لوجود المقتضى و عدم المانع مضافا الى النص به فى خبر 
غياث المتقدم قريبا. 


() فان المفروض ان البائع بالشرط صار ذا حق و بعباره اخرى الاللتزام بالشى ء التزام بلوازم ذلكك الشىء و لا أثر لنهى 
المشترى. 


(5) اذ لا مقتضى لوجوب امتثال البائع امر المشترى فلا يجب عليه. 
مبانى منهاج الصالحين؛ ج .لك ص: ١68‏ 

و الا فالا رجح الاول .)١(‏ 

[مسأله ؟: إذا باع بستانا و استثنى نخله مثلا فله الممر اليها] 


(مسأله ؟): اذا باع بستانا و استثنى نخله مثلا فله الممر اليها و المخرج منها و مدى جرائدها و عروقها من الارض و ليس للمشترى 


[مسأله ": إذا باع دارا دخل فيها الأرض و البناء] 


(مسأله *): اذا باع دارا دخل فيها الأرض و البناء الاعلى 


)١(‏ الظاهر ان الصحيح أن يقال: ارجحهما الاول و لعل السهو من الناسخ و لذا يكون فى نسخه اخرى ما ذكرنا و كيف كان 
الذى يمكن أن يقال ان حديث لا ضرر يجرى بالنسبه الى كل منهما و يسقط بالتعارض فعلى تقدير اشتراط الابقاء يكون 
الترجيح فى طرف البائع اذ مع الا-شتراط يثبت للبائع حق و مع فرض الحق لا مجال لمنع ذى الحق الانتفاع من حقه و مع عدم 


الاشتراط يكون الترجيح فى طرف المشترى هذا على مسلك المشهور فى مفاد لا ضرر و أما على المسلكك الاخر فالامر كذلكك 
أيضا اذ مع الاشتراط يكون البائع ذا حق و لا مجال لمنعه عن حقه و أما مع عدم الاشتراط فلا حق له فى الاضرار بالغير. 


(؟) تاره يبحث من حيث القاعده و اخرى من حيث النص الخاص أما من حيث القاعده فان شرط فى ضمن البيع أن يكون له 
حق الدخول و الخروج واصلاح النخل بما ذكر يصح الشرط و يجوز له التصرف بهذا المقدار ولا يجوز للمشترى منعه لأنه 
ملزم أن يفى بشرطه و لا فرق بين أن يكون الدال على الشرط التصريح به و بين كون الدال القرينه الموجوده خاصه كانت أو 
عامه و هذا ظاهر و أما من حيث النص الخاص ففى المقام ثلاثه أحاديث. 


احدها: ما رواه السكونى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قضى النبى صلى الله عليه 


و آله فى رجل باع نخلا و استثنى عليه نخله فقضى له رسول الله صلى الله 
مبانى منهاج الصالحين» ج .ل ص: ١‏ 


و الاسفل الا أن يكون الاعلى مستقلا من حيث المدخل و المخرج فيكون ذلكك قرينه على عدم دخوله و كذا يدخل فى بيع 
اسلاكك كهربائيه و انابيب الماء و نحو ذلكك مما يعد من توابع الدار حتى مفتاح الغلق فان ذلكك كله 


عليه و آله بالمدخل اليها و المخرج منها و مدى جرائدها )١‏ وهذه الروايه ضعيفه بالنوفلى و بسندها الاخر أيضا ضعيفه بضعف 
اسناد الصدوق الى السكونى. 


تاتنواهها روه عفيه وى انان الس مكلك اللدعليديو الةقدب :قن غوار النغالن أنكرن البكلة و البكلكات ذل خافن حتاط 
الاخر فيختلفون فى حقوق ذلك فقضى فيها ان لكل نخله من اولئكك من الارض مبلغ جريده من جرائدها حين بعدها ١؟)‏ و هذه 


الروايه ضعيفه. 


ثالثها: ما رواه الصفار قال: كتبت اليه يعنى الحسن بن على العسكرى عليهما السلام فى رجل باع بستانا له فيه شجر و كرم 
فاستثنى شجره منها هل له ممر الى البستان الى موضع شجرته التى استثناها؟ و كم لهذه الشجره التى استثناها الى حولها بقدر 
أغصانها أو بقدر موضعها الذى هى ثابته فيه؟ فوقع: له من ذلكك على حسب ما باع و أمسكك فلا يتعدى الحق فى ذلكك ان شاء 
اللنكر و لا عفاد من هذه الرؤانه أرنا مق مقتعى القاعدةه: 


)١(‏ الفروع من الكافى ج ه ص: 40؟ حديث: ١‏ و الوسائل 


الباب ١‏ من أبواب احكام العقود الحديث: ؟ 

(؟) الفروع من الكافى ج ه ص ١90‏ حديث: ؟ 

() الوسائل الباب ٠١‏ من أبواب أحكام العقود الحديث: ١‏ 

مبانى منهاج الصالحين؛ ج لف ص: ١68‏ 

داخل فى المبيع الا مع الشرط .)١(‏ 

[مسأله ؟: الأحجار المخلوقه فى الارض و المعادن المتكونه فيها تدخل فى بيعها إذا كانت تابعه للأرض عرفا] 


(مسأله *): الاحجار المخلوقه فى الا-رض و المعادن المتكونه فيها تدخل فى بيعها اذا كانت تابعه للأرض عرفا (؟) و أما اذا لم 


تكن 


(1) فان الظاهران ما أفاده تام اذ قد تقدم ان ما يقصد دخوله فى المبيع يكون داخلا فيه و من ناحيه اخرى لا فرق بين كون الدال 
على المقصود التصريح به و بين كون الدال القرينه عامه كانت أو خاصه و يؤيد المدعى بل يدل عليه حديثان: 


احدهما: ما رواه الصفار انه كتب الى أبى محمد الحسن بن على عليهما السلام فى رجل اشترى من رجل بيتا فى داره بجميع 
حقوقه و فوقه بيت آخر هل يدخل البيت الاعلى فى حقوق البيت الاسفل أم لا؟ فوقع عليه السلام: ليس له الا ما اشتراه باسمه و 


موضعه ان شاء الله .)١١‏ 


ثانيهما: ما رواه أيضا انه كتب اليه فى رجل اشترى حجره أو مسكنا فى دار بجميع حقوقها و فوقها بيوت و مسكن آخر فتدخل 
البيوت الا على و المسكن الاعلى فى حقوق هذه الحجره و المسكن الاسفل الذى اشتراه أم لا؟ فوقع: ليس له من ذلكك الا الحق 
الذئ اشتراه إن شاء الله «#اقان المستفاد من الحد فين ان الميزاة بالمقصود المدلول غليه بدال :من الدوال فاححظ: 


(؟) بلا خلاف اجده فيها مما عدا ثانى الشهيدين هكذا فى الجواهر و الا-مر كما أفاده فانهما اذا كانتا تابعتان للأرض عرفا 
تكونان داخلتين فى المبيع كبقيه التوابع فان حكم الامثال 


واحد بل المعادن جزء من الارض فيصح أن يقال: ان بعض أجزاء تلكك الارض الواقعه فى المكان الفلانى ملح أو فيروزج. 


١ من أبواب أحكام العقود الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 
١1/ مبانى منهاج الصالحين» ج ى ص:‎ 


تابعه لها كالمعادن المكنونه فى جوف الارض فالظاهر انها غير مملوكه لأحد )١(‏ و يملكها من يخرجها (؟) و كذللكك لا تدخل 
فى بيع الارض الاحجار المدفونه فيها و الكنوز المودعه فيها و نحوها (). 


[الفصل السابع: التسليم و القبض] 
اشاره 


الفصل السابع: التسليم و القبض يجب على المتبايعين تسليم العوضين عند انتهاء العقد (6) اذا لم يشترطا التأخير (5) و لا يجوز 
لواحد منهما التأخير مع الامكان الا برضى الاخر (©) فان امتنعا اجبرا (1) و لو امتنع احدهما مع تسليم صاحبه اجبر 


(1) اذ لا وجه للملكيه فانها تحتاج الى سبب و مع عدمه لا تتحقق. 
(؟) بلا اشكال و لا كلام فان المعدن يملكك بالاخراج و يتعلق به الخمس و تفصيل الكلام فيه موكول الى كتاب الخمس. 


(”) لعدم ما يقتضى الدخول اذ المفروض ان البيع وقع على الارض و الاحجار المدفونه فيها و كذلكك الكنوز المودعه فيها و 
نحوها لا تكون تابعه لها فعدم دخولها على طبق القاعده. 


(؟) فان مال الغير يحرم امساكه و لا يجوز التصرف فيه و يجب : تسليمه الى مالكه مضافا الى أن مقتضى الشرط الارتكازى فى 
ضمن العقد فى كل من الطرفين بالنسبه الى الطرف الاخر التسليم فوجوب التسليم من ناحيتين. 


(0) اذ مع الشرط يصير المشروط له ذا حق فى التأخير و بعباره اخرى يأذن المشروط عليه فى ضمن البيع للمشروط له أن يؤخر 
التسليم فلا يجب عليه فورا 


(©) كما هو ظاهر اذ لا يجوز الحيلوله بينه و 


بين ماله مضافا الى الشرط الضمنى نعم مع رضى المالكك لا مانع من التأخير كما هو ظاهر واضح. 
(/) الظاهر ان المقصود انهما اجبرا من قبل الحاكم الشرعى فانه ولى الممتنع 
مبانى منهاج الصالحين» ج .ل ص: ١‏ 


الممتنع )١(‏ و لو اشترط احدهما تأخير التسليم الى مده معينه جاز و ليس لصاحبه الامتناع عن تسليم ما عنده حينشذ (1) كما 
يجوز أن يشترط البائع لنفسه سكنى الدار أو ركوب الدابه أو زرع الارض أو نحو ذلكك من الانتفاع بالمبيع مده معينه (9). 


[مسأله :١‏ التسليم الواجب على المتبايعين فى المنقول و غيره هو التخليه] 
(مسأله :)١‏ التسليم الواجب على المتبايعين فى المنقول و غيره هو التخليه يرفع المانع عنه و الاذن لصاحبه فى التصرف (6). 
[مسأله ؟: إذا قلف المبيع بآفه سماويه أو أرضيه قبل قبض المشترى انفسخ البيع] 


(مسأله 7): اذا تلف المبيع بآفه سماويه أو ارضيه قبل قبض المشترى انفسخ البيع و كان تلفه من مال البائع و رجع الثمن الى 
المشترى (8). 


قله الاجبار. 


)١(‏ الظاهر انه يجوز للطرف اجباره بلا توسط الى الحاكم الشرعى اذ ان اختيار ماله بيده و له استنقاذ ماله و أيضا بلحاظ 


() كما هو ظاهر فان الامور الجائزه تصير لازمه بالشرط و الله العالم. 


() الظاهر ان مقصود الماتن ان المقدار الواجب فى التسليم هذا المقدار و هى التخليه بين المال و مالكه و ان لم يصدق عليها 
القبض و الامر كما أفاده اذ وجوب أزيد من هذا المقدار لا دليل عليه. 


(0) فى بعض الكلمات: «انه لا كلام و لا اشكال فى ذلكك و انه لو تلف قبل 


مبانى منهاج الصالحين» ج ى ص: ١89‏ 


القبض يكون ضمانه على البائع و فى المقام روايتان: احدهما: ما عن النبى صلى اللّه عليه و آله انه قال: «كل مبيع تلف قبل قبضه 
فهو من مال بائعه)» )١١‏ و هذه الروايه ضعيفه بالارسال و على فرض استناد الاصحاب اليها لا ينجبر ضعفها كما ذكرناه مرارا. 


ثانيتهما: روايه عقبه بن خالد 05١‏ و هذه الروايه ضعيفه بمحمد بن عبد الله بن هلال و الكلام فيه هو الكلام فلا بد من اتمام الامر 
بالإجماع و التسالم و العجب ممن لا يعمل بالروايه الضعيفه و لا يرى العمل بها جابرا لها 


و مع ذلكك يفتى على طبق مضمونها و يبحث فى الخصوصيات المستفاده منها. 


و كيف كان: لا يبعد أن يكون المستفاد من الحديثين انفساخ العقد بتلف المبيع و تقديره قبل التلف داخلا فى ملكك البائع و 
تلفه من ماله فان كلمه الجار «من» اما نشويه أو تبعيضيه أو ابتدائيه فان كانت نشويه يكون معنى الجمله ان التالف بهذا الوصف 
اى بوصف كون تلفه قبل البيع تالفا من مال البائع فيكون لازمه دخوله فى ملكه اولا ثم تلفه من ملكه و من الظاهر ان دخوله فى 
ملكه لا يكون دخولا مجانيا فلا بد من أن ينفسخ العقد و يرجع المبيع فى ملكك البائع و يدخل الثمن فى ملكك المشترى فيتم ما 
أفاده فى المتن و أما ان كانت للتبعيض فمعناه ان التلف وارد على بعض مال البائع فلا بد من الالتزام بالفسخ بعين البيان المتقدم 
واما ان كانت للابتداء بأن يكون ضمير هو عائدا الى التلف المفهوم من المشتق نظير قوله: «اعدلوا هو اقرب للتقوى'» فيكون 
المعنى كل مبيع تلف قبل قبضه فذلك التالف من مال البائع فعلى جميع التقادير يستفاد ان التلف وارد على مال البائع فلا بد من 


)١(‏ مستدرك الوسائل الباب 4 من أبواب الخيار 
(0) لاحظ ص: ٠١١‏ 
مبانى منهاج الصالحين» ج لى ص: ١6٠١‏ 


و كذا اذا تلف الثمن قبل قبض البائع )١(‏ و يكفى فى القبض الموجب للخروج عن الضمان التخليه بالمعنى المتقدم فى غير 
المنقولات كالأراضئ (5) و أما فى المنقول فلا بد فبه من الاستيلاء. عليه خارجا 


و صفوه القول: انه فرق بين أن يقال: التلف عليه و بين أن يقال التلف من و ان شئت قلت ان الضمان المستفاد من النص 


ضمان المعاوضه لا ضمان الغرامه. 


)١(‏ ما يمككن أن يستدل به عليه أو استدل وجوه: الوجه الاول: الاجماع و حاله فى الاشكال ظاهر. الوجه الثانى: حديث عقبه بن 
خالد ١١‏ فان المستفاد من هذا الحديث ان المشترى ضامن للثمن. و فيه: ان الضمان اعم من المعاوضى فيجوز أن يكون بالغرامه. 
ان قلت: قد صرح فى الصدر بكون الضمان معاوضيا فبالنسبه الى الثمن أيضا كذلكك. قلت: التعبير فى الصدر يغاير التعبير فى 
الذيل فكيف يمكن الجزم بالمدعى مضافا الى أن المستفاد من الحديث تحقق الضمان بالنسبه الى الثمن بعد قبض المبيع 
فالدليل اخص من المدعى اضف الى ذلكك كله ان الروايه ضعيفه سندا فلاحظ. 


الوجه الثالث: صدق المبيع على الثمن فيشمله الدليل و فيه: انه ليس الامر كذلكك و ليس لفظ البيع من الاضداد. 


الوجه الرابع: كونه على طبق القاعده اذ بمقتضى الالتزام الضمنى يكون المشترى ملتزما بأن يسلم الثمن الى البائع فاذا لم يمكنه 
التسليم تبطل العوضيه و فيه ان الثمن عوض المبيع لا يرتبط بوجوب تسليمه على المشترى و بعباره اخرى: 


الثمن بقيد بقائه و عدم تلفه لا يكون عوضا و الا يلزم بطلان البيع من اول الامر. 


(0) اذ صدق القبض فى غير المنقولات بهذا النحو و بعباره اخرى: لا بد من 


() لاحظ ص: ١٠١‏ 
مبانى منهاج الصالحين؛ ج لك ص: ١5١‏ 


مثل اخخذ الدرهم و الدينار و اللباس و اخذ لجام الفرس أو ركوبه )١(‏ وفى حكم التلف تعذر الوصول اليه كما لو سرق أو غرق 
أو نهب أو أبق العبد أو أفلت الطائر أو نحو ذلكك (1) و لو أمر المشترى البائع بتسليمه الى شخص معين فقبضه كان بمنزله قبض 
المشترى و كذا لو امره بارساله الى بلده 


أو غيره فارسله كان بمنزله قبضه و لا فرق بين تعيين المرسل معه و عدمه (”) و الاقوى عدم عموم الحكم المذكور لما اذا أتلفه 
البائع أو الاجنبى الذى يمكن الرجوع اليه فى تداركك خسارته (6). 


صدق القبض حيث اخذ بهذا العنوان فى موضوع الحكم. 
)١(‏ فيلزم تحقق ما يوجب تعنونه بعنوان القبض لترتب الحكم عليه. 


(1) اما بدعوى انه بصدق عليه عنوان التلف و اما بدعوى الاجماع على الالحاق و كلا الوجهين فاسدان أما الاول فلعدم الصدق 
و أما الثانى فبأنه كيف يمكن تحصيل الاجماع على الالحاق و الحال ان تحقق الاجماع فى الملحق به اول الكلام و الاشكال كما 
مر الا أن يقال: ان الإلحاق يستفاد من روايه عقبه بن خالد 2١١‏ حيث الحق بالتلف السرقه و من الظاهر ان السرقه فى حكم التلف 


فيتم الالحاق. 
0 اذ لو كان بامره و طلبه يصدق القبض فلا موضوع للضمان. 


(؟) لم يظهر وجه التفصيل فى الاتلاف فان التلف اذا صدق على مورد كون التلف باتلاف المتلف فلا وجه للتفصيل بين اتلاف 
البائع و الاجنبى الذى يمكن الرجوع اليه و بين غيرهما و اذا لم يصدق فايضا لا وجه للتفصيل الا أن يقال: يصدق 


() لاحظ ص: 1١٠١6‏ 
مبانى منهاج الصالحين» ج ل ص: ١67١‏ 


بل يصح العقد )١(‏ و للمشترى الرجوع على المتلف بالبدل من مثل أو قيمه (؟) و هل له الخيار فى فسخ العقد لتعذر التسليم 
اشكال و الاظهر ذلكك (”) و اذا حصل للمبيع نماء فتلف الاصل قبل قبض المشترى كان النماء للمشترى (5) و لو حدث فى 
المبيع عيب قبل القبض كان للمشترى الرد كما تقدم (8). 


[مسأله '!: لو باع جمله فتلف بعضها قبل القبض انفسخ البيع بالنسبه إلى التالف] 


(مسأله "): لو باع جمله فتلف بعضها قبل القبض انفسخ البيع بالنسبه 


ولكن منصرف عن هاتين الصورتين فتأمل. و الظاهر انه لا يبتعد صدق عنوان التلف و لو كان بفعل الفاعل المختار فيترتب عليه 


الحكم. 
)١(‏ اى يصح بقاء ولا ينفسخ و تقدم الاشكال فيه. 


() لم يظهر لى وجه الأشكال و على تقدير عدم الانفساخ لا اشكال فى أن للمشترى الخيار لتخلف الشرط و بعباره اخرى: 
مقتضى الشرط الارتكازى هو الخيار. 


(6) كما هو ظاهر فان النماء تابع للأصل و المفروض ان العين للمشترى فنمائها أيضا له. 


(8) بتقريب: ان البيع ينحل الى بيوع متعدده بتعدد اجزاء المبيع فاذا تلف بعض الأجزاء يدخل فى الكبرى و ينفسخ البيع بالنسبه 
اليه و يبقى صحيحا بالنسبه الى الباقى الا ان الاشكال فى أن البيع الواحد كيف ينحل الى بعض اجزاء المبيع 


مبانى منهاج الصالحين» ج ى ص: ١67”‏ 
[مسأله ؟: يجب على البائع تفربغ المببع مما كان فيه من متاع أو غيره حتى أنه لو كان مشغولا بزرع حان وقت حصاده] 


(مسأله ؟): يجب على البائع تفريغ المبيع مما كان فيه من متاع أو غيره حتى انه لو كان مشغولا بزرع حان وقت حصاده وجبت 
ازالته منه و لو كان للزرع عروق تضر بالانتفاع بالارض أو كانت فى الارض حجاره مدفونه وجب ازالتها و تسويه الارض و لو 
كان شى ء لا يمكن فراغ المبيع منه الا بتخريب شىء من الابنيه وجب اصلاحه و تعمير البناء )١(‏ و لو كان الزرع لم يحن وقت 
حصاده و اشترط بقائه جاز لمالكه ابقائه الى وقته و عليه الاجره ان لم يشترط الابقاء مجانا (5). 


[مسأله 0: من اشترى شيئا و لم يقبضه] 


(مسأله 0) من اشترى شيئا و لم يقبضه فان كان مما لا يكال ولا بوزن جاز بيعه قبل قبضه (22) و كذا اذا كان مما يكال أو بوزن 
وكان 


و يبقى بالنسبه الى البعض الاخر اللهم الا أن يتم الامر بالإجماع و التسالم و النص الخاص الوارد فى بعض الموارد 0١١‏ فلاحظ. 


(1) لما تقدم من وجوب التخليه بين المال و مالكه و لا يجوز مزاحمه المالكك و من الشرط الضمنى المقتضى للإفراغ فيتم جميع 
ما أفاده فى هذا الفرع و بعباره اخرى: ان هذه المذكورات متفرعه على وجوب التسليم فان كل واحد من هذه الامور ينافى 
التسليم و التخليه و ينافى الالتزام الضمنى فلو استلزم التخريب يجب الاصلاح و العماره. 


(') بمقتضى الاشتراط فيجوز له الابقاء و تجب عليه الاجره الا أن يشترط الإبقاء مجانا. 


(*) لعدم ما يقتضى المنع و مقتضى الادله الجواز فيجوز كما فى المتن مضافا الى النص الخاص لاحظ ما رواه منصور قال: سألت 
ابا عبد الله عليه السلام عن 


)١(‏ الوسائل الباب ” من أبواب عقد البيع و شروطه. 


مبانى منهاج الصالحين» ج .ل 


1١8 ص:‎ 


البيع برأس المال أما لو كان بريح ففيه قولان اظهرهما المنع .)١(‏ 


رجل اشترى بيعا ليس فيه كيل و لا وزن أله أن يبيعه مرابحه قبل أن يقبضه و يأخذ ربحه فقال: لا بأس بذلكك ما لم يكن كيل و 
لا وزن فان هو قبض فهو أبرأً لنفسه .)١١‏ 

و بمقتضى قانون تخصيص العام بالخاص و تقبيد المطلق بالمقيد يقيد ما يدل باطلاقه على المنع كحديث عمار عن أبى عبد الله 
عليه السلام قال: بعث رسول الله صلى الله عليه و آله رجلا من أصحابه واليا فقال له: انى بعنتكك الى أهل الله يعنى أهل مكه 
فانههم عن بيع ما لم يقبض و عن شرطين فى بيع و عن ربح ما لم يضمن 070 اضف الى ذلكك ان صاحب الجواهر أفاد بأنه عليه 
الاجماع بقسميه .0"١‏ 

)١(‏ و منشأ الخلاف اختلاف النصوص الوارده فى المقام و الحرى بنا أن نلاحظ كل واحد من هذه النصوص و اخذ النتيجه من 
مجموعها فمن تلكك النصوص ما رواه منصور بن حازم عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا 
تبعه حتى تقبضه الا أن توليه فاذا لم يكن فيه كيل و لا وزن فبعه يعنى انه يوكل المشترى بقبضه 50". و هذه الروايه ضعيفه 
بضعف اسناد الصدوق الى منصور بن حازم على ما فى نخبه المقال للحاجيانى فلا تصل النوبه الى ملاحظه الدلاله. 


و منها: ما رواه عبد الرحمن بن أبى عبد الله قال: سألته عن رجل عليه كر من طعام فاشترى كرا من رجل آخر و قال للرجل: 
انطلق فاستوف حقكك قال: 


١ من أبواب أحكام العقود الحديث:‎ ١18 الوسائل الباب‎ )١( 


(5) الوسائل الات 


8 من أبواب أحكام العقود الحديث:‎ ٠ 
١28 جواهر الكلام ج 71 ص:‎ )*( 
١ من أبواب أحكام العقود الحديث:‎ ١8 الوسائل الباب‎ )©( 


مبانى منهاج الصالحين» ج ى ص: ١66‏ 


لا بأس به .)١١‏ و مفاد هذه الروايه لا يرتبط بما نحن فيه فان ما يستفاد منها اما حواله أو وكاله و الكلام فى المقام فى البيع قبل 
القبض. 
و منها: ما رواه خالد بن حجاج الكرخى قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: 


اشترى الطعام من الرجل ثم أبيعه من رجل آخر قبل أن أكتاله فاقول: ابعث وكيلكك حتى يشهد اذا قبضته قال: لا بأس .)7١‏ و 
هذه الروايه ضعيفه بخالد بن حجاج. 


و منها: ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يشترى الثمره ثم يبيعها قبل أن يأخذها قال: لا بأس به 
ان وجد بها ربحا فليبع 9" و مفاد هذه الروايه اجنبى عن المقام فان الثمره على الشجره لاتباع بالكيل و الوزن. 


و منها: ما رواه الحلبى أيضا عن أبى عبد الله عليه السلام انه قال فى الرجل يبتاع الطعام ثم يبيعه قبل أن يكال قال: لا يصلح له 
ذلك «©). وهذه الروايه تدل على بطلان بيع الطعام قبل الكيل فلا ترتبط بالمقام. 


و منها: ما رواه جميل بن دراج عن أبى عبد الله عليه السلام فى الرجل يشترى الطعام ثم يبيعه قبل أن يقبضه قال: لا بأس و يوكل 
الرجل المشترى منه بقبضه وكيله قال: لا بأس «8) و هذه الروايه ضعيفه بجميع طرقه اما بعلى بن حديد و اما بالارسال فلا تصل 
النوبه الى مالاحظه دلالتها. 


و منها: ما رواه اسحاق المدائنى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القوم يدخلون السفينه 


يشترون الطعام فيتساومون بها ثم يشتريه رجل منهم فيسألونه فيعطيهم 


(1) فس المصدو الحنيت:؟ 
(89)انقسن المضدو الحويف: * 
(#انفسن المصدن السنيث: + 
(#)انقسن المضدان السنيفة 
(8) نفس المضدن الحننيث؛ 2 


مبانى منهاج الصالحين» ج ى ص: ١68‏ 


ما يريدون من الطعام فيكون صاحب الطعام هو الذى يدفعه اليهم و يقبض الثمن قال: لا بأس ما أراهم الا و قد شركوه الحديث 
)١١‏ وهذه الروايه ضعيفه بالمدائنى فلا أثر لمدلولها. 


و منها: ما رواه أبو حمزه عن أبى جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل اشترى متاعا ليس فيه كيل و لا وزن أ يبيعه قبل أن 
يقبضه؟ قال: لا بأس .)37١‏ و هذه الروايه تدل على جواز بيع غير المكيل و الموزون قبل القبض و لا ترتبط بالمقام. 


و منها: ما رواه على بن جعفر عن اخيه انه سأل أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن الرجل يشترى الطعام أ يصلح بيعه قبل أن 
يقبضه؟ قال: اذا ربح لم يصلح حتى يقبض و ان كان يوليه فلا بأس و سألته عن الرجل يشترى الطعام أ يحل له أن يولى منه قبل 
أن يقبضه؟ قال: اذا لم يربح عليه شيئا فلا بأس فان ربح فلا بيع حتى يقبضه «0. و هذه الروايه تدل على عدم جواز بيع الطعام 


المشترى قبل القبض. 


و منها: ما رواه الحلبى قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن قوم اشتروا بزاء فاشتركوا فيه جميعا و لم يقسموه أ يصلح لأحد 


منهم بيع بزه قبل أن يقبضه؟ قال: 


لا بأس به و قال: ان هذا ليس بمنزله الطعام ان الطعام يكال «». و هذه الروايه فى بيان حكم غير المكيل و الموزون فلا ترتبط 
بالمقام و ان 


أببت عما ذكرنا فغايته الدلاله على عدم جواز بيع المكيل و الموزون قبل القبض فيقيد بالمقيد كما سيجىء. 


و منها: ما رواه معاويه بن وهب قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل 


٠ نفس المصدر الحديث:‎ )١( 
/ نفس المصدر الحديث:‎ )0( 
94 نفس المصدر الحديث:‎ )( 
٠١ نفس المصدر الحديث:‎ )©( 


مبانى منهاج الصالحين» ج لى ص: /ا6١‏ 


يبيع البيع قبل أن يقبضه فقال: ما لم يكن كيل أو وزن فلا تبعه حتى تكيله أو تزنه الا أن توليه الذى قام عليه .)١١‏ و المستفاد من 
هذه الروايه عدم جواز بيع المكيل و الموزون قبل الكيل و الوزن فلا ترتبط بالمقام. 


و منها: ما رواه منصور بن حازم عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اذا اشتريت متاعا فيه كيل او وزن فلا تبعه حتى تقبضه الا أن 
توليه فان لم يكن فيه كيل و لا وزن فبعه «؟» و المستفاد من هذه الروايه عدم جواز بيع المكيل و الموزون قبل القبض إلا توليه 
فهذه الروايه تدل على المدعى فى المقام. 

و منها: ما رواه الحلبى عن ابى عبد الله عليه السلام قال فى الرجل يبتاع الطعام ثم يبيعه قبل أن يكتاله قال: لا يصلح له ذلكك 0 
وهذه الروايه لا ترتبط بالمقام كما تقدم فى نظيرها. 

و منها: ما رواه عبد الرحمن بن ابى عبد الله وابو صالح عن ابى عبد اللّه عليه السلام مثل ذلكك و قال: لا تبعه حتى تكيله © و 
الكلام فيها هو الكلام. 


و منها: ما رواه سماعه قال: سألته عن الرجل يبيع الطعام او الثمره و قد كان اشتراها و لم يقبضها قال: لا حتى يقبضها الا أن يكون 
معه قوم يشا ركهم فيخرجه بعضهم من 


نصيبه من شركته بربح أو يوليه بعضهم فلا بأس «2). و المستفاد من هذه الروايه عدم جواز بيع الطعام المشترى قبل القبض الا 


و منها: ما رواه أبو بصير قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل اشترى 


9كين اسيل السنايت ١11‏ 
)كنيع النسيدو الس ريع ١١‏ 
فين اسيل الس ع١‏ 
(6)تنسسن النصيدو السن رع ١‏ 
(8) كين النسصيدو اسن رع ذا 


مبانى منهاج الصالحين» ج لى ص: ١6/‏ 


طعاما ثم باعه قبل أن يكيله قال: لا يعجبنى أن يبيع كيلا أو وزنا قبل أن يكيله أو يزنه الا أن يوليه كما اشتراه اذا ربح فيه أو يضع 


وما كان من شىء عنده ليس بكيل ولا وزن فلا بأس أن يبيعه قبل أن يقبضه .)١١‏ و هذه الروايه ضعيفه بالبطائنى. 


و منها: ما رواه محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السلام قال: قال امير المؤمنين عليه السلام من احتكر طعاما او علفا او ابتاعه 


بغير حكره و اراد أن يبيعه فلا يبيعه حتى يقبضه و يكتاله .07١‏ 
و المستفاد من هذه الروايه عدم جواز بيع الطعام المشترى و كذا العلف قبل القبض و الكيل. 
ومنها: مارواه منصور «”"2). و هذه الروايه تدل على عدم جواز بيع المتاع المشترى قبل القبض اذا كان من المكيل أو الموزون. 


و منها: ما رواه ابن حجاج الكرخى قال: قلت لأبى عبد اللّه عليه السلام اشترى الطعام الى اجل مسمى فيطلبه التجار بعد ما اشتريته 
قبل أن اقبضه قال: لا بأس أن تبيع الى اجل اشتريت و ليس لكك أن تدفع قبل أن تقبض «أو تقبض بها قلت: 


فاذا قبضته جعلت فداكك فلى أن ادفعه بكيله؟ قال: لا بأس بذلكك اذا رضوا «©). 


و هذه الروايه ضعيفه 


بالكرخى. 


و منها: ما رواه غياث بن ابراهيم عن جعفر عن أبيه عن على عليه السلام انه مكروه بيع صكك الورق حتى يقبض «4) و هذه 
الروايه لا ترتبط بالمقام. 


١8 نفس المصدر الحديث:‎ )١( 

(؟) نفس المصدر الحديث: ١7‏ 

لاحظ ص: 1١07‏ 

(©) الوسائل الباب ١18‏ من أبواب أحكام العقود الحديث: ١9‏ 
(0) نفس المصدر الحديث: ٠١‏ 


مبانى منهاج الصالحين» ج ى ص: 1١69‏ 


و منها: ما رواه حزام بن حكيم بن حزام قال: ابتعت طعاما من طعام الصدقه فأربحت فيه قبل أن اقبضه فأردت ببعه فسألت النبى 
صلى الله عليه و آله فقال: 


لا تبعه حتى تقبضه .)١١‏ و هذه الروايه ضعيفه سندا فلا تصل النوبه الى البحث فى دلالتها. 
و منها: ما رواه على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهم السلام قال: 


سألته عن رجل اشترى بيعا كيلا أو وزنا هل يصلح بيعه مرابحه؟ قال: لا بأس فان سمى كيلا أو وزنا فلا يصلح بيعه حتى تكيله أو 
3ه وتسناء«الرواض فيشة جب اللس اكد و أماتعد كا قل رم دنفي قختصعنا نسدد تعد الاين الحم فل 
مال لاخ سطلةه مدالن لبيساء 


اذا عرفت ما تقدم نقول: مقتضى حديث منصور 60" التفصيل بين المكيل و الموزون و غيرهما بجواز البيع على الاطلاق فى 
الثانى و بعدم الجواز فى الآاول الا بالتوليه و مقتضى حديث ابن جعفر «0) عدم جواز بيع الطعام قبل القبض إلا توليه و مقتضى 


فان حديث سماعه يدل على جواز البيع للشريكك توليه و حديث ابن جعفر لا يعارضه و حديث ابن جعفر 


0 


النضدر السدية: ؟؟ 

(لاااققي المسوور السديف» + 

(9) نفس المصدر الحديث: 77 و 7 
(ع) لاحظ ص: ١017‏ 

(0) لاحظ ص: ١02‏ 

(9) لاحظ ص: ١017‏ 

مبانى منهاج الصالحين» ج ل ص: ١8١‏ 
[الفصل الثامن: النقد و النسيئه] 

اشاره 

الفصل الثامن: النقد و النسيئه: 


من باع و لم يشترط تأجيل الثمن كان الثمن حالا فللبائع المطالبه به بعد انتهاء العقد )١(‏ كما يجب عليه اخذه اذا دفعه اليه 
المشترى و ليس له الامتناع من أخذه (؟) و اذا اشترط تأجيل الثمن يكون نسيئه (). 


يدل على جواز البيع توليه من الشريكك و حديث سماعه لا يعارضه و يتعارضان فى موردين: احدهما: البيع من الشريكك بربح 
ثانيهما: البيع من غير الشريكك بالتوليه و الترجيح مع دليل الجواز لموافقته مع الكتاب فان مقتضى قوله تعالى: 

اع لر. :5 

«أحل اللَهُ الي »1١‏ جوازه و الله العالم. 

)١(‏ الامر كما أفاده اذا لنسيئه تتوقف على اشتراط التأخير فاذا باع و لم يشترط تأجيل الثمن يكون للبائع المطالبه بالثمن لأنه ملكه 
وللاوجه لحبسه وان شئت قلت: 


العالكة مسلط غلى فلكه و ليش لأحد أن مول ييه و ماله الآ سي مق الاسيات: 


(0) ادعى عليه الاجماع و التسالم و يمكن أن يستدل على المدعى مضافا الى الاجماع بأن الثمن اما كلى و اما عين خارجيه و 
على كلا التقديرين لا يجوز الامتناع عن قبوله لان الامتناع عنه بلا رضى الطرف المقابل ينافى سلطنه المشترى على ذمته و عن 
عهدته عن العين الخارجيه المملوكه للبائع فاذا لا يرضى ببقاء الثمن الكلى فى ذمته أو لا يرضى ببقاء الثمن الشخصى عنده 


يكون عدوانا من قبل البائع. 


(*) شرط التأجيل ليس معناه تعليق العقد على مجى ء الزمان المستقبل فان التعليق يفسد البيع و أيضا يلزم عدم صيروره المبيع 
للمشترى ولا 


يكون معناه تقييد العين بالزمان اذا لا عيان لا تتقيد بالزمان فلا معنى لان يقال: الحنطه المقيده بيوم فلان أو شهر فلان بل التأجيل 


عباره عن اشتراط التأخير. 


71780 البقره/‎ )١( 


مبانى منهاج الصالحين» ج لى ص: ١8١‏ 


و فى المقام شبهه و هى: ان مرجع هذا الاشتراط الى أن التأخير يكون حقا للمشترى و هذا الاشتراط خلاف الشرع اذ ليس لأحد 
التأخير فى اداء حق الغير و من ناحيه اخرى لا يكون دليل الشرط مشرعا كى يقال: ان الاشتراط يوجب جوازه فما الحيله و ما 
الوسيله؟ و يمكن أن يجاب عن هذا الاشكال بالإجماع و التسالم على الجواز مضافا الى ما ورد من النصوص فى باب السلم 
لانمل ا واد عيك | الفديى ماف اقال: 


سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسلم فى غير زرع و لا نخل قال: يسمى كيلا معلوما الى اجل معلوم الحديث .2١١‏ 


و ما رواه أبو مريم الانصارى عن أبى عبد الله عليه السلام: ان أباه لم يكن يرى بأسا بالسلم فى الحيوان بشى ء معلوم الى اجل 
معلوم 019 


و ما رواه قتيبه الاعشى عن أبى عبد الله عليه السلام فى الرجل يسلم فى أسنان من الغنم معلومه الى اجل معلوم فيعطى الرباع 
مكان الشى ء فقال: أ ليس تسلم فى أسنان معلومه الى اجل معلوم؟ قلت: بلى قال: لا بأس .37١‏ 


و ما رواه سماعه قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السلم و هو السلف فى الحرير و المتاع الذى يصنع فى البلد الذى انت به 
قال: نعم اذا كان الى اجل معلوم «5". 


و ما رواه غياث ابن ابراهيم عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام لا بأس 


بالسلم كيلا معلوما الى اجل معلوم و لا تسلمه الى دياس 


١ الوسائل الباب ” من أبواب السلف الحديث:‎ )١( 
” نفس المصدر الحديث:‎ )0( 
تفسن المضدى الجنديت: م‎ )( 
* (؟) نفس المصدر الحديث:‎ 


مبانى منهاج الصالحين» ج لى ص: ١275‏ 


ولاالى حصاد .)١١‏ 


و ما رواه سليمان بن خالد فى حديث انه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يسلم فى غير زرع ولا نخل قال: يسمى شيئا الى 


اجل مسمى .)١١‏ 


و ما رواه حديد بن حكيم قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: رجل اشترى الجلود من القصاب فيعطيه كل يوم شيئا معلوما فقال: 
لا بأس به «”). 


و ما رواه سماعه قال: سألته عن السلم و هو السلف فى الحرير و المتاع الذى يصنع فى البلد الذى انت فيه قال: نعم اذا كان الى 
اجل معلوم و سألته عن السلم فى الحيوان اذا وصفته الى اجل و عن السلف فى الطعام كيلا معلوما الى اجل معلوم فقال: لا بأس 


به (59). 

حيث ان المستفاد من تلكك النصوص جواز التأجيل و يضاف الى ذلك انه لا اشكال فى جواز الاذن فى التأخير فيما يكون الثمن 
كليا كما انه لا اشكال فى جواز الاذن فى بقاء العين الشخصيه عند المشترى و بعد فرض الجواز يجب العمل بالشرط و ليس 
للمشروط عليه نقضه اذ يجب الوفاء بالشرط و على الجمله اذا اذن فى البقاء فى ضمن العقد بالشرط يلزمه و لا يمكنه التخلف. 
وايضاف الى. ذلكك كله ما ورد مخ النص الخاض الدال على جواز السئه لاحظ ما رواه أحمد بن محمد قال: قلت لأبى الحسن 
عليه السلام: انى اريد الخروج الى بعض الجبال «الجبل خ ل» فقال: ما للناس 


بد من أن يضطربوا سنتهم هذا فقلت له: جعلت فداك انا اذا بعناهم نسيئه كان أكثر للربح قال: فبعهم بتأخير سنه قلت: 


() نفس المصدر الحديث: 0ه 
(0) نفس المصدر الحديث: 8 
(9) نفس المصدر الحديث: ٠‏ 
(©) نفس المصدر الحديث: / 
مبانى منهاج الصالحين» ج لل ص: ١27‏ 


لا يجب على المشترى دفعه قبل الاجل و ان طالبه به البائع )١(‏ و لكن يجب على البائع اخذه اذا دفعه اليه المشترى قبله الا أن 
تكون القرينه على كون التأجيل حقا للبائع أيضا (؟) و يجب أن يكون الاجل معينا لا يتردد فيه بين الزياده و النتقصان فلو جعل 
الاجل قدوم زيد أو الدياس أو الحصاد أو جذاذ التمر أو نحو ذلكك بطل العقد () و لو كانت معرفه 


بتأخير سنتين؟ قال: نعم قلت: بتأخير ثلاث؟ قال: لا .)١١‏ 


و ما رواه عمار بن موسى عن أبى عبد الله عليه السلام فى رجل اشترى من رجل جاريه بثمن مسمى ثم افترقا فقال: وجب البيع و 


الثمن اذا لم يكونا اشترطا فهو نقد ١؟).‏ 
وما رواه احمد بن محمد بن أبى نصر انه قال لأبى الحسن الرضا عليه السلام: 


ان هذا الجبل قد فتح على الناس منه باب رزق فقال: ان أردت الخروج فاخرج فانها سنه مضطرب و ليس للناس بد من معا* 
جع جع درج عو شن بك امن معاسهم 
فلا تدع الطلب فقلت: انهم قوم ملاء و نحن نحتمل التأخير فنبايعهم بتأخير سنه قال: بعهم قلت: سنتين؟ قال: 


بعهم قلت: ثلاث سنين؟ قال لا يكون لكك شىء أكثر من ثلاث سنين 070. 


عليه لز فاج وفنا 


(؟) كما سبق فانه ليس 


لأحد مزاحمه الغير نعم اذا كان الاشتراط على نحو يكون للبائع أيضا حق الا بقاء له أن لا يقبل. 


(") ما يمكن أن يذكر فى وجهه امور: الاول: الاجماع. و فيه انه هل يمكن 


١ من أبواب أحكام العقود الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 
” نفس المصدر الحديث:‎ )0( 

() نفسن المصدر الحديت: + 

مبانى منهاج الصالحين» ج لل ص: ١8#‏ 


الاجل محتاجه الى الحساب مثل اول الحمل أو الميزان فالظاهر البطلان )١(‏ نعم لو كان الاجل اول الشهر القابل مع التردد فى 
الشهر الحالى بين الكمال و النقصان فالظاهر الصحه (5). 


[مسائل] 
[مسأله :١‏ لو باع شيئا بشمن نقدا و بأكثر منه مؤجلا] 


(مسأله :)١‏ لو باع شيئا بثمن نقدا و بأكثر منه مؤجلا بأن قال بعتكك الفرس بعشره نقدا و بعشرين الى سنه فقبل المشترى فالمشهور 
البطلان و هو الاظهر (©. 


تحصيل الاجماع الكاشف فى المقام مع الاستدلال بالوجوه المذكوره. 


الثانى: قياس المقام بالبيع المؤجل فانه يستفاد من جمله من النصوص الوارده فى باب السلف جواز تأجيل المبيع .)١١‏ و فيه: انه 
ربما يقال: بأن ملاكات الاحكام مجهوله و لا وجه لقياس المقام بذلكك الباب. 


الثالث: انه نهى عن بيع الغرر لاحظ ما عن النبى صلى الله عليه و آله: و نهى رسول الله صلى الله عليه و آله عن بيع المضطر و 
عن بيع الغرر «1) و هذه الروايه ضعيفه سندا و ضعف الروايه الضعيفه لا ينجبر بالعمل مضافا الى أن الجهل مطلقا لا يستلزم الغرر 
الذى بمعنى الخطر فالوجوه المذكوره لا تفى باثبات المدعى الا أن يقال: الامر ظاهر عند القوم و لا مجال للنقاش فلاحظ. 


(1) للغرر. 


(1) بلا كلام ولا اشكال فانه لا ريب فى اغتفاره و السيره جاريه عليه. 


(9) تاره يقع البحث من حيث القاعده و اخرى من حيث المستفاد من 


النص الخاص فهنا مقامان: أما المقام الاول فنقول: الظاهر ان مقتضى القاعده هو البطلان 


() لاحظ ص: ١27-1١2١‏ 
(؟) الوسائل الباب 5٠‏ من أبواب آداب التجاره الحديث: " 


مبانى منهاج الصالحين» ج ى ص: ١856‏ 


اذ البيع على هذا النحو لم يتحقق. و بعباره واضحه تاره بعد ايجاب البائع يقبل المشترى احد الامرين فالظاهر انه لا مانع من 
الصحه و اخرى يقبل الانشاء المردد الصادر عن البائع كما هو ظاهر المتن فمقتضى القاعده فساده اذ على هذا لم تقع المعامله 
على شى ء و بعباره اخرى: البائع ينشئ انشاءين و يبيع بيعين و لكن المشترى لا يقبل احدهما فلا يتحقق عقد فلا يتم المعامله. 


و أما المقام الثانى فقد وردت فى المقام عده روايات: منها: ما رواه السكونى عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام ان عليا 
عليه السلام قضى فى رجل باع بيعا و اشترط شرطين بالنقد كذا و بالنسيه كذا فأخذ المتاع على ذلكك الشرط فقال: 


هو بأقل الثمنين و أبعد الاجلين يقول: ليس له الا أقلّ النتقدين الى الاجل الذى أجله بنسيه )2١١‏ و هذه الروايه ضعيفه سندا فلا 
مجال لملاحظه دلالتها. 


و منها: ما رواه محمد بن قيس عن أبى جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام من باع سلعه فقال: ان ثمنها كذا و 
كذا يدا بيد و ثمنها كذا و كذا نظره فخذها بأى ثمن شئت و جعل «و اجعل يب» صفقتها واحده فليس له الا اقلهما وان كانت 
نظره قال: و قال عليه السلام: من ساوم بثمنين أحدهما عاجلا و الاخر نظره فليسم أحدهما قبل الصفقه .)7١‏ و المستفاد من هذه 
الروايه ان المشترى اذا قبل احد النحوين يصلح البيع و يتم 


البيع له باقل الثمنين مع الاجل. 


و منها: ما رواه الحسين بن زيد عن الصادق عن آبائه عليهم السلام فى مناهى النبى صلى الله عليه و آله قال: و نهى عن ببعين فى 
بيع «0. و هذه الروايه 


)١(‏ الوسائل الباب ” من أبواب أحكام العقود الحديث: ؟ 
(0) نفس المصدر الحديث: ١‏ 

ثفن المصد ر الحديث: 8 

مبانى منهاج الصالحين» ج لل ص: ١88‏ 

[مسأله ؟: لا يجوز تأجيل الثمن الحال] 


(مسأله ؟): لا يجوز تأجيل الثمن الحال بل مطلق الدين بازيد منه بأن يزيد فيه مقدارا ليؤخره الى اجل .)١(‏ 


ضعيفه بالحسين بن زيد حيث انه لم يوثق. 


و منها: ما رواه سليمان بن صالح عن أبى عبد الله عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه و آله عن سلف و بيع وعن 


بيعين فى بيع و عن بيع ما ليس عندكك و عن ربح ما يضمن .)١١‏ 


وهذه الروايه تدل على بطلان بيعين فى بيع على الاطلاق و نسبه حديث ابن قبس الى هذه الروايه نسبه المقيد الى المطلق و 
الخاص الى العام فبمقتضى القاعده يقيد المطلق بالمقيد و يخصص العام بالخاص فتلتزم بالصحه فى هذا الفرد الخاص. 


و منها: ما رواه عمار عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث ان رسول الله صلى الله عليه و آله بعث رجلا الى أهل مكه و أمره 


أن ينهاهم عن شرطين فى بيع .)"2١‏ 


و المراد من هذه الروايه اما النهى عن بيعين فى بيع و اما أمر آخر فعلى الاول يكون الكلام فيها هو الكلام الذى مر فى حديث 
سليمان بن صالح و على الثانى لا ترتبط الروايه بالمقام و الله العالم. 


)١(‏ قال الشيخ الاعظم قدس سره: «لا خلاف- على الظاهر من الحدائق- المصرح به فى 


غيره فى عدم جواز تأجيل الثمن الحال بل مطلق الدين بازيد منه لأنه ربا لأن حقيقه الربا فى القرض راجعه الى جعل الزياده فى 
مقابل امهال المقرض و تأخيره المطالبه الى اجل» الى آخر كلامه رفع فى علو مقامه. و يمكن الاستدلال 


(1) تفن المضد و الحدبت:+ 
)فين التسيدر الحدات م 


مبانى منهاج الصالحين» ج لى ص: /6١ا‏ 


مضافا الى ما ذكر من عدم الخلاف فى عدم جوازه بوجوه الوجه الاول: ما عن ابن عباس قال: كان الرجل منهم اذا حل دينه على 
غريمه فطالبه به قال المطلوب منه له: زدنى فى الاجل و ازيدكك فى المال فيتراضيان عليه و يعملان به فاذا قيل لهم هذا ربا قالوا 
هما سواء يعنون بذلكك ان الزياده فى الثمن حال البيع و الزياده فيه بسبب الاجل عند محل الدين سواء فذمهم الله به 01١‏ فان هذه 
الروايه تدل بوضوح على حرمه الزياده لأجل التأخير. 


الوجه الثانى: ما رواه محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام و الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام انهما قالا فى الرجل يكون 
عليه الدين الى اجل مسمى فيأتيه غريمه فيقول: انقدنى من الذى لى كذا و كذا و أضع لكك بقيته أو يقول انقد لى بعضا و امد 
لكك فى الاجل فيما بقى عليكك قال: لا أرى به بأسا ما لم يزدد على رأس ماله شيئا يقول الله: لَكُم روس أَطالِكع لا َطْلمُونَ ولا 
لون فان المستفاد من الحديث ان الزياده للتأجيل حرام. 


الوجه الثالث: ما رواه اسحاق بن عمار عن أبى الحسن عليه السلام قال: 


سألته عن الرجل يكون له مع رجل مال قرضا فيعطيه الشى ء من ربحه مخافه أن يقطع ذلكك عنه فيأخذ ماله 


من غير أن يكون شرط عليه قال: لا بأس بذلكك «به خ ل» ما لم يكن شرطا 8 فان المستفاد من هذه الروايه ان اعطاء شىء 
للدائن لأجل التأخير فى المطالبه ما دام لا يكون بعنوان الشرط و الالزام لا بأس به. 


(1) الوسائل الباب من أبواب الصلح الحديث: ١‏ 


(©) الوسائل الباب ١4‏ من أبواب الدين و القرض الحديث: " 
مبانى منهاج الصالحين» ج ى ص: ١58‏ 


و كذالا يجوز أن يزيد فى الثمن المؤجل ليزيد فى الاجل )١(‏ و يجوز عكس ذلكك بأن يعجل المؤجل بنقصان منه على وجه 
الصلح أو 


الوجه الرابع: النصوص الداله على جواز اعمال الحيله الشرعيه لتأجيل الدين لاحظ ما رواه مسعده بن صدقه عن أبى عبد الله عليه 
السلام قال: سئل عن رجل له مال على رجل من قبل عينه عينها اياه فلما حال عليه المال لم يكن عنده ما يعطيه فأراد أن يقلب 
عليه و يربح أ يبيعه لؤلؤا أو غير ذلكك ما يسوى مأئه درهم بألف درهم و يؤخره؟ قال: لا بأس بذلكك و قد فعل ذلكك أبى رضى 
الله عنه و أمرنى أن افعل ذلكك فى شى ء كان عليه .)١١‏ 


و مارواه محمد بن اسحاق بن عمار قال: قلت لأ-بى الحسن عليه السلام يكون لى على الرجل دراهم فيقول أخرنى بها و أنا 


اربحكك فأبيعه بجبه «حبه خ ل» تقوم على بألف درهم بعشره آلاف درهم أو قال: بعشرين ألفا و اؤخره بالمال قال: لا بأس .)»5١‏ 


ومارواه محمد بن اسحاق بن عمار قال: قلت للرضا عليه السلام: الرجل يكون له المال فيدخل على صاحبه يبيعه لؤلؤه تسوى 


مأئه درهم بألف درهم 


و يؤخر عنه المال الى وقت قال: لا بأس به قد أمرنى ابى ففعلت ذلكك و زعم انه سأل ابا الحسن عليه السلام عنها فقال: مثل 
ذلكك «*” فان المستفاد من هذه النصوص ان التأجيل مع العوض بهذا النحو و بهذه الحيله جائز فلو كانت الزياده جائزه بلا اعمال 
الحيله لم يكن وجه لأعمالها. 


)١(‏ كما هو مورد بعض النصوص لاحظ ما رواه محمد بن مسلم و الحلبى «؟"» 


” الوسائل الباب 4 من أبواب أحكام العقود الحديث:‎ )١( 
نفس الفضدر الحدرةا+‎ )9( 

)نفس المضدر الحديث: 2 

(©) لاحظ ص: ١21/‏ 

مبانى منهاج الصالحينء ج لل ص: ١894‏ 


الابراء )١(‏ و يجوز بيع الا-كثر المؤجل بالاقل الحال فى غير ما يكال و يوزن و أما فيهما فلا يجوز لأنه ربا (؟) و لا يجوز فى 
الدين المؤجل أن ينقل بعضه قبل حلول الاجل على أن يؤجل له الباقى الى أجل آخر (). 


[مسأله "!: إذا اشترى شيئا نسيئه جاز شرائه منه قبل حلول الأجل أو بعده بجنس الثمن أو بغيره] 


اله 3 ذا اشترع يها يه جاز شرافة هته قبل بخلول الأجل أويعده سس الفمق أو يقيرة ناوا له أو ؤاقدا عليه أو ثاقضا 
عنه حالا كان البيع الثانى أو مؤجلا (©) نعم اذا اشترط البائع على المشترى فى البيع الاول أن يبيعه عليه بعد شرائه بأقل مما اشتراه 
به أو شرط المشترى على البائع فى البيع الاول أن يشتريه منه بأكثر 


)١(‏ كما هو مقتضى القاعده الاوليه و يدل عليه حديث محمد بن مسلم و الحلبى. 
(؟) لوجود المقتضى و عدم المانع هذا فى غير المكيل و الموزون و أما فيهما فلا يجوز للزوم الربا كما فى المتن. 


المنع و مقتضى ادله صحه البيع جوازه بل يدل على الجواز بعض النصوص الخاصه لاحظ ما رواه بشاز يق مسار قال :سالك أنا 
فقال: ليس هو متاعكك و لا بقركك ولا غنمكك .)١١‏ 


" الوسائل الباب ه من ابواب أحكام العقود الحديث:‎ )١( 
١7١ مبانى منهاج الصالحين» ج لك ص:‎ 

مما اشتراه به فان المشهور فيه البطلان و هو الاظهر .)١(‏ 
[الحاق فى المساومه و المرابحه و المواضعه و التوليه] 
اشاره 

الحاق فى المساومه و المرابحه و المواضعه و التوليه: 


التعامل بين البائع و المشترى تاره يكون بملا-حظه رأس المال الذى اشترى به البائع السلعه و اخرى لا يكون كذلكك و الثانى 
يسمى مساومه و هذا هو الغالب المتعارف و الاول تاره يكون بزياده على رأس المال و اخرى بنقيصه عنه و ثالثه بلا زياده و لا 


)١(‏ فى المقام حدثيان: احدهما: ما رواه الحسين بن المنذر قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: يجيئنى الرجل فيطلب العينه 
فأشترى له المتاع مرابحه ثم أبيعه إياه ثم اشتريه منه مكانى قال: اذا كان بالخبار ان شاء باع و ان شاء لم يبع و كنت أنت بالخيار 
ان شئت اشتريت و ان شئت لم تشتر فلا بأس فقلت: ان أهل المسجد يزعمون ان هذا فاسد و يقولون: ان جاء به بعد أشهر صلح 


قال: انما هذا تقديم و تاخير فلا بأس 0١١‏ و هذه الروايه ضعيفه بالحسين بن المنذر حيث انه لم يوثق. 


ثانيها: ما رواه على بن جعفر (") و هذه الروايه تامه سندا و 


حيث ان عدم البأس علق فى كلامه عليه السلام على عدم الا-شتراط يستفاد فساد البيع معه و لكن الظاهر من الروايه صوره 
الاشتراط من قبل البائع فلا وجه لتسريه الحكم إلى جانب المشترى كما فى المتن و اللّه العالم. 


(0) قال فى الحدائق فى مقام بيان أقسام البيع بالنسبه الى الاخبار بالثمن و عدمه: 


«لا يخلو عن اقسام اربعه: لأنه اما أن يخبر بالثمن أولا الثانى المساومه و الاول 


(1)اتفيين المصدوالحديك: + 

(0) لاحظ ص: 1١7٠١‏ 

مبانى منهاج الصالحين» ج .لك ص: ١7/١‏ 

[مسأله :١‏ لا بد فى جميع الأقسام الثلاثه من ذكر الثمن تفصيلا] 


( مسأله :)١‏ لا بد فى جميع الاقسام الثلاثه من ذكر الثمن تفصيلا )١(‏ فلو قال: بعتكك هذه السلعه برأس مالها و زياده درهم أو 
بنقيصه درهم أو بلا زياده و لا نقيصه لم يصح حتى يقول بعتكك هذه الساعه بالثمن الذى اشتريتها به و هو مائه درهم بزياده 
درهم مثلا أو نقيصه أو بلا زياده ولا نقيصه (). 


[مسأله ؟: إذا قال البائع: بعتى هذه السلعه بمائه درهم و ربح فى كل عشره] 


( مسأله ؟): اذا قال البائع: بعتكك هذه السلعه بمائه درهم و ربح فى كل عشره فان عرف المشترى ان الثمن مائه و عشره دراهم 
صح البيع بل الظاهر الصحه اذا لم يعرف المشترى ذلكك حال البيع و يعرفه بعد الحساب و كذلك الحكم فى المواضعه كما اذا 
قال: بعتكك بمائه 


اما يبيعه برأس ماله أو بزياده عليه او بنقيصه عنه و الاول التوليه و الثانى المرابحه و الثالث المواضعه» الى آخره. 


)١1(‏ و الدليل عليه ما رواه اسماعيل بن عبد الخالق قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام انا نبعث بالدراهم لها صرف الى الاهواز 
فيشترى لنا به المتاع ثم نلبث فاذا باعه وضع عليه صرف فاذا بعناه كان علينا أن نذكر له صرف الدراهم فى المرابحه و يجزينا عن 
ذلكك؟ فقال: لا بل اذا كانت المرابحه فاخبره بذلكك و ان كانت مساومه فلا بأس .)١١‏ 


(1) فان المستفاد من روايه اسماعيل انه لا بد من الذكر مضافا الى انه لو لم يذكر يلزم الغرر الذى بنوا على بطلان البيع بلزومه. 


)١(‏ الوسائل الباب 76 من أبواب أحكام العقود 
مبانى منهاج الصالحين» ج لى ص: ١7/١‏ 


درهم مع خسران درهم فى كل عشره .)١(‏ 


قَمَّى» سيد تقى طباطبايى» مبانى منهاج الصالحين» ٠‏ جلد. منشورات قلم الشرقء. قم - ايران» اول» 68 و ق مبانى 


منهاج الصالحين؛ ج لك ص: ١77‏ 
[مسأله "!: إذا كان الشراء بالثمن المؤجل وجب على البائع مرابحه أن يخبر الأجل] 


(مسأله ”): اذا كان الشراء بالثمن المؤجل وجب على البائع مرابحه أن يخبر الاجل فان اخفى تخير المشترى بين الرد و الامساكك 
بالثمن (5). 


[مسأله ؟: إذا اشترى جمله صفقه بثمن لم يجز له يبع افرادها مرابحه بالتقويم إلا بعد الإعلام] 


(مسأله ©): اذا اشترى جمله صفقه بثمن لم يجز له ببع افرادها مرابحه بالتقويم الا بعد الاعلام (5). 


(1) للإطلاق المنعقد فى حديث اسماعيل فان مقتضى اطلاقه هو الجواز مع ذكر راس المال و الربح هذا فيما لا يكون فيه غرر و 
اما معه فعلى القول ببطلان بيع الغرر يشكل الالتزام بالصحه لمانعيه الغرر عن صحه البيع و الجواز المستفاد من حديث اسماعيل 
ناظر الى هذه المرابحه المذكوره فى كلام الراوى فى الحديث لا الصحه على الاطلاق من جميع الجهات. 


() الظاهران الوجه فيه: ان للأجل قسطا من الثمن فاذا أخفى الاجل لم يبع مرابحه فالمشترى الفسخ لأنه خلاف الشرط الضمنى 
و الظاهر من حديث اسماعيل بن عبد الخالق بطلان البيع و الله العالم. 


(*) لحديث اسماعيل بن عبد الخالق فان المستفاد منه اشتراط بيع المرابحه ببيان الثمن و لحديث محمد بن مسلم عن أحدهما 


عليهما السلام فى الرجل يشترى المتاع جميعا بثمن ثم يقوم كل ثوب بما يسوى حتى يقع على رأس ماله يبيعه مرابحه ثوبا ثوبا 


قال: لا حتى يبين له انه انما قومه .)١١‏ 


و حديث أبى حمزه عن أبى جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يشترى المتاع جميعا بالثمن ثم يقوم كل ثوب بما يسوى 
حتى يقع على رأس ماله جميعا 


(1) الوسائل الباب 7١‏ من أبواب أحكام العقود الحديث: ١‏ 
مبانى منهاج الصالحين» ج ى ص: ١/7‏ 
[مسأله 0: إذا تبين كذب البائع فى إخباره برأس المال] 


(مسأله 0): اذا تبين كذب البائع فى اخباره برأس المال كما اذا أخبر أن رأس ماله مائه و باع بربح عشره و كان فى الواقع رأس 
المال تسعين صح البيع و تخير المشترى بين فسخ البيع و امضائه بتمام الثمن المذكور فى العقد و هو مائه و عشره .)١(‏ 


[مسأله 2: إذا اشترى سلعه بثمن معين مثل مائه درهم و لم يعمل فيها شيئا كان ذلك رأس مالها] 


(مسأله ©): اذا اشترى سلعه بثمن معين مثل مائه درهم و لم يعمل فيها شيئا كان ذلكك رأس مالها و جاز له الاخبار بذلكك (1) أما 
اذا عمل فى السلعه عملا فان كان باجره جاز ضم الاجره الى رأس المال فاذا كانت الاجره عشره جاز له أن يقول: بعتكك السلعه 
برأس مالها مائه و عشره و ربح كذا (”) وان كان العمل بنفسه و كان له 


أ يبيعه مرابحه؟ قال: لا حتى يبين له انما قوله »١١‏ مضافا الى دعوى الاجماع على الحكم. 


(1) هذا هو المشهور بين القوم على ما فى الحدائق و تقريب الصحه مع الخيار ان التراضى بين البائع و المشترى وقع على هذا 
المقدار من الثمن فيصح البيع و أما الخيار فلأجل كذب البائع و اشتراط الخيار الضمنى و لكن الذى يختلج بالبال أن يقال ان 
مقتضى حديث اسماعيل بن عبد الخالق بطلان البيع فلاحظ. 


(1) كما هو ظاهر واضح و لا اشكال فيه. 


() بتقريب: ان رأس ماله فى العين المذكوره الثمن و العشره الزائده فيصح القول المذكور ولا موجب للفساد و لا للخيار. 


6 نفس المصدر الحديث:‎ )١( 
١/6 مبانى منهاج الصالحين» ج ى ص:‎ 


اجره لم يجز له أن يضم الاجره الى رأس المال بل يقول: رأس المال مائه و عملى يساوى كذا و بعتكها بما ذكر و ربح كذا )١(‏ 


واذا اشترى معيبا 


فرجع على البائع بالارش كان الثمن ما بقى بعد الارش (1) و لو اسقط البائع بعض الثمن تفضلا منه أو مجازاه على الاحسان لم 
يسقط ذلكك من الثمن بل رأس المال هو الثمن فى العقد (*). 


[الفصل التاسع الربا] 
اشاره 


الفصل التاسع الربا و هو قسمان: الاول: ما يكون فى المعامله (6). 


)١(‏ اذ المفروض ان العمل عمل نفسه فلا يكون رأس المال الا مائه و أما مع بيان رأس المال و التصريح بعمله فيه فلا وجه 
للفساد كما هو ظاهر. 


(؟) لان الثمن فى الحقيقه المقدار الباقى بعد الارش فلا بد من اخراج الارش. 


ل ل ل ل لى الجتراهر 0 خرك الكداا اا حك انوا اي : «الَّذِينَ 

ِألون ااثيثوخون ا قا يوم الى بنتهطة لطا فالس تيك ان كوا نبغ مل الي َ أل الله ل و حو 

إل لد 4+ تزجطة من نه تونق ولق و أز؛ إلى الهو من اه تويك أن لاب اثار خم ا انو تمعن ال 
1 

الييا وَ يُدبى الصّدَقَاتٍ وَ اللَهُ لا بُحبٌ كل كفَارٍ أثيم .01١‏ 


71/6 البقره/‎ )١( 


مبانى منهاج الصالحين» ج لى ص: : ١/6‏ 


لا 
و 3 ب فل لا رع عو 3 م« لا ا َو نر 2 هك وه 9 
و قوله تعالى: (ي أَيّهَا الّذِينَ آمنُوا لا تَأكلُوا الرََوا أضلطافاً مُضَاعَفَه وَ انَقُوا الله لعَلْكمْ تُفْلحُونَ» ٠١‏ و السنه لاحظ ما رواه هشام بن 


سالم عن أبى عبد الله عليه السلام قال: درهم ربا «عند اللّه يب يه) اشد من سبعين زنيه كلها بذات محرم .07١‏ 


و ما رواه سعد بن طريف عن أبى جعفر عليه السلام قال: اخبث المكاسب 


كسب الربا « و لاحظ بقيه الروايات فى الباب: ١‏ من أبواب الربا من الوسائل. 


و باجماع المؤمنين بل المسلمين ثم قال: «بل لا يبعد كونه من ضروريات الدين». 


وفى المقام شبهه و هى: ان المستفاد من الا-يه الكريمه حرمه الزياده فلا تكون المعامله باطله بل الزياده حرام تكليفا. و يذب 
الاشكال المذكور مضافا الى التسالم على بطلان بيع الربوى انه لا كلام فى حرمه الزياده و عدم صيرورتها ملكا لمن يأخذها فلا 
يصح البيع بالنسبه اليها و عدم الصحه بالنسبه اليها يستلزم البطلا-ن على الاطلاءق لا-ن المفروض ان المقصود لم يقع و غير 
المقصود لا مقتضى لصحته و لا يقاس المقام بالعقد الواقع على الشاه و الخنزير اذ المفروض وقوع مقدار من الثمن مقابل الشاه و 
ا وار الختزير فالبطلان بالنسبه الى الختري لا يستدرم البطلان بالنسبه الى الشاه اضف الى ذلكك ان وحده السياق 

تقتضى الحرمه الوضعيه فان قوله تعالى: «أحلّ الله الما ١‏ «©» ارشاد الى الصحه الوضعيه فبمقتضى وحده السياق يكون المراد من 
قوله تعالى: «وَ ححرّمَ الببأ» ه الفساد الوضعى 


١7١9 آل عمران/‎ )١( 

(1) الوسائل الباب ١‏ من أبواب الربا الحديث: ١‏ 

امقس التعيددن السنديفة ؟ 

(©) (ع و ه) البقره/ 0/6" 

مبانى منهاج الصالحين» ج .ل ص: 172 

الثانق :اها يكون فى القرضن وات يحكنة :فق كتانن القرضن :ان شاء الله معاي 19). 


أما الاول: فهو بيع احد المثلين بالاخر مع زياده عينيه فى أحدهما كبيع من من الحنطه بمنين أو من من الحنطه بمن و درهم (؟) 
أو زياده حكميه كبيع من من حنطه نقدا بمن من حنطه نسيئه (. 


فالنتيجه ان البيع الربوى فاسد وضعا. 


)١1(‏ و نتعرض لشرح كلامه هناكك ان شاء الله 


تعالى فانتظر. 


(؟) قال فى الجواهر: ١و‏ كيف كان فهو اى الربا يثبت فى البيع بلا خلاف بين المسلمين بل هو كالضرورى من الدين لكن مع 
وصفين: احدهما: اتحاد الثمن و المثمن فى الجنسيه و الثانى كونهما مما يعتبران بالكيل و الوزن» انتهى. 


(*) ما يمكن أن يستدل به على المدعى امور: منها: الاجماع. و فيه ان تتحقق الاجماع اول الكلام فان السيد اليزدى قدس سره 
أفاد: بأنه عن الأردبيلى قدس سره عدم الربا فى الزياده الحكميه و على فرض تحقق الاجماع و حصوله يحتمل كونه مدركيا. 


و منها: ما رواه خالد بن الحجاج قال: سألته عن الرجل كانت لى عليه مأئه درهم عددا قضانيها مأئه وزنا قال: لا بأس ما لم يشترط 
وقال: جاء الربا من قبل الشروط انما يفسده الشروط 2١‏ بتقريب: ان المستفاد من الحديث ان الربا من قبل الشروط. و فيه ان 
السند ضعيف فلا تصل النوبه الى ملاحظه دلالته. 


و منها: ان المستفاد من الدليل اشتراط المثليه فى الاجناس الربويه لاحظ ما رواه عمر بن يزيد عن أبى عبد اللّه عليه السلام فى 
حد ركفم قال: با تعر قد أخل الله 


(1) الوسائل الباب ١‏ من أبواب الصرف الحديث: ١‏ 
مبانى منهاج الصالحين» ج ل ص: //ا١‏ 


و هل يختص تحريمه بالبيع أو يجرى فى غيره من المعاوضات؟ قولا-ن و الاظهر اختصاصه بما كانت المعاوضه فيه بين العينين 
سواء أ كانت بعنوان البيع أم بعنوان الصلح مثل صالحتكك على أن تكون هذه العشره التى لكك بهذه الخمسه التى لى .)١(‏ 


البيع و حرم الربا بع و اربح ولا تربه قلت: و ما الربا؟ قال: دراهم بدراهم مثلين بمثل و حنطه بحنطه مثلين بمثل .2١١‏ 


وما رواه الحلبى 


عن أبى عبد الله عليه السلام قال: الفضه بالفضه مثلا ‏ بمثل و الذهب بالذهب مثلا بمثل ليس فيه زياده ولا نقصان الزائد و 
المستزيد فى النار .)١١‏ 


و ما رواه زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال: الدقيق بالحنطه و السويق بالدقيق مثل بمثل لا بأس به 7. 


فان المستفاد من هذه الروايات اشتراط المماثله و بالشرط لا تتحقق المماثله فتبطل المعامله. و الانصاف: ان الجزم بهذا التقريب 
مشكل فان الظاهر منها اشتراط المماثله فى العوضين بأن لا يكون احدهما أزيد عن الاخر و هذا العنوان لا يزول بالاشتراط وان 
ابيت فلا أقلّ من الاجمال فالادله الاوليه الداله على الصحه محكمه. 


)١(‏ قال السيد اليزدى قدس سره: «الا-قوى ما هو المشهور من جريان الربا فى غير البيع من المعاوضات خلافا للحلى و العلامه 
فخصاه بالبيع و القرض» الى آخر كلامه رفع فى علو مقامه و لا يبعد أن يكون الامر كذلكك بمقتضى جمله من النصوص: 


7 الوسائل الباب © من أبواب الربا الحديث:‎ )١( 
١ من أبواب الصرف الحديث:‎ ١ (؟) الوسائل الباب‎ 
© الوسائل الباب 4 من أبواب الربا الحديث:‎ )”( 


مبانى منهاج الصالحين» ج ى ص: ١/8‏ 


منها: ما رواه الحلبى ١١‏ فان المستفاد من هذه الروايه اشتراط أن يكون الفضه فى مقابلها مثلا بمثل و مقتضى اطلاق الروايه عدم 
اختصاص الحكم فى الذهب. 


و منها: ما رواه أبو بصير و غيره عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: الحنطه و الشعير رأسا برأس لا يزداد واحد منهما على الاخر )7١‏ 
فان المستفاد من الروايه ان الحنطه فى مقابل الشعير بلا زياده احدهما على الاخر. و منها: ما رواه زراره 239 و التقريب هو 
التقريب. 


و منها: جمله اخرى من الروايات لاحظ 


ما رواه عبد الرحمن بن أبى عبد الله قال: 

قلت لأبى عبد اللّه عليه السلام أ يجوز قفيز من حنطه بقفيزين من شعير؟ فقال: 

لا يجوز الا مثلا بمثل ثم قال: ان الشعير من الحنطه «©". 

و ما رواه صفوان عن رجل من أصحابه عن أبى عبد الله عليه السلام قال: الحنطه و الدقيق لا بأس به رأسا برأس «8). 
و ما رواه أبو بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحنطه بالدقيق فقال: 

اذا كان سواء فلا بأس و الا فلا «2). 


و ما رواه سيف التمار قال: قلت لأبى بصير: احب أن تسأل أبا عبد الله عليه السلام 


١ا// لاحظ ص:‎ )١( 

() الوسائل الباب 8 من أبواب الربا الحديث " 
لاحظ ص: //ا١‏ 

(©) الوسائل الباب 8 من أبواب الربا الحديث: ” 
(0) الوسائل الباب 4 من أبواب الربا الحديث: ه 
(©) نفس المصدر الحديث: ع 

مبانى منهاج الصالحينء ج لل ص: ١794‏ 


أما اذا لم تكن المعاوضه بين العينين كالصلح فى مثل صالحتكك على أن تهب لى تلكك العشره و أهب لكك هذه الخمسه و 
كالإبراء فى مثل ابر أتكك على الخمسه التى لى عليكك بشرط أن تبرئنى عن العشره التى لكك على و نحوها فالظاهر الصحه .)١(‏ 


عن رجل استبدل قوصرتين فيهما بسر مطبوخ بقوصره فيها تمر مشقق قال: فسأله أبو بصير عن ذلك فقال: هذا مكروه فقال أبو 
بصير و لم يكره؟ فقال: ان على بن أبى طالب عليه السلام كان يكره أن يستبدل وسقا من تمر المدينه بوسقين من تمر خيبر لان 
تمر المدينه أدونهما و لم يكن على عليه السلام يكره الحلال .١١‏ 


و ما رواه عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان على عليه السلام 


يكره أن يستبدل وسقا من تمر خيبر بوسقين من تمر المدينه لان تمر خيبر أجودهما .7١‏ 


و ما رواه ابن مسكان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: كان على عليه السلام يكره أن يستبدل و سقين من تمر المدينه بوسق من 
تمر خيبر 3 و ما رواه محمد ابن قيس قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يكره وسقا من تمر المدينه بوسقين من تمر خيبر لان 
تمر المدينه أجودهما '©١‏ فالنتيجه ان الحكم عام كما فى المتن و الله العالم. 


يكون كذلك كما هو ظاهر. 


١ من أبواب الريا الحديث:‎ ١0 الوسائل الباب‎ )١( 
١ (؟) نفس المصدر الحديث:‎ 

)فتن المصدو الخلايت: + 

(ع) نفس المصدر الحديث: ؟ 

مبانى منهاج الصالحين» ج .لك ص: ١/١‏ 


يشتوط فى تحقق الربا فى المعاملة آمران: الاول: اتحاد الجنس و الذات عرقا :)١(‏ 


)١(‏ بلا اشكال ولا كلام عندهم و تدل على المدعى جمله من النصوص لاحظ ما رواه الحلبى 01١‏ و ما رواه الوليد بن صبيح 
قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: الذهب بالذهب و الفضه بالفضه الفضل بينهما هو الربا المنكر .7١‏ 


و مارواه محمد عن أبى جعفر عليه السلام انه قال: فى الورق بالورق وزنا بوزن والذهب بالذهب وزنا بوزن 7 


و مارواه محمد بن قيس عن أبى جعفر عليه السلام قال: لا تبيعوا درهمين بدرهم قال: و منع التصريف و قال: من كانت عنده 
دراهم فسول فليبعهن بأثمانهن بما شاء من المتاع ."5١‏ 


و ما رواه الحسين بن زيد عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام فى 


مناهى النبى صلى الله عليه و آله و سلم قال: و نهى عن بيع الذهب بالذهت زناده الا ونا يون 1ق 


3 زواة اتساق تين عجان قال فلك أن عه الله عليه السلام: الدرهم بالدرهم و الرصاص فقال: الرصاص باطل «2. 


١ا// لاحظ ص:‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب ١‏ من أبواب الصرف الحديث: ١‏ 
(#)اتقين المصدر الجنرت: م 

(6)تقنين المضد و الحنية: + 

(0) نفس المصدر الحديث: ه 

(8) نفس المصدر الحديث: ع 


مبانى منهاج الصالحين» ج ى ص: 1١8١‏ 


و ما رواه هشام بن سالم عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سثل عن الرجل يبيع الرجل الطعام الاكرار فلا يكون عنده ما يتم له ما 
باعه فيقول له: خذ منى مكان كل قفيز حنطه قفيزين من شعير حتى تستوفى ما نقص من الكيل قال: لا يصلح لان أصل الشعير 
من الحنطه و لكن يرد عليه الدراهم بحساب ما ينقص من الكيل .)١١‏ 


وما رواه عبد الرحمن بن أبى عبد الله 79 و ما رواه الحلبى عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: قال: لا يباع مختومان من شعير 
بمختوم من حنطه و لا يباع الا مثلا «مثل» بمثل و التمر «و الثمن خ ل» مثل ذلكك قال: و سثل عن الرجل يشترى الحنطه فلا يجده 
صاحبها الا شعيرا أ يصلح له أن يأخذ اثنين بواحده؟ قال: 


انما أصلهما واحد و كان على عليه السلام يعد الشعير بالحنطه 07. 
و مارواه محمد بن مسلم فى حديث قال: اذا اختلف الشيئان فلا بأس به مثلين بمثل يدا بيد ."5١‏ 


و ما رواه الحلبى عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شىء من الاشياء يتفاضل فلا بأس ببيعه 


مثلين بمثل يدا بيد فأما نظره فلا يصلح «8. 


و ما رواه سماعه عن أبى عبد الله عليه السلام قال المختلف مثلان بمثل يدا بيد لا بأس 8. 


١ الوسائل الباب 8 من أبواب الربا الحديث:‎ )١( 
١78 لاحظ ص:‎ )( 

() الوسائل الباب 8 من أبواب الربا الحديث: © 
(ع) الوسائل: الباب ١‏ من أبواب الربا الحديث: ١‏ 
(0) (ه و 6) نفس المصدر الحديث: 7 و4 


مبانى منهاج الصالحين» ج لى ص: 1١87١‏ 


و مارواه على بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل اشترى سمنا ففضل له فضل | يحل له أن 
يأخذ مكانه رطلا او رطلين زيت؟ قال اذا اختلفا و تراضيا فلا بأس .)١١‏ 


و ما رواه سماعه قال: سألته عن الطعام و التمر و الزبيب فقال: لا يصلح شى ء منه اثنان بواحد الا أن يصرفه نوعا الى نوع آخر 


فاذا صرفته فلا بأس اثنين بواحد و اكثر «من ذلكك يه) .07١‏ 


و مارواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث قال: الكيل يجرى مجرى واحد قال: و يكره قفيز لوز بقفيزين و قفيز 
قال: لا بأس بمعاوضه المتاع ما لم يكن كيلا أولا وزنا «كيل او وزن خ ل» ”. 


و ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام عن الزيت بالسمن اثنين بواحد قال: يد بيد لا بأس «©". 


و ما رواه منصور بن حازم عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن البيضه بالبيضتين قال: لا بأس به و الثوب بالثوبين قال: لا 


بأس به 


والفرس بالفرسين 


)نفس المضدو الحنيت ا 
(#انقسن المضداو السنيف :8 
)نفس المضدن الحوث: م 
(؟)انفس المضدن الحنايث: ا 
مبانى منهاج الصالحين» ج لك ص: 18 


وان اختلة ختلفت الصفات فلا يجوز بيع من من الحنطه الجيده بمنين من الرديئه و لا بيع من من الارز الجيد كالعنبر بمنين منه أو من 
الردى ء كالحويزاوى )١(‏ أما اذا اختلفت الذات فلا بأس كبيع من من الحنطه بمنين من الارز (7). 


فقال: لا بأس به ثم قال: كل شى ء يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل اذا كان من جنس واحد فاذا كان لا يكال و لا يوزن فلا 


بأسن به اثنين بواحد .)١(‏ 


و المراد بالجنس النوع المنطقى الذى هو جنس عرفى لغوى و ضابطه أن يكون له اسم خاص و لم يكن تحته قدر مشتركك 
يسمى باسم خاص كالحنطه و التمر و الزبيب و الذهب و الفضه و نحوها مما يكون الاقدار المشتركه التى تحتها اصنافا لها و 
ليس لها اسم خاص بل تذكر مع الوصف فيقال: الحنطه الحمراء أو الصفراء او الجيده أو الرديئه أو نحو ذلكك و كذ لكك فى بقيه 
المذكورات و على ما ذكر فمثل الطعام و الحب و نحوهما مما يكون تحته اقدار مشتركه كالحنطه و الشعير و الماش و العدس لا 
تعد جنسا واحدا فلا يكون مثل الحنطه و الماش من جنس واحد. 


)١(‏ لإطلاق النصوص الوارده فى المقام فان مقتضى اطلاق النهى عن الزياده فى المماثل عدم الفرق فى الخصوصيات كالجوده 
واالزذاءة وية ارغلن التدف جملفسة الشوين: لسك العاذ نت سيط القماو دون اللدون تكننا دق إن مسدكا ف و محمة ا 


قيس 19). 


)١(‏ كما هو ظاهر اذ المفروض اختلاف الجنس. 


3 الوجائن 


الباب ١8‏ من أبواب الربا الحديث: " 

() لاحظ ص: 178 و790١‏ 

مبانى منهاج الصالحينء ج لل ص: 188 

الثائق: أن يكو كل من الغواضيخ من السكيل او الموؤزون (0: 


فان كان مما يباع بالعد كالبيض و الجوز فلا بأس فيجوز بيع بيضه 


)١(‏ بلا كلام و تدل عليه جمله من النصوص لاحظ ما رواه زراره عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا يكون الربا الا فيما يكال 


أو يوزن »١١‏ وما رواه عمر بن يزيد .07١‏ 

و ما رواه عبيد بن زراره قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: لا يكون الربا الا فيما يكال أو يوزن 9”. 

و ما رواه أبو الربيع الشامى قال: كره أبو عبد الله عليه السلام قفيز لوز بقفيزين لوز و قفيزا من تمر بقفيزين من تمر2". 
وما رواه منصور قال: سألته عن الشاه بالشاتين و البيضه بالبيضتين قال: لا بأس ما لم يكن كيلا أو وزنا «8). 


و أما كون الميزان فى المكيل و الموزون بزمان الْنبنَ صلى اللّه عليه و آله فلا دليل عليه و الاجماع المدعى فى المقام لا يكون 
حجه فانه قد ثبت فى محله انه لا اعتبار بالإجماع المنقول و على الجمله الظاهر من الادله ان حرمه الربا كبقيه الاحكام رتبت على 
المكيل و الموزون على نحو القضيه الحقيقيه ففى كل مورد و فى كل زمان تحقق الموضوع يترتب عليه حكمه و لا خصوصيه 
لزمان النبى الاكرم صلى الله عليه و آله و سلم. 


١ الوسائل الباب © من أبواب الربا الحديث:‎ )١( 
١78 لاحظ ص:‎ )0( 

(") الوسائل الباب © من أبواب الربا الحديث: " 
(ع) نفس المصدر الحديث: ع 


مبانى منهاج الصالحين» ج ى ص: 186 


ببيضتين و جوزه 


بجورتين (0. 
[مسأله :١‏ الحنطه و الشعير فى باب الربا جنس واحد] 


( مسأله :)١‏ الحنطه و الشعير فى باب الربا جنس واحد فلا يباع من من حنطه بمنين من الشعير (؟) و ان كانا فى باب الزكاه 
جنسين فلا يضم احدهما الى الاخر فى تكميل النصاب فلو كان عنده نصف 


(1) لعدم دخوله فى موضوع الحرمه فلا وجه لها. 

(؟) لجمله من النصوص لاحظ احاديث هشام و عبد الرحمن و أبى بصير و الحلبى .)١١‏ 

و ما رواه الحلبى عن أبى عبد اللّه عليه السلام فى حديث قال: و لا يصلح الشعير بالحنطه الا واحد بواحد 077. 
وما رواه سماعه قال: سألته عن الحنطه و الشعير فقّال: اذا كانا سواء فلا بأس قال: 

و سألته عن الحنطه و الدقيق «بالدقيق خ ل» فقال: اذا كانا سواء فلا بأس «07. 


و ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث قال: لا يصلح الحنطه و الشعير الا واحدا بواحد و قال: الكيل يجرى 


مجرى واحدا (5). 


و ما رواه محمد بن قبس عن ابى جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا تبع الحنطه بالشعير إلا يدا بيد و لا تبع 


قفيزا من حنطه بقفيزين من شعير الحديث (4). 


(0 لاحظ ص: 181 و789١‏ 

(؟) الوسائل الباب 8 من أبواب الربا الحديث: ه 
(#انفس المصدر الحديت: 7 

(©) نفس المصدر الحديث: ؟ 

(0) نفس المصدر الحديث: / 


مبانى منهاج الصالحين» ج ى ص: 1878 


نصاب حنطه و نصف نصاب شعير لم تجب فيهما الزكاه )١(‏ و الظاهر ان العلس ليس من جنس الحنطه و السلت ليس من جنس 
الشعير (5). 


[مسأله ؟: اللحوم و الألبان و الأدهان تختلف باختلاف الحيوان] 


( مسأله 7): اللحوم و الالبان و الادهان تختلف باختلاءف الحيوان فيجوز بيع حقه من لحم الغنم بحقتين من لحم البقر و كذا 


الحكم فى لبن الغنم 


بلبن البقر فانه يجوز بيعهما مع التفاضل (2). 
[مسأله ": التمر بأنواعه جنس واحد] 


(مسأله *0: الثمر بانواعه جتس واحد (ع) و الحبوب كل واحد منها جنس فالحنطه و الارز و الماش و الذره و العدس و غيرها 


كل واحد 


(1) و الوجه فيه انه لا اشكال فى عدم اتحادهما جنسا فعدم الاحتساب فى باب الزكاه على طبق القاعده الاوليه و انما خرجنا عن 
القاعده فى المقام للنصوص الخاصه. 


(؟) أما على تقدير صحه السلب فالامر ظاهر و أما مع الشكك فى الصدق فايضا لا يلحقان بهما حكما لعدم جواز التمسكك بالعام 
فى الشبهه المصداقيه بل يمكن احراز عدم الصدق بالاستصحاب بناء على ما بنينا عليه من جريانه فى الشبهات المفهوميه. 


(9) قال فى الجواهر: «و اللحوم مختلفه فى الجنس بحسب اختلاءاف أاشسماء الحيوان بلا خلاءف بل فى التذكره الاجماع عليه و 
الاشتراكك فى اسم اللحم لا يقتضى الاتحاد كالاشتراكك فى اسم الحيوان). 


و الامر كما أفاده و بعباره اخرى: مجرد اشتراكك جنسين تحت جامع واحد و عنوان فارد لا يوجب كونهما من جنس واحد و الا 
يلزم اتحاد جميع الاجناس لاشتراكها فى عنوان الشى ء و هو كما ترى فالميزان ما تقدم فى بيان وحده الجنس و تعدده. 


(ع) فان كل واحد من أفراده مصداق للتمر و انما الاختتلاف فى الخصوصيات فانه تاره يوصف بالرطب و اخرى باليايس و ثالثه 
باضافته الى نخل خاص و هكذا. 


مبانى منهاج الصالحين» ج لى ص: /1ا/١1‏ 
جنس )١(‏ و الفلزات من الذهب و الفضه و الصفر و الحديد و الرصاص و غيرها كل واحد منها جنس برأسه (7). 
[مسأله ع: الضأن و المعز جنس واحد] 


(مسأله ع الضأن و المعز جنس واحد (”) و البقر و الجاموس جنس واحد (©) و الابل العراب و البخاتى جنس واحد (8) و 


الطيور كل صنف يختص باسم فهو جنس واحد 


فى مقابل غيره فالعصفور غير الحمام و كل ما يختص باسم من الحمام جنس فى مقابل غيره فالفاخته و الحمام المتعارف جنسان 
(©) و السمكك جنس واحد على قول و اجناس على قول آخر وهو أقوى (/0. 


)١(‏ فان كل واحد منها له عنوان خاص و لا اشتراكك بينها الا العنوان الجامع العام الذى يجمع المختلفات و المتشتتات. 
() الآمر فيهها كما كن الحبوب طابق التعل بالتعل: 


(9 الا-مر كما أفاده و العرف ببابكك قال فى الجواهر فى هذا المقام: «بلا خلاف اجده فيه بل الاجماع فى محكى الكتابين عليه 
لدخولهما تحت لفظ الغنم الظاهر فى أنه اسم للنوع الذى لا يقدح فى اتحاد الحقيقه فيه مثل هذا الاختلاف كالإنسان). 


(©) قال فى الجواهر فى شرح قول المصنف فى هذا المقام: «اجماعا فى المحكى عن الغنيه و التذكره مؤيدا بما تقدم فى باب 
الزكاه لدخولهما تحت لفظ البقر لغه) إلى آخر كلامه. 


(0) قال فى الجواهر: «بلا خلاف أيضا و الاجماع فى محكى الكتابين عليه نحو ما عرفت» انتهى. 
(2) الامر كما أفاده فان هذا هو الميزان فى الاتحاد و التعدد. 

(0) الانصاف ان الجزم باحد الطرفين مشكل اذ السموكك بجميعها داخله تحت 

مبانى منهاج الصالحين؛ ج لك ص: ١848‏ 

[مسأله ه: الوحشى من كل حيوان مخالف للأهلى] 


(مسأله ©©: الوحشى من كل حيوان مخالف للأهلى فالبقر الاهلى يخالف الوحشى فيجوز التفاضل بين لحميهما و كذا الحمار 
الاهلى و الوحشى و الغنم الاهلى و الوحشى .)١(‏ 


[مسأله 2: كل اصل مع ما يتفرع عنه جنس واحد] 


الجبن و الزبد و السمن و كالبسر و الرطب و التمر و الديس (2). 


عنوان السمكك كما ان جميع أقسام التمر داخل تحت عنوان التمر و من ناحيه اخرى السمكك له أنواع خاصه يغاير كل منها 
الأنواع الاخر و اذا وصلت النوبه الى الشكك يشكل الجزم بالحكم لعدم جواز التمسكك بالعام فى الشبهه المصداقيه. 


(1) الانصاف انه لا-فرق بينهما من حيث كونهما داخلين تحت مفهوم واحد و هو الضابط الكلى كما تقدم فان لم يتم اجماع 
تعبدى على الحكم يشكل الالتزام بالجواز و طريق الاحتياط ظاهر. 


(0) ادعى عليه عدم الخلاف بل الاجماع و تدل على المدعى جمله من النصوص لاحظ ما رواه محمد بن مسلم عن أبى جعفر 
عليه السلام قال: قلت له ما تقول فى البسر بالسويق؟ فقال: مثلا بمثل لا بأس؟ قلت: انه يكون له ريع «أو أى خ ل» انه يكون له 
فضل فقال: أ ليس له مؤنه؟ فقلت: بلى قال: هذا بذا و قال: اذا اختلف الشيئان فلا بأس مثلين بمثل يدا بيد )١«‏ و ما رواه صفوان 


فق و ما رواه زراره 7 


١ الوسائل الباب 4 من أبواب الربا الحديث‎ )١( 

() لاحظ ص: ١78‏ 

لاحظ ص: //ا١‏ 

مبانى منهاج الصالحين؛ ج لك ص: 189 

[مسأله /!: إذا كان الشى ء مما يكال أو يوزن و كان فرعه لا يكال و لا يوزن جاز بيعه مع اصله بالتفاضل] 


(مسأله 7): اذا كان الشى ء مما يكال أو يوزن و كان فرعه لا يكال و لا يوزن جاز بيعه مع اصله بالتفاضل كالصوف الذى هو من 
الموزون و الثياب المنسوجه منه التى ليست منه فانه يجوز بيعها به مع التفاضل و كذلكك القطن 


والكتان و الثياب المنسوجه منهما .)١(‏ 


و مارواه محمد بن مسلم و زراره عن أبى جعفر عليه السلام قال: الحنطه بالدقيق مثلا بمثل و السويق بالسويق مثلا بمثل و الشعير 
بالحنطه مثلا بمثل لا بأس به )١١‏ و ما رواه سماعه «7) و ما رواه على بن ابراهيم مرسلا 070. 


و يمكن الاستدلال بما ورد فى بعض النصوص الداله على اتحاد الحنطه و الشعير من حيث الحكم لاحظ ما رواه هشام و عبد 
الرحمن 150 فان عموم التعليل يقتضى عموم الحكم و العمده الوجه الاخير اذ الاجماع مخدوش اولا فعن الأردبيلى الخدشه فى 
هذه الكليه و ثانيا على فرض تحققه يمكن أن يكون مدركيا فلا يكون كاشفا تعبديا عن رأى المعصوم عليه السلام و اما 
النصوص الداله على وحده الحكم فى جمله من الموارد فلا أثر لها للحكم الكلى لأنها وارده فى تلكك الموارد فقط و الكليه 
تحتاج الى الدليل و أما مرسل على بن ابراهيم «8) فغير معتبر لإرساله و كون المرسل مثله لا يفيد كما حققناه فى محله فليس الا 
عموم التعليل المقتضى لتسريه الحكم و الله العالم. 


)١(‏ فان الحكم تابع لموضوعه و بعباره اخرى: كل موضوع شرط بالنسبه الى 


١ الوسائل الباب 8 من أبواب الربا الحديث:‎ )١( 

(0) لاحظ ص: ١180‏ 

(”) الوسائل الباب ١7‏ من أبواب الربا الحديث: ١7‏ 

(ع) لاحظ ص: 18١‏ 

(0) الوسائل الباب ١7‏ من أبواب الربا الحديث: ١7‏ 

مبانى منهاج الصالحين» ج لل ص: ١9١‏ 

[مسأله 4: إذا كان الشى ء فى حال موزونا أو مكيلا و فى حال أخرى ليس كذلك لم يجز ببعه بمثله متفاضلا فى الحال الأولى] 


(مسأله ): اذا كان الشى ء فى حال موزونا أو مكيلا و فى حال اخرى ليس كذلكك لم يجز بيعه بمثله متفاضلا فى الحال الاولى 


[مسأله 9: الأحوط عدم جواز بيع لحم حيوان بحيوان حى بجنسه] 


( مسأله 8): الاحوط عدم جواز بيع لحم حيوان بحيوان حى بجنسه بل بغير جنسه أيضا كبيع لحم الغنم ببقره و ان كان الا.ظهر 


الجواز فى الجميع (؟). 
[مسأله :1١‏ إذا كان للشى ء حالتان حاله رطوبه و حاله جفاف كالرطب يصير تمرا و العنب يصير زبيبا و الخبز اللين يكون يابسا] 


الننألة 37201 كان لقنن مساك لانبعاله روطو وا تال فاق كال طن : تمر انرا و النت وضين وميا و الكو اللي مكو انيتا 
يجوز بيعه جافا بجاف منه و رطبا برطب منه متماثلا (7) و لا يحوز 


حكمه المترتب عليه و مع فرض تحقق الشرط يتحقق المشروط. 
)1١(‏ الكلام فيه هو الكلام فان الاحكام الشرعيه مترتبه على موضوعاتها ففى كل زمان تحقق الموضوع يترتب عليه حكمه. 


(0) و المدرك فى هذا الحكم ما رواه غياث بن ابراهيم عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كره بيع 
اللحم بالحيوان .)١١‏ 


و الظاهر من الروايه الحكم التكليفى ان قلت: المذكور فى الروايه عنوان الكراهه و هذا العنوان اعم من الحرمه قلت: الامر و ان 
كان كما ذكرت لكن قد ذكر فى بعض الروايات ان عليا عليه السلام لم يكن يكره الحلا لى لاحظ ما رواه سيف التمار "١‏ 
فالنتيجه انه يشكل الجزم بالجواز و الاحتياط طريق النجاه. 


(9) كما هو ظاهر اذ لا موجب لعدم الجواز. 


)١(‏ الوسائل الباب ١١‏ من أبواب الريا 
() لاحظ ص: ١78‏ 
مبانى منهاج الصالحين» ج ى ص: ١5١‏ 


متفاضلا )١(‏ و أما بيع الرطب منه بالجفاف متماثلا ففيه اشكال (1) و الاظهر الجواز على كراهه (*). 


)١(‏ لحرمه الريا. 
(0) منشأ الاشكال عدم التماثل فى المقدار فان الجاف أزيد. 


(© لأنه يدق السائل فى الوزن ويعبازه اأغرى: الرطوية الموجوده فى الرطت لست غبارجه و لاد تحسن العنبيا عنها وعلى 


الجمله يصدق بيع احد المصداقين بالمصداق الاخر بلا تفاضل فيجوز هذا بحسب 


القاعده الاوليه و أما بحسب النصوص الخاصه فالروايات مختلفه فى المقام فمنها ما يدل على عدم الجواز لاحظ ما رواه الحلبى 
عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا يصلح التمر اليابس بالرطب من أجل أن التمر يابس و الرطب رطب فاذا يبس نقص الحديث 


.)١١ 


و ما رواه داود الا-بزارى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: لا يصاح التمر بالرطب ان التمر يابس و الرطب رطب 
19). 


و ما رواه داود بن سرحان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: 
لا يصلح التمر بالرطب ان الرطب رطب و التمر يابس فاذا يبس الرطب نقص «". 


و فى قبالها ما يدل على الجواز لاحظ ما رواه سماعه قال: سئل ابو عبد اللّه عليه السلام عن العنب بالزبيب قال: لا يصلح الا مثلا 
بمثل قال: و التمر و الرطب بالرطب مثلا بمثل 50"). 


فان مقتضى هذه الروايه الجواز و الترجيح مع دليل الجواز لموافقته مع 


١ من ابواب الربا الحديث:‎ ١8 الوسائل الباب‎ )١( 

(0) نفس المصدر الحديث: ٠‏ 

(#انفسن المضدر الحديق: 7 

(#)نفس المضدر الحدية: م 

مبانى منهاج الصالحين» ج لك ص: ١97‏ 

ولا يجوز بيعه متفاضلا حتى بمقدار الزياده بحيث اذا جف يساوى الجفاف .)١(‏ 
[مسأله :١١‏ إذا كان الشى ء يباع جزافا فى بلد و مكيلا أو موزونا فى آخر فلكل بلد حكم نفسه] 


(مسأله :)١1١‏ اذا كان الشىء يباع جزافا فى بلد و مكيلا أو موزونا فى آخر فلكل بلد حكم نفسه و جاز بيعه متفاضلا فى الاول و 
لا يجوز فى الثانى (؟) و أما اذا كان مككيلا أو موزونا فى غالب البلاد فالاحوط لزوما أن لا يباع متفاضلا مطلقا (©. 


لا 
الكتاب فان مقتضى اطلاق قوله تعالى: «أخل الله الْتعَ) )١١‏ هو الجواز و يمكن أن يقال: ان مقتضى روايه محمد بن قيس عن 


عليه السلام فى حديث ان أمير المؤمنين عليه السلام كره أن يباع التمر بالرطب عاجلا بمثل كيله الى اجل من أجل ان التمر 
بيبس فينقص من كيله .)7١‏ حرمته تكليفا فان المستفاد من هذه الروايه ان عليا عليه السلام كره أن يباع التمر بالرطب و من ناحيه 
اخرى لم يكن عليه السلام يكره الحلال و الله العالم. 


(1) للربا و لحديث سماعه المتقدم ذكره آنفا. 


() لتبعيه الحكم لموضوعه ففى كل مكان يترتب الحكم المترتب على ذلكك الموضوع. و بعباره واضحه الاحكام الشرعيه 
مجعولات على موضوعاتها على نحو القضيه الحقيقيه فالنتيجه اختللاف الحكم مع اختلاف الموضوع. 


(") الظاهر ان الوجه انه فى مفروض الكلا-م يصدق ان الشى ء الفلا-نى من المكيلاءت أو من الموزونات و على هذا لا يجوز 
التفاضل فيه حتى بالنسبه الى ذلكك المكان الذى يباع فيه جزافا و الحق أن يقال: انه لو احرز كون شىء داخلا فى 


7780 البقره/‎ )١( 

(؟) المصدر السابق الحديث: ” 

مبانى منهاج الصالحين؛ ج ل ص: 197 

[مسأله 17: يتخلص من الربا بضم غير الجنس إلى الطرف الناقص] 


(مسأله ؟١):‏ يتخلص من الربا بضم غير الجنس الى الطرف الناقص بأن يبيع منا من الحنطه و درهما بمنين من الحنطه و بضم غير 
الجنس الى كل من الطرفين و لو مع التفاضل فيهما كما لو باع درهمين و منين من حنطه بدرهم و من منها .)١(‏ 


موضوع المكيل أو الموزون يترتب عليه حكم الجنس الربوى وان احرز عدمه فلا يترتب وان شكك يمكن احراز عدمه 
باستصحاب العدم الازلى و الله العالم. 


)١(‏ نقل عليه الاتفاق و الاجماع و تدل على المدعى جمله من النصوص منها: 


ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألته عن الصرف فقلت له: الرفقه ريما عجلت فخرجت فلم نقدر على الدمشقيه و البصريه 


وانما يجوز نيسابور الدمشقيه و البصريه فقال: و ما الرفقه؟ فقلت: القوم يترافقون و يجتمعون للخروج فاذا عجلوا فربما لم يقدروا 
على الدمشقيه و البصريه فبعثنا بالغله فصرفوا ألفا و خمسين منها بألف من الدمشقيه و البصريه فقال: لا خير فى هذا فلا يجعلون 
فيها ذهبا لمكان زيادتها فقلت له: أشترى ألف درهم و دينارا بألفى درهم فقال: لا بأس بذلك ان أبى كان أجرأ على أهل 


لوقي كاف ينولكة عاذ قر لون لماه ألقر ال او سداد وضال نيوان لم عط المدوه واو يجام بالق كرض المريفظة لك 
دينار و كان يقول لهم: 
نعم الشى ء الفرار من الحرام الى الحلال .)١١‏ 


و منها: ما رواه أيضا عن أبى عبد الله عليه السلام قال: كان محمد بن المنكدر يقول لأبى عبد الله عليه السلام يا أبا جعفر 
رحمكك الله و الله انا لنعلم أنكك لو أخذت دينارا و الصرف بثمانيه عشر فدرت المدينه على أن تجد من يعطيكك عشرين ما 


وجد نه 


١ الوسائل الباب © من أبواب الصرف الحديث:‎ )١( 
1١95 مبانى منهاج الصالحين» ج ى ص:‎ 
المشهور على أنه لا ربا بين الوالد و ولده]‎ :١7 [مسأله‎ 


(مسأله 3): المشهور على أنه لا ربا بين الوالد و ولده فيجوز لكل منهما بيع الاخر مع التفاضل .)١(‏ 


وغا هذا الأفرار فكات أبن يقول::ضدقت:و اللاو لكن فرار من باطل الى حمق 01د 


و منها: ما رواه أيضا قال: سألته عن رجل يأتى بالدراهم الى الصير فى فيقول له: آخذ منكك المائه بمائه و عشرين أو بمائه و 
خمسه حتى يراوضه على الذى يريد فاذا فرغ جعل مكان الدراهم الزياده دينارا أو ذهبا قال له: قد زادتكك البيع و انما ابايعكك 
على هذا لان الاول لا يصلح 


أو لم يقل ذلكك و جعل ذهبا مكان الدراهم فقال: 
اذا كان آخر البيع على الحلال فلا بأس بذلكك قلت فان جعل مكان الذهب فلوسا قال: ما أدرى ما الفلوس .)"١‏ 


و منها: ما رواه أبو بصير عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن الدراهم بالدراهم و عن فضل ما بينهما فقال: اذا كان بينهما 


خامس أو ذهب فلا بأس 7 


و منها: ما رواه الحسن بن صدقه عن أبى الحسن الرضا عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداكك انى أدخل المعادن و أبيع الجوهر 
بترابه بالدنانير و الدراهم قال: 


لا بأس به قلت: و أنا أصرف الدراهم بالدراهم و اصير الغله وضحا و اصير الوضح غله قال: اذا كان فيها ذهب فلا بأس قال: 
فحكيت ذلكك لعمار بن موسى الساباطى فقال لى: كذا قال لى أبوه ثم قال لى: الدنانير أين تكون؟ قلت: لا أدرى قال عمار: قال 


لى أبو عبد اللّه عليه السلام: يكون مع الذى ينقص 67. 


)١(‏ ما يمكن أن يستدل به على المدعى جمله من النصوص منها: ما رواه عمرو 


١ نفس المصدر الحديث:‎ )١( 

(90) نفس المضدر الحدرث» م 

() نفس المصدر الحديث: ٠‏ 

(©) الوسائل الباب 7٠١‏ من أبواب الربا الحديث: ١‏ 
مبانى منهاج الصالحين؛ ج لك ص: ١90‏ 


و كذا بين الرجل و زوجته )١(‏ و بين المسلم و الحربى اذا اخذ المسلم الزياده و لكنه مشكل و الاحوط وجوبا تركه (؟) نعم 


يجوز اخذ الربا 


ابن جميع عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال: قال امير المؤمنين عليه السلام: ليس بين الرجل و ولده ربا و ليس بين السيد و عبده 
ربا )١١‏ و هذه الروايه ضعيفه بمعاذ بن ثابت بل و بغيره أيضا ظاهرا. 


و منها: ما 


رواه زراره عن ابى جعفر عليه السلام قال: ليس بين الرجل و ولده و بينه و بين عبده ولا بين اهله ربا انما الربا فيما بينكك و بين 
مالا - تملك قلت: فالمش ركون بينى و بينهم ربا؟ قال: نعم قلت: فانهم مما ليك فقال: انك لست تملكهم انما تملكهم مع غيركك 
انت و غيركك فيهم سواء فالذى بينكك و بينهم ليس من ذلكك لان عبدكك ليس مثل عبدكك و عبد غيركك 3١‏ و هذه الروايه 


ضعيفه بالضرير. 


و مثلها فى الضعف حديث زراره و محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام مثله الا انه قال: لان عبدكك ليس عبد غيرككث 9" 
وعمل المشهور بهذه الروايات على تقدير تحققه لا أثر له. 


)١(‏ و يدل عليه ما رواه زراره و الحديث ضعيف بالضرير و يدل عليه مرسل الصدوق قال: قال الصادق عليه السلام: ليس بين 
المسلم و بين الذمى ربا و لا بين المرأه و بين زوجها ربا «" و المرسل لا اعتبار به. 


(؟) لاحظ ما رواه عمرو بن جميع عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: ليس بيئنا و بين 


١ الوسائل الباب 7 من أبواب الربا الحديث:‎ )١( 

(0) نفس المصدر الحديث: " 

(*) نفس المصدر الحديث: 5 

(؟) نفس المصدر الحديث: 0ه 

مبانى منهاج الصالحين, ج لل ص: ١98‏ 

من الحربى بعد وقوع المعامله من باب الاستنقاذ .)١(‏ 
[مسأله 1: الأظهر عدم جواز الربا بين المسلم و الذمى] 


(مسأله ع): الاظهر عدم جواز الربا بين المسلم و الذمى )١(‏ و لكنه بعد وقوع المعامله يجوز اخذ الربا منه (9) من جهه قاعده 
الالزام (6). 


بدرهم و نأخذ منهم و لا نعطيهم 0١١‏ و 


قد مر ضعف الروايه. 


)١(‏ لا اشكال فى جواز الاخذ من باب الاستنقاذ لكن الظاهر من كلام الماتن جواز العقد الربوى مع الحربى و مقتضى ادله حرمه 
المعامله الربويه تكليفا حرمتها. 


(0) يدل على الجواز مرسل الصدوق 7١‏ و المرسل لا اعتبار به و ما ذكرناه فى الحربى جار فى المقام أيضا اى لا يجوز المعامله 


الربويه مع الذمى. 
(©) فما دام لم تقع المعامله لا يجوز لعدم موضوع للقاعده و بعباره اخرى: 
يتوقف انطباق القاعده على تحقق المعامله و تحققها حرام تكليفا. 


(؟) الظاهران مدرك القاعده أمران: احدهما: الاجماع و حاله فى الاشكال ظاهر ثانيهما: النصوص فلا بد من ملاحظتها سندا و 
دلا-له كى نرى هل يمكن الاللتزام بها؟ فنقول: من تلكك الروايات ما رواه على بن أبى حمزه انه سأل أبا الحسن عليه السلام عن 
المطلقه على غير السنه أ يتزوجها الرجل؟ فقال: الزموهم من ذلكك ما ألزموه انفسهم و تزوجوهن فلا بأس بذلكك 0 و هذه 
الروايه ضعيفه بالبطائنى و بالارسال. 


و منها: ما رواه جعفر بن سماعه انه سئل عن امرأه طلقت على غير السنه إلى 


() لاحظ ص: ١90‏ 
(") الوسائل الباب ١‏ من أبواب مقدمات الطلاق و شرائطه الحديث: ه 


مبانى منهاج الصالحين» ج ى ص: ١91/‏ 


ان أتزوجها؟ فقال: نعم فقلت له: أ لست تعلم ان على بن حنظله روى: اياكم و المطلقات ثلاثا على غير السنه فانهن ذوات 
أزواج؟ فقال: يا بنى روايه على بن أبى حمزه أوسع على الناس روى عن أبى الحسن عليه السلام انه قال: ألزموهم من ذلك ما 


ألزموه أنفسهم و تزوجوهن فلا بأس بذلكك )١١‏ و هذه الروايه ضعيفه بجعفر بن سماعه مضافا الى انه لا تستفاد من الروايه 


القاعده الساريه فى جميع الموارد بل تختص بالعامه و الكلام فى المقام فى أهل الذمه. 


و منها: ما رواه عبد الله بن العلوى قال: سألت ابا الحسن الرضا عليه السلام عن تزويج المطلقات ثلاثا فقال لى: ان طلاقكم 
«الثلاءث» لا يحل لغي ركم و طلااقهم يحل لكم لأنكم لا ترون الثلاث شيئا وهم يوجبونها «؟) و هذه الروايه ضعيفه بجعفر بن 


محمد. 
و منها: ما رواه عبد الله بن محرز عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قلت له: 


رجل ترك ابنته و اخته لأسبيه و امه قال: المال كله لابنته و ليس للأخت من الاب و الام شىء فقلت: انا قد احتجنا الى هذا و 
أحكامهم قال: فذكرت ذلكك لزراره فقال: ان على ما جاء به ابن محرز لنورا خذهم بحقك فى أحكامهم و سنتهم كما يأخذون 
منكم فيه «”) و هذه الروايه ضعيفه بضعف اسناد الشيخ الى على بن الحسن بن فضال و بغيره. 


و منها ما رواه محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال: سألته عن الاحكام 


8 نفس المصدر الحديث:‎ )١( 
94 نفس المصدر الحديث:‎ )0( 
8 حديث‎ 7١ (؟) تهذيب الاحكام ج 4 ص:‎ 
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قال: يجوز على أهل كل ذى دين بما يستحلون »١١‏ و هذه الروايه ضعيفه بضعف اسناد الشيخ الى على بن الحسن. 


و منها: ما رواه ابراهيم بن محمد الهمدانى قال: كتبت الى أبى جعفر الثانى عليه السلام مع بعض أصحابنا فأتانى الجواب بخطه: 
فهمت ما ذكرت من أمر ابنتكك و زوجها الى أن قال: و 


من حنثه بطلاقها غير مره فانظر فان كان ممن يتولانا و يقول بقولنا فلا طلاق عليه لأنه لم يأت أمرا جهله و ان كان ممن لا يتولانا 
ولا يقول بقولنا فاختلعها منه فانه انما نوى الفراق بعينه ١؟»‏ و هذه الروايه لا ترتبط بالمقام و انما يستفاد منها حكم خاص فى 


مورد مخصوص. 


و منها: مرسل الهيثم بن أبى مسروق قال: ذكر عند الرضا عليه السلام بعض العلويين ممن كان ينتقصه فقال: أما انه مقيم على 
حرام قلت: جعلت فداكك و كيف و هى امرأته؟ قال: لأنه قد طلقها قلت: كيف طلقها؟ قال: طلقها و ذلكك دينه فحرمت عليه «*) 


والروايه ضعيفه بالارسال. 
و منها: ما رواه عبد الرحمن البصرى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قلت له: 
امراه طلقت على غير السنه فقال: يتزوج هذه المرأه لا تتركك بغير زوج «. 


و منها: ما رواه عبد اللّه بن سنان قال: سألته عن رجل طلق امرأته لغير عده ثم امسكك عنها حتى انقضت عدتها هل يصلح لى أن 
أتزوجها؟ قال: نعم لا تتركك المراه بغير زوج 4١‏ و الحديثان لا يرتبطان بالمقام و يستفاد منهما حكم خاص فى 


١١ تهذيب الاحكام ج 4 ص: 777 حديث‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب "١‏ من أبواب مقدمات الطلاق و شرائطه الحديث: ١‏ 
(9)اتفسن المصيدو الحن يق + 

(8) نفسن المصيدر الحديت :© 

(0) نفس المصدر الحديث: * 
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مورد مخصوص. 


و مما ذكرنا يظهر الجواب عن حديث عبد الاعلى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يطلق امر أنه ثلاثا قال: ان 
كان مستخفا بالطلاق ألزمته ذلكك .)١١‏ 


و أيضا مما ذكرنا يظهر الجواب عن حديث أبى العباس البقباق قال: 


دخلت على أبى عبد الله عليه السلام فقال: ارو عنى أن من طلق امرأته ثلاثا فى مجلس واحد فقد بانت منه .07١‏ 


و منها: ما أرسله الصدوق قال. و قال عليه السلام: من كان يدين بدين قوم لزمته أحكامهم 30 و المرسل لا اعتبار به و الحديث 
ضعيف أيضا بطريقه الاخر. 


و منها: ما رواه عبد اللّه بن طاوس قال: قلت لأبى الحسن الرضا عليه السلام: ان لى ابن اخ زوجته ابنتى و هو يشرب الشراب و 
يكثر ذكر الطلاءق فقال: ان كان من اخوانكك فلا شىء عليه و ان كان من هؤلاء فأبنها منه فانه عنى الفراق قال: قلت أ ليس قد 


هؤلاء انه من دان بدين قوم لزمته أحكامهم 69 


و الروايه ضعيفه سندا أيضا فعلى هذا لا بد من اتمام الامر بالتسالم و الاجماع و هل يمكن تحصيل الاجماع التعبدى الكاشف فى 
المقام الا أن يقال: قاعده الالزام و صحتها أوضح من أن تخفى و تحتاج الى الاستدلال و الله العالم. 


٠ نفس المصدر الحديث:‎ )١( 

(0) نفس المصدر الحديث: / 

(9) نفس المصدر الحديث: ٠١‏ 

(©) نفس المصدر الحديث: ١١‏ 
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[مسأله 14: الأوراق النقديه لما لم تكن من المكيل و الموزون لا يجرى فيها الربا] 


(مسأله :)١0‏ الا-وراق النقديه لما لم تكن من المكيل و الموزون لا يجرى فيها الربا فيجوز التفاضل فى البيع بها )١(‏ لكن اذا لم 
تكن المعامله شخصيه لا بد فى صحه المعامله من امتياز الثمن عن المثمن كبيع الدينار العراقى فى الذمه بالدينار الكويتى أو 
بالريال الايرانى مثلا و لا يجوز بيع الدينار العراقى بمثله فى الذمه (؟) نعم 


ان تنزيل الاوراق لا بأس به (”) و أما ما يتعارف فى زماننا من اعطاء سند بمبلغ من الاوراق النقديه من دون أن يكون فى ذمته 
شى ء فيأخذه آخر فينزله عند شخص ثالث باقل منه فالظاهر عدم جواز ذلك (©) نعم لا بأس به فى المصارف غير الاهليه بجعل 
ذلك وسيله الى أخذ مجهول المالك و التصرف فيه بعد اصلاحه بمراجعه الحاكم الشرعى (2). 


)١(‏ الامر كما أفاده و لا يحتاج إلى البحث و الاستدلال. 


() الظاهران الوجه فى البطلان فى الصوره المفروضه عدم صدق البيع عليه اذا الثابت فى الذمه قبل البيع و بعده شىء واحد و 
نون الاتعيرة اللتطدو قله لهات 


(") اذا كان المراد من التنزيل بيع ما فى الذمه باقل من شخص ثالث كما هو ظاهر من عباره المتن بقرينه ما بعدها فالظاهر هو 
الجواز اذا كان البيع بالاكثر أيضا كما ان مقتضى القاعده الجواز و لو كان البيع من المديون أيضا. 


(0) هذا مبنى على القول بكون اموال الهيئه الحاكمه فى الحكومات التى لا تكون شرعيه من مصاديق مجهول المالكك فعلى 
تقدير كونه كذلكك لا بد من ترتيب 
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[الفصل العاشر بيع الصرف] 

اشاره 

الفصل العاشر بيع الصرف: 

وهو ببع الذهب أو الفضه بالذهب أو الفضه )١(‏ و لا فرق بين المسكوك منهما و غيره (7). 
[مسأله :١‏ يشترط فى صحه بيع الصرف التقابض قبل الافتراق] 


(مسأله :)١‏ يشترط فى صحه بيع الصرف التقابض قبل 


حكم مجهول المالكك عليه و لنا فى هذا المقام كلام و لا يبعد عندنا كون الهيئه مالكه لأموالها و قد ذكرنا ما يرتبط بهذه المسأله 
فى رساله مفرده من المسائل المستحدثه و ان شئت فراجع تلكك الرساله و الله العالم. 


)١(‏ قال فى الجواهر )١١‏ فى تعريف الصرف-: «و هو لغه الصوت و شرعا أو متشرعيه بيع الاثمان الى الذهب و الفضه مسكوكين 
أولا بالاثمان» انتهى موضع الحاجه من كلامه رفع فى الفردوس مقامه لاحظ ما رواه محمد بن قيس عن أبى جعفر عليه السلام 
قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يبتاع رجل فضه بذهب الا يدا بيد و لا يبتاع ذهبا بفضه إلا يدا بيد .)7١‏ 


و لاحظ ما رواه منصور بن حازم عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اذا اشتريت ذهبا بفضه أو فضه بذهب فلا تفارقه حتى تأخذ 
منه وان نزى حائطا فانز معه «» فان المستفاد من الحديثين ان بيع الصرف يتحقق ببيع الذهب أو الفضه بالفضه أو الذهب اعم 


من المسك وكك و غيره. 


(1) يستفاد المدعى من النصوص. 


(0 ج 78اص: " 

(؟) الوسائل الباب > من أبواب الصرف الحديث: * 
(9) نفس المصدر الحديث: / 
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الافتراق فلو لم يتقابضا حتى افترقا بطل البيع )١(‏ و لو تقابضا فى بعض المبيع صح فيه و بطل فى غيره (1) و لو باع النقد مع غيره 


بنقد 5 


(1) قال فى الجواهر- فى شرح قول المحقق قدس سره-: «على الاشهر بل 


المشهور نقلا-و تحصيلا شهره عظيمه كادت تكون اجماعا؛ الى أن قال: «و فى الغنيه الاجماع عليه بل ظاهره اجماع المسلمين 


حيث نفى الخلاف منا و منهم» الى آخره و تدل على المدعى جمله من النصوص لاحظ ما رواه محمد بن قيس و منصور .)١١‏ 


و ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألته عن الرجل يشترى من الرجل الدرهم بالدنانير فيزنها و ينقدها و يحسب ثمنها كم 
هو دينارا ثم يقول: أرسل غلامك معى حتى اعطيه الدنانير فقال: ما احب أن يفارقه حتى يأخذ الدنانير فقلت: 


انما هم فى دار واحده و أمكنتهم قريبه بعضها من بعض و هذا يشق عليهم فقال: 


اذا فرغ من وزنها و انتقادها «و انقادها خ ل» فليأمر الغلام الذى يرسله أن يكون هو الذى يبايعه و يدفع اليه الورق و يقبض منه 
الدنائير حيث يدفع اليه الورق .)3١‏ 


وما رواه محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل يبتاع الذهب بالفضه مثلين بمثل قال: لا بأس به يدا بيد 070. 


(؟) ادعى عدم الخلاءف فيهما و يدل على الفساد ما رواه الحلبى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ابتاع من رجل 
بدينار و أخذ بنصفه بيعا و بنصفه ورقا قال: لا بأس و سألته هل يصلح أن يأخذ بنصفه ورقا أو بيعا و يتركك نصفه حتى 


() لاحظ صن 1 
(1) الوسائل الباب ” من أبواب الصرف الحديث: ١‏ 

نفس المضدر الحديث: و 
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واحده و لم يتقابضا حتى افترقا صح فى غير النقد و بطل فى النقد .)١(‏ 
[مسأله ؟: لو فارقا المجلس مصطحبين و تقابضا قبل الافتراق صح البيع] 

(مسأله ”): لو فارقا المجلس مصطحبين و تقابضا قبل الافتراق صح البيع (؟). 
[مسأله ": لا يشترط التقابض فى الصلح الجارى فى النقدين] 


(مسأله *): لا يشترط التقابض فى الصلح الجارى فى النقدين 


يأتى بعد فيأخذ به ورقا أو بيعا فقال: ما احب أن أتركك منه شيئا فلا تفعله )١١‏ فان قوله عليه السلام: «لا تفعله) ارشاد الى الفساد 


فى الكل و قوله عليه السلام- فى الصدر: «لا احب» ليس نصا فى الصحه بل اعم فلاحظ. 


(1) تاره يكون البيع متعددا و لكل بيع مبيع مستقل غايه الامر جمعا فى إنشاء واحد و صفقه واحده و اخرى يكون البيع واحدا 
واقعا على مبيع واحد أما الصوره الاولى فالظاهر انه لا اشكال فى صحه بيع غير الصرف لتماميه المقتضى و عدم المانع و أما 
الصوره الثانيه فلا يبعد أن يستفاد من حديث الحلبى المتقدم ذكره آنفا فسادها. 


مضافا الى اشكال فى المقام و هو ان العقود تابعه للقصود فان قصد بيع مركب بما هو مركب لا يمكن التجزيه بين أجزائه 
بالالتزام بالصحه فى بعضها و الفساد فى الادخر و بعباره اخرى: وقع العقد بالمقيد و من الظاهر ان المقيد ينتفى بانتفاء قيده 
فالصحه تحتاج الى دليل خارجى و أما بحسب القاعده الاوليه فمقتضاها البطلان لكن قد مر منا انه يمكن التفكيكك بين الصحه 
فى البعض و الفساد فى البعض الأخر بما دل على صحه البيع فيما يملكك و الفساد فيما لا يملكك. 


() بلا خالاف كما فى الجواهر و يدل المدعى بوضوح ما رواه منصور .)3١‏ 


)شين المفيلدى الحديك: ؟ 

الاسام دا 
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بل تختص شرطيته بالبيع .)١(‏ 

[مسأله ؟: لا بجرى حكم الصرف على الاوراق النقديه] 


(مسأله ©): لا يجرى حكم الصرف على الاوراق النقديه كالدينار العراقى و النوط الهندى و التومان الايرانى والد و لار و الياون و 
نحوها من الاورق المستعمله فى هذه الازمنه استعمال 


النقدين فيصح بيع بعضها ببعض و ان لم يتحقق التقابض قبل الافتراق كما انه لا زكاه فيها (1). 
[مسأله 3: إذا كان له فى ذمه غيره دين من احد النقدين فباعه عليه بنقد آخر و قبض الثمن قبل التفرق صح البيع] 


(مسأله 5): اذا كان له فى ذمه غيره دين من احد النقدين فباعه عليه بنقد آخر و قبض الثمن قبل التفرق صح البيع و لا حاجه الى 
قبض المشترى ما فى ذمته () و لو كان له دين على زيد فباعه على عمرو بنقد و قبضه من عمرو و وكل عمرو زيدا على قبض 
ما فى ذمته ففى صحته بمجرد التوكيل اشكال بل لا يبعد عدم الصحه حتى يقبضه زيد و بعينه فى مصداق بعينه (6). 


(1) كما هو ظاهر فان عنوان الموضوع فى الادله الذهب و الفضه فعليه لا مقتضى لجريانه فى الاوراق النقديه و بعباره اخرى: 
خروجها خروج موضوعى و بالتخصص فلاحظ. 


(9) فانه لا مجال للقبض فى مفروض الكلام اذ نتيجه تملكك ما فى النفس هو السقوط فلا موضوع للقبض. 
() اذ مجرد التوكيل لاا يوجب تحقق القبض فلا بد من قبض زيد و تعينه فى مصداق بعينه. 
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[مسأله 2: إذا اشترى منه دراهم معينه بنقد ثم باعها عليه أو على غيره قبل قبضها لم يصح البيع الثانى] 


(مسأله *): اذا اشترى منه دراهم معينه بنقد ثم باعها عليه أو على غيره قبل قبضها لم يصح البيع الثانى )١(‏ فاذا قبض الدراهم بعد 
ذلكك قبل التفرق صح البيع الاول (2) فان أجاز البيع الثانى و أقبضه صح البيع الثانى أيضا (”) و اذا لم يقبضها حتى افترقا بطل 
البيع الاول و الثانى (6). 


[مسأله /!: إذا كان له دراهم فى ذمه غيره فقال له حولها دنانير فى ذمتك فقبل المديون صح ذلى] 


(مسأله 7): اذا كان له دراهم فى ذمه غيره فقال له حولها دنانير فى ذمتكك فقبل المديون صح ذلكك و تحول ما فى الذمه الى 
دنانير وان لم يتقابضا و كذالو كان له دنانير فى ذمته فقال له حولها دراهم و قيل المديون فانه يصح و تتحول الدنانير الى 


دراهم (0). 


)١(‏ لأنه قبل القبض لا يكون مملوكا له فالبيع الثانى وارد على مال الغير فلا يصح. 


(؟) فان شرط البيع الاول يتحقق بالقبض فيصح. 


(©) فان بطلان البيع الاول لأجل عدم تحقق شرطه و هو التقابض و بعد فرض فساد الأول لا مجال لصحه الثانى فان صحه الثانى 
متفرعه على صحه البيع الاول. 


(0) الدليل عليه حديث اسحاق بن عمار قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام تكون للرجل عندى من الدراهم الوضح فيلقانى 
فيقول: كيف معر الوضح اليوم؟ 


فاقول له: كذا فيقول: أ ليس لى عندكك كذا و كذا ألف درهم وضحا؟ فاقول: 


بلى فيقول لى: حولها دنانير بهذا السعر و اثبتها لى عندكك فما ترى فى هذا؟ فقال لى: اذا كنت قد استقصيت له السعر يومئذ فلا 
بأس بذلكك فقلت: انى لم اوازنه و لم اناقده انما كان كلام منى و منه فقال: أ ليس الدراهم من عندكك و الدنانير 
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و كذلك الحكم فى الاوراق النقديه اذا كانت فى الذمه فيجوز تحويلها من جنس الى آخر .)١(‏ 
[مسأله 4: لا يجب على المتعاملين بالصرف اقباض المبيع أو الثمن] 


(مسأله 8): لا يجب على المتعاملين بالصرف اقباض المبيع أو الثمن حتى لو قبض احدهما لم يجب عليه اقباض صاحبه و لو كان 
للمبيع أو الثمن نماء قبل القبض كان لمن انتقل عنه لا لمن انتقل اليه (؟). 


[مسأله 4: الدراهم و الدنانير المغشوشه ان كانت رائجه فى المعامله بها يجوز خرجها و اتفاقها و المعامله بها] 


(مسأله 9): الدراهم و الدنانير المغشوشه ان كانت رائجه فى المعامله بها يجوز خرجها و اتفاقها و المعامله بها سواء أ كان غشها 


من عندكك؟ قلت: بلى قال: فلا بأس بذلكك .)١١‏ 


و حديث عبيد بن زراره قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون لى عنده دراهم فآتيه فاقول: حولها دنانير من غير 
أن اقيض شيئا قال لا بأس قلث؛ 


يكون لى عنده دنانير فآتيه فاقول: حولها دراهم و اثبتها عندكك و لم اقبض منه شيئا قال: لا بأس .)7١‏ 


)١(‏ الظاهر من الحديثين جواز التحويل بما هو و بعباره اخرى: عنوان التحويل و التعويض بما هو يصح فى موردهما لأجل التعبد 
و عليه يشكل الجزم باجرائه فى غير النقدين كالأوراق النقديه و الله العالم. 


() لعدم ما يقتضى الوجوب و بعباره اخرى: وجوب التقابض فى المجلس وجوب شرطى لا تكليفى فلا يجب و حيث انه ما دام 
لم يحصل التقابض لا يتحقق الملكيه يكون نماء المبيع للبائع و نماء الثمن للمشترى كما فى المتن. 


١ الوسائل الباب 5 من أبواب الصرف الحديث:‎ )١( 
7١,17 مبانى منهاج الصالحين» ج ص:‎ 


مجهولا أم معلوما و سواء أ كان مقدار الغش معلوما أم مجهولا .)١(‏ 


(1) بلا خلااف بل يمكن تحصيل الاجماع عليه فضلا عن محكيه للسيره القطعيه بعد الاصل هكذا فى الجواهر. و يمكن 
الاستدلال على المدعى بما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: 


اشترى الشى ء بالدراهم فاعطى الناقص الحبه و الحبتين قال: لا حتى تبينه ثم قال: الا أن يكون نحو هذه الدراهم الاوضاحيه التى 
تكون عندنا عددا )١١‏ فان المستفاد من هذه الروايه انه يجوز اذا كان رايج المعامله بين الناس. 


و يؤيد المدعى حديث أبى العباس قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الدراهم المحمول عليها فقال: اذا أنفقت ما يجوز بين 
أهل البلد فلا باس و ان ان انفقت ما لا يجوز بين أهل البلد فلا .)7١‏ 


و ما رواه حريز بن عبد الله قال: كنت عند أبى عبد الله عليه السلام فدخل عليه قوم من أهل سجستان فسألوه عن الدراهم 
المحمول عليها فقال: لا بأس اذا كان جواز المصر 8*0 و أما روايه الجعفى قال: كنت عند أبى عبد الله عليه السلام فالقى بين 
يديه دراهم فألقى إلى درهما منها فقال: ايش هذا فقلت: ستوق فقال: و ما الستوق؟ فقال: طبقتين فضه و طبقه من نحاس و طبقه 
من فضه فقال: اكسرها فانه لا بحل بيع هذا و لا انفاقه «©" الداله على وجوب الكسر فضعيفه سندا فالنتيجه هو الجواز مع الرواج و 
مقتضى اطلاق حديث عبد الرحمن جواز الخرج و الانفاق على الاطلاق كما فى المتن. 


٠ من ابواب الصرف الحديث:‎ ٠١ الوسائل الباب‎ )١( 

)نفس المضدر الحديةع: و 

(9) نفس المصدر الحديث: ٠١‏ 

(©) نفس المضد. الحدريك: 8 
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وان لم تكن رائجه فلا يجوز خرجها و انفاقها و المعامله بها الا بعد اظهار حالها .)١(‏ 
[مسأله :٠١‏ يجوز تصريف الريال العراقى بأربعه دراهم عراقيه] 


(مسأله :)٠‏ يجوز تصريف الريال العراقى بأربعه دراهم عراقيه فان الريال و ان كان ينقص عن اربعه دراهم وزنا الا ان المعامله 
امالك غليهاينا 


تصريف سائر المسكوكات من الفضه أو النحاس الى ابعاضها مثل تصريف المجيدى و الروبيه الى ارباعها أو انصافها و كذا 
امثالها من المسكوكات فانه يجوز و لو مع التفاضل بين الاصل و ابعاضه 


000 بلا خلااف بل يمكن تحصيل الاجماع عليه فضلا عن محكيه- كما فى الجواهر - و الوجه فى عدم الجواز كونه مصداقا 
للغش الحرام و يؤكد المدعى حديث الجعفى و يدل عليه حديث عبد الرحمن .0١١‏ 


و أما حديث عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن انفاق الدراهم المحمول عليها فقال: اذا جازت الفضه المثلين 


فلا بأس 7١‏ و حديث معمر أو عمر بن يزيد عن أبى عبد اللّه عليه السلام فى انفاق الدراهم المحمول عليها فقال: 


اذا كان الغالب عليها الفضه فلا بأس بانفاقها «*) فلا بد من تقييدهما بحديث عبد الرحمن الا أن يقال يجوز مع الاعلام مطلقا 
فيلغو العنوان المأخوذ فى حديث عمر بن يزيد اللهم الا أن يقال انه اذا صدق عنوان الغش يكون حراما بلا كلام 


0 قط عو باذ 
(1) الوسائل الباب ٠١‏ من أبواب الصرف الحديث: " 
(") ثفن المضد و الحديت: + 
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كما هو الغالب )١(‏ نعم لا يجوز ذلك فى المسكوكات الذهبيه فانها من الموزون فلا يجوز تصريفها الى ابعاضها مع التفاضل إلا 


[مسأله :١١‏ يكفى فى الضميمه التى يتخلص بها عن الربا الغش الذى يكون فى الذهب و الفضه المغشوشين] 


(مسأله :)١١‏ يكفى فى الضميمة الى يتخلضصض بها عن الريا الغش الذى بكون فى الذهب و الفضه المغشوشينق (*) اذا كان الغش 
غير مستهلكك (6) و كان له قيمه فى حال كونه غشا و 


لا يكفى أن يكون له قيمه على تقدير التصفيه (0). فاذا كان الطرفان مغشوشين كذلكك صح مع التفاضل (2) و ان كان أحدهما 


مغشوشا دون الاخر جاز التفاضل 


و لا اشكال و الله العالم. 
)١(‏ فان الربا يختص بالمكيل و الموزون فاذا لم يكن منهما يجوز التفاضل فيه كما هو ظاهر. 


() الظاهران المسكوكات الذهبيه فى هذا الزمان ليست من الموزونات و هذا امر عرفى خارجى و تشخيص الموضوعات بيد 
العرف. 


8 اذا ادهع الذلل كتايه القسييه التخلصض مق الزرا قاذ فرق بين معاد بها وعنها عا ذ كر 


(0) فان الدليل الدال على كفايه الضميمه فى التخلص لا يشمل ما لا قيمه له و بعباره اخرى: مقتضى ادله حرمه الربا حرمته على 
الاطلا-ق و انما خرج مورد ضم شىء ذى ماليه ففى مورد ضم ما لا ماليه له يؤخذ باطلاق دليل المنع الا أن يقال: ان ضم 
الضميمه يوجب الجواز و يخرج المعامله عن كونها ربويه فلاحظ. 


(9) كما هو ظاهر و لا يلزم الربا قطعا. 
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اذا كانت الزياده فى الخالص و لا يصح اذا كانت الزياده فى المغشوش .)١(‏ 
[مسأله ؟1: الآلات المحلاه بالذهب يجوز بيعها بالذهب] 


(مسأله :)1١‏ الالات المحلاه بالذهب يجوز بيعها بالذهب اذا كان أكثر من الذهب المحلى بها (؟) و الا لم يجز (”) نعم لو بيع 
السيف المحلى بالسيف المحلى جاز مطلقا وان كانت الحليه فى احدهما أكثر من الحليه فى الاخر (©). 


[مسأله 1: الكلبتون المصنوع من الفضه يجوز ببعه بالفضه] 


(مسأله 3): الكلبتون المصنوع من الفضه يجوز بيعه بالفضه اذا كانت أكثر منه وزنا أو مساويا له و المصنوع من الذهب يجوز 


)١1(‏ اذ لو كانت الزياده فى المغشوش لا تكون اضافه الضميمه اليه مؤثره فان التفاضل بعد موجود و أما اذا فرضت الزياده فى 


الخالص يتخلص بالضميمه المفروضه فى المغشوش عن الربا فانه يجعل شرعا تلكك الزياده فى مقايل الضميمه. 
(1) و الوجه فيه ان الزائد يجعل فى مقابل الآله فلا يلزم الربا. 


(") اذ يلزم الربا لأ-نه لو لم يكن أكثر فاما يكون مساويا فى مقدار الذهب الموجود فى المقابل و اما يكون أقِل و على كلا 
التقديرين يلزم التفاضل اما على الثانى فظاهر و أما على الاول فلكون الآله تكون زياده فيلزم الربا و لزوم الربا متوقف على كونه 
داخلا فى الموزون. 


() اذ المفروض ان الضميمه موجوده فى كلا الطرفين فلا يلزم الربا و أما حديث ابراهيم بن هلال قال: قلت لأبى عبد الله عليه 
السلام: جام فيه فضه و ذهب أشتريه بذهب أو فضه؟ فقال: ان كان يقدر على تخليصه فلا وان لم يقدر على تخليصه فلا بأس 


١9‏ فهو ضعيف سندا و لا يبعد أن يكون الوجه فى الجواز كونه خارجا 


)١(‏ الوسائل الباب ١8‏ من أبواب الصرف الحديث: ه 
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بيعه بالذهب اذا كان أكثر منه وزنا أو مساويا له .)١(‏ 

[مسأله ؟1: إذا اشترى فضه معينه بفضه أو بذهب و قبضها قبل التصرف فوجدها جنسا آخر رصاصا أو نحاسا أو غيرهما بطل البيع] 


(مسأله 3): اذا اشترى فضه معينه بفضه أو بذهب و قبضها قبل التصرف فوجدها جنسا آخر رصاصا أو نحاسا أو غيرهما بطل 
البيع (؟) و ليس له المطالبه بالابدال (*) و لو وجد بعضها كذلك بطل البيع فيه و صح فى الباقى (6). 


عن الموزون. 


)١(‏ لا يبعد أن يكون 


الوجه فى الجواز عدم كون الكلبتون من المكيل و الموزون لكن عليه اذا كان الكلبتون أكثر وزنا يلزم الجواز أيضا و الله العالم. 
(0) اذ المفروض ان العقد وقع على الفضه و ان ُ نكشف الخلاف و بعباره اخرى: 


ما وقع عليه العقد و قصد الصوره النوعيه من الفضه و ما فى الخارج لا يكون مصداقا لها فيكون نظير بيع الحمار الخارجى و 
الحال ان ما فى الخارج البقر فما قصد لم يقع و ما وقع عليه العقد فى الخارج لم يقصد. 


(4 اذا المف زوف «تطلاة المعاملةقل ته العطالية, 


(©) بتقريب: انحلال البيع الى الاجزاء فيصح فى البعض الواجد للشرط و يفسد فى الفاقد له و لكن يتوجه الاشكال الذى ذكرنا 
سابقا من أن بيع شى ء واحد لا يكون بيوعا متعدده و لذا لا مجال لان يقال: انه لو باع زيد داره من عمر و يتحقق لكل منهما من 
ناحيه خيار المجلس خيارات عديده لانحلال بيع الدار الى بيوع عديده. 


هذاء بحسب ما تفاخ تقتضيه القاعده و لكن يمك: أن + يستفاد من بعض النصوص جواز الانحلال و تماميته لاحظ ما رواه محمد بن 
الحسن الصفار انه كتب الى أبى محمد الحسن بن على العسكرى عليهما السلام فى رجل له قطاع أرضين «أرض'» 


مبانى منهاج الصالحين» ج ص: 7١١‏ 


وله حينئذ ردا لكل لتبعض الصفقه )١(‏ وان وجدها فضه معيبه كان بالخيار فله الرد و المطالبه بالارش مع عدم التمكن من الرد 
() ولا فرق بين كون الثمن من جنس المبيع و غيره (7). 


فيحضره الخروج الى مكه و القريه على مراحل من منزله و لم يكن له من المقام ما يأتى بحدود ارضه و عرض حدود القريه 
الاربعه فقال للشهود اشهدوا أنى 


قد بعت فلانا يعنى المشترى جميع القريه التى حد منها كذا و الثانى و الثالث و الرابع و انما له فى هذه القريه قطاع أرضين فهل 
يصلح للمشترى ذلكك و انما له بعض هذه القريه و قد اقر له بكلها؟ فوقع عليه السلام: لا يجوز بيع ما ليس يملك و قد وجب 
الشراء من البائع على ما يملكك "١١‏ فان مقتضى هذه الروايه صحه البيع بالنسبه الى المقدار المملوكك و حكم الامثال واحد الا أن 
يقال: ان الاحكام التعبديه منوطه بقيام الدليل عليها و لا يجوز التعدى عن مورد الدليل فلاحظ. 


()الأجل الاحتزاطل الارتكارى للخياو قن ووه البعض.. 


(؟) لأجل خيار العيب على ما تقدم منه من خيار الرد مع الامكان و جواز الارش مع عدم الامكان مع ما فيه من بعض الكلام 
فراجع. 


(*) لعدم دليل على التفريق و ربما يقال: بعدم الجواز فيما يكون الثمن من جنس المبيع لأجل الربا و لكن الحق عدم لزومه اذ 
المعامله قد تحققت اولا بلا موجب للفساد و بعباره اخرى: الشىء لا ينقاب عما هو عليه و المفروض ان المعامله التى وقعت 
كانت جامعه لشرائط الصحه و لم تكن فى احد الطرفين زياده على الطرف الاخر و الارش غرامه شرعيه ثبتت بدليله و لا يوجب 


تعنون العقد بالربوى. 


)١(‏ الوسائل الباب ١‏ من أبواب عقد البيع و شروطه 
مبانى منهاج الصالحين» ج ل ص: 7١7‏ 


و كون اخذ الارش قبل التفرق و بعده )١(‏ و اذا اشترى فضه فى الذمه بفضه أو بذهب و بعد القبض وجدها جنسا آخر رصاصا 
أو نحاسا أو غيرهما فان كان قبل التفرق جاز للبائع ابدالها فاذا قبض البدل قبل التفرق صح البيع و ان وجدها جنسا آخر 


بعد التفرق بطل البيع (7) و لا يكفى الابدال فى صحته (") و اذا وجدها فضه معيبه فالاقوى ان المشترى مخير بين رد المقبوض 
و ابداله و الرضا به من دون الارش و ليس له فسخ العقد من اصله (؟) و لا فرق بين كون الثمن من جنس 


)١(‏ فانه لو تم موضوع جواز اخذ الا-رش يجوز اخذه ولا فرق بين زمانى التفرق و قبله و ربما يقال: بأنه يلزم اخذه قبل التفرق 
لأنه داخل فى بيع الصرف فيلزم التقابض فيه فى المجلس. 


و يرد عليه ان الامر ليبس كذ لكك وان الارش غرامه شرعيه فلا يجرى عليه احكام بيع الصرف. و بعباره اخرى: لا وجه لاشتراط 
الاخذ قبل التفرق الا توهم انه جزء المبيع بأن يكون المبيع العين المعيبه مع الارش فلا بد من قبضه فى المجلس قبل التفرق و 
هذا التوهم فاسد اذ لم يقصد المتعاقدان و انما ثبوته بتعبد شرعى الهى فلا يترتب عليه تلك الاحكام المخصوصه ببيع الصرف. 


(؟) اذ لولم يحصل التفرق لا يبطل البيع فيمكن الابدال و يصح البيع لتماميه شرائطه على الفرض و أما مع التفرق فلا مجال 
للصحه اذ ما قبض ليس مصداقا للمبيع و ما يكون مصداقا له لم يقبض. 


(*) قد ظهر وجهه بما ذكرنا آنفا. 


() و الوجه فيه ان البيع وقع على الكلى فى الذمه و المبيع هو الكلى الصحيح فلا مجال لأخذ الارش كما أنه لا مجال للفسخ اذ 
المقروظى 81 اليه لم يق على 
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المبيع و غيره )١(‏ و لا بين كون ظهور العيب قبل التفرق و بعده (5). 


[ مسأله 14: لا يجوز أن يشترى من الصائغ أو غيره خاتما أو غيره من المصنوعات من الفضه أو الذهب بجنسه مع زياده بملاحظه أجره 
الصياغه] 


(مسأله لا يجوز أن يشترى من الصائغ أو غيره خاتما 


أو غيره من المصنوعات من الفضه أو الذهب بجنسه مع زياده بملا-حظه اجره الصياغه بل اما أن يشتريه بغير جنسه أو بأقل من 
مقداره من جنسه مع الضميمه ليتخلص من الربا (7). 


المعيب كى يترتب عليه خيار الرد أو اخذ الارش فله الاستبدال و اخذ الصحيح كما أن له الرضا بما دفع اليه و هو المعيب. 


ان قلت: ان كان المبيع الجامع بين الصحيح و المعيب فليس له الاستبدال و ان كان خصوص الصحيح فالمعيب لا يكون مصداقا 
للمبيع فكيف يمكن جعله مصداقا له؟ قلت: يمكن أن يقال: ان البيع واقع على خصوص الصحيح لكن لا مانع من المراضاه و 
تبدل ذلكك الكلى بالفرد المدفوع لكن الالتزام به يتوقف على صحه مطلق التجاره و لا ينحصر العقد الصحيح فى خصوص 
العناوين المذكوره فى الفقه كما أنه يمكن أن يقال: بأن البيع واقع على الجامع و لكن بالشرط الارتكازى يشترط على البائع أن 
يدفع الفرد الصحيح فاذا سلم الفرد المعيب فقد سلم الكلى غايه الامر للمشترى أن يطالب بالابدال كما أن له الرضا بالمعيب و اذا 
لم يبدل يكون للمشترى خيار الفسخ للشرط الارتكازى الضمنى. 


)١(‏ لعدم دليل على التفريق و لعدم لزوم الربا فرضا اذ لا زياده فى احد الطرفين على الاخر. 

(1) لعدم وجه للتفريق المذكور اذ التقابض قد حصل قبل التفرق فالعقد صحيح. 

( فان الضميمه توجب التخلص من الربا المحرم. 
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[مسأله 18: لو كان على زيد دنانير كالحيرات الذهبيه و أخذ منه شيئا من المسكوكات الفضيه كالروبيات] 


(مسأله :)١8‏ لو كان على زيد دنائير كالحيرات الذهبيه و اخذ منه شيئا من المسكوكات الفضيه كالروبيات فان كان الاخذ بعنوان 


الاستيفاء ينض من الليرات فى كل زمآن أخذ فيه بمقداز ما اخذ بسعر ذلكك الزمان فاذا كان الدين خمس ليزات و 


أخذ منه فى الشهر الأول عشر ووببات وافى الثاتى عشرا و فى الثالث عشرا و كان سعر الليره فى الشهر الأول مسن عشره روييه و 
فى الغانى اثتتى عشره زونيه وق القالث عش روييات تقض مق اللبراث كلا لبرسقى الشهر الآول و بيه اسداس فى الثالى بو ليرة 
تامه فى الثالث )١(‏ و ان كان الاخذ بعنوان القرض كان ما اخذ دينا عليه و بقى دين زيد عليه (؟) و فى جواز احتساب احدهما 
دينه وفاء عن الاخر اشكال و الاظهر الجواز (") و تجوز المصالحه 


)١(‏ كيف يمكن أن يكون بنحو الاستيفاء و الحال ان الروبيه ليست مصداقا للدينار فيلزم أن تقع المعاوضه بين الروبيه و الليره و 
عليه يكون تابعا لقصدهما و ليس له ميزان منضبط فلا مجال لان يقال: اى مقدار ينقص من الليرات الذهبيه التى فى ذمه المديون 


و يمككن أن يكون ما أفاده مستندا الى نص لا يحضرنى عاجلا و الله العالم. 
() كما هو ظاهر واضح. 


(*) ما يمكن أن يكون وجها للإشكال امران: احدهما: انه يشترط فى بيع الصرف القبض فى المجلس و لا قبض فى المقام. 
ثانيهما: انه من مصاديق بيع الكالى بالكالى الذى يكون فاسدا و شىء من الوجهين لا يتم أما الاول فلا يتم لان بيع الدين لا 
يحتاج الى القبض و ان شئت قلت: ما فى الذمه مقبوض- كما فى الجواهر- و بتعبير آخر لا يمكن فيه القبض اذ بمجرد صيرورته 
ملكا امير 
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بينهما على ابراء كل منهما صاحبه مما له عليه .)١(‏ 
[مسأله 7 :١‏ إذا أقرض زيدا نقدا معينا من الذهب أو الفضه أو أصدق زوجته مهرا كذلى] 


(مسأله :)١17‏ اذا أقرض زيدا نقدا معينا من الذهب أو الفضه أو أصدق زوجته مهرا كذلكك أو 


جعله ثمنا فى الذمه مؤجلا أو حالا فتغير السعر لزمه النقد المعين و لا اعتبار بالقيمه وقت اشتغال الذمه (؟). 
[مسأله 14: لا يجوز بيع درهم بدرهم بشرط صياغه خاتم مثلا] 


بدرهم على أن يكون البيع جعلا لصياغه الخاتم (©) كما يجوز أيضا أن يشترى منه مثقال فضه مصوغا خاتما بمثقال غير مصوغ 
(0). 


يسقط و لا مجال لقبضه و أما الثانى فلان بيع الكالى بالكالى بيع المؤجل بالمؤجل و ما نحن فيه بيع الحال بالحال مضافا الى أنه 
يستفاد من النص الخاص جوازه لاحظ ما رواه عبيد بن زراره قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام فى الرجل يكون له عند 
الصيرفى مأئه دينار و يكون للصيرفى عنده ألف درهم فيقاطعه عليها قال: 


لا بأس .)١١‏ 

)١(‏ بلا اشكال لجواز المصالحه شرعا على ما قرر فى محلها. 

(؟) لان الثابت فى الذمه ذلكك النقد المعين من الذهب و الفضه و لا وجه لاعتبار القيمه. 

(*) للربا فان الربا يتحقق بالزياده العينيه و الزياده الحكميه على ما تقدم من الماتن و قد تقدم الاشكال فى التعميم فراجع. 
(6) اذ بهذا الطريق يتخلص من الربا. 


(0) لعدم الزياده. و يرد فيه بأنه لو كانت الزياده اعم من الحكميه للزم عدم 


* الوسائل الباب 5 من أبواب الصرف الحديث:‎ )١( 
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[مسأله 1: لو باع عشر روبيات بليره ذهبيه الا عشرين فلسا صح] 

(مسأله 19): لو باع عشر روبيات بليره ذهبيه الا عشرين فلسا صح بشرط أن يعلما مقدار نسبه العشرين فلسا الى الليره .)١(‏ 
[مسأله :٠١‏ المصوغ من الذهب و الفضه معا لا يجوز بيعه بأحدهما بلا زياده] 


(مسأله )٠١‏ المصوغ من الذهب و الفضه معا لا يجوز بيعه بأحدهما بلا زياده بل اما أن يباع بأحدهما مع الزياده أو يباع بهما معا 


[مسأله ١؟:‏ الظاهر أن ما يقع فى التراب عاده من أجزاء الذهب و الفضه] 


(مسأله :)5١‏ الظاهر ان ما يقع فى التراب عاده من أجزاء الذهب و الفضه و يجتمع فيه عند الصائغ و قد جرت العاده على عدم 
مطالبه مالكك بها ملكك للصائغ نفسه (7) و الاحوط أن يتصدق به عن مالكه 


جواز بيع متقال فضه بمثقال فضه مصوغه خاتما و الحال انهم لا يلتزمون بعدم الجواز و ان كان المراد من الزياده الزياده العينيه 
يلزم الجواز مع شرط الصياغه فلاحظ. 


)١(‏ اذ مع عدم العلم بالنسبه يلزم الغرر فيبطل البيع بناء على أن الغرر يوجب البطلا-ن و يكون الجهل ملازما للغرر و فى كلتا 
المقدمتين اشكال. 


(1) الظاهر ان المراد من العباره انه لو ببع المصوغ منهما بالذهب مثلا لا بد أن يكون الذهب الذى يجعل ثمنا أزيد من الذهب 
الذى يكون جزءا للمصوغ كى تقع تلكك الزياده بازاء غير المجانس و يحفظ التماثل بين الذهب المبيع و الذهب الذى يجعل 
ثمنا و بهذا النحو يتخلص من الربا. 


(9) بتقريب: ان المالكك الاول يعرض عن الاجزاء المذكوره و الاعراض يوجب الخروج عن الملكك فيجوز للغير تملكها و لكن 
الظاهر من عباره المتن صيرورتها ملكا للصائغ بلا قصد التملكك الا أن يقال: بأن مقتضى السيره المستمره المتصله بزمان 
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كما أن الاحوط مع معرفه صاحبه الاستيذان منه فى ذلكك )١(‏ و يطرد الحكم المذكور فى الخياطين و النجارين و الحدادين و 


المعصوم عليه السلام كونها مملوكه للصائغ و لو لم يقصد تملكها و هل يمكن اثباتها و ربما يقال: بأن الوجه فى صيرورتها ملكا 
للصائغ تملكه لها اذ المالك اذن فى تملكها فتلكك الاجزاء باقيه على ملكك مالكها غايه الامر حيث ان المالكك اذن فى التملكك 
تصير ملكا للمتملكك باذن صاحبها. 


و يرد فيه: بأنه اى دليل دل على جواز مثل هذا التملكك و بعباره اخرى: تملكك مال الغير يتوقف على أسبابه و لا دليل على جواز 
التملكك باباحه المالكك التملكك و الله العالم. 


)١(‏ لا يبعد أن يكون الوجه فى الاستحباب المذكور فى المتن ما رواه على بن ميمون الصائغ قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام 
عما يكنس من التراب فأبيعه فما أصنع به؟ قال: تصدق به فاما لكك و اما لأهله الحديث .١١‏ 


و ما رواه أيضا قال: سألته عن تراب الصياغين و انا نبيعه قال: أما تستطيع أن تستحله من صاحبه؟ قال: قلت: لا اذا أخبرته اتهمنى 
قال: بعه قلت: بأى شى ء نبيعه؟ قال: بطعام قلت: فاى شى ء أصنع به؟ قال: تصدق به إما لكك و اما لأهله «لأهلكك خ ل» الحديث 
«1 و الحديثان ضعيفان سندا فان الصائغ لم يوثق كما ان على بن حديد غير موثق فلاحظ. 


١ من أبواب الصرف الحديث:‎ ١8 الوسائل الباب‎ )١( 
” نفس المصدر الحديث:‎ )0( 
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فى عملهم انفصال تلكك الاجزاء .)١(‏ 

[الفصل الحادى عشر فى السلف] 

اشاره 

الفصل الحادى عشر فى السلف: 


و يقال له السلم أيضا و هو: ابتياع كلى مؤجل بثمن حال عكس النسيئه و يقال للمشترى المسلم (بكسر اللام) و للبائع المسلم اليه 
و للثمن المسلم و للمبيع 


المسلم فيه (بفتح اللام) فى الجميع. 
[مسأله :١‏ يجوز فى السلف أن يكون المبيع و الثمن من غير النقدين مع اختلاف الجنس] 


(مسأله :)١‏ يجوز فى السلف أن يكون المبيع و الثمن من غير النقدين مع اختلاف الجنس أو عدم كونهما أو أحدهما من المكيل 
والموزون (). 


)١(‏ فان حكم الامثال واحد. 


() قال فى الحدائق: «المشهور جواز اسلاف الاعراض فى الاعراض اذا اختلفت بل ادعى عليه المرتضى الاجماع و كون الثمن 
نقدا أو عرضا ما لم يؤد الى الربا و عن ابن الجنيد انه منع اسلاف عرض فى عرض اذا كانا مكيلين أو موزونين أو معدودين 
كالسمن بالزيت )١١‏ انتهى كلامه رفع فى علو مقامه. 


و قال فى الجواهر: «يجوز اسلاف الاعراض فى الاعراض اذا اختلفت أو اتفقت و لم تكن مقدره باحد الامرين أو الثلاثه لإطلاق 
الادله «؟) الى آخره. 


و يدل على المدعى اطلاق الادله لاحظ ما رواه عبد الله بن سنان «0. 


٠١ ص:‎ 7١ الحدائق الناضره ج‎ )١( 
7177 (؟) جواهر الكلام ج ؟ ص:‎ 
١2١ لاحظ ص:‎ )"( 
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كما يجوز أن يكون أحدهما من النقدين و الاخر من غيرهما ثمنا كان أو مثمنا .)١(‏ ولا يجوز أن يكون كل من الثمن و المثمن 
من النقدين اختلفا فى الجنس أو اتفقا .)١(‏ يشترط فى السلف امور: الاول: أن 


و يؤيد المدعى ما رواه وهب عن جعفر عن أبيه عن على عليهم السلام قال: 


لا بأس بالسلف ما يوزن فيما يكال و ما يكال فيما يوزن .)١١‏ 


و أما حديث عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا ينبغى للرجل اسلاف السمن بالزيت ولا الزيت 
بالسمن 07١‏ فهو مخدوش سندا بجميع اسناده مضافا الى القصور فى دلالته فان غايه ما يستفاد منه ان اسلاف الزيت 


5 


)١(‏ قال فى الجواهر: «أما اسلاف الاعراض فى الاثمان فقد نص عليه غير واحد لإطلاق الادله خلافا لأبى حنيفه فلا يجوز لأنها لا 
تنبت فى الذمه الا ثمنا فلا تكون مشخصه و فيه منع واضح اذ لا ريب فى جواز بيع الذهب و الفضه بهما اللهم الا أن يريد اذا 
كان احد المقابلين عرضا و فيه منع واضح أيضا و فى خبر غياث عن جعفر عن أبيه عليهم السلام قال: لا بأس بالسلف فى 
الفلوس «23 فالحق انه يجوز كجواز اسلاف الاثمان فى الاعراض الذى لا خلاف فيه بيننا بل ولا بين المسلمين» «» الى آخر 
كلامه رفع فى علو مقامه. 


() الذى يظهر من كلمات الاصحاب ان الفساد فى هذه الصوره موضع وفاق 


١ الوسائل الباب / من أبواب السلف الحديث:‎ )١( 
١7 من أبواب السلف الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )( 
(#اتقين المتصدار الحنرك: م‎ 

(؟) جواهر الكلام ج ١‏ ص: 7175 
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يكون المبيع مضبوط الاوصاف التى تختلف القيمه باختلافها كالجوده و الرداءه و الطعم و الريح و اللون و غيرها كالخضر و 
الفواكه و الجوب و الجوز و اللوز و البيض و الملابس و الاشربه و الادويه و آلات السلاح و آلات التجاره و النساجه و الخياطه 
و غيرها من الاعمال و الحيوان و الانسان و غير ذلكك فلا يصح فيما لا يمكن ضبط أوصافه كالجواهر و اللثالى و البساطين و 
غيرهما مما لا ترتفع الجهاله و الغرر فيها الا بالمشاهده )١(‏ الثانى ذكر الجنس و الوصف الرافع للجهاله (7). 


قال فى التذكره: «و انما لم يجز بالنقدين لأنه يكون صرفا و من شرطه التقابض فى المجلس و لو فرض 


امتداده حتى يخرج الاجل فالاولى المنع أيضا) .)١١‏ 


و قال فى الشرائع: لا يجوز اسلاف الاثمان و لو اختلفا» و صرح الشهيد فى المسالكك فى شرح قول المحقق بأن المنع موضع 
وفاق مضافا الى لزوم الربا فان للأجل قسطا من الثمن. لكن هذا التقريب يختص بصوره تماثل العوضين و أما فى صوره التخالف 
فلا يتم كما هو ظاهر. 


)١(‏ ما أفاده ظاهر فانه يشترط فى السلم ذكر الاوصاف الدخيله: فى المبيع من حيث القيمه كما سيجى ء التعرض له فلا بد من 


(1) لجمله من النصوص منها: ما رواه جميل بن دراج عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالسلم فى المتاع اذا وصف 
الطول و العرض .)3١‏ 


و منها ما رواه معاويه بن عمار عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن 
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الصالحين؛ ج ل ص: ”7١‏ 


06١ :صا١ التذكره ج‎ )١( 


(؟) الوسائل الباب ١‏ من أبواب السلف الحديث: ١‏ 
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الرجل يسلف فى الغنم الثنيان و الجذعان و غير ذلكك الى أجل مسمى قال: لا بأس به الحديث .)١١‏ 
و منها: ما رواه زراره عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالسلم فى الحيوان اذا وصفت أسنانها .)7١‏ 


و منها: ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الرجل يسلم فى الغنم ثنيان و جذعان و غير ذلكك الى أجل 


مسمى قال: لا بأس الى أن قال: 


والاكسيه مثل الحنطه و الشعير و الزعفران و الغنم 7 


منها: ما رواه سليمان بن خالد فى حديث انه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يسلم فى غير نخل و لا زرع قال: يسمى شيئا 


مسمى الى اجل مسمى .)15١‏ 
و منها: ما رواه عبيد بن زراره عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: لا بأس بالسلم فى الحيوان اذا سميت شيئا معلوما «2. 


و منها: ما رواه سماعه قال: سثل أبو الله عليه السلام عن السلم فى الحيوان فقال: أسنان معلومه و اسنان معدوده الى أجل مسمى 
لا بأس به «2). 


و منها: ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالسلم فى 


)تنس الصدر الحديك» * 
(9)اتن الفصدر الحديف * 
(#اقين التهدر الحديك* 
(#اتقن المصدر الجحديكةة 
(8)اننن المصدر الحديى: 2 
(©)تنسن الفصدر الحديف ا 
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الثالث قبض الثمن قبل التفرق )١(‏ و لو قبض البعض صح فيه و بطل فى الباقى (") و لو كان الثمن دينا فى ذمه البائع فالاقوى 
الصحه (*) اذا كان 


الحيوان اذا سميت الذى يسلم فيه فوصفته فان وفيته و إلا فأنت احق بدراهمكك .)١١‏ 
و منها: ما رواه زراره عن ابى عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالسلم فى الحيوان و المتاع اذا وصفت الطول و العرض ."١‏ 


فان المستفاد من هذه النصوص اشتراط السلف بذكر الاوصاف المنظوره فى المبيع مضافا الى ما اشتهر بين القوم بأن الجهل 
بالاوصاف يوجب الغرر الموجب لفساد البيع. 


)١(‏ قال فى الحدائق: «الشرط الرابع: قبض الثمن قبل التفرق فيبطل بدونه على الاشهر بل نقل فى التذكره عليه الاجماع قال: فلا 
يجوز التفرقه قبله و ان تفارقا قبل القبض بطل السلم عند علمائنا اجمع» الى آخره. 


وقال 


فى الجواهر: «الشرط الثالث من الشرائط: قبض رأس المال قبل التفرق شرط فى صحه العقد اجماعا فى الغنيه و المسالكك و 
حينئذد لو افترقا قبله بطل عند علمائنا أجمع فى التذكره» الخ فالعمده التسالم و الاجماع بين الاصحاب و صرح صاحب الحدائق 


بعدم وقوف نص و الله العالم. 


() ربما يقال بفساد البيع فى هذه الصوره لأنه من مصاديق الدين بالدين لقوله عليه السلام فى حديث طلحه بن زيد عن أبى 
عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله 


() نفس المصدر الحديث: 9 
(0) نفس المصدر الحديث: ٠١‏ 
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الدين حالا لا مؤجلا )١(‏ الرابع تقدير المبيع ذى الكيل أو الوزن أو العد بمقداره (؟) الخامس: تعيين أجل مضبوط للمسلم فيه 
بالايام أو 


صلى اللّه عليه و آله: لا يباع الدين بالدين )١«‏ وفيه: اولا ان الحديث مخدوش سندا بطلحه حيث انه لم يوثق. و ثانيا: ان المقام 
ليس من بيع الدين بالدين بل الدين يحصل بالبيع. 


و أما حديث اسماعيل بن عمرانه كان له على رجل دراهم فعرض عليه الرجل أن يبيعه بها طعاما الى أجل فأمر اسماعيل يسأله 
فقال: لا بأس بذلك فعاد اليه اسماعيل فسأله عن ذلكك و قال: انى كنت أمرت فلانا فسألكك عنها فقلت: لا بأس فقال: 


ما يقول فيها من عندكم قلت: يقولون: فاسد فقال: لا تفعله فانى أوهمت )3١‏ فهو مخدوش سندا فلا تصل النوبه الى ملاحظه 
دلالته. 


و أما حديث على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن السلم فى الدين قال: اذا قال: اشتريت منكك 
كذانو كذا 


بكذا و كذا فلا بأس 20 فضعيف سندا أيضا. 


)١(‏ اذ لو كان الثمن حالا فى ذمه البائع يتحقق القبض بالنسبه الى الثمن الذى شرط فى صحه السلم فيصح و أما اذا كان مؤجلا 


(0) اذ مع الجهل يلزم الغرر فيوجب البطلان و قد تقدم فى شروط العوضين انه لا بد أن يكون مقدار كل من العوضين المتعارف 
تقديره عند البيع من كيل أو وزن أوعد أو مساحه معلوما فراجع. 


” الوسائل الباب 8 من أبواب السلف الحديث:‎ )١( 
١ نفس المصدر الحديث:‎ )( 

(9) نفس المصدر الحديث: " 
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الشهور أو السنين أو نحوها و لو جعل الاجل زمان الحصاد أو الدياس أو الحضيره بطل البيع )١(‏ و يجوز فيه أن يكون قليلا كيوم 
و نحوه و أن يكون كثيرا كعشرين سنه (7). السادس: امكان دفع ما تعهد البائع دفعه وقت الحلول و فى البلد الذى شرط التسليم 
فيه اذا كان قد شرط ذلكك (). 


)١(‏ «بلا خلاف اجده بيننا بل عن نهج الحق و الغنيه الاجماع عليه» هكذا فى الجواهر و يمكن الاستدلال على المدعى بما دل 
على نفى الغرر لاحظ ما عن على عليه السلام قال: و قد نهى رسول الله صلى الله عليه و آله عن ببع المضطر و عن بيع الغرر )١١‏ 
و بالنبوى: «من اسلف فيسلف فى كيل معلوم الى اجل معلوم) .)"2١‏ 


مضافا الى جمله من النصوص: لاحظ احاديث عبد الله بن سنان و ابى مريم الانصارى و قتيبه الاعشى و سماعه و غياث بن 


ابراهيم و سليمان بن خالد و حديد بن حكيم 03 و كون مورد هذه النصوص الموارد الخاصه لا يضر بالاستدلال للاتفاق 


على عدم الفرق بل لا يبعد أن يقال: ان العرف يفهم من مجموع النصوص ان ذكر الاجل شرط فى السلم و من تلكك النصوص 
ما رواه غياث «©» بل لا يبعد تحقق الاطلاق فى بعضها لاحظ حديث سليمان بن خالد «6). 


(؟) لإطلاق النصوص الوارده فى المقام فلاحظ. 


(؟) الظاهر انه مورد الاجماع- على ما يظهر من الجواهر- و يمكن الاستدلال 


" من أبواب آداب التجاره الحديث:‎ 5٠ الوسائل الباب‎ )١( 
"٠١0 جواهر الكلام ج 75 ص:‎ )١( 

( لاحظ ص: 18١‏ و27٠١‏ 

(ع) لاحظ ص: ١2١‏ 

(©) لاحظ ص: ١27‏ 
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سواء أ كان عام الوجود أم نادره .)١(‏ 


على المدعى بما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: 

الرجل يجيئنى يطلب المتاع فاقاوله على الربح ثم اشتريه فأبيعه منه فقال: أ ليس ان شاء أخذ و ان شاء تركك؟ قلت: بلى قال: فلا 
بأس به قلت: فان من عندنا يفسده. قال: و لم؟ قلت قد باع ما ليس عنده قال: فما يقول فى السلم قد باع صاحبه ما ليس عنده 
قلت: بلى قال: فانما صلح من أجل انهم يسمونه سلما ان أبى كان يقول لا بأس ببيع كل متاع كنت تجده فى الوقت الذى بعته 
فيه )١١‏ فان المستفاد من هذا الخبر انه يشترط فى صحه البيع امكان دفع ما باعه فى الوقت الذى عين فى العقد. 

)١(‏ قال صاحب الجواهر قدس سره: «لا اجد دليلا على هذا الشرط بل اطلاق الادله يقضى بخلافه بل شدد النكير المقدس 


الأردبيلى على اشتراط هذا الشرط و ادعى ان موثقه عبد الرحمن داله على خلافه) الخ. 


والظاهران المراد بالموثقه المذكوره ما رواه اسحاق بن عمار و عبد 


الرحمن ابن الحجاج جميعا قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشترى الطعام من الرجل ليس عنده فيشترى منه حالا 
قال: ليس به بأس قلت: انهم يفسدونه عندنا قال: و أى شى ء يقولون فى السلم؟ قلت: لا يرون به بأسا يقولون هذا الى اجل فاذا 
كان الى غير اجل و ليس عند صاحبه فلا يصاح فقال: فاذا لم يكن الى اجل كان أجود «أحق يه ثم قال: لا بأس بأن يشترى 
الطعام و ليس هو عند صاحبه «حالا؛ و الى اجل فقال لا يسمى له أجلا الا أن يكون بيعا لا يوجد مثل العنب و البطيخ و شبهه فى 
غير زمانه فلا ينبغى شراء ذلكك حالا .)7١‏ 


” الوسائل الباب 7 من أبواب أحكام العقود الحديث:‎ )١( 
١ نفس المصدر الحديث:‎ )0( 
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فلو لم يمكن ذلك و لو تسبيبا لعجزه عنه و لو لكونه فى سجن أو فى بيداء لا يمكنه الوصول الى البلد الذى اشترط التسليم فيه 
عند الاجل بطل .)١(‏ 


[مسأله ؟: إطلاق العقد يقتضى وجوب تسليم المسلم فيه فى بلد العقد] 


(مسأله 7): اطلاق العقد يقتضى وجوب تسليم المسلم فيه فى بلد العقد الا أن تقوم قرينه على الاطلاق أو على تعيين غيره فيعمل 
عليها و الاقوى عدم وجوب تعيينه فى العقد الا اذا اختلفت الامكنه فى صعوبه التسليم فيها و لزوم الخساره الماليه بحيث يكون 
الجهل 


فان المستفاد من هذه الروايه ان امكان الوجود عند حلول الاجل شرط فى صحه البيع لا أزيد من هذا المقدار بل يستفاد 
المدعى- كما فى كلام صاحب الجواهر- مما رواه زراره قال: سالت أبا جعفر عليه السلام عن رجل اشترى طعام قريه بعينها قال: 


لا بأس ان خرج فهو له و ان لم يخرج 


كان دينا عليه .)١١‏ 


فان المستفاد منه ان مجرد الامكان يكفى فى الصحه بل يمكن أن يستفاد المدعى من حديث خالد بن الحجاج عن أبى عبد الله 
عليه السلام فى الرجل يشترى طعام قريه بعينها و ان يسم قريه يعينها أعطاه من حيث شاء .7١‏ 


فان المستفاد من هذه الروايه انه مع عدم تعيين مكان خاص يمكن الاعطاء من اى مكان شاء فالنتيجه ان مجرد امكان الحصول 
فى المكان الذى تعهد الاعطاء منه شرط فى الصحه و أما الزائد على هذا المقدار فلا. 


)١(‏ قد ظهر وجه ما أفاده. 


١ من أبواب السلف الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 
" نفس المصدر الحديث:‎ )0( 
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بها غررا فيجب تعيينه حينئذ .)١(‏ 

[مسأله 7: إذا جعل الأجل شهرا قمريا أو شمسيا أو شهرين] 


(مسأله ”): اذا جعل الاجل شهرا قمريا أو شمسيا أو شهرين فان كان وقوع المعامله فى اول الشهر فالمراد تمام ذلكك الشهر و إن 
كان فى أثناء الشهر فالمراد من الشهر مجموع ما بقى منه مع اضافه مقدار من الشهر الثانى يساوى الماضى من الشهر الاول و 
هكذا (). 


[مسأله ؟: إذا جعل الأجل جمادى أو ربيعا حمل على أولهما من تلك السنه و حل بأول جزء من ليله الهلال] 


(مسأله ©): اذا جعل الاجل جمادى أو ربيعا حمل على أولهما من تلكك السنه و حل بأول جزء من ليله الهلال و اذا جعله الجمعه 
أو الخميس حمل على الاول من تلكك السنه و حل باول جزء من نهار اليوم المذكور (). 


[مسأله 4: إذا اشترى شيئا سلفا جاز ببعه من بايعه قبل حلول الأجل و بعده بجنس آخر] 


(مسأله 0): اذا اشترى شيئا سلفا جاز بيعه من بايعه قبل حلول الاجل و بعده بجنس آخر أو بجنس الثمن بشرط عدم الزياده و لا 


يجوز ببعه من غيره قبل حلول الاجل و يجوز بعده سواء باعه بجدس آخر أو بجنس الثمن مع الزياده أو النقيصه أو التساوى (6). 


)١(‏ الظاهران الامر كما أفاده فان الاطلاق لو لا قرينه خارجيه صارفه ينصرف الى بلد العقد و مع قيام القرينه لا بد من اتباعها و لا 
يلزم التعيين إلا مع التفاوت و لزوم الغرر مع الجهل فما أفاده تام. 


(1) فان ما أفاده مقتضى الظهور العرفى الذى يكون حجه عند العرف فى المحاورات. 
() كل ذلك للظهور العرفى و العرف ببابك فلاحظ. 
(؟) فى هذه المسأله فروع: الفرع الاول: انه اذا اشترى شيئا سلفا جاز ببعه 
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من بايعه قبل حلول اجله. 


و قال فى الحدائق: «المسأله الثانيه لو أراد ببع ما أسلف فيه فهنا صور: احديها بيعه قبل حلول الاجل حالا و الظاهر انه لا خلاف 
فى عدم الجواز لعدم استحقاقه له) )١١‏ الخ. 


و قال فى الجواهر: «اذا أسلف فى شىء لم يجز بيعه قبل حلوله لا لعدم ملكيته قبل الاجل ضروره عدم مدخليه فيها اذ العقد هو 
السبب فى الملكك و الاجل انما هو للمطالبه) الى أن قال: «بل للإجماع المحكى فى التنقيح و ظاهر الغنيه و جامع المقاصد و 
غيرهما و عن كشف 


الرموز إن لم يكن محصلا بل لعله كذلكك» "١‏ الخ. 


ولا يبعد ان الماتن لا يرى الاجماع المدعى فى المقام اجماعا تعبديا كاشفا عن رأى المعصوم عليه السلام و يمكن أن يكون 
الوجه فيه عدم تحقق الاجماع بالنسبه الى البيع من البائع قال فى الجواهر- ناقلا-عن الوسيله-: «و اذا اراد أن يبيع المسلف ما 
أسلف فيه من المستلف عند حلول الاجل أو قبله بجنس ما ابتاعه بأكثر مع الثمن الذى ابتاعه لم يجز و من باع بجدس غير ذلكك 
جاز). 


و عليه يكون مقتضى ادله صحه البيع جوازه حيث انه لا يكون ما يوجب تقيبد اطلاق ادله الصحه. 


الفرع الثانى: انه يجوز بيعه قبل حلول الاجل منه بجنس آخر غير جنس الثمن بلا تقيده بقيد و الوجه فيه انه لا موجب للتقييد و 
قفني الاق الكدله رهنو اكوا 


الفرع الثالث: انه يجوز بيعه من بايعه بعد حلول الاجل بجنس آخر على 


(؟) جواهر الكلام ج 5؟ ص: "7١-719‏ 
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الاطلاق و الوجه فيه ان المقنضى موجود بلا مانع. 


الفرع الرابع: انه لا يجوز ببعه من بايعه قبل حلول الاجل و بعده بأكثر من جنس الثمن للإجماع المدعى فى المقام و لجمله من 
النصوص منها ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الرجل يسلم فى الغنم ثنيان و جذعان و غير ذلكك الى 
أجل مسمى قال: لا بأس ان لم يقدر الذى عليه الغنم على جميع ما عليه أن يأخذ صاحب الغنم نصفها أو ثلثها أو ثلثيها و يأخذ 
رأس مال ما بقى من الغنم دراهم و يأخذ دون شروطهم و لا يأخذون فوق شروطهم و 


الاكسيه أيضا مثل الحنطه و الشعير و الزعفران و الغنم ١١‏ فان المستفاد من هذه الروايه انه لا يجوز بيعه من بايعه أكثر من رأس 
ماله. 


و منها: ما رواه محمد بن قيس عن أبى جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام فى رجل اعطى رجلا ورقا فى 
وصيف الى اجل مسمى فقال له صاحبه لا نجد لكك وصيفا خذ منى قيمه وصيفك اليوم ورقا قال: فقال: لا يأخذ الا وصيفه أو 
ورقه الذى اعطاء اول مره لا يزداد عليه شيئا ١؟).‏ 


و منها: ما رواه أيضا عن أبى جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: من اشترى طعاما أو علفا الى اجل فلم يجد 
صاحبه و ليس شرطه الا الورق و ان قال: خحذ منى بسعر اليوم ورقا فلا يأخذ الا شرطه طعامه أو علفه فان لم يجد شرطه و أخذ 
ورقا لا محاله قبل أن يأخذ شرطه فلا يأخذ الا رأس ماله لا تَظِلِمُونَ وَ لا تَظَلمُونَ ”". 


١ من أبواب السلف الحديث:‎ ١١ الوسائل الباب‎ )١( 

(0) تقبين المضد و الحديت: ة 

6 تفسن المصد رالحديث: ١8‏ 
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هذا فى غير المكيل و الموزون و أما فيهما فلا يجوز بيعهما قبل القبض مرابحه مطلقا كما تقدم .)١(‏ 
[مسأله 2: إذا دفع البائع المسلم فيه دون الصفه لم يجب على المشترى القبول] 


(مسأله ©): اذا دفع البائع المسلم فيه دون الصفه لم يجب على المشترى القبول (7). 


و منها: ما رواه يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله «جعفريه» عليه السلام عن الرجل يسلف فى الحنطه و الثمره مأئه درهم 
شآ ضاحه خين يحل التاى له ققول: و الله ماعندى إلا ضف الذى لك فغدمى ان شتت نت الذي لك ختطه و بتطيقه 
ورقا فقال: 


لا بأس اذا أخذ منه الورق كما أعطاه .)١١‏ 


وفى المقام روايه عن على بن جعفر قال: سألته عن رجل له على آخر تمر أو شعير أو حنطه أ يأخذ بقيمته دراهم؟ قال: اذا قومه 
دراهم فسد لأن الاصل الذى يشترى «اشترى خ ل» به دراهم فلا يصلح دراهم بدراهم و سألته عن رجل أعطى عبده عشره دراهم 
على أن يؤدى العبد كل شهر عشره دراهم أ يحل ذلكك؟ قال: لا بأس )2١‏ فان كانت قابله للجمع مع بقيه النصوص فهو و إلا يرد 
علمها الى اهلها. 


الفرع السادس: انه يجوز بيعه من غير بايعه بعد حلول الاجل على الاطلاق لوجود المقتضى و عدم الأجماع على المنع. 
)١(‏ وقد تقدم الكلام حول الفرع فراجع. 


(1) لعدم ما يقتضى وجوب القبول و بعباره اخرى: لا يجب على المشترى 


١8 نفس المصدر الحديث:‎ )١( 
١7 نفس المصدر الحديث:‎ )'( 
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ولو رضى بذلكك صح )١(‏ و كذلكك اذا دفع أقل من المقدار و تبرأ ذمه البائع اذا أبرأ المشترى الباقى (؟) و اذا دفعه على الصفه 
و المقدار وجب عليه القبول (") و اذا دفع فوق الصفه فان كان شرط الصفه راجعا الى استثناء ما دونها فقط وجب القبول أيضا 
(©) و ان كان راجعا الى استثناء ما دونها و ما فوقها لم يجب القبول و لو دفع اليه زائدا على المقدار لم يجب القبول (2). 


[مسأله /!: إذا حل الأجل و لم يتمكن البائع من دفع المسلم فيه تخير المشترى بين الفسخ و الرجوع بالثمن بلا زياده و لا نقيصه] 


(مسأله 7): اذا حل الاجل و لم يتمكن البائع من دفع المسلم فيه تخير المشترى بين الفسخ و الرجوع بالثمن بلا زياده و لا نقيصه 


و 


بين أن ينتظر الى أن يتمكن البائع من دفع المبيع اليه فى وقت آخر (8). 


)١(‏ تاره يكون المبيع ما هو الجامع بين الموصوف و غيره و قد اشترطت الصفه فيه و اخرى يكون المبيع هو الموصوف أما على 
الاول فلا اشكال فى جواز القبول اذ الفاقد فرد من الكلى و المشترى رفع اليد عن حقه بالنسبه الى الوصف و أما على الثانى فلا 
بد من تراض جديد و تبديل بين الفاقد و الواجد اذ المفروض ان مملوكه و مطلوبه يغاير المدفوع اليه فكيف يصير مصداقا 
لذلكك الكلى و ان شئت قلت: ان بدليه غير المطلوب عنه تتوقف على سبب فلاحظ. 


(؟) كما هو ظاهر فان مرجع قبول الاقل الى البراءه عن الاكثر. 

() كما هو ظاهر اذ لا وجه لجواز عدم القبول. 

(ع) كما هو ظاهر أيضا بعين التقريب. 

(0) و هذا أيضا ظاهر اذ لا يجب عليه القبول الا ما كان حمًا له و مطلوبه و أما الزائد فلا. 
(©) فان له الفسخ بمقتضى الشرط الارتكازى كما ان له الانتظار و يمكن 
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ولو تكن من دفع بعضه و عجز عن دفع الباقى كان له الخيار فى الباقى بين الفسخ فيه و الانتظار )١(‏ و فى جواز فسخه فى الكل 
حينئذ اشكال و الاظهر الجواز (7) نعم لو فسخ فى البعض جزز للبائع الفسخ فى الكل (). 


[مسأله 4: لو كان المبيع موجودا فى غير البلد الذى يجب التسليم فيه] 


(مسأله 8): لو كان المبيع موجودا فى غير البلد الذى يجب التسليم فيه فان تراضيا تسليمه فى موضع وجوده جاز (6) و الا فان 
أمكن و تعارف نقله الى بلد التسليم وجب نقله على البائع (5) و الا فيجرى الحكم المتقدم من الخيار بين الفسخ 


و الانتظار (8). 


الاستدلال على المدعى بما رواه عبد الله بن بكير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أسلف فى شى ء يسلف الناس فيه 
من الثمار فذهب زمانها «ثمارها الفقيه» و لم يستوف سلفه قال: فليأخذ رأس ماله أو لينظره .)١١‏ 


فاذا فسخ يرجع الثمن اليه بلا زياده و لا نقيصه و هذا على طبق القاعده الاوليه. 
)١(‏ بتقريب: ان البيع ينحل الى المتعدد فيجرى فى كل فرد منه حكمه فتأمل. 


(؟) يمكن أن يكون الوجه فى الاشكال عدم المقتضى للفسخ فى الكل اذ المفروض دفع البائع بعض المبيع لكن كما قال الماتن 
الحق جواز الفسخ فى الكل للشرط الارتكازى الضمنى. 


(©) بلا اشكال فانه مع التراضى بينهما لا يبقى وجه للإشكال. 


(6) اذ مع التخلف يثبت الخيار فله الفسخ و الانتظار و الله العالم. 


١ من أبواب السلف الحديث:‎ ١١ الوسائل: الباب‎ )١( 
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[الفصل الثانى عشر: بيع الثمار و الخضر و الزرع] 
اشاره 


الفصل الثانى عشر: بيع الثمار و الخضر و الزرع لا يجوز بيع ثمره النخل و الشجر قبل ظهورها عاما واحدا بلا ضميمه .)١(‏ 


)١(‏ قال فى الجواهر- فى هذا المقام-: «اجماعا بقسميه بل المحكى منهما متواتر كالنصوص و لذا نسبه بعضهم إلى الضروره) 
الخ. 


و تدل على المدعى جمله من النصوص: منها: ما رواه الحلبى قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن شراء النخل و الكرم و الثمار 
ثلاث سنين أو أربع سنين فقال: لا بأس تقول: ان لم يخرج فى هذه السنه اخرج فى قابل و ان اشتريته فى سنه واحده فلا تشتره 


بع[ غن | الركه] درق القزره اسبح داق أرقن شولك قتره لكف الارضن كلب ففال "قن الستطتموا ف ذلك إلى وسول الله 
صلى الله عليه و آله فكانوا يذكرون ذلك فلما رآهم لا يدعون الخصومه نهاهم عن ذلك البيع حتى تبلغ الثمره و لم يحرمه و 
لكن فعل ذلكك من أجل خصومتهم .)١١‏ 


و منها: ما رواه ربعى قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: ان لى نخلا بالبصره فأبيعه و اسمى الثمن و أستثنى الكر من التمر أو 
أكثر أو العدد من النخل فقال: 


لا بأس قلت جعلت فداكك بيع السنتين قال: لا بأس قلت: جعلت فداك. ان ذا عندنا عظيم قال: اما انكك ان قلت ذاك لقد كان 
رسول الله صلى اللّه عليه و آله احل ذلكك فتظالموا «فتظلموا يب» فقال عليه السلام: لاتباع الثمره حتى يبدو صلاحها .07١‏ 


(1) الوسائل الباب ١‏ من أبواب بيع الثمار الحديث: ” 
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و منها: ما رواه أبو الربيع الشامى قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: كان أبو جعفر عليه السلام يقول: اذا بيع الحائط فيه النخل و 
الشجر سنه واحده فلا يباعن حتى تبلغ ثمرته و اذا بيع سنتين أو ثلاثا فلا بأس ببيعه بعد أن يكون فيه شىء من الخضره «الخضر 


اخ) .)1١(‏ 
و منها: ما رواه معاويه بن ميسره قال: سألت ابا عبد اللّه عليه السلام عن بيع النخل سنتين قال: لا بأس الحديث .01١‏ 
و منها: ما رواه عمار بن موسى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الكرم متى يحل بيعه؟ قال: اذا عقد و صاد عروقا «”. 


ونستها دما روا هلهاو يخال فال قال ابن 


عبد اللّه عليه السلام: لا تشتر النخل حولا واحدا حتى يطعم و ان شئت ان تبتاعه سنتين فافعل «©". 


و عن الحدائق: الجزم بالصحه و ربما يقال- كما فى الجواهر-: ان النصوص المانعه تحمل على الكراهه و الظاهران الوجه فيه 
جمله من النصوص: منها: ما رواه «ابن يزيد» بريد قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرطبه تباع قطعتين أو ثلاث قطعات فقال: 
لااباس قال: و أكثرت السؤال.عن أشباه عدا فجعل بقول: لا بأسن به :ققلت: أصتلحكك الله اسفحاء من كتره ما شألته وقرله: :ل 
بأس به: ان من يلينا يفسدون هذا كله فقال: أظنهم سمعوا حديث رسول الله صلى الله عليه و آله فى النخل ثم حال بينى و بينه 
رجل فسكت فأمرت محمد بن مسلم أن يسأل أبا جعفر عليه السلام عن 


٠ نفس المصدر الحديث:‎ )١( 
١١ نفس المصدر الحديث:‎ )0( 
8 نفس المصدر الحديث:‎ )( 
94 نفس المصدر الحديث:‎ )©( 
772 مبانى منهاج الصالحين» ج ل ص:‎ 


عامين أو مع الضميمه جاز بيعها بلا اشكال (*) أما مع انتفاء الثلاثه فالاقوى الجواز 


قول رسول الله صلى الله عليه و آله فى النخل فقال أبو جعفر عليه السلام خرج رسول الله صلى الله عليه و آله فسمع ضوضاء 
قال: ما هذا؟ فقيل له: تبايع الناس بالنخل فقعد النخل العام فقال عليه السلام: أما اذا فعلوا فلا تشتروا النخل العام حتى يطلع فيه 
الشىء و لم يحرمه .)١١‏ 


واهنها: ما رواه الحليئ '«0#اقان المستفاد من هذه الطائقة مرخ النضوضن إن النبى :صل 


الأنه عليه و آله لم يحرم البيع و انما النهى نهى كراهى فعليه لا-.وجه للقول بالحرمه و الفساد لكن هل يمكن رفع اليد عن 
الاجماعات المنقوله و التسالم بينهم بحد نسب الى بعضهم انه قال: (انه ضرورى» و لولاه كان للنقاش فى استفاده المدعى من 
النصوص المشار اليها مجال فان الجمع فيها يقتضى حمل النواهى الواقعه فيها على الكراهه. 


.)39 كما هو منصوص فى الروايات لاحظ ما رواه الحلبى‎ )١( 


(؟) لاحظ ما رواه سماعه قال: سألته عن بيع الثمره هل يصلح شراؤها قبل أن يخرج طلعها؟ فقال لا الا أن يشترى معها شيئا من 
غيرها رطبه أو بقلا فيقول: اشترى منكك هذه الرطبه و هذا الشجر بكذا فان لم تخرج الثمره كان رأس مال المشترى فى الرطبه و 
البقل الحديث (8»). 


(6) أما جوازه بعد بد و الصلاح فلما نص به فى بعض النصوص لاحظ ما رواه 


(1) نفس المضدر الحديث: ١‏ 

(0) لاسفل ع + عام؟ 

(6) لاسقا ب + خب 

(6) الوسائل الباب ” من أبواب بيع الثمار الحديث: ١‏ 
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و الاحوط العدم .)١(‏ 

[مسأله :١‏ بدو الصلاح فى الثمر هو كونه قابلا للأكل فى العاده] 


(مسأله : بدو الصلاح فى الثمر هو كونه قابلا للأكل فى العاده و ان كان اول أوان أكله (؟). 


ربعى .)١١‏ و أما جواز بيعه عامين فلحديث سليمان بن خالد 2١‏ و أما جوازه مع الضميمه فلما رواه سماعه 9*). 


)١(‏ يمكن أن يكون الوجه فى نظره ان مقتضى الجمع بين النصوص هو الجواز لكن بملا-حظه الاجماع و التسالم على عدم 
الجواز ترفع اليد عن النصوص و حيث ان القدر المتيقن من الاجماع صوره عدم ظهور الثمره يقتصر فى المنع على هذا المقدار و 
يحكم بالجواز فى غيرها و مقتضى الاحتياط الالتزام بعدم الجواز 


على الاطلاق و الله العالم. 


(1) لا يبعد أن يكون الماتن ناظرا الى أن الظهور العرفى يقتضى ذلك اذ يمكن أن تكون النصوص الوارده فى المقام ضعيفه 
عنده لاحظ ما رواه الحسن بن على الوشاء قال: سألت الرضا عليه السلام هل يجوز ببع النخل اذا حمل؟ قال: 


لا يجوز بيعه حتى يزهو قلت: و ما الزهو جعلت فداك قال: يحمر و يصفر و شبه ذلكك «». 


و ما رواه على بن أبى حمزه فى حديث قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى بستانا فيه نخل ليس فيه غيره بسرا 


«غير بسر خ 2 أخضر قال: لا حتى 


776 لاحظ ص:‎ )١( 
770 لاحظ ص:‎ )( 
772 لاحظ ص:‎ )"( 
" من أبواب بيع الثمار الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )6( 
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يزهو قلت: و ما الزهو؟ قال: حتى يتلون .)0١‏ 


و ما رواه الحسين بن زيد عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام فى حديث مناهى النبى صلى اللّه عليه و آله قال و نهى أن 


يبتاع الثمار حتى تزهو يعنى تصفر أو تحمر .07١‏ 


و ما رواه أبو عبيد القاسم بن سلام باسناد متصل الى النبى صلى الله عليه و آله انه نهى عن المخاضره و هو أن يبتاع الثمار قبل 
أن يبدو صلاحها و هن خضر بعد و يدخل المخاضره أيضا بيع الرطاب و البقول و أشباهها و نهى عن بيع الثمر قبل أن يزهو و 


زهوه ان يحمر أو يصفر (037. 


و ماروى قال و فى حديث آخر: نهى بيعه قبل أن تشقح و يقال: يشقح و التشقيح هو الزهو أيضا و هو معنى قوله: حتى يأمن 
العاهه و العاهه الآفه تصيبه «؟» فيبقى الظهور 


العرفى ملاكا للحكم. 


و يمكن أن يكون ناظرا الى ما رواه عمار عن أبى عبد الله عليه السلام سثل عن الفاكهه متى يحل بيعها؟ قال: اذا كانت فاكهه 
كثيره فى موضع واحد فاطعم بعضها فقد حل بيع الفاكهه كلها فاذا كان نوعا واحدا فلا يحل بيعه حتى يطعم فان كان أنواع 
متفرقه فلا يباع شىء منها حتى يطعم كل نوع منها وحده ثم تباع تلك الانواع «) فان الميزان المجوز جعل فى الروايه بلوغ 
الفاكهه الى مرحله قابله لان تطعم. 


(1) نفس المضدر الحديت: 8 

)نفس المضيدو الغو 12 

(# تقس المضيدو الحوت: ١‏ 

)تقس المضيدو الحوية: ١2‏ 

(©) الوسائل الباب ؟ من أبواب بيع الثمار الحديث: ه 
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[مسأله ؟: يعتبر فى الضميمه المجوزه لبيع الثمر قبل بدو صلاحه أن تكون مما يجوز ببعه منفرده] 


( مسأله 7): يعتبر فى الضميمه المجوزه لبيع الثمر قبل بدو صلاحه أن تكون مما يجوز ببعه منفرده و كونها مملوكه لمالكك و 
كون الثمن لها و للمنضم على الاشاعه )١(‏ و لا يعتبر فيها أن تكون متبوعه على الاقوى فيجوز كونها تابعه (؟). 


[مسأله "!: يكنفى فى الضميمه فى تمر النخل مثل السعف و الكرب و الشجر اليابس الذى فى البستان] 

(مسأله "): يكتفى فى الضميمه فى تمر النخل مثل السعف و الكرب و الشجر اليابس الذى فى البستان ("). 
[مسأله ؟: لو يبعت الثمره قبل بدو صلاحها مع أصولها جاز بلا اشكال] 

(مسأله ؟): لو ببعت الثمره قبل بدو صلاحها مع أصولها جاز بلا اشكال (6). 

[مسأله 0: إذا ظهر بعض ثمر البستان جاز بيع المتجدد فى تلك السنه معه] 


(مسأله 5): اذا ظهر بعض ثمر البستان جاز بيع المتجدد فى تلكك السنه معه و ان لم يظهر اتحد الجنس أو اختلف اتحد البستان أم 


تكثر 


)١(‏ يمكن الاستدلال على ما أفاده بحديث سماعه )١١‏ فان قوله عليه السلام «اشترى منكك» الخ يدل على أنه لا بد من كون 
الضميمه مملوكه للبائع و الا فكيف يمكن الا-شتراء منه و أيضا يدل على أنه لا بد من كونها قابله للاشتراء كالرطبه و البقل و 
تكون الضميمه بحيث تقع وحدها فى مقابل الثمن و أيضا يدل على أن يكون الاشتراء على نحو الاشاعه. 


() للإطلاق. 
() للإطلاق. 


(©) اذ لا وجه للإشكال وان شتت قلت: غايه ما يلزم وجود الضميمه و ليكن الاصل مصداقا للضميمه. 


٠8 لاحظ ص:‎ )١( 
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على الاقوى .)١(‏ 

[مسأله *: إذا كانت الشجره تثمر فى السنه الواحده مرتين] 

(مسأله #): اذا كانت الشجره تثمر فى السنه الواحده مرتين ففى جريان حكم العامين عليهما اشكال (؟) أظهره الجريان (2. 
[مسأله !: إذا باع الثمره سنه أو سنتين أو أكثر ثم باع أصولها على شخص آخر لم يبطل بيع الثمره] 


( مسأله 7): اذا باع الثمره سنه أو سنتين أو أكثر ثم باع اصولها على شخص آخر لم يبطل بيع الثمره بل تنتقل الا-صول الى 
المشترى مسلوبه المنفعه فى المده المعينه و له الخيار فى الفسخ مع الجهل (6) و لا يبطل بيع الثمره بموت بائعها بل تنتقل 
الاصول الى 


)١(‏ كل ذلكك للإطلاق فان مقتضى اطلاق دليل الجواز مع الضميمه ما ذكر مضافا الى دلاله بعض النصوص عليه لاحظ ما رواه 
يعقوب بن شعيب قال: قال أبو عبد الله عليه السلام اذا كان الحائط فيه ثمار مختلفه فأدركك بعضها فلا بأس ببيعها جميعا .01١‏ 


(1) الظاهر ان منشأ الاشكال عدم صدق العنوان المأخوذ فى دليل الجواز فان المأخود فى الدليل سنتان فما فوقهما. 


(*) بتقريب: ان العرف يفهم وحده الملاءك فلا خصوصيه لتعدد السنه بل المناط بتكرر الثمره و للتأمل فيما ذكر مجال و لعل 


الماتن فيما أفاده مستند الى وجه آخر و الله العالم. 


(؟) لعدم ما يقتضى البطلان غايته ثبوت الخيار للمشترى كما فى المتن اذا كان جاهلا. 


١ من أبواب بيع الثمار الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 
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ورثه البائع بموته مسلوبه المنفعه )١(‏ و كذا لا يبطل بيعها بموت المشترى بل تنتقل الى و وثته (؟). 
[مسأله 4: إذا اشترى ثمره فتلفت قبل قبضها انفسخ العقد و كانت الخساره من مال البائع] 


(مسأله 8): اذا اشترى ثمره فتلفت قبل قبضها انفسخ العقد و كانت الخساره من مال البائع كما تقدم ذلكك فى أحكام القبض و 
تقدم أيضا الحاق السرقه و نحوها بالتلف و حكم ما لو كان التلف من البائع و المشترى و الاجنبى (©. 


[مسأله 4: يجوز لبائع الثمره أن يستثنى ثمره شجرات أو نخلات بعينها] 


(مسأله 9): يجوز لبائع الثمره أن د يستثنى ثمره شجرات أو نخلات بعينها وان يستثر حصه مشاعه كالربع وا لخمس و ان يستثر 
مقدارا معينا كمن و وزنه (5) لكن فى الصورتين لو خاست الثمره وزع النقص على المستثنى و المستثنى منه على النسبه (0) ففى 
صوره استثناء حصه مشاعه يوزع الباقى بتلكك النسبه و اما اذا كان المستثنى 


(؟) الكلام فيه هو الكلام. 
(؟) و قد مر الكلام حول الفرع و تقدم شرح كلام الماتن هناكك فراجع. 


(©) الظاهر ان جوازه على القاعده الاسوليه مضافا الى النص الخاص الوارد فى المقام لاحظ ما رواه ربعى عن أبى عبد اللّه عليه 
السلام فى الرجل يبيع الثمره ثم يستثنى كيلاو تمرا قال: لا بأس به قال: و كان مولى له عنده جالسا فقال المولى انه يبيع و 
يستثنى أو ساقا يعنى أبا عبد الله عليه السلام قال: فنظر اليه و لم ينكر ذلكك من قوله .)١١‏ 


(0) كما هو ظاهر فانه لازم الاشاعه بخلاف الصوره الاولى فان مملوكك احدهما 


)١(‏ الوسائل الباب ١8‏ من أبواب ببع الثمار 
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مقدارا معينا فطريق معرفه النقص تخمين الفائت بالثاث أو الربع مثلا فبسقط من المقدار المستثنى بتلكك النسبه فان كان الفائت 
الثلث يسقط منه الثلث و ان كان الربع يسقط الربع و هكذا .)١(‏ 

[مسأله :1١‏ يجوز ببع ثمره النخل و غيره فى أصولها بالنقود و بغيرها كالأمتعه و الحيوان و الطعام] 


(مسأله :2٠١‏ يجوز بيع ثمره النخل و غيره فى أصولها بالنقود و بغيرها كالأمتعه و الحيوان و الطعام و بالمنافع و الاعمال و غيرها 
كغيره من أفراد البيع (؟) نعم لا تجوز المزابنه و هى بيع ثمره النخل ثمرا كانت أو رطبا أو بسرا أو غيرها بالتمر من ذلكك النخل 
(5) و أما 


بيعها بثمر غيره سواء كان فى الذمه أم كان معينا فالظاهر جوازه (©). 


حييد عن الممار كك الاخ فالصبارة الزارقه علي واحل عنوينا صر مويزكها 
(1) الظاهران الامر كما أفاده و اللّه العالم. 

)١(‏ الظاهر ان ما أفاده على طبق الموازين الاوليه. 

(*) لاحظ ما رواه عبد الرحمن بن ابى عبد الله عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: 


نهى رسول الله صلى الله عليه و آله: عن المحاقله و المزابنه قلت و ما هو؟ قال: أن يشترى حمل النخل بالثمر و الزرع بالحنطه )1١‏ 
و قال فى الجواهر- فى مقام الاستدلال على عدم الجواز-: «اجماعا بقسميه بل المحكى منه مستفيض أو متواتر» الى أن قال: «و 
لان هذه المعامله هى المتيقن من تحريم المزابنه التى علم بالنص و الاجماع حرمتها» الخ. 


(؟) لبعض النصوص لاحظ ما رواه الحلبى قال: قال أبو عبد الله عليه السلام فى رجل قال لاخر: بعنى ثمره نخلكك هذا الذى فيها 


فقوي من نض أو أفل أى كدر منيق ما شتام عه ففال لا سفنو فال: لمر و السريمن تكله واتحدةه لا رامن ثيه قآما 
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وان كان التركك أحوط )١(‏ و الظاهر عدم جواز بيع ثمر غير النخل بثمره أيضا (7). 


أن يخلط التمر العتيق أو البسر فلا يصلح و الزبيب و العنب متل ذلكك .)١١‏ 
و لاحظ ما رواه أبو الصباح الكنانى قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: 


ان رجلا كان له على رجل خمسه عشر وسقا من تمر و كان له نخل فقال له: خذ ما فى نخلى بتمرك فأبى ان يقبل فأتى البنى 
صلى الله عليه و آله 


فقال: فا وسول الله لفاك نهلك عيب عام وسنقاان كيز تكله باعل عاش يكل كبرة فحت الفى على اللدتعلهبى الدالنه 
فقال: بافلاة حدما فى تخله يمر كك ققال: با رسول الله لأ بفى و أن ان يفعل فقال وسول الله عليه و اله الضاحي الكل اجدة 
نخلك فجذه فكاله فكان خمسه عشر وسقا فأخبرنى بعض أصحابنا عن ابن رباط و لا اعلم الا انى قد سمعته منه أن أبا عبد الله 
عليه السلام قال: ان ربيعه الرأى لما بلغه هذا عن النبى صلى الله عليه و آله قال: هذا ربا قلت: اشهد الله انه لمن الكاذبين قال: 


صدقت 05١‏ و حديث عبد الرحمن و ان كان عاما فى الحرمه و لكن يخصص عمومه بما دل على الجواز. 


(1) اختار فى الحدائق الجواز حيث ان دليل الحرمه من الاجماع و النص يختصان بالنخل فيبقى غيره على تحت القواعد العامه 
المقتضيه للجواز و ما يمكن ان يذكر فى وجه عدم الجواز امور. 


الاول: انه لا يؤمن من الربا فلا يجوز لأجله و فيه: ان الربا يختص بالمكيل و الموزون و ثمره الشجره تباع بالمشاهده. 


الثانى: عموم العله فى بعض النصوص الدال على منع بيع الرطب بالتمر معللا بلزوم الربا لاحظ النصوص الداله على المدعى فى 
الباب 1 من أبواب الربا 


١ الوسائل الباب 6 من أبواب بيع الثمار الحديث:‎ )١( 

(9) نفس المضدر الحدرث: » 
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و أما بيعه بغير ثمره فلا اشكال فيه اصلا .)١(‏ 

[مسأله :1١١‏ يجوز أن يبيع ما اشتراه من الثمر فى أصله بثمن زائد على ثمنه الذى اشتراه به أو ناقص أو مساو] 


(مسأله :)١١‏ يجوز أن يبيع ما اشتراه من الثمر فى أصله بثمن زائد على ثمنه الذى اشتراه 


به أو ناقص أو مساو (1) سواء أ باعه قبل قبضه أم بعده (0. 


من الوسائل و من تلكك النصوص ما رواه الحلبى ١١‏ و فيه: انه قد مر فى فصل الربا ان النصوص متعارضه و الترجيح مع ما يدل 
على الجواز فراجع ما ذكرناه هناكك. 


الثالث: ما أفاده فى الجواهر من تعليل عدم الجواز بعدم جواز اتحاد الثمن و المثمن. و فيه: ان هذا خلف الفرض فان المفروض 
فى الكلام تغاير المبيع و الثمن و بعباره اخرى: ان كان المراد من التقريب انه لا بد من عدم كونهما من شجره واحده فهذا عين 
المدعى و لا مجال للاستدلال به وان كان المراد انه لا بد من كون المبيع ملكا للبائع و الثمن ملكا للمشترى فلا اشكال فى 
لزومه لكن لا مانع من هذه الناحيه اذ يمكن فرض كون مقدار من الثمره مملوكا لأحد و المقدار الاخر منها مملوكا لاخر حتى 
يمكن فرض التميز الخارجى بينهما بأن يكون الواقع فى الطرف الشرقى ملكا لأحدهما و الواقع فى الطرف الغربى ملكا لاخر 


(1) لعدم ما يقتضى المنع. 
(؟) لعدم ما يقتضى المنع و القاعده الاوليه تقتضى الجواز مضافا الى عدم الخلاف و الاشكال كما فى الجواهر. 


(5) لوحده الملاءكك مضافا الى النص لاحظ ما رواه محمد الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يشترى 
الثمره ثم يبيعها قبل أن يأخذها قال: 


© لاحظط ص: ١4١‏ 
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[مسأله 17: لا بجوز بيع الزرع قبل ظهوره على الأحوط] 


(مسأله :)1١‏ لا يجوز بيع الزرع قبل ظهوره على الاحوط )١(‏ و يجوز ببعه تبعا للأرض لو باعها معه (؟) أما بعد ظهوره فيجوز ببعه 


مع أصله بمعنى بيع القدر الظاهر مع اصوله الثابته () فان 


شاء المشترى فصله (6) و ان شاء ابقاه مع اشتراط الابقاء أو باذن من صاحب الارض (2) فان أبقاه حتى يسنبل كان له السنبل و 


عليه اجره الارض اذا لم يشترط 


لا بأس به ان وجد ربحا فليبع .)١١‏ 
وما رواه محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام انه قال فى رجل اشترى الثمره ثم يبيعها قبل ان يقبضها قال: لا بأس .7١‏ 


:/7١ لا يبعد أن يكون منشأ الاشكال لزوم الجهل و الغرر مضافا الى ان الظاهران المشهور قائلون بعدم الجواز قال فى الحدائق‎ )١( 
«المشهور بل الظاهر انه لا خلاف فيه انه لا يجوز بيعها قبل ظهورها و انما يجوز بعد ظهورها لقطه و لقطات و جزه و جزات فيما‎ 


إفرة لوجودا لمقتضم وعدم المانع. 
() لوجود ما يقتضى الجواز من ادله جواز البيع و عدم ما يكون مانعا. 
(68) لآ نه جلك لما مشا قن الصر ماف سماو كه 


(5) أما مع الاشتراط فلان الابقاء حق له بحسب الشرط المذكور و اما مع الاذن و رضا المالكك فلجواز التصرف فى ملكك الغير 


باذنه. 


” الوسائل الباب 7 من أبواب بيع الثمار الحديث:‎ )١( 
* تفن المتصدز الحدرت:‎ )9( 

(7) ج 19 ص: 7ع" 
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الابقاء مجانا )١(‏ و ان فصله قبل أن يسنبل فنمت الاصول الثابته فى الارض حتى سنبل كان له أيضا (؟) و لا تجب عليه اجره 
الارض (5) و ان كان الوجوب أحوط (65) و يجوز ببعه لامع اصله بل قصيلا اذا كان قد بلغ أو ان قصله أو قبل ذلكك على أن 
يبقى حتى يصير قصيلا أو قبل ذلك (2). 


)١(‏ لحرمه مال الغير فلا يجوز 


التصرف و الانتفاع به مجانا كما هو ظاهر. 

(1) اذا لمفروض ان الاصل له فيكون الفرع له أيضا بمقتضى تبعيه الفرع للأصل كما هو المقرر عند العقلاء. 
0 اذ فرض اشتراط الابقاء. 

(©) بتقريب انصراف اشتراط الابقاء الى صوره عدم الفصل. 


(5) للمقتضى و عدم المانع ماقا الى 'دلتاه يله شن اللصو صن علن التجواز لاتعشل ماءرواء'الحلى قال قال أنردغعيك اللاغلن: 
السلام: لا بأس بأن يشترى زرعا أخضر ثم تتركه حتى تحصد ان شئت ان (أو خ ل) تعلفه من قبل أن يسنبل و هو حشيش 
الحديث .)١١‏ 


و ما رواه بكير بن أعين قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام أ يحل شراء الزرع الاخضر؟ قال: نعم لا بأس به ."7١‏ 


وما رواه زراره مثله و قال: لا بأس ان تشترى الزرع و القصيل أخضر ثم تتركه ان شئت حتى يسنبل ثم تحصده وان شئت ان 
تعلف دابتكك قصيلا فلا بأس به قبل 


١ من أبواب بيع الثمار الحديث:‎ ١١ الوسائل الباب‎ )١( 
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أن يسنبل فأما اذا استنبل فلا تعلفه «تقلعه خ ل» رأسا رأسا فانه فساد .)١١‏ 
و ما رواه معلى بن خنيس قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: أشترى الزرع قال. اذا كان قدر شير .)١(‏ 


و ما رواه معاويه بن عمار قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: لا تشتر الزرع ما لم يسنبل فاذا كنت تشترى أصله فلا بأس 
بذلكك الحديث 79. 


و ما رواه سليمان بن خالد عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بأن تشترى زرعا اخضر فان شئت تركته حتى تحصده و ان 


شئت فبعه حشيشا (5). 


وماروا سماعه 


قال: سألته عن شراء القصيل يشتريه الرجل فلا يقصله و يبدو له فى تركه حتى يخرج سنبله شعيرا أو حنطه و قد اشتراه من أصله و 
ما كان على أربابه من خراج فهو على العلج قال: ان كان اشترط ين اشتراه ان شاء قطعه و ان شاء تركه كما هو حتى يكون 
سنبلا و إلا فلا ينبغى له أن يتركه حتى يكون ستبلا «8). 


ومارواه سماعه #0 و ما رواه زراره عن أبى عبد الله عليه السلام فى زرع بيع و هو حشيش ثم سنبل قال: لا بأس اذا قال: ابتاع 


منكك ما يخرج من هذا الزرع فاذا اشتراه و هو حشيش فان شاء أعفاه وان شاء تربص به 07. 


() نفس المصدر الحديث: " 
(0) نفس المصدر الحديث: ؟ 
() نفس المصدر الحديث: ه 
() نفس المصدر الحديث: 8 
(0) نفس المصدر الحديث: ٠‏ 
(©) نفس المصدر الحديث: / 
(0) نفس المصدر الحديث: 94 
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فان قطعه و نمت الاصول حتى صارت سنبلا كان السنبل للبائع )١(‏ و ان لم يقطعه كان لصاحب الارض الزامه بقطعه و له ابقاءه 
و المطالبه بالاجره (؟) فلو أبقاه فنمى حتى سنبل كان السنبل للمشترى (") و ليس لصاحب الارض الا مطالبه الاجره (6) و كذا 
الحال لو اشترى نخلا (5) و لو اشترى الجذع بشرط القلع فلم يقلعه و نمى كان النماء للمشترى (2). 


[مسأله :١7‏ يجوز بيع الزرع محصودا] 


(مسأله 1): يجوز بيع الزرع محصودا و لا يشترط معرفه 


و ما رواه أبو بصير 0١١‏ و ما رواه معاويه بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا تشتر الزرع ما لم يسنبل فاذا كنت 
تشترى اصله فلا بأس بذلكك أو ابتعت نخلا فابتعت 


اصله و لم يكن فيه حمل لم يكن به بأس .237١‏ 
)١(‏ اذ المفروض ان الاصل ملكك للبائع و الفرع تابع للأصل فيكون للبائع. 


(0) لتسلط الناس على أموالهم فله الالزام بالقطع و افراغ ملكه عن مملوكك غيره كما ان له الابقاء و المطالبه بالاجره لحرمه ماله و 
عدم ما يقتضى المجانيه. 


0 اذ المفروض انه لهو يعياره الخرى: هملوكف المشترى ضار سثبلا فيكوق له. 


(©) اذا المفروض ان السنبل ملكك المشترى كما مر غايه الا-مر استفاد المشترى بملك البائع فله الاجره كما هو مقتضى عدم 
المجانيه. 


(0) الكلام فيه هو الكلام. 


(©) اذ المفروض ان الفرع تابع للأصل فيكون النماء للمشترى كما فى المتن فلاحظ. 


() نفس المفيدر الحديك: ١١‏ 

() تهذيب الاحكام ج لاص: ١58‏ حديث: 77 
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مقداره بالكيل أو الوزن بل تكفى المشاهده .)١(‏ 

[مسأله ؟1: لا يجوز المحاقله و هى بيع سنبل الحنطه أو الشعير بالحنطه منه] 


(مسأله ؟3): لا يجوز المحاقله و هى بيع سنبل الحنطه أو الشعير بالحنطه منه و كذا بيع سنبل الشعير بالشعير منه بل و كذا بيع 


)١(‏ فان المتعارف فيه البيع مع المشاهده و الجهل بالمقدار غير مضر لعدم كونه من المكيل و الموزون. 


(؟) الاصل فى هذا الحكم ما رواه عبد الرحمن بن أبى عبد اللّه 21١‏ و ما رواه أيضا عن أبى عبد الله عليه السلام قال: نهى رسول 
اللّه صلى الله عليه و آله عن المحاقله و المزابنه فقال: المحاقله النخل بالتمر و المزابنه بيع السنبل بالحنطه الحديث .07١‏ 


و المستفاد من الحديثين اختصاص الحكم بالحنطه فان تحقق اجماع تعبدى كاشف عن رأى المعصوم عليه السلام على عموم 


الحكم فهو و إلا فما أفاده فى المتن: من العموم يشكل الالتزام به 


قال فى الحدائق فى هذا المقام: «و ليس غير هاتين الروايتين فى الباب فالحاق ما ذكروه من الالفراد بالحنطه مشكل» ثم: ان 
المستفاد من الخبرين النهى عن بيع السنبل بالحنطه بلا تقييده بكونها منه فلا أدرى ما الوجه فى تقييد الفقهاء و قال فى مجمع 
البحرين فى ماده حقل: «المحاقله بيع الزرع فى سنبله بحب من جنسه) و قال فى ماده «زين» فى تفسير المزابنه هى بيع الرطب فى 
والبن الكل التهو يو الله العالم. 


و فى المقام حديث رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث قال: 


لا بأس أيضا أن يشترى زرعا قد سنبل و بلغ بحنطه 0 يستفاد منه جواز بيع 


(1) للاحظ ص: 757 

(؟) الوسائل الباب ١‏ من أبواب بيع الثمار الحديث: ” 

(*) الوسائل الباب ١١‏ من ابواب بيع الثمار الحديث: ١‏ 

مبانى منهاج الصالحينء ج لل ص: 70١‏ 

[مسأله 14: الخضر كالخيار و الباذنجان و البطيخ لا يجوز بيعها قبل ظهورها على الأحوط] 


(مسأله 6 الخضر كالخيار و الباذنجان و البطيخ لا يجوز بيعها قبل ظهورها على الاحوط )١(‏ و يجوز بعد ظهورها مع المشاهده 
لقطه واحده أو لقطات (؟) و المرجع فى تعبين اللقطه عرف الزراع © ولو كانت الخضره مستوره كالشلجم و الجزر و نحوهما 
فالظاهر جواز بيعها أيضا (6). 


[مسأله 12: إذا كانت الخضره مما بجز كالكراث و النعناع و اللفت و نحوها يجوز بيعها بعد ظهورها على الأحوط] 


(مسأله 18): اذا كانت الخضره مما يجز كالكراث و النعناع و اللفت و نحوها يجوز بيعها بعد ظهورها على الاحوط و المرجع فى 


السنبل بالحنطه و حيث انه مطلق يقيد بما لا يكون المبيع الحنطه فلاحظ. 


بقى شىء و هو ان الوارد فى احد الحديثين )1١‏ عنوان الزرع و الوارد فى الخبر الاخر عنوان السنبل و بقانون حمل المطلق على 
المقيد يقيد الخبر الاول بالخبر الثانى لا يقال: لا تنافى بين المثبتين فانه يقال: مفهوم الحد حجه و المفروض ان الخبر الثانى فى 
مقام بيان تعريف المزابنه فلا بد من التقييد. 


)١(‏ الظاهران الوجه فى الاحتياط ما ذكرناه فى وجه عدم بيع الزرع قبل ظهوره. 


(0) لوجود المقتضى و عدم المانع كما يظهر الجواز من عباره الحدائق التى قد مناها فى شرح مسأله: .١١‏ 
(9") فان هذه الامور راجعه الى العرف فنظره هو الميزان. 


(؟) لعل الوجه فيما أفاده ان كونها مستوره لا ينافى اشتراط الظهور و بعباره اخرى: المراد بالظهور أن يكون الزرع قابلا لان يلقط 
فاذا وصل هذا الحد يجوز بيعه لوجود المقتضى و عدم المانع. 


(1) لاحظ ص: 757 
مبانى منهاج الصالحين» ج لى ص: 50١‏ 


تعيين الجزه عرف الزراع كما سبق و كذا الحكم فيما يخرط كورق الحناء و التوت فانه يجوز بيعه بعد ظهوره خرطه و خرطات 
.)١(‏ 


[مسأله 17: إذا كان نخل أو شجر أو زرع مشتركا بين اثنين جاز أن يتقبل أحدهما حصه صاحبه بعد خرصها] 


( مسأله :)3١‏ اذا كان نخل أو شجر أو زرع مشتركا بين اثنين جاز ان يتقبل أحدهما حصه صاحبه بعد خرصها بمقدار معين 


فيتقبلها بذلكك المقدار فاذا اخرص حصه صاحبه بوزنه مثلا جاز أن يتقبلها بتلكك الوزنه (؟). 


)١(‏ قد ظهر الوجه فيما أفاده فى هذه المسأله مما ذكرنا فلا نعيد. 


(؟) قال فى الحدائق :)١١‏ «و لو كان بين اثنين أو أكثر نخل أو 


شجر فيتقبل بعضهم بحصه الباقين بشى ء معلوم كان جائزا و ليس هذا من قبيل البيع و انما هى معاوضه مخصوصه تسمى بالقباك 
و هى مستثناه من المزابنه و المحاقله) الخ و الدليل على هذا الحكم جمله من النصوص منها ما رواه يعقوب بن شعيب فى حديث 
قال: 


سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجلين يكون بينهما النخل فيقول احدهما لصاحبه: 


اختر اما أن تأخذ هذا النخل بكذا و كذا كيل (كيلايه) مسمى و تعطينى نصف هذا الكيل اما زاد أو نقص و اما أن آخذه أنا 
بذلكك قال: نعم لا بأس به 07١‏ 


و منها: ما رواه الحلبى قال: أخبرنى أبو عبد الله عليه السلام أن أباه حدثه ان رسول الله صلى اللّه عليه و آله أعطى خيبر بالنصف 
أرضها و نخلها فلما أدركت الثمره بعث عبد الله رواحه فقوم عليه قيمه و قال لهم: اما أن تأخذوه و تعطونى نصف الثمر (الثمن 
خ ل) واما اعطيكم نصف الثمر فقالوا: بهذا قامت السماوات و الارض 9”. 


0ض اعم 

(؟) الوسائل الباب ٠١‏ من أبواب بيع الثمار الحديث: ١‏ 
(9)تفبق المضيدو الحديت؟ ١‏ 

مبانى منهاج الصالحين» ج ل ص: ١07‏ 


زادت عليها فى الواقع أو نقصت عنها أو ساوتها )١(‏ و الظاهر عدم الفرق بين كون الشركاء اثنين أو أكثر (؟) و كون المقدار 
المتقبل به منها و فى الذمه () نعم اذا كان منها فتلفت الثمره فلا ضمان على المتقبل بخلاف ما لو كان فى الذمه فانه باق على 
ضمانه (©) و الظاهر انه صلح على تعيين المقدار المشترك فيه فى كميه خاصه على أن يكون اختيار التعيين بيد 


و منها: ما رواه أبو الصباح قال: سمعت أبا عبد 


الله عليه السلام يقول: ان النبى صلى الله عليه و آله لما افتتح خيبر تركها فى أيديهم على النصف فلما أدركت الثمره بعث عبد 
اللّه بن رواحه اليهم فخرص عليهم فجاءوا الى النبى صلى الله عليه و آله فقالوا: انه قد زاد علينا فأرسل الى عبد اللّه فقال: ما يقول 


خرصت عليهم بشى ء فان شاءوا يأخذون بما خرصت و ان شاءوا أخذنا فقال رجل من اليهود: بهذا قامت السماوات و الارض 
)١«‏ فان المستفاد من هذه النصوص جواز التقبل بالنحو المذكور فى المتن. 


)١(‏ كما صرح به فى حديث يعقوب بن شعيب. 


() كما يظهر من عباره الحدائق و لا يبعد ان العرف يفهم من نصوص الباب عدم الفرق مضافا الى حديث خيبر فان التقبل بين 
بعك الى على الله فليييو لو سياه الود 


(*) الجزم به مشكل فان الظاهر من نصوص الباب ان المتقبل به منها. 


() لعدم ما يقتضى الضمان بخلاف ما فى الذمه اذ المفروض ثبوت العوض فى الذمه فلا بد من الافراغ لكن الاشكال فى 


* نفس المصدر الحديث:‎ )١( 

مبانى منهاج الصالحين» ج ل ص: ١017‏ 

المتقبل )١(‏ و يكفى فيها كل لفظ دال على المقصود (؟) بل تجرى فيها المعاطاه كما فى غيرها من المعقود (©. 
[مسأله 14: إذا مر الإنسان بشى ء من النخل أو الشجر جاز أن يأكل مع الضروره العرفيه من ثمره] 


(مسأله 18): اذا مر الانسان بشى ء من النخل أو الشجر جاز أن يأكل مع الضروره العرفيه من ثمره (6). 


البدل من غيرها. 
)١(‏ لا دليل على كونه صلحا بل الظاهر انه معامله مستقله و لا يلزم اجراء أحكام الصلح عليه. 
() لإطلاق الدليل فان المستفاد من النصوص تحقق هذا التراضى و المبادله باى نحو واى لفظ واى مبرز. 


(©) للاطلاق 


55 00 


(©) الاصل فى هذا الحكم عده نصوص: منها ما رواه السكونى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال النبى صلى الله عليه و آله 


و منها: ما رواه على بن جعفر فى كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن رجل يمر على ثمره فيأكل منها؟ 
قال: نعم قد نهى رسول الله صلى اللّه عليه و آله أن تستر الحيطان برفع بنائها .07١‏ 


و منها: ما رواه محمد بن مروان قال: قلت لأ-بى عبد اللّه عليه السلام: امر بالثمره فآكل منها قال: كل و لا تحمل قلت جعلت 


فداك ان التجار اشتروها و نقدوا أموالهم قال: اشتروا ما ليس لهم «7. 


١ الوسائل الباب 8 من أبواب بيع الثمار الحديث:‎ )١( 
” نفس المصدر الحديث:‎ )0( 

(6)انفين المضدو الخنت”: * 

مبانى منهاج الصالحين» ج ل ص: ١0‏ 


بلا افساد للثمر أو الاغصان أو الشجر أو غيرها )١(‏ و الظاهر جواز الاكل 


و منها: ما رواه يونس عن بعض رجاله عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يمر بالبستان و قد حيط عليه أو لم 
بحط عليه هل يجوز له أن يأكل من ثمره و ليس يحمله على الاكل من ثمره الا الشهوه و له ما يغنيه عن الاكل من ثمره؟ 


وهل له أن يأكل من جوع؟ قال: لا بأس أن يأكل و لا يحمله و لا يفسده .)١١‏ 


و منها غيرها من الروايات الوارده فى الباب 8 من أبواب بيع الثمار من الوسائل و يستفاد من حديث مسعده بن زياد ان الاكل لا 


يجوز 


المع الضروره روى عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه سثل عما يأكل الناس من الفاكهه و الرطب مما هو لهم حلال فقال: 
لأنبا كل لحف الاامق صرويوء و امعد ]ذا كانتعليها فامهحاط وهم أجل الفيروزها توق وسبول الله يلق الله عليه و اله الثيدن 
على حدائق النخل و الثمار بناء لكى يأكل منها كل احد .)3١‏ 


)١(‏ كما نص فى حديث عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالرجل يمر على الثمره و يأكل منها و لا 
يفسد و نهى رسول الله صلى الله عليه و آله ان تبنى الحيطان بالمدينه لمكان الماره قال: و كان اذا بلغ نخله أمر بالحيطان 
فخربت لمكان الماره 9”). 


مضافا الى أن حرمه الافساد على طبق القاعده الاوليه فان التصرف فى مال الغير حرام الا بالمقدار الذى يدل عليه الدليل و 
المفروض ان الدليل دل على جواز الاكل و أما الا فساد فلا دليل على جوازه. 


)١(‏ نفس المصدر الحديث: ه 
(0) نفس المصدر الحديث: ٠١‏ 
() نفس المصدر الحديث: ١7‏ 
مبانى منهاج الصالحين» ج ل ص: 700 


وان كان قاصدا له من أول الامر )١(‏ ولا يجوز له أن يحمل معه شيئا من الثمر (؟) و اذا حمل معه شيئا حرم ما حمل و لم يحرم 
ما أكل (”") و اذا كان للبستان جدار أو حائط أو علم بكراهه المالك ففى جواز الاكل اشكال و المنع أظهر (©). 


)١(‏ للإطلاق و لكن الانصاف ان الجزم بالاطلاق مشكل فانه لا يبعد أن يقال: 


ان المنساق الى الذهن بحسب الفهم العرفى هو الذى يمر فى الطريق بطبعه و أما المرور الذى يكون بهذا الداعى 


فيشكل كونه مشمولا لدليل الجواز نعم الذى يمر فى الطريق بحسب طبعه اذا اختار طريقا يكون فيه البستان لان يأكل من ثمره 
يشمله الدليل. 


(0) لعدم الدليل عليه فلا يجوز على القاعده مضافا الى بعض النصوص لاحظ ما رواه السكونى "١١‏ وما رواه محمد بن مروان 
"١‏ وما رواه يونس 30 و ما عن صاحب الزمان عليه السلام الى أن قال: و أما ما سألت عنه عن أمر الثمار من اموالنا يمر به المار 
فيتناول منه و يأكله هل يحل له ذلك فانه يحل له اكله و يحرم عليه حمله «5. 


(*) كما هو المستفاد من النصوص مضافا الى القاعده الاوليه كما مر. 


() يستفاد من المتن انه لا يجوز الااكل فى صورتين: إحداهما: ما لو كان للبستان جدار او حائط. ثانيتهما: ما لو علم بكراهه 
المالكك اما الصوره الاولى 


(0) لاحظ ص: 707 

(0) لاحظ ص: 707 

(9) لاحظ ص: 706 

(©) الوسائل الباب 8 من أبواب بيع الثمار الحديث: 8 
مبانى منهاج الصالحين» ج .ل ص: 708 

[مسأله 1: لا بأس ببيع العريه] 


(مسأله 1): لا بأس ببيع العريه و هى النخله الواحده لشخص فى دار غيره فيبيع ثمرتها قبل أن تكون تمرا منه بخرصها تمرا .)١(‏ 


فلا يبعد ان يكون الوجه فى المنع ما فى حديث مسعده بن زياد )١١‏ بتقريب: 


انه نهى فى هذه الروايه عن الافساد اذا كان عليها فناء محاط. و فيه: انه لا يستفاد من الحديث النهى عن الاكل بل المنهى عنه 
الافساد. 


واما الصوره الثانيه فيمكن ان يكون الوجه فى المنع ما رواه على بن يقطين قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن الرجل يمر 
بالثمره من الزرع و النخل و الكرم و الشجر و المباطخ و غير ذلكك من الثمر أ 


يحل له ان يتناول منه شيئا و يأكل بغير اذن صاحبه؟ و كيف حاله ان نهاه صاحبه «صاحب الثمره» او امره القيم فليس له و كم 
الحد الذى يسعه ان يتناول منه؟ قال: لا يحل له ان يأخذ منه شيئا .)7١‏ 


فان المستفاد من هذا الحديث عدم الجواز فى صوره النهى و لكن يرد عليه: 


ان المستفاد من هذا الحديث يختص بصوره النهى و اما مطلق الكراهه فلا دليل على كونها مانعا بل المرجع اطلاق النصوص 
الداله على الجواز. 


)١1(‏ و الاصل فى هذه المسأله حديثان: احدهما: ما رواه السكونى عن ابى عبد الله عليه السلام قال: رخص رسول الله صلى الله 
عليه و آله فى العرايا بأن تشترى بخرصها تمرا قال: و العرايا جمع عريه و هى النخله يكون للرجل فى دار رجل آخر فيجوز له ان 
يبيعها بخرصها تمرا ولا يجوز ذلكك فى غيره .)3"١‏ 


و ثانيهما: ما رواه القاسم بن سلام باسناد متصل الى النبى صلى الله عليه و آله انه رخص فى العرايا واحدتها عريه و هى النخله 
التى يعريها صاحبها رجلا محتاجا 


)١(‏ لاحظ ص: 0؟ 
(؟) الوسائل الباب 8 من أبواب بيع الثمار الحديث: ٠‏ 
(*) الوسائل الباب ١١‏ من أبواب بيع الثمار الحديث: ١‏ 
مبانى منهاج الصالحين» ج ل ص: 01" 

[الفصل الثالث عشر: فى بيع الحيوان] 

اشاره 

الفصل الثالث عشر: 


فى بيع الحيوان: يجوز استرقاق الكافر الاصلى اذا لم يكن معتصما بعهد أو ذمام .)١(‏ 


و الا-عراء ان يبناع تلكك النخله من المعرى بتمر لمواضع حاجته قال: و كان النبى صلى الله عليه و آله اذا بععث الخراص قال: 
خفضوا الخرص فان فى المال العريه و الوصيه .)١١‏ 


و الحديثا كلاهما ضعيفان سندا فلا تصل النوبه الى ملاحظه دلالتهما فلا خصوصيه للعريه بما هى بل 


لا بد فى موردها من العمل على طبق القواعد المقرره المستفاده من الادله فى باب البيع. ثم ان الماتتن خصص الحكم بخصوص 
بيع ثمره النخله قبل ان تكون تمرا و الحال انه لا يستفاد هذا القيد لا من الحديثين الواردين فى الباب و لا من اللغه ثم ان الماتن 
صرح فى رسالته الفارسيه 07 بلزوم بيع ثمره النخله بتمر منها و الحال ان الحديثين لا يستفاد منهما هذا القيد و لعله ناظر فيما 
افاده الى الاجماع المدعى فى المقام قال فى الجواهر: «المسأله الرابعه لا خلاف بيننا و بين سائر المسلمين عدا ابى حنيفه فى انه 
يجوز بيع العرايا بخرصها تمرا بل الاجماع بقسميه عليه بل المحكى منه فى اعلى مراتب الاستفاضه بل فى المسالكك: انه اجمع 
اهل العلم عدا ابى حنيفه على انه مستثنى من تحريم المزابنه و هو شاهد على ان المزابنه ما ذكرنا لما ستعرف من جواز بيع العريه 
بخرصها تمرا منها» الى آخر كلامه. 


)١(‏ قال فى الجواهر: و يختص الرق اى الاسترقاق بأهل الحرب دون اليهود 


” نفس المصدر الحديث:‎ )١( 
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سواء أ كان فى دار الحرب أم فى دار الإسلام و سواء أ كان بالقهر و الغلبه أم بالسرقه أم بالغيله )١(‏ و يسرى الرق فى أعقابه وان 
كان قد أسلم (). 


و النصارى و المجوس القائمين بشرائط الذمه بلا خلاف فى شىء من ذلك بل الاجماع بقسميه عليه مضافا الى اصاله عدم 
ملكك احد لأحد و غيرها عدا ما خرج بالدليل من استرقاق الكفار اهل الحرب الذين يجوز قتالهم الى ان يسلموا و يقيموا بشرائط 
الذمه ان كانوا من الفرق الثلاثه) .)١١‏ 


قال أيضا: «لا خلاف فى ان الكفر الاصلى بأحد اسبابه سبب لجواز استرقاق الكافر المحارب الخارج عن طاعه الله و رسوله ولم 
يكن معتصما بذمه او عهد او نحوهما و يلحقه فى هذا الحكم ذراريه وان لم يتصفوا بوصفه و يسرى الرق فى اعقابه وان زال 
وصف الكفر عنه لأ-نهم نماء الملكك الذى قد فرض حصوله بحصول سبب التملكك حال الاسترقاق ما لم يعرض الاسباب 
المحرره فيتبعه حينئذ اعقابه بعد الحريه فيها لخروجه عن الملكك المقتضى لملكيه النماء حينئذ و خرج بالاصلى المنتحل للإسلام 
المتحصن به عن الاسترقاق اجماعا و المرتد الذى خرج كفره المتجدد بتنحل الإسلام او ما فى حكمه عن كونه اصليا لأصاله 
الحريه السالمه عن المعارض بعد اختصاص الفتاوى و النصوص و لو بحكم التبادر فى غيره بلا خلاف اجده فى ذلكك» .)١١‏ 


)١(‏ لان الميزان فى جواز الاسترقاق ما ذكر فلا فرق فى هذا الحكم بين الامكنه كما انه لا فرق فيه بين اسبابه. 


(1) كما هو المقرر عندهم فان ولد الملوك مملوكك و بعباره اخرى الرقيه تسرى 


/4 جواهر الكلام ج 7 ص:‎ )١( 
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و أما المرتد الفطرى و الملى فلا يجوز استرقاقهما على الاقوى )١(‏ و لو قهر حربى حربيا آخر فباعه ملكه المشترى و ان كان أخاه 


[مسأله :١‏ يصح أن يملى الرجل كل أحد غير الأب و الأم و الجد و إن علا] 


(مسأله :)١‏ يصح أن يملكك الرجل كل أحد غير الاب و الام و الجد و ان على لأب كان أو لام و الولد وان نزل ذكرا 


كان أو انثى و المحارم و هى الاخت و العمه و الخاله و ان علون و بنات الاخ و بنات 


و لو مع الإسلام. 


)١(‏ لا يبعد ان يكون الوجه فى عدم الجواز القصور فى المقتضى فان دليل الجواز هو الاجماع كما مر عن الجواهر و الدليل اللبى 
لا اطلاق فيه هذا من ناحيه و من ناحيه اخرى التملكك و الاسترقاق على خلاف الاصل الاولى فلا بد من قيام دليل معتبر عليه 
لكن يمكن الاستناد فى الجواز الى بعض النصوص لاحظ ما رواه العيص قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوم مجوس 


فان مقتضى اطلاق عنوان المجوس عموم الحكم و لا وجه للانصراف و على فرضه بدوى فلا مانع من استرقاق المرتد الا ان 
يقوم اجماع تعبدى كاشف على عدم جوازه و الله العالم. و لا يخفى ان الاحكام المترتبه على بيع الحيوان لا موضوع لها فى 
زماننا فالانسب ان نصرف الوقت فيما يكون اهم و الله الموفق و عليه التوكل و التكلان. 


 :ثيدحلا من أبواب جهاد العدو‎ 00٠ الوسائل الباب‎ )١( 
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الست وان ترلو :و فرق ف انعد كوويين من السيمة .و الزضافتية و اذا وجد السف> المتلككف اانا كان كالتدراء أو هرا 
كالإرث انعتق قهرا و لو ملكك أحد الزوجين صاحبه و لو بعضا منه استقر الملكك و بطل النكاح و يكره أن يملكك غير هؤلاء من 
ذوى قرابته كالأخ و العم و الخال و اولادهم و تملكك المرأه كل احد غير الاب و الام و الجد و الجده و الولد وان 


نول كرا كاف أو الى تسبييد كالوا أو وشاعيية: 

[مسأله 7: الكافر لا يملك المسلم ابتداء] 

(مسأله 7): الكافر لا يملكك المسلم ابتداء و لو أسلم عبد الكافر ببع على مسلم و اعطى ثمنه. 
[مسأله "1: كل من أقر على نفسه بالعبوديه حكم عليه بها مع الشك إذا كان عاقلا بالغا مختارا] 

(مسأله ”): كل من أقر على نفسه بالعبوديه حكم عليه بها مع الشكك اذا كان عاقلا بالغا مختارا: 
[مسأله ؟: لو اشترى عبدا فادعى الحريه لم يقبل قوله إلا بالبينه] 

(مسأله ©): لو اشترى عبدا فادعى الحريه لم يقبل قوله الا بالبينه. 

[مسأله 0: يجب على مالك الأمه إذا أراد ببعها و قد وطئها أن يستبرئها قبل بيعها بحيضه إن كانت تحيض] 


(مسأله 0): يجب على مالكك الامه اذا أراد بيعها و قد وطئها أن يستبرئها قبل بيعها بحيضه ان كانت تحيض و بخمسه و أربعين 
يوما من حين الوطء ان كانت لاا تحيض و هى فى سن من تحيض و لو باعها بدون الاستبراء صح البيع و وجب على المشترى 
استبراؤها فلا يطؤها الا بعد حيضه أو مضى المده المذكوره و اذا لم يعلم ان البائع استبرأها أو وطثها وجب عليه الاحتياط فى 
استبرائها و اذا علم ان البائع 
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لم يطأها أو انه استبرئها لم يجب عليه استبراؤها و كذا اذا أخبر صاحبها بأنه قد استبرئها أو انه لم يطأها اذا كان أمينا ولا يجب 
الاستبراء فى أمه المرأه الا أن يعلم أنها موطوءه وطثا محترما و لا فى الصغيره و لا فى اليائسه و لا فى الحائض حال البيع نعم لا 
يجوز وطؤها حال الحيض و لا استبراء فى الحامل نعم لا يجوز وطؤها فى القبل الا بعد مضى أربعه أشهر و عشره ايام من زمان 
حمله فان وطأها و قد استبان حملها عزل استحبابا فان لم يعزل فالاحوط لو لم يكن اقوى عدم جواز بيع الولد بل وجوب عتقه و 


[مسأله ع: وجوب استبراء البائع للأمه قبل البيع يثبت لكل مالك يريد نقلها إلى غيره] 


(مسأله *): وجوب استبراء البائع للا-مه قبل البيع يثبت لكل مالكك يريد نقلها الى غيره و لو بسبب غير البيع و كذلكك وجوب 
استبراء المشترى قبل الوطء يثبت لكل من تنتقل اليه الامه بسبب و ان كان ارثا او استرقاقا او نحوهما فلا يجوز له وطؤها الا بعد 


[مسأله ل: يجوز شراء بعض الحيوان مشاعا كنصفه و ربعه] 


(مسأله 7: يجوز شراء بعض الحيوان مشاعا كنصفه و ربعه )١(‏ ولا يجوز شراء بعض معين منه كرأسه و جلده اذا لم يكن مما 


تطلن: لحمه بل كاق المقصود:-منه الأبقاء للركوتك أو الحمل اق تحوهما (0) ولو كان مما يطلب لحمة تجاز شراء يعض معين مته 


)١(‏ كما هو ظاهر واضح. 
إفرة لعدم دليل على الجواز فان الحيوان الحى لا يباع منه الجزء المعين بل يباع الجرء المشاع منه. 
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لمانع كما اذا كان فى ذبحه ضرر مالى كان المشترى شريكا بنسبه الجزء )١(‏ و كذا لو باع الحيوان و استثنى الراس و الجلد (؟) و 
اما اذا اشتركك اثنان او جماعه و شرط احدهم لنفسه الرأس و الجلد فانه يكون شريكا بنسبه المال لا بنسبه الرأس و الجلد (©. 


)١(‏ الظاهران الماتن ناظر الى حديث الغنوى عن أبى عبد الله عليه السلام فى رجل شهد بعيرا مريضا و هو يباع فاشتراه رجل 


بعشره دراهم و اشتركك فيه رجلا بدرهمين بالرأس و الجلد فقضى ان البعير برى ء فبلغ ثمنه «ثمانيه) دنانير قال: 


فقال لصاحب الدرهمين خمس ما بلغ فان قال: اريد الرأس و الجلد فليس له ذلكك هذا الضرر و قد اعطى حقه اذا اعطى الخمس 
)١١‏ و هذه الروايه ضعيفه بيزيد بن اسحاق فان توثيق الشهيد الثانى اياه لا 


اثر له اذ الشهيد من المتأخرين و لا أثر لتوثيقاتهم كما حقق فى محله. 


(1) لاحظ ما رواه السكونى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اختصم الى امير المؤمنين عليه السلام رجلان اشترى احدهما من 
الاخر بعيرا و استثنى البيع «البائع» فى الرأس أو الجلد ثم بدا للمشترى أن يبيعه فقال للمشترى هو شريككك فى البعير على قدر 
الرأس و الجلد )3١‏ و هذه الروايه ضعيفه بالنوفلى بل و بغيره مضافا الى ما فى دلالتها من الاشكال و أما روايه الصدوق 2 


فضعيف أيضا سندا. 


(©) مقضى القاعده الاوليه هو البطلان اذ ما يقصد لا يقع و ما لا يقصد لا مقضى لوقوعه و العقود تابعه للقصود و صفوه القول 
فى هذا المقام ان مقتضى القاعده فساد البيع الجزء المعين من الحيوان الحى فانه خلاف السير الخارجيه و هذه السيره ممضاه 


١ الوسائل الباب 7 من أبواب بيع الحيوان الحديث‎ )١( 

(0) نفس المصدر الحديث: ” 

(6)نفسسن المصدر الحديت: م 
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[مسأله 4: لو قال شخص لاخر اشتر حيوانا بشركتى صح و يثبته البيع لهما على السويه مع الاطلاق] 


(مسأله 8): لو قال شخص لاخر اشتر حيوانا بشركتى صح و يثبته الببع لهما على السويه مع الاطلاق و يكون على كل واحد منهما 
نصف الثمن و لو قامت القرينه على كون المراد الاشتراكك على التفاضل كان العمل عليها )١(‏ و لو دفع المأمور عن الامر ما عليه 
و ليس له الرجوع عليه به (5). 

[مسأله 4: لو اشترى أمه فوطئها فظهر أنها ملك لغير البائع كان للمالك انتزاعها منه] 

(مسأله 8): لو اشترى امه فوطئها فظهر انها ملكك لغير البائع كان للمالكك انتزاعها منه و له على المشترى عشر قيمتها ان كانت بكرا 
و نصف العشران كانت ثيبا و لو حملت منه كان عليه قيمه الولد يوم ولد حيا و يرجع على البائع بما اغرمه للمالك ان كان 
جاهلا. 


[مسأله :٠١‏ الأقوى أن العبد يملى] 


(مسأله :23١‏ الاقوى ان العبد يملكك فلو ملكه مولاه شيئا ملكه 


من قبل الشارع فلا مجال للأخذ باطلاق دليل صحه البيع كقوله تعالى احل اللّه البيع 01١‏ و الخروج عن القاعده يتوقف على دليل 
معتبر و المفروض عدمه فلا طريق الى اثبات الصحه و الله العالم. 


)١(‏ فانه مقتضى الظاهر و بعباره اخرى: ما أفاده مقتضى المتفاهم العرفى و لا اشكال فيه. 


(1) اذ مع الامر بالدفع يكون الضمان على القاعده و مع عدمه لا مقتضى له 


717/0 البقره/‎ )١( 
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و كذا لو ملكه غيره أو حاز لنفسه شيئا اذا كان باذن المولى و لا ينفذ تصرفه فيما يملكه بدون اذن مولاه. 
[مسأله :١١‏ إذا اشترى كل من العبدين المأذونين من مولاهما بالشراء صاحبه من مولاه] 


( مسأله :)١١‏ اذا اشترى كل من العبدين المأذونين من مولاهما بالشراء صاحبه من مولاه فان اقترن العقدان و كان شرائهما 
لأنفسهما بطلا وان كان شرائهما للسيدين فالاقوى الصحه و ان ترتبا صح السابق و أما اللاحق ان كان الشراء لنفسه فهو باطل و 
ان كان. الشراء لسيده صح اذا كان اذنه بالشراء مطلقا و أما اذا كان مقيدا بعبديته فصحته تتوقف على اجازته. 


[مسأله ؟1: لو وطئ الشريك جاريه الشركه حد بنصيب غيره] 


(مسأله :)١١‏ لو وطئ الشريكك جاريه الشركه حد بنصيب غيره فان حملت قومت عليه و انعقد الولد حرا و عليه قيمه حصص 
الشركاء من الولد عند سقوطه حيا بل يحتمل تقويمهم لها عليه بمجرد الوطء مع احتمال الحمل. 


[مسأله “11: يستحب لمن اشترى مملوكا تغيير اسمه و إطعامه شيئا من الحلاوه و الصدقه عنه بأربعه دراهم] 


(مسأله 1): يستحب لمن اشترى مملوكا تغيير اسمه و اطعامه شيئا من الحلاوه و الصدقه عنه بأربعه دراهم و لا يريه ثمنه فى 
الميزان و الا-حوط عدم التفرقه بين الا-م و الولد قبل الاستغناء عن الام أما البهائم فيجوز فيها ذلكك ما لم يؤد الى اتلاف المال 


[الخاتمه: فى الإقاله] 
اشاره 


الخاتمه: فى الاقاله: و هى فسخ العقد من أحد المتعاملين بعد طلبه من الاخر )١(‏ و الظاهر جريانها فى عامه العقود اللازمه حتى 
الهبه 


فلا وجه للرجوع فلاحظ. 
)١(‏ قال فى مجمع البحرين فى ماده قيل: «يقال أقاله يقيله اقاله اى وافقه 
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اللازمه غير النكاح و الضمان و فى جريانها فى الصدقه اشكال )١(‏ 


على نقض البيع و سامحه). 


)١(‏ لا اشكال فى ان الاقاله على خلاف القاعده الاوليه و يتوقق جوازها على قيام دليل عليه و النصوص الداله على جوازها و 
رجحانها تختص بالبيع لاحظ ما رواه هارون بن حمزه عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ايما عبد أقال مسلما فى ببع أقاله الله 


عثرته يوم القيامه .)١١‏ 


و ما رواه هذيل بن صدقه الطحان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشترى المتاع أو الثوب فينطلق به الى منزله و لم 
ينفذ شيئا فيبدو له فيرده هل ينبغى ذلكك له؟ قال: لا الا أن تطيب نفس صاحبه .)22١‏ 


و مرسل الصدوق عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ايما مسلم أقال مسلما ببع ندامه أقاله الله عز و جل عثرته يوم القيامه «. 


و ما رواه سماعه بن مهران عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اربعه ينظر الله عز و جل اليهم يوم القيامه: من أقال نادما الحديث 
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نعم حديث الجعفرى عن بعض اهل 


بيته قال: ان رسول الله صلى الله عليه و آله لم يأذن لحكيم بن حزام فى تجارته حتى ضمن له اقاله النادم و انظار المعسر و أخذ 
الحق وافيا أو غير واف 0١‏ مطلق فتأمل و مثله حديث سماعه لكن النصوص المشار اليها كلها ضعيفه سندا اللهم الا أن يقال 
يكفى دليلا على المدعى حديث 


” الوسائل الباب ” من أبواب آداب التجاره الحديث:‎ )١( 
" نفس المصدر الحديث:‎ )0( 
نفس المضدر الحديث: ع‎ )6( 
نفس المصدر الحديث: ه‎ )6( 


(0) نفس المصدر الحديث: 


حا 
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و تقع بكل لفظ يدل على المراد وان لم يكن عربيا بل تقع بالفعل كما تقع بالقول )١(‏ فاذا طلب احدهما الفسخ من صاحبه 
فدفعه اليه كان فسخا و اقاله و وجب على الطالب ارجاع ما فى يده الى صاحبه (5). 


[مسأله :١‏ لا تجوز الإقاله بزياده عن الثمن أو المثمن أو نقصان] 


(مسأله :)١‏ لا تجوز الاقاله بزياده عن الثمن أو المثمن أو نقصان فلو أقال كذلكك بطلت و بقى كل من العوضين على ملكك 
مالكه (”") و اذا 


الحلبى )١١‏ فلا بد من اتمام الامر بالإجماع و التسالم و لا اشكال فى تماميه الاجماع بالنسبه الى البيع ففى كل عقدتم الاجماع 
فهو و الا لا يمكن الالتزام بجريانها فيه و فيما ذكرنا فى شرح المسأله ٠١‏ من فصل الخيارات ما له نفع فى المقام فراجع. 


ويمكن أن يقال ان كل عقد جاز اشتراط الخيار فيه يجوز فيه الاقاله بتقريب ان الاقاله المتأخره كاشتراط الخيار قبل العقد و 


بعباره اخرى: يفهم من جواز اشتراط الخياران أمر العقد باختيارهما و للتأمل فى التقريب المذكور مجال. 


)١(‏ اذ المستفاد من الدليل تحقق الاقاله و تحققها لا يتوقف على إنشائها بلفظ مخصوص و لغه خاصه كما 


انه لا يتوقف على كونها باللفظ بل يكفى ابرازها بالفعل. 


(؟) اذ يكون دفعه اليه مصداقا للإقاله فينفسخ العقد فيجب على الطالب ارجاع ما فى يده لكونه مال الغير فلا يجوز التصرف فيه و 
لو بالامساكك ان صدق عليه التصرف فلاحظ. 


() كما هو مقتضى القاعده الاوليه اذ الاقاله عباره عن الفسخ و مقتضى الفسخ رجوع كل من العوضين الى مالكه الاول فلا وجه 
للزياده و النقيصه مضافا الى النص الخاص لاحظ ما رواه الحلبى قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل اشترى ثوبا ولم 
يشترط على صاحبه شيئا فكرهه ثم رده على صاحبه فأبى أن يقيله «يقبله» الا 


١ يأتى فى شرح (مسأله):‎ )١( 
مبانى منهاج الصالحين» ج لى صسص: /ا؟‎ 


جعل له مالا- فى الذمه أو فى الخارج ليقيله بأن قال له: اقلنى و لكك هذا المال أو أقلنى و لكك على كذا نظير الجهاله فالاظهر 
الصحه )١(‏ و كذا لو اقال بشرط مال عين أو عمل كما لو قال للمستقيل أقلتكك بشرط أن تعطينى كذا أو تخيط ثوبى فقبل .)١(‏ 


بوضيعه خ ل» قال: لا يصلح له أن يأخذه بوضيعه فان جهل فأخذه فباعه بأكثر من ثمنه رد على صاحبه الاول ما زاد .)١١‏ 


فاله يستفاد من الروايه اله لاد تجوز الوضيعة من الثمن و لادبد من الاقتصار على على ما يستفاد متها غلى موردها اذ مقادها لا 
ينطبق على الموازين الا-وليه لأن الإقاله المشار اليها فى الروايه ان كانت باطله- كما هو الظاهر منها- يكون ببع المستقيل السلعه 
فضوليا متوقفا على اجازه المستقيل و اللّه العالم بحقايق الاشياء و هو المستعان. 


000 لجواز الجعاله و المقام من مصاديقها. 


(1) اذ بقبوله يلزم عليه العمل لدليل وجوب الوفاء 


بالشرط و يمكن أن يقال: 


بأنه لو لم يقل و لم يأت بما شرط لا تتحقق الاقاله اذ لو كان مرجع الاشتراط الى أن الاقاله فى فرض الاتيان بالعمل الفلانى فلو 
لم يتحقق ذلك العمل فى الخارج لم يتحقق ظرف الاقاله و ان شئت قلت مع انتفاء الشرط ينتفى المشروط. 


لكن الحق أن يقال تاره تكون الاقاله معلقه على الالتزام و اخرى معلقه على العمل الخارجى أما على الاول تتحقق الاقاله لفرض 
تحقق الالتزام و أما على الثانى فلا تتحقق اذا المفروض عدم تحقق ما شرط و بعباره اخرى: فى الصوره الثانيه تكون الاقاله واقعه 
بالشرط المتأخر و مع عدم تحقق الشرط المتأخر لا يتحقق المشروط المتقدم. 


)١(‏ الوسائل الباب ١٠‏ من أبواب أحكام العقود 
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[مسأله ؟: لا بجرى فى الإقاله فسخ أو إقاله] 

(مسأله 7): لا يجرى فى الاقاله فسخ أو اقاله .)١(‏ 

[مسأله !: فى قيام وارث المتعاقدين مقام المورث فى صحه الإقاله إشكال و الظاهر العدم] 


(مسأله "): فى قيام وارث المتعاقدين مقام المورث فى صحه الاقاله اشكال و الظاهر العدم (؟) نعم يجوز الاستقاله من الوارث و 
الاقاله من الطرف الاخر (). 


[مسأله ؟: تصح الإقاله فى جميع ما وقع عليه العقد و فى بعضه] 


( مسأله *): تصح الاقاله فى جميع ما وقع عليه العقد و فى بعضه و يتقسط الثمن حينئذ على النسبه (©) و اذا تعدد البائع أو 


المشترى تصح الاقاله بين احدهما و الطرف الاخر بالنسبه الى حصته و لا يشترط رضى الآخر (8). 


)١(‏ لعدم الدليل عليه. 
(؟) لعدم الدليل عليه و صفوه القول: ان الاقاله نحو من الفسخ و جواز فسخ العقد يحتاج الى الدليل. 


(") الجزم بالجواز مشكل لان الظاهر من النصوص الوارده فى المقام استقاله المشترى مضافا الى ضعف اسنادها كما مر الا ان 
يتم الامر بالإجماع و هل يمكن تحصيله نعم قلنا انه يمكن استفاده الجواز من حديث الحلبى ١1١‏ و الله العالم. 


() استدل على المدعى فى الجواهر باطلاق الادله معتضدا بعدم الخلاف فيه عدا ما عن ابن المتوج» و قلنا بأن النصوص المشار 
اليها ضعيفه سندا مضافا الى أنه يمكن أن يقال: ان النصوص منصرفه عن صوره التبعض فلاحظ. 


فيشكل الجزم بالمدعى. 


() لاحظ ص: ع 
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[مسأله 0: تلف أحد العوضين أو كليهما لا يمنع من صحه الإقاله] 


(مسأله 0): تلف احد العوضين أو كليهما لا يمنع من صحه الاقاله فاذا تقايلا رجع كل عوض الى صاحبه الاول فان كان موجودا 
أخذه و ان كان تالفا رجع بمثله ان كان مثليا )١(‏ و بقيمته يوم الفسخ ان كان قيميا (؟) و الخروج عن الملكك ببيع أو هبه أو 
نحوهما بمنزله التلف (”) و تلف البعض كتلف الكل يستوجب الرجوع بالبدل عن البعض التالف (6) و العيب فى يد المشترى 
يستوجب الرجوع عليه بالارش (0) و الحمد لله رب العالمين. 


)١(‏ الانصاف 


ان الالتزام بهذه الاحكام مشكل مع عدم دليل معتبر كما هو المفروض الا أن يتم الامر بالإجماع و التسالم و أنى لنا بذلكك؟ و 
حديث الحلبى )١١‏ المشار اليه لا اطلاق فيه فلاحظ. 


(1) بل لا يبعد أن يقال: ان نفس العين فى الذمه و عليه يكون المناط قيمه زمان الاداء كما مر منافى نظير المقام و قلنا فى بحث 
القيمى و المثلى ان المثل اقرب الى التالف فى جميع الموارد غايه الامر مع عدم التمكن تصل النوبه الى القيمه. 


زع لوحده الملاكك و حكم الامثال واحد. 


(5) لم افهم ما الوجه فى اختصاص الارش بالعيب الحادث فى يد المشترى فانه ما الفرق بين المشترى و البائع و لقائل أن يقول: 
فلا مقتضيٍ للأرش. 


)١(‏ لاحظ صضاء2؟ 
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[كتاب الشنفعه] 
اشاره 


كتاب الشفعه و فيه فصول اذا باع أحد الشريكين حصته على ثالث كان لشريكه أخذ المبيع بالثمن المجعول له فى البيع و يسمى 
هك] الحق بالشفعه 17 


[فصل فى ما تثبت فيه الشفعه] 
اشاره 


فصل فى ما تثبت فيه الشفعه تثبت الشفعه فى بيع ما لا ينقل اذا كان يقبل القسمه كالأرضين و الدور 


وعلى الجمله لا مقتضى للضمان أما ما حدث فى العين قبل الفسخ فوارد على مملوكك المشترى و أما بعد الفسخ فلم يحدث فيها 
شى ء الا أن يقال ان المشترى مقدم على الضمان و لا يكون مسلطا على العين مجانا فلا بد من كونه ضامنا اما بالبدل المعاوضى 
المعاملى و اما بالبدل الواقعى اى المثل و القيمه فما دام لا يتحقق الفسخ يكون ضامنا بالبدل المعاوضى و بعد الفسخ يكون 


اللعن على أعدائهم من الاولين و الاخرين من الان الى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. 


)١(‏ قال فى مجمع البحرين فى ماده شفع «و هى فى الأصل التقويه و الاعانه و فى الشرع استحقاق الشريكك الحصه المبيعه فى 
شركه و اشتقاقها على ما قيل من الزياده لان الشفيع يضم المبيع الى ملكه فيشفعه به كأنه كان واحدا وترا فصار زوجا شفعاا. 


و قال فى الحدائق ١١‏ و عرفها المحقق فى الشرائع بأنها استحقاق احد الشريكين حصه شريكه بسبب انتقالها بالبيع الخ. 


٠ 2‏ صس: 7/5 
مبانى منهاج الصالحين» ج ل ص: 77١‏ 


و البساتين بلا اشكال )١(‏ و هل تثبت فيما ينقل كالآلات و الثياب و الحيوان (5). 


و المهم التعرض لأدله المسأله و ملاحظه مقدار دلالتها. 


(1) قال فى الحدائق: 


الاخلاق بين الأصحاب كما نقله غير واحد فى ثبوتها فى العقار النابث القابل للقسمه كالأراضى و البساتين و المساكن و اما 
الخلاف فيما عدا ذلكك» الخ .)١١‏ 


و تدل على المدعى جمله من النصوص. منها ما رواه عقبه بن خالد عن ابى عبد الله عليه السلام قال: قضى رسول الله صلى الله 
عليه و آله بالشفعه بين الشركاء فى الأرضين و المساكنء و قال: لا ضرر و لا ضرارء و قال: اذا ارفت الارف وحدت الحدود فلا 
شفعه (7). و رواه الصدوق باسناده عن عقبه بن خالد و زاد: و لا شفعه الا لشريكك غير مقاسم 070. 


قمّىء سيد تقى طباطبايى؛ مبانى منهاج الصالحين؛ ٠١‏ جلدء منشورات قلم الشرقء قم - ايران» اول» 1578 ه ق مبانى منهاج 
الصالحين؛ ج ل ص: "1/١‏ 


و منها ما رواه يونس عن بعض رجاله» عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث قال: الشفعه جائزه فى كل شى ء من حيوان أو 


أرض أو متاع الحديث 050. 


(0) مقتضى القاعده الاوليه عدم ثبوت حق الشفعه فانه خلاف تسلط الناس على اموالهم فلا بد من قيام دليل على ثبوتها فى كل 
مورد ولا اشكال فى ان مجرد الشهره على الجواز لا يكفى فان الشهره الفتوائيه لا دليل على اعتبارهاء و اما النصوص الوارده فى 
المقام فمنها ما يكون باطلاقه بل بعمومه دالا على الجواز على الاطلاق: لاحظ ما ارسله يونس «2). و المرسل لا اعتبار به. 


75 ص‎ ٠١ ج‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب 0 من أبواب الشفعه الحديث: ١‏ 
() نفس المصدر الحديث: ١‏ 

(ع) نفس المصدر الحديث: " 

(0) مر آنفا 
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و لاحظ ما رواه السكونى عن أبى عبد الله عليه السلام 


فى حديث قال: لا شفعه الا لشريكك غير مقاسم .2١١‏ و الروايه ضعيفه بالنوفلى بل و بغيره. 


و لاحظ ما رواه ابن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا تكون الشفعه الا لشريكين ما لم يتقاسما الحديث 0١‏ و هذه 


الروايه ضعيفه بمحمد بن عيسى. 
و لاحظ مرسل جميل عن أحدهما عليهما السلام قال: الشفعه لكل شريكك لم يقاسم «0. و المرسل لا اعتبار به. 


ولاحظ مارواه ابن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال: اذا وقعت السهام ارتفعت الشفعه «©"». واهذه الروايه ضعيفه بابن حماد 


و بغيره أيضا. 


واما الحديث المروى الذى رواه أبو العباس و عبد الرحمن بن أبى عبد الله جميعا قال: سمعنا أبا عبد الله عليه السلام يقول: 
الشفعه لا تكون الا لشريكك لم يقاسم 8١‏ ففى» مقام اشتراط ثبوت الشفعه بعدم القسمه و ليس الحديث فى مقام بيان اثبات حق 
الشفعه كى يؤخذ باطلاقه و مثله حديث طلحه بن زيد و مرسل يونس «(#. 


و مما ذكرنا يظهر الأشكال فى الاستدلال على المدعى بما رواه عقبه بن خالد عن ابى عبد الله عليه السلام قال قضى رسول الله 
صل اللداعلهو اله جالفهه وو القر كادف لظيو و اننبا كة يقال الامو والأخران ]3 تمض الارف وعدت العدود 


١ الوسائل الباب " من كتاب الشفعه الحديث:‎ )١1( 
١ نفس المصدر الحديث:‎ )0( 

(9) نفس المصدر الحديث: " 

(ع» نفس المصدر الحديث: 5 

(0) نفس المصدر الحديث: 8 

(©) نفس المصدر الحديث: لاو / 
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و فيما لا ينقل اذا لم يقبل القسمه قولان )١(‏ اقواهما الاول (1) فيما عدا 


فلا شفعه )١١‏ فتأمل مضافا الى ضعف سنئده. 


)١(‏ قد 


ظهر مما تقدم الأشكال فى المقام أيضا مضافا الى انه يمكن أن يقال: ان المستفاد من جمله من النصوص اشتراط ثبوت حق 
الشفعه بامكان القسمه لاحظ حديث ابى العباس و عبد الرحمن بن ابى عبد الله جميعا قالا: سمعنا ابا عبد الله عليه السلام يقول: 
الشفعه لا تكون الا لشريكك لم يقاسم ."١‏ 


و مثله غيره فى الباب المشار اليه فانه لا ببعد ان يقال ان المستفاد من هذه النصوص بحسب الفهم العرفى ان امكان القسمه شرط 
فى تحقق الحق المزبور فلاحظ فعلى هذا الأساس لا بد فى الاللتزام بالعموم من التماس دليل يدل على المدعى كالتسالم و 
الإجماع التعبدى الكاشف نعم لا يبعد ان يقال بثبوته فى الحيوان لاحظ ما رواه ابن سنان انه سأله عن مملوكك بين شركاء أراد 
أحدهم بيع نصيبه» قال: يبيعه قلت فانهما كانا اثنين فاراد احدهما بيع نصيبه فلما أقدم على البيع قال له شريكه: أعطنى» قال هو 
احق به ثم قال عليه السلام لا شفعه فى الحيوان الا ان يكون الشريكك فيه [رقبه واحده] واحدا 07. 


(؟) قد ظهر انه مورد الأشكال و الكلام و لعل الماتن ناظر فيما أفاده من العموم الى حديث الحلبى عن ابى عبد الله عليه السلام 
انه قال فى المملوكك يكون بين شركاء فيبيع أحدهم نصيبه فيقول صاحبه: انا احق به أله ذلكك؟ قال: نعم اذا كان واحدا قيل له 
فى الحيوان شفعه؟ قال: لا (©). 


)١(‏ الوسائل الباب ه من أبواب الشفعه الحديث: 


حا 


(؟) الوسائل الباب 5 من أبواب الشفعه الحديث: ع 
(") الوسائل الباب , من أبواب الشفعه الحديث: ٠‏ 
(ع) الوسائل الباب /, من أبواب الشفعه الحديث: * 
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السفينه و النهر 


[مسأله :١‏ لاتثبت الشفعه بالجوار] 


(مسأله :)١‏ لا تثبت الشفعه بالجوار فاذا باع أحد داره فليس لجاره الاخذ بالشفعه (5). 


و حديث ابن سنان قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: المملوكك يكون بين شركاء فباع احدهم نصيبه فقال احدهم: انا احق به 
أله ذلكك؟ قال نعم اذا كان واحدا .١١‏ 


بتقريب ان الموضوع المذكور فى الروايه عنوان المملوكك و هذا مفهوم عام يشمل كل ملك و لكن يرد عليه ان المستفاد من 
اللغه كما فى مجمع البحرين ان المملوك بما له من المفهوم عباره عن العبد مضافا الى أن المستفاد من كلام الأصحاب كذلكك. 
و يضاف الى ما ذكر التبادر من لفظ المملوكك و المماليكك فى نظر العرف العام و ان ابيت فلا أقل من عدم الجزم بالاطلاق 
فلاحظ. 

)١(‏ لاحظ ما رواه السكونى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى اللّه عليه و آله لا شفعه فى سفينه و لا فى نهر 
ولافى طريق و رواه الصدوق باسناده عن السكونى مثله و زاد و لاافى رحى و لا فى حمام ١؟)‏ و الحديث ضعيف سندا. 

(؟) على ما هو مقتضى القاعده الأوليه فان ثبوتها يتوقف على الدليل و اما مع عدمه فعدمها طبق الأصل الأولى مضافا الى ما ورد 
من النص الدال على العدم لاحظ ما رواه هارون بن حمره الغنوى عن أبى عبد الله عليه السلام قال سألته عن الشفعه فى الدور أ 


شى ء واجب للشريكك و يعرض على الجار فهو احق بها من غيره؟ 


فقال: الشفعه فى البيوع اذا كان شريكا فهو احق بها بالثمن ”0. 


)نفس المعدر الحديتك: ع 


(؟) الوسائل الباب 


8 من أبواب الشفعه الحديث: ١‏ 

(") الوسائل الباب ” من أبواب الشفعه الحديث: ١‏ 
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[مسأله ؟: إذا كانت داران مختصه كل واحده منهما بشخص و كانا مشتركين فى طريقهما] 


(مسأله ): اذا كانت داران مختصه كل واحده منهما بشخص و كانا مشتركين فى طريقهما فبيعت احدى الدار بن مع الحصه 
المشاعه من الطريق تثبت الشفعه لصاحب الدار الاخرى )١(‏ سواء كانت الداران قبل ذلكك مشتركتين و قسمتا أم لم تكونا 
كذلكك )١(‏ و يجرى هذا الحكم فى الدور المختصه كل واحده منها بواحد مع الاشتراكك فى الطريق فاذا بيعت واحده منها مع 
الحصه من الطريق ثبت الشفعه للباقين (") و اذا بيت احدى الدارين بلا-ضم حصه الطريق اليها لم تثبت الشفعه للشريكك فى 
الطريق (9) و اذا بيعت الحصه من الطريق وحدها تثبت 


)١(‏ قال فى الجواهر: «تثبت الشفعه فى الأسرض المقسومه بالا-شتراكك فى الطريق أو الشرب كبثر و نهر اذا بيع معها بلا خلاف 
اجده فيه كما اعترف به بعضهم بل فى محكى الخلاف الاجماع عليه) )١١‏ الى آخر كلامه رفع فى علو مقامه. 


و يدل على المدعى ما رواه منصور بن حازم قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن دار فيها دور و طريقهم واحد فى عرصه 
الدار فباع بعضهم منزله من رجل هل لشركائه فى الطريق ان يأخذوا بالشفعه؟ فقال: ان كان باع الدار و حول بابها الى طريق غير 
ذلك فلا شفعه لهم» وان باع الطريق مع الدار فلهم الشفعه ١؟).‏ 


(1) للإطلاق المنعقد فى النص فان مقتضاه عدم الفرق فلاحظ. 


(ع) كما نص به فى الروايه. 


70/ جواهر الكلام ج ا ص:‎ )١( 
١ الوسائل الباب 6 من ابواب الشفعه الحديث:‎ )( 
717/8 مبانى منهاج الصالحين» ج ى ص:‎ 


الشفعه 


للشريكك )١(‏ وهل يختص الحكم المذكور بالدار أو يعم غيرها من الاملا-كك المفروزه المشتركه فى الطريق وجهان أقواهما 
الاول (5). 


[مسأله ؟: الحق جماعه بالطريق النهر و الساقيه و البثر] 


(مسأله "): الحق جماعه بالطريق النهر و الساقيه و البئر فاذا كانت الداران المختصه كل منهما بشخص مشتركتين فى نهر أو ساقيه 
أو بثر فبيعت احداهما مع الحصه من النهر أو الساقيه أو البئر كان لصاحب الدار الاخرى الشفعه فى الدار أيضا و فيه اشكال بل 


منع 5 


(1) لاحظ ما رواه منصور بن حازم قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام دار بين قوم اقتسموها فأخذ كل واحد منهم قطعه و بناها 
و تركوا بينهم ساحه فيها ممرهم فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم أله ذلكك؟ قال نعم و لكن يسد بابه و يفتح بابا الى الطريق أو 
ينزل من فوق البيت و يسد بابه فان اراد صاحب الطريق بيعه فانهم أحق به و الا فهو طريقه يجى ء حتى يجلس ذلكك الباب .0١١‏ 


و ما رواه الكاهلى نحوه الا انه قال: او ينزل من فوق البيت فان أراد شريكهم أن يبيع منقل قدميه فهم احق به. و ان اراد يجىء 
حتى يقعد على الباب المسدود الذى باعه لم يكن لهم أن يمنعوه «7) لكن السند فى كلا الحديثين مخدوش بالكاهلى. 


(؟) الأمر كما أفاده لاختصاص الدليل بعنوان الدار فلا وجه للتعدى. 


(؟) لاختصاص الدليل بالطريق فلا وجه لإلحاق الأمور المذكوره فلاحظ. 


شي المضدو العدية ؟ 

لاش السيدر المدة م 

مبانى منهاج الصالحين» ج .4 ص: /117” 

[مسأله : إذا بيع المقسوم منضما إلى حصه من المشاع صفقه واحده] 


( مسأله ©): اذا بيع المقسوم منضما الى حصه من المشاع صفقه واحده كان للشريكك فى المشاع الاخذ بالشفعه فى الحصه 
المشاعه بما يخصها من الثمن بعد توزيعه )١(‏ و ليس له الاخذ فى المقسوم (2). 


[مسأله 0: تختص الشفعه فى غير المساكن و الأرضين بالبيع] 


(مسأله 0): تختص الشفعه فى غير المساكن و الارضين بالبيع فاذا انتقل الجزء المشاع بالهبه المعوضه أو الصلح أو غيرهما فلا 


شفعه للشريكك 60 


)١(‏ قال فى الجواهر فى هذا المقام: «بلا-خلا.ف و لا اشكال بل حكى الإجماع عليه صريحا و ظاهرا» الى آخر كلامه 0١‏ و 
الدليل مضافا الى ما تقدم اطلاق الأدله فان مقتضى الإطلاق عدم الفرق بين الموارد و شمول الحكم للمقام. 


(؟) لاشتراط ثبوته بعدم القسمه كما هو المستفاد من النصوص فلاحظ. 


() قال فى الحدائق: «الثانى من الشرائط المتقدم ذكرها انتقال الشقص بالبيع فلو جعله صداقا أو صدقه أو هبه أو صالح عليه فلا 
شفعه على الأشهر الأظهر بل كاد يكون اجماعا؛ 7 الى آخر كلامه رفع فى علو مقامه. 


ولا يخفى ان مقتضى القاعده الأنوليه عدم ثبوت حق الشفعه فان ثيوته يحتاج الى قيام الدليل عليه فلا بد من الاقتصار على 
المورد الشابت فيه بالدليل؛ و النصوص الداله عليه قد اخحذ فى موضوعها عنوان الببع لاحظ ما رواه منصور بن حازم 80 و اما 
النصوص الخاليه عن عنوان البيع فلا تكون فى مقام اثباته فى كل مورد بل 


780 جواهر الكلام ج /ال ص:‎ )١( 

(0) الحدائق ج ٠١‏ ص: 7948 

(0) لاحظ ص: 770 
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و اما المساكن و الارضين فاختصاص الشفعه فيها بالبيع محل اشكال .)١(‏ 


تكون مسوقه لأمر آخر ملحوظ بلحاظ كذلك فالتعدى بلا وجه. 


مضافا الى بعض الروايات الدال على عدمه فى غير البيع 


لاحظ ما رواه أبو بصير عن ابى جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج امرأه على بيت فى دار له و له فى تلكك الدار 
شركاء؛ قال: جائز له و لها و لا شفعه لأحد من الشركاء عليها .0١١‏ فان المستفاد من الروايه ان نفيه بلحاظ عدم البيع لا بلحاظ 


كون الشركاء أزيد من شريكين فتأمل. 
و لاحظ مرسل يونس عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال سألته عن الشفعه لمن هى؟ 
وفى اى شىء هى؟ و لمن تصلح؟ و هل تكون فى الحيوان شفعه؟ و كيف هى؟ 


فقال: الشفعه جائزه فى كل شى ء من حيوان أو ارض أو متاع اذا كان الشىء بين شريكين لا غيرهما فباع احدهما نصيبه فشريكه 


احق به من غيره و ان زاد على الاثنين فلا شفعه لأحد منهم :1 و لاحظ ما رواه الغنوى 9. 


(1) لم يظهر لى وجه الاشكال فان مقتضى ما تقدم من الاصل الاولى و النصوص عدم ثبوته فى غير البيع و المخالف على ما نقل 
عنه ابن الجنيد بدعوى ان الحكمه فى ثبوته فى البيع موجود فى غير البيع و صفوه القول ان مقتضى القاعده اجماعا و نصا و اصلا 
عدم ثبوته فى غير البيع بلا فرق بين الموارد و الله العالم و يمكن أن يكون الماتن مناظرا فيما أفاد الى ما رواه عقبه بن خالد © 
فان مقتضى هذه الروايه ثبوتها فى الارضين و المساكين و لو كان الانتقال بغير البيع و الحديث ضعيف 


” من أبواب الشفعه الحديث:‎ ١١ الوسائل الباب‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب من أبواب الشفعه الحديث: ” 

(9) لاحظ ص 776 

(©) لاحظ ص 77١‏ 
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[مسأله 2: إذا كانت العين بعضها ملكا و بعضها وقفا فبيع الملك لم يكن للموقوف عليهم الشفعه على الأقوى] 


(مسأله 8): اذا كانت 


العين بعضها ملكا و بعضها وقفا فبيع الملكك لم يكن للموقوف عليهم الشفعه على الاقوى و ان كان الموقوف عليه واحدا )١(‏ و 
اذا بيع الوقف فى مورد يجوز بيعه ففى ثبوت الشفعه للشريكك قولان اقربهما ذلك (2). 


[مسأله /ا: يشترط فى ثبوت الشفعه أن تكون العين المبيعه مشتركه بين اثنين] 


(مسأله 7): يشترط فى ثبوت الشفعه ان تكون العين المبيعه مشتركه بين اثنين فاذا كانت مشتركه بين ثلاثه فما زاد و باع احدهم 
لم تكن لأحدهم شفعه ("). 


ستل اء 


)١(‏ فان ثبوت حق الشفعه على خلاف الاصل الاولى كما تقدم و النصوص الوارده فى الباب لا تشمل المقام فان الموقوف عليه 
و المالك هو الكلى لا الشخص الخارجى و لا أقل من عدم الجزم بالاطلاق لكن لو قيل بجواز الوقف فى المنقطع يمكن الالتزام 
بشوته بالنسبه الى الطبقه الاخيره فان المالكك فى الطبقه الاخيره مالكك شخصى فلا مانع من الاخذ باطلاق الادله و الله العالم. 


(0) قال فى المسالكك على ما فى الجواهر: «لا اشكال فى ثبوتها حينئذ لوجود المقتضى و انتفاء المانع» )١١‏ و الحق كما أفاده و 
ان كان فى النفس شىء و هو ان المستفاد من النصوص ثبوتها فى الملكك المشتركك بحيث يكون لكل منهما التصرف و يكون 
الحق ثابتا لكل واحد منهما اذا تحقق موضوعه و المقام ليبس كذلك. 


(*) قال فى الحدائق: «الثالث من الشروط المعتبره فى الشفعه: أن لا يكون الشريكك أكثر من واحد على المشهوره و اليه ذهب 
الشيخان و المرتضى و أتباعهم 


529 الجواهر ج /37اص:‎ )١( 


مبانى منهاج الصالحين» ج ص: 758٠١‏ 


حتى ادعى ابن ادريس عليه الاجماع» ١١‏ الى آخر كلامه رفع فى علو مقامه. 


و العمده النصوص الوارده فى المقام و المستفاد من جمله من النصوص هذا الشرط منها ما رواه عبد الله 


بن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا تكون الشفعه الا لشريكين ما لم يتقاسما فاذا صاروا ثلاثه فليس لواحد منهم شفعه 
.)7١‏ 


و هيا مرمله يرثي ادق منيااها وواء الخلبى عه أبى غيل الله :80 وسمدها نا رواء غرف اللديع سناة 1ق 


و منها ما رواه عبد الله ابن سنان أنه سأله عن مملوك بين شركاء اراد احدهم بيع نصيبه قال: يبيعه قلت: فانهما كانا اثنين فاراد 
احدهما ببع نصيبه فلما أقدم على البيع قال له شريكه اعطنى قال: هو احق به ثم قال عليه السلام: لا شفعه فى الحيوان الا أن يكون 
الشريكك فيه [رقبه واحده] واحد (2). 


فان المستفاد من هذه النصوص ان الشفعه مشروطه بعدم كون الشركاء أزيد من اثنين و فى المقام حديثان ربما يستفاد منهما 
الخلااف احدهما ما رواه السكونى عن جعفر عن ابيه عن آبائه عن على عليه السلام قال: الشفعه على عدد الرجال 07 و هذه 
الروايه ضعيفه بالنوفلى و غيره و لها سند آخر و لكن اسماعيل بن مسلم بنفسه 


7١01١ ص:‎ ٠١ الحدائق ج‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب / من أبواب الشفعه الحديث: ١‏ 
© لاحظ ص 77/8 

(©) لاحظ ص: 77/7 

(0) لاحظ ص: 77/7 

(8) الوسائل الباب /, من أبواب الشفعه الحديث: ٠‏ 
(/») الوسائل الباب / من أبواب الشفعه الحديث: ه 
مبانى منهاج الصالحين» ج لك ص: 7/8١‏ 


واذا باعوا جميعا الا واحدا منهم ففى ثبوت الشفعه له اشكال بل منع )١(‏ و اذا كانت العين بين شريكين فباع احدهما بعض 
حصته ثبتت الشفعه للاخر (35). 


[فصل فى الشفيع] 


اشاره 


فصل فى الشفيع يعتبر فى الشفيع الإسلام اذا كان المشترى مسلما فلا شفعه للكافر على المسلم (). 


ضعيف مضافا الى أن الاطلاق قابل 


للتقييد بالمقيدات الوارده فق المقام. 


ثانيهما ما رواه إسماعيل بن مسلم عن جعفر بن محمد عن ابيه عليهما السلام قال قال رسول الله صلى اللّه عليه و آله: الشفعه على 
عدد الرجال "١١‏ و الحديث ضعيف سندا مضافا الى ما تقدم فى الحديث الاول و للروايه سند آخر و السند ضعيف بطلحه .)١‏ 


)١(‏ الامر كما أفاده لما تقدم من عدم الدليل على العموم بل الدليل قائم على خلافه. 


(1) فان المستفاد من نصوص الباب ثبوتها قبل القسمه و مقتضى الاطلاق عموم الحكم من هذه الجهه المذكوره فى المتن فالامر 
كما أفاده الماتن و الله العالم. 


0 , 
(9) ربما يستدل على المدعى بقوله تعالى و لنْ يَجَعَل الله للكافرينَ عَلى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلا 9" بتقريب أن حق الشفعه نحو سبيل 


فليس له. و فيه انه يمكن أن يكون 


” من لا يحضره الفقيه ج “اص 50 حديث:‎ )١( 

(0) للاحظ ص: 78٠١‏ و الحديث 8 من الباب المذ كور 

١١ النساء/‎ )"”( 
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وان اشترى من كافر )١(‏ و تثبت للمسلم على الكافر و للكافر على مثله (9). 
[مسأله :١‏ بشترط فى الشفيع أن يكون قادرا على أداء الثمن فلا تثبت للعاجز عنه] 


(مسأله :)١‏ يشترط فى الشفيع أن يكون قادرا على اداء الثمن فلا تثبت للعاجز عنه (*) و ان بذل الرهن أو وجد له ضامن الا ان 


يرضى 


المراد من الا-يه من نفى سبيله نفى الحجه و ان الإسلام يعلو و لا يعلى عليه و اما النصوص الوارده فى هذا المجال فمنها ما رواه 
ضعيفه بطلحه اذ الرجل لم يوثق مضافا الى أن المستفاد من الحديث انه لا شفعه 


للبوص و لأ السراق وال المدلول عام 


و منها ما رواه السكونى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ليس لليهودى «لليهود و النصارى» و النصرانى شفعه و قال لا شفعه الا 
لشريك غير مقاسم 3١‏ و الحديث ضعيف باسماعيل بن مسلم السكونى مضافا الى ضعف سند الصدوق الى الرجل اضف الى 
ذلك الاشكال المتقدم فى الروايه الاولى و منها ما عن الفقه الرضوى و لا شفعه ليهودى و لا نصرانى و لا مخالف 3*0 و الروايه 
ضعيفه سندا مضافا الى أن مقتضاها عموم الحكم للمخالف و الحال انه محكوم بالاسلام. 


(1) لإطلاق الدليل. 
(؟) لإطلاق الدليل الدال على المدعى بالاطلاق. 


(9) يظهر من كلام الاصحاب كما فى الجواهر الاتفاق و التسالم عليه. 


١ الوسائل الباب © من أبواب الشفعه الحديث:‎ )١( 

(0) نفس المصدر الحديث: ” 

(*) مستدرك الوسائل الباب © من أبواب الشفعه الحديث: ٠‏ 
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المشترى بذلكك )١(‏ نعم اذا ادعى غيبه الثمن اجل ثلا-ثه ايام و اذا ادعى أن الثمن فى بلد آخر اجل بمقدار وصول المال اليه و 
زياده ثلاثه ايام (؟) فان انتهى الاجل فلا شفعه (*) و يكفى فى الثلاثه ايام التلفيق (©) كما ان ان مبدأها زمان الاخذ بالشفعه لا 
زمان البيع (0). 


[مسأله ؟: إذا كان التأجيل إلى زمان نقل الثمن من البلد الآخر حيث يدعى وجوده فيه زائدا على المقدار المتعارف] 


(مسأله 7): اذا كان التأجيل الى زمان نقل الثمن من البلد الاخر حيث يدعى وجوده فيه زائدا على المقدار المتعارف فالظاهر 
سقوط الشفعه (5). 


(1) لاحظ ما رواه ابن مهزيار قال سألت ابا جعفر الثانى عليه السلام عن رجل طلب شفعه ارض فذهب على أن يحضر المال فلم 
ينض فكيف يصنع صاحب الارض ان اراد بيعها أ يبيعها أو ينتظر مجىء 


شريكه صاحب الشفعه؟ قال: ان كان معه بالمصر فلينتظر به ثلاثه ايام فان أتاه بالمال و الا فليبع و بطلت شفعته فى الارض و ان 


طلب الاجل الى ان يحمل المال من بلد الى آخر فلينتظر به مقدار ما يسافر الرجل الى تلكك البلده و ينصرف و زياده ثلاثه ايام 
اذا قدم فان وافاه و الا فلا شفعه له. )١١‏ 


و الروايه ضعيفه بابن أبى مسروق. 


(5) كما هو المستفاد من الروايه و لا يخفى ان ما يفهم من الحديث ثبوت الحق قبل البيع و الحال ان الشفعه ثبوت الحق بعد 


البيع. 


(؟) كما هو كذلكك فى أمثال المقام. 
(0) كما هو الستفاد من الحديث المذ كوو: 


(6) بتقريب ان المنصرف البه.من الحخديث المقدار المتحارف من الزمان فلة شفعه 


١ من أبواب الشفعه الحديث:‎ ٠١ الوسائل الباب‎ )١( 
7/5 مبانى منهاج الصالحين» ج ى ص:‎ 
[مسأله !: إذا كان الشريك غائبا عن بلد البيع وقت البيع جاز له الأخذ بالشفعه إذا حضر البلد و علم بالبيع]‎ 


(مسأله *): اذا كان الشريكك غائبا عن بلد البيع وقت البيع جاز له الاخذ بالشفعه اذا حضر البلد و علم بالبيع و ان كانت الغيبه 
طويله )١(‏ و اذا كان له وكيل مطلق فى البلد او فى خصوص الاخذ بالشفعه جاز لذلك الوكيل الاخذ بالشفعه عنه (؟). 


[مسأله ؟: تثبت الشفعه للشريك و إن كان سفيها أو صبيا أو مجنونا فيأخذ لهم الولى] 


(مسأله ©): تثبت الشفعه للشريكك و ان كان سفيها أو صبيا او مجنونا فيأخذ لهم الولى () بل اذا اخذ السفيه باذن الولى صح (©) 
و كذا الصبى على احتمال قوى (0). 


فى الزائد. 
)١(‏ لإطلاق دليلها. 


(1) كما هو مقتضى الوكاله فان الوكيل فى حكم الموكل فله الأخذ بها. 


(") لإطلاسق الدليل و عدم ما يصاح للتقييد فالأ-مر كما أفاده فى المتن مضافا الى الاجماع بقسميه عليه بالنسبه الى الصبى و 
المجنون كما فى الجواهر اضف الى ما ذكر حديث السكونى عن ابى عبد الله عليه السلام «الى ان قال» «قال امير المؤمنين عليه 
السلام وصى اليتيم بمنزله ابيه يأخذ له الشفعه اذا كان له رغبه و قال: للغائب شفعه) .)١١‏ 


رع لعدم دليل على سقوط إنشائه عن الاعتبار. 


(0) و يشكل بالنسبه اليه فان عمده و خطأه واحد بمقتضى النص لاحظ ما رواه محمد بن مسلم عن أبى عبد الله عليه السلام قال 
عينة لقب ,و بغطان :والح وك فاة السيطفادتمى الحددرك اند لا رقو غلى صيال الضى الز كلا اعبار باتعاناند 


)١(‏ الوسائل الباب © من أبواب الشفعه الحديث: ؟ 

(؟) الوسائل الباب ١١‏ من أبواب العاقله الحديث: ” 
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[مسأله 3:: تثبت الشفعه للمفلس إذا رضى المشترى يبقاء الثمن فى ذمته] 


(مسأله 8): تنبت الشفعه للمفلس اذا رضى المشترى ببقاء الثمن فى ذمته او استدان الثمن من غيرة أو دفعه من ماله باذن الغرماء 
(). 


[مسأله 2: إذا أسقط الولى على الصبى أو المجنون أو السفيه حق الشفعه لم يكن لهم المطالبه بها بعد البلوغ و الرشد و العقل] 


(مسأله ©): اذا أسقط الولى على الصبى أو المجنون أو السفيه حق الشفعه لم يكن لهم المطالبه بها بعد البلوغ و الرشد و العقل 
(؟) و كذا اذا لم يكن الاخذ بها مصلحه فلم يطالب (). اما اذا تركك المطالبه بها مساهله منه فى حقهم فالظاهر ان لهم المطالبه 
بها بعد البلوغ و الرشد (6). 


() قال فى الجواهر «لا اجد خلافا بينهم فى ثبوتها للمفلس لإطلاق الادله» ١‏ الى آخر كلامه و الامر كما أفاده فان مقتضى 


( اذ بعد الاسقاط لا موضوع لها كما هو ظاهر. 


(*) فى اطلاق الحكم اشكال بل لا بد من التفصيل فان ترككث الاخذ إن كان بلحاظ اعسار الصبى أو المجنون فلا مجال لتحققها 


بعد ذلكك فان شرط التحقق مفقود فلا حق و أما اذا لم يكن كذلكك بل المصلحه تقتضى التركك مع اجتماع الشرائط فلا وجه 


(ع) فان تقصير الولى او قصوره عن احقاق الحق لا يقتضى سقوطها الا أن يقال انه لا دليل على ثبوت الحق على التراخى و بعباره 
اخرى لو قلنا بانه لا مقتضى لبقاء الحق متراخيا يشكل الالتزام بالجوار. 


() الجواهر ج اا ص: 7589 
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[مسأله /!: إذا كان المبيع مشتركا بين الولى و المولى عليه فباع الولى عنه] 


(مسأله 7): اذا كان المبيع مشتركا بين الولى و المولى عليه فباع الولى عنه جاز له أن يأخذ بالشفعه على الاقوى و كذا اذا باع 
الولى عن نفسه فانه يجوز له أن يأخذ بالشفعه للمولى عليه و كذا الحكم فى الوكيل اذا كان شريكا مع الموكل .)١(‏ 


[فصل فى الأخذ بالشفعه] 
اشاره 


«فصل فى الاخذ بالشفعه» الاخذ بالشفعه من الانشائيات المعتبر فيها الايقاع و يكون بالقول مثل أن يقول: اخذت المبيع المذكور 
بثمنه و بالفعل مثل أن يدفع الثمن و يستقل بالمبيع (). 


[مسأله :١‏ لا يجوز للشفيع أخذ بعض المبيع و ترك بعضه] 
(مسأله ١):لا‏ يجوز للشفيع أخذ بعض المبيع و تركك بعضه بل اما أن يأخذ الجميع أو يدع الجميع (). 
[مسأله ؟: الشفيع يأخذ بقدر الثمن لا بأكثر منه و لا بالأقل] 


(مسأله ؟): الشفيع يأخذ بقدر الثمن لا بأكثر منه و لا بالاقل (6). 


)١(‏ لإطلاق الدليل و الامر كما أفاد فانه على طبق القاعده الاوليه. 


() بلا اشكال ولا كلام فان الأخذ بها من الإيقاعات فيدخل فى الانشائيات و صفوه القول ان كونه منها من الأمور الواضحه 
الظاهره و حيث لا دليل على اشتراط الأخذ بها باللفظ يكفى الفعل الدال عليه. 


ع« لعدم الدليل على جوازه و مقتضى اللاصل الاولى عدم الجواز كما تقدم بل مقتضى ظواهر نصوص المقام عدم مشر وعيه 
الشيض فلاجقا. 


(©) كما هو الظاهر من حديث الغنوى )١«‏ فان الظاهر من الحديث ان المراد 


() لاحظ صسص: 71/5 
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ولا يلزم أن يأخذ بعين الثمن بل له أن يأخذ بمثله ان كان مثليا )١(‏ و فى ثبوت الشفعه فى الثمن القيمى بان يأخذ المبيع بقيمته 
قولان اقواهما العدم (5). 


[مسأله «: إذا غرم المشترى شيئا من أجره الدلال أو غيرها أو تبرع به للبائع من خلعه و نحوها لم يلزم الشفيع تداركه] 


(مسأله ”): اذا غرم المشترى شيئا من اجره الدلال أو غيرها أو تبرع به للبائع من خلعه و نحوها لم يلزم الشفيع تداركه و اذا حط 
البائع شيئا من الثمن للمشترى لم يكن للشفيع تنقيصه (0. 


[مسأله 6: الأقوى لزوم المبادره إلى الأخذ بالشفعه] 


(مسأله ©): الاقوى لزوم المبادره الى الاخذ بالشفعه فيسقط مع المماطله و التأخير بلا عذر (6). 


بالثمن عينه و من الظاهر انه لا يكون المراد من الروايه عين الثمن فيكون المراد به اقرب المجازات اليه و هو مثله. 
)١(‏ بلا اشكال و كلام. 

() لعدم الدليل و مقتضى الأصل الاولى عدمها كما تقدم. 

() الامر كما أفاده لعدم الدليل و مقتضى اطلاق الادله ثبوتها فى جميع الصور المذكوره على نحو واحد. 


(©) المسأله ذات أقوال ثلاثه فذهب جماعه الى الفورية و ذهب آخرون الى التراغى وذهن بعض الأصحاب الى التوقق و 
استدل على الفوريه بوجوه: الوجه الاول ان حق الشفعه على خلاف الاصل الاولى فيقتصر فيه على المقدار المعلوم و يكون مورد 
الاتفاق. 


الوجه الثانى ان التراخى يوجب الضرر على المشترى لأنه لا يقدم على عماره ملكه اذا المفروض انه يعلم بتزلزله و هذا ضرر 
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ولا يسقط اذا كان التأخير عن عذر كجهله بالبيع أو جهله باستحقاق الشفعه, أو توهمه كثره الثمن فبان قليلا أو كون المشترى 
زيدا فبان عمرا او أنه اشتراه لنفسه فبان لغيره أو العكس.ء أو انه واحد فبان اثنين أو العكس أو أن المبيع النصف بمائه فتبين انه 
الربع بخمسين أو كون الثمن ذهبا فبان فضه أو لكونه محبوسا ظلما أو بحق يعجز عن ادائه» و كذا امثال ذلك من الاعذار .)١(‏ 


[مسأله 3: المبادره اللازمه فى استحقاق الأخذ بالشفعه] 


(مسأله 0): المبادره اللازمه فى استحقاق الاخذ بالشفعه يراد 


الوجه الثالث حديث ابن مهزيار )١١‏ بتقريب ان هذا الحق لو لم يكن فوريا لم يكن وجه للتحديد بثلاثه ايام و استدل على القول 
بالتراخى بالإجماع الذى ادعاه المرتضى على ما فى الحدائق و بان البيع سبب للثبوت و الأصل 


بقائه. 


اذا عرفت ما ذكرناه فاعلم ان الوجوه المذكوره فى المقام قابله للمناقشه و لا يبعد أن يكون مقتضى التحقيق الفوريه اذ القصور 
فى المقتضى فانه لا دليل معتبر على ثبوتها على نحو الاطلاق كى يقال بأن التقييد يحتاج الى الدليل فلا بد من الاقتصار على 
المقدار المتفق عليه بين الأصحاب. 


(1) لا بد من اتمام الامر بالإجماع و التسالم و الا يشكل فان الاعذار لا مدخليه بها فى الامور الوضعيه و من الظاهر ان ثبوت 
الحق فى المقام امر وضعى و صفوه القول انه لو قلنا بان المماطله توجب السقوط يكون العذر مانعا عنه لعدم صدقها و أما ان قلنا 


ان مقتضى القصور فى دليل الحق الاقتصار على المقدار المتفق عليه فلا وجه لما ذكر و مما ذكرنا يظهر الأشكال فى الفرع التالى 
فالنتيجه انه لا دليل 


() لاحظ ص: رذ 
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منها المبادره على النحو المتعارف الذى جرت به العاده فاذا كان مشغولا بعباده واجبه أو مندوبه لم يجب عليه قطعهاء و اذا كان 
مشغولا باكل أو شرب لم يجب قطعه و لا يجب عليه الاسراع فى المشى و يجوز له ان كان غائبا انتظار الرفقه اذا كان الطريق 
مخوفا أو انتظار زوال الحر أو البرد اذا جرت العاده بانتظاره» و قضاء وطره من الحمام اذا علم بالبيع و هو فى الحمام و أمثال 
ذلك مما جرت العاده بفعله لمثله» نعم يشكل مثل عياده المريض و تشييع المؤمن و نحو ذلك اذا لم يكن تركه موجبا للطعن 
فيه و كذا الاشتغال بالنوافل ابتداء و الاظهر السقوط فى كل مورد صدقت فيه المماطله عرفا .)١(‏ 


[مسأله 2: إذا كان غائبا عن بلد البيع و علم بوقوعه و كان يتمكن من الأخذ بالشفعه بالتوكيل فلم يبادر اليه] 


(مسأله ): اذا كان غائبا عن بلد البيع و 


علم بوقوعه و كان يتمكن من الاخذ بالشفعه بالتوكيل فلم يبادر اليه سقطت الشفعه (؟). 
[مسأله /!: لاابد فى الأخذ بالشفعه من إحضار الثمن] 


(مسأله 7): لا بد فى الاخذ بالشفعه من احضار الثمن و لا يكفى قول الشفيع اخذت بالشفعه فى انتقال المبيع اليه فاذا قال ذلكك و 


هرب أو ماطل أو عجز عن دفع الثمن بقى المبيع على ملكك المشترى لا انه ينتقل بالقول الى ملكك الشفيع و بالعجز أو الهرب أو 
المماطله يرجع 


على الخيار فى صوره عدم المبادره الى الأخذ و الزائد عليه باى نحو و صوره لا بد من قيام اجماع عليه. 
)١(‏ قد ظهر مما تقدم الأشكال فى هذا الفرع كما نبهنا عليه. 

(1) اذ مع التمكن من التوكيل لا عذر له فى التأخير فيسقط خياره بالمماطله. 

مبانى منهاج الصالحين؛ ج لك ص: 71١‏ 

الى ملكت المشترى :)١(‏ 

[مسأله 4: إذا باع المشترى قبل أخذ الشفيع بالشفعه لم قسقط] 


(مسأله 8): اذا باع المشترى قبل اخذ الشفيع بالشفعه لم تسقط بل جاز للشفيع الاخذ من المشترى الاول بالثمن الاول فيبطل الثانى 
() و تجزئ الاجازه منه فى صحته له (”) و له الاخذ من المشترى الثانى بثمنه فيصح البيع الاول (6) و اذا زادت العقود على 
الاثنين فان اخخذ بالسابق بطل اللاحق و يصح مع اجازته و ان اخذ باللاحق صح السابق و ان اخذ بالمتوسط صح ما قبله و بطل ما 


بعده و يصح مع اجازته (0). 


)١(‏ لعدم دليل على ثبوتها على الإطلاق بل لا بد من الاقتصار على المقدار المتفق عليه و بعباره اخرى القصور فى المقتضى فلا 
بد من الاقتصار على المقدار المعلوم لكن ان تم المدعى بالإجماع فهو و الا فيمكن أن يقال ان مقتضى اطلاق نصوص الباب 
عدم التقييد بهذا القيد فلاحظ. 


(0) قال فى الجواهر: «بلا خلاف اجده فى شىء من ذلكك بل و لا اشكال» .)١١‏ 


(9) بمقتضى صحه الفضولى بالإجازه و الأنصاف ان الجزم 


بالصحه بالإجازه مشكل اذا لمفروض ان البيع صدر من اهله و وقع فى محله غايه الأمر بطل بلحاظ اعمال حق الشفعه فكيف 
يصح ثانيا بعد فرض البطلان؟ الا أن يقال بأن ملاك الحكم بالصحه بالإجازه واحد اذ المفروض ان زمام الأمر بيد الشفيع بقاء 


فاجازته تؤثر فتأمل. 
(؟) لتحقق موضوع حق ا لشفعه فيترتب عليه حكمها. 


(0) ما افاده ظاهر فان حكم الأمثال واحد. 


"07 جواهر ج /ااص:‎ )١( 
51١ مبانى منهاج الصالحين» ج ى ص:‎ 
[مسأله 4: إذا تصرف المشترى بالمبيع من وقف أو هبه لازمه أو غير لازمه أو يجعله صداقا أو غير ذلك مما لا شفعه فيه]‎ 


(مسأله 9): اذا تصرف المشترى بالمبيع من وقف أو هبه لازمه أو غير لازمه او يجعله صداقا أو غير ذلكك مما لا شفعه فيه كان 
للشفيع الاخذ بالشفعه بالنسبه الى البيع فتبطل التصرفات اللاحقه له .)١(‏ 


[مسأله :٠١‏ الشفعه من الحقوق فتسقط بالإسقاط] 


(مسأله :2٠١‏ الشفعه من الحقوق فتسقط بالاسقاط (1) و يجوز تعويض المال بازاء اسقاطها و بازاء عدم الاخذ بها (؟) لكن على 
الاول لا يسقط الا بالاسقاط (©) فاذا لم يسقطه و اخذ بالشفعه صح (2) و كان آثما (2) و معطى العوض مخير بين الفسخ و 
مطالبه العوض و أن يطالبه باجره المثل للإسقاط (/) و الظاهر صحه الاخذ بالشفعه على الثانى أيضا (8 و يصح الصلح عليه نفسه 
فيسقط بذلك (4) و الظاهر انه لا اشكال فى 


)١(‏ قد ظهر الوجه فيه مما سبق فان حق الشفعه سابق و لا دليل على سقوطه و لازم تأثيره بطلان التصرفات المذكوره و ان كانت 
صادره من اهله واقعه فى محلها. 


)١(‏ بلا اشكال عندهم كما يظهر من كلماتهم. 
() على طبق القاعده فان تعويض المال بالفعل جائز و المقام من صغريات تلك الكبرى. 
(©) اذ ما دام لم يتحقق الأسقاط لا وجه لسقوطه. 


(0) اذ المفروض بقائه فيترتب الأثر على اعماله. 


(©) اذ يحب عليه الأسقاط فلو لم يسقطه ترك ما وجب عليه فيكون آثما. 

(0 اذ يتحقق الخيار بالشرط الارتكازى فله الفسخ كما ان له المطالبه باجره المثل. 

(8) اذ لا تنافى بين الصحه و حرمه الأخذ به فلو عصى و اخخل به يؤثر. 

(9) لوجود المقتضى و عدم المانع و النتيجه سقوطه بالصلح اذ المفروض انه 
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أنه لا يقبل الانتقال الى غير الشفيع .)١(‏ 

[مسأله :١١‏ إذا باع الشريك نصيبه قبل الأخذ بالشفعه] 

(مسأله )1١‏ اذا باع الشريكك نصيبه قبل الاخذ بالشفعه فالظاهر سقوطها (؟) خصوصا اذا كان بيعه بعد علمه بالشفعه (). 
[مسأله 17: المشهور اعتبار العلم بالثمن فى جواز الأخذ بالشفعه] 


(مسأله ؟١1):‏ المشهور اعتبار العلم بالثمن فى جواز الاخذ بالشفعه فاذا اخذ بها و كان جاهلا به لم يصح لكن الصحه لا تخلو من 


وجه (6). 
[مسأله 17: إذا قلف تمام المبيع قبل الأخذ بالشفعه سقطت] 


(مسأله 3): اذا تلف تمام المبيع قبل الاخذ بالشفعه سقطت (2)) 


بقبول الصلح يسقطه فلا مجال لبقائه بعده. 


)١(‏ لعدم الدليل عليه وان شئت قلت موضوعه الشفيع و غير الشفيع لا يكون موضوعا و جواز النقل و الانتقال يحتاج الى الدليل 
ولا دليل عليه. 


(0) اذ المستفاد من النصوص ان حق الشفعه ثابت للشريكك و مع البيع لا يكون الموضوع باقيا و لو وصلت النوبه الى الشكك فى 
البقاء و عدمه لا مجال للحكم ببقائه بالاستصحاب لمعارضته باصاله عدم الجعل الزائد مضافا الى أنه لا مجال للاستصحاب مع 
() لا يبعد ان يكون الوجه فى الخصوصيه عدم الخلاف فيه مع العلم على ما فى الجواهر و قد ذكر فى مقام الاستدلال ان البيع 


(©) بتقريب ان الأخذ بالشفعه فى حكم المعاوضه و مع الجهل بالثمن يلزم الغرر و الغرر يقتضى فساد المعامله. و يرد عليه اولا 
عدم قيام دليل معتبر على افساد الغرر فى مطلق المعاوضات. و ثانيا كون الأخذ بالشفعه فى حكم المعاوضه من هذه الجهه اول 
الكلا-م و الاشكال و ثالثا ان الجهل بالثمن لا يستلزم الغرر على الإطلاق فالحق ما افاد فى المتن من كون الصحه لا يخلو من 
وجه. 

(0) لعدم بقاء الموضوع فلا مجال لبقاء الحق. 
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واذا تلف بعضه دون بعض لم تسقط و جاز له اخذ الباقى بتمام الثمن من دون ضمان على المشترى )١(‏ و اذا كان التلف بعد 
الاخذ بالشفعه فان كان التلف 


بفعل المشترى ضمنه (؟) و كذا اذا كان بغير فعله فيما اذا كان التلف بعد المطالبه و مسامحه المشترى فى الاقباض ("). 
[مسأله 1: فى اتنقال الشفعه الى الوارث إشكال] 


(مسأله 38): فى انتقال الشفعه الى الوارث اشكال (6). 


)١(‏ فان مقتضى اطلاق الادله بقاء الحق على النحو الذى كان فلا بد من الأخذ لبعض الثمن و لا وجه للنقصان كما انه لا وجه 
لضمان المشترى و يؤيد المدعى حديث الغنوى "١١‏ و مرسل ابن محبوب قال كتبت الى الفقيه عليه السلام فى رجل اشترى 
نصف دار مشاع غير مقسوم و كان شريكه الذى له النصف الاخر غائبا فلما قبضها و تحول عنها تهدمت الدار و جاء سيل خارق 
«جارف» فهدمها و ذهب بها فجاء شريكه الغائب فطلب الشفعه من هذا فاعطاه الشفعه على ان يعطيه ماله كملا الذى نقد فى 
ثمنها فقال له: ضع عنى قيمه البناء فان البناء قد تهدمت و ذهب به السيل ما الذى يجب فى ذلكك؟ فوقع عليه السلام ليس له الا 
الشراء و البيع الأول إن شاء اللّه .5١‏ 


(#ااقاق اتلؤاف هال الع برحب الشيماة. 
(5) لقاعده اليد المقتضيه للضمان. 


1 لا رغ 
(؟) وقع الكلا-م فى ارثها بين الاصحاب و استدل على الاول بعمومات الارث كتابا و هو قوله تعالى لقال تيت ونا ترك 
لا م0 95 9 8 
الْوَالدَانٍ وَ الْأقْرَبُونَ وَ للَاءٍ نَصِيبٌ 


)١(‏ للاحظ ص: عا" 
00 الوسائل الباب 4ةمن كتاب الشفعه الحديث: ١‏ 
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لل ررء لا َه لاه ور 2 4 2 جاه 8 1 

مدا ترك ال لدان والاترترة مها ينه أذ كك تصدب] نوفا ادو سفه لاحظ ما روا وراره قال شمف اناعية الله عليه 
0 ناه لا 0 ١‏ 2 5 3 

السلام يقول: «وَ لِكُل َل ملالى مما ترك الْالْدانٍ وَ الْأُوبُونَ قال انما عنى بذلكك اولوا الأرحام فى المواريث و لم يعن 


اولياء النعمه فاولاهم بالميت اقربهم اليه من الرحم التى يجره اليها 5١‏ 


و مرسل يونس عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اذا التفت القرابات فالسابق احق بميراث قريبه فان استوت قام كل واحد منهم 


مقام قريبه 0 
اضف الى ذلكك انه نقل عن ظاهر بعض و صريح الأخر دعوى الإجماع عليه على ما فى الجواهر 5". 


ويضاف الى ذلكك المرسل المعروف عنه ضاكى الله غليه و آله ما تركق الميث من حى فهو لوارثه 83 فالقاغذه الأوليه تقتضى 
الاللتزام بارث الشفعه نعم فى المقام روايه رواها طلحه بن زيد عن جعفر عن ابيه عن على قال: لا يشفع فى الحدود و قال: لا 
تورث الشفعه «2)» تدل على الخلاف لكن الحديث ضعيف بطلحه. 


مضافا الى اعراض جمله من الأعاظم بل مقتضى الاجماع المدعى اعراض الكل عنها و على الجمله ان ثبت اجماع تعبدى على 
ارث الشفعه بحيث يكون الحق للمجموع أو على النحو الاخر يؤخذ به لعدم اشكال فى مقام الثبوت فلاحظ. 


٠/ النساء/‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب ١‏ من أبواب موجبات الارث الحديث: ١‏ 

(”) الوسائل الباب > من أبواب موجبات الارث الحديث: " 

(؟) جواهر الكلام ج لالاص "94١‏ 

فقس المعيةو 

(5) الوسائل الباب ١7‏ من أبواب الشفعه الحديث: ١‏ 
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و على تقدير الانتقال ليس لبعض الورثه الاخذ بها ما لم يوافقه الباقون .)١(‏ 
[مسأله 14: إذا أسقط الشفيع حقه قبل البيع لم يسقط] 


(مسأله :)١0‏ اذا اسقط الشفيع حقه قبل البيع لم يسقط (7) و كذا اذا شهد على البيع أو باركك للمشترى الا أن تقوم القرينه على 
اراده الاسقاط بعد البيع (9). 


[مسأله 18: إذا كانت العين مشتركه بين حاضر و غائب و كانت حصه الغائب ببد ثالث فباعها بدعوى الوكاله عن الغائب] 


(مسأله 8): اذا كانت العين مشتركه بين حاضر و غائب و كانت حصه الغائب بيد ثالث فباعها بدعوى الوكاله عن الغائب جاز 
الشراء منه و التصرف فيه (؟)؛ و هل يجوز للشريكك الحاضر الاخذ بالشفعه بعد اطلاعه على البيع؟ اشكال (2) و ان كان اقرب 
(©) فاذا حضر الغائب و صدق فهو و ان انكر كان القول قوله بيمينه (9) فاذا حلف انتزع 


)١(‏ فان الشفعه حق واحد فلا مجال لأعمال واحد و تركك الاخر. 


(1) فانه من صغريات كبرى اسقاط ما لم يجب فلا يمكن الالتزام بالسقوط بالإسقاط القبلى اذ لا دليل على تأثيره بل مقتضى 
القاعده انه لا اثر له وان شئت قلت: ان الحق مع الأسقاط القبلى اما يوجد فيسقط و اما لا يوجد اما على الأول فلا مقتتضى 


لسقوطه بعد تحققه اذ المفروض تحققه و عدم عروض الأسقاط عليه و اما على الثانى فينافى اطلاق ادله ثبوتها. 
(*) فان المؤثر الأسقاط بعد البيع فما دام لم يتحقق الاسقاط بهذا العنوان لا وجه للسقوط. 

(؟) فان عمل ذى اليد نافذ شرعا فيجوز أن يشترى منه. 

(0) لم يظهر لى وجه الأشكال. 

(©) فان القاعده تقتضيه. 

(/) فان القول قول المنكر و أما اذا صدقه يتم الأمر كما هو ظاهر. 
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الحصه من يد الشفيع )١(‏ و كان له عليه الاجره ان كانت ذات منفعه مستوفاه (؟) بل مطلقا (؟) فان دفعها الى المالكك رجع بها 
على مدعى الوكاله (26. 


[مسأله :١77‏ إذا كان الثمن مؤجلا جاز للشفيع الاخذ بالشفعه بالثمن المؤجل] 


(مسأله 3): اذا كان الثمن مؤجلا جاز للشفيع الاخذ بالشفعه بالثمن المؤجل (2) و الظاهر جواز الزامه بالكفيل (©) و يجوز أيضا 
الاخذ بالثمن حالا ان رضى المشترى به (7) أو كان شرط التأجيل للمشترى على 


البائع (/. 


)١(‏ اذ على الفرض يكون مال الغائب تحت يده فيجوز الانتزاع منه. 
(؟) فانه استوفى من مال الغير فيكون ضامنا. 

(9) لقاعده على اليد. 

(©) لقاعده الغرور. 


(0) فانه مقتضى ثبوت الحق و بعباره اخرى مقتضى ثبوت حق الشفعه و عدم جواز الزام الشفيع بازيد من الثمن ان الحق ثابت له 
فيجوز الأخذ به على النحو المزبور و الا يلزم احد المحذورين و هما عدم الفوريه فى الأخذ بالحق او الزام الشفيع بالزائد. 


(©) لعدم تساوى الذمم فيتدارك التأخير بالكفاله. 


(0) اذ مع رضى المشترى لا مانع من التعجيل و بعباره اخرى الحق للمشترى على الفرض فاذا فرض رضه بالتعجيل فلا مانع منه و 
ان شئت قلت: الحق لا يتجاوز الشفيع و المشترى فاذا رضيا يتم الأمر فلاحظ. 


(4) اذ فى هذه الصوره لا مانع من التعجيل فان الشرط من قبل المشترى و حيث 
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[مسأآله : الشفعه لا تسقط بالإقاله] 


(مسأله : الشفعه لا تسقط بالاقاله فاذا تقابلا جاز للشفيع الاخذ بالشفعه فينكشف بطلان الاقاله .)١(‏ فيكون نماء المبيع بعدها 
المشترى واقماة لتم للبائع كما كان الحال قبلها كذلكك (2). 


[مسأله 19: إذا كان للبائع خيار رد العين فالظاهر ثبوقه] 


(مسأله 19): اذا كان للبائع خيار رد العين فالظاهر ثبوته (*) و لا تسقط الشفعه () لكن البائع اذا فسخ يرجع المبيع اليه (0) بل 
الظاهر ثبوت ساير الخيارات أيضا (26). 


ان المشترى له التعجيل فالشفيع يكون له التعجيل أيضا فلا أثر لرضاه اذ المفروض ان اعمال حق الشفعه يجعل الشفيع بدلا عن 
المشترى. 


)١(‏ بتقريب ان استحقاق الشفعه قد حصل بالعقد فحق الشفيع مقدم و باعمالها ينتكشف فساد الإقاله و لكن الأنصاف ان الجزم به 
فى غايه الأشكال اذ الشفعه اخذ الشقص من المشترى و مع تحقق الإقاله لا مجال للأخذ و بعباره اخرى مع عدم الموضوع و 
انتفائه لا مجال لبقاء الحق اللهم الا أن يثبت المدعى بالإجماع و انى لنا بذلكك. 


(؟) كما هو ظاهر اذ مع فرض الإقاله يكون المبيع باقيا فى ملك المشترى و يكون نمائه تابعا له و كذلكك الحال فى طرف الثمن 
فلاحظ. 


(*) لعدم وجه للسقوط و بعباره اخرى المقتضى للخيار موجود و المانع مفقود فهو بحاله. 

(6) فانه لا وجه لسقوطها. 

(0) اذ خيار البائع باق فاذا فسخ العقد ترجع العين اليه و على الجمله لا تنافى بين بقاء الخيار للبائع و ثبوت حق الشفعه للشريكك. 
(©) الكلام فيها هو الكلام فلا وجه للإعاده. 
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[مسأله :7١‏ إذا كانت العين معيبه] 


(مسأله 7): اذا كانت العين معيبه فان علمه المشترى فلا خيار له و لا ارش )١(‏ فاذا اخذ الشفيع بالشفعه فان كان عالما به فلا شى 
عليه (؟) و ان كان جاهلا كان له الخيار فى الرد (") و ليس له اختيار الارش (6) و اذا كان المشترى جاهلا كان له الارش (5) و 
لا خيار له فى الرد (©) فاذا اخذ الشفيع بالشفعه 


كان له الرد (7) فان لم يمكن الرد لم يبعد رجوعه على المشترى بالارش حتى اذا كان قد اسقطه عن البائع () و اذا اتفق اطلاع 
المشترى على العيب بعد أخذ الشفيع فالظاهر ان له 


)١(‏ فانه مع العلم لا خيار و لا ارش كما حقق فى محله. 

(1) الكلام هو الكلام فانه مع العلم بالعيب لا مقتضى للخيار و لا للأرش. 

() لأن الشفيع قائم مقام المشترى فله الرد. 

() اذ المستفاد من الأدله ان الشفيع له الاخذ بالثمن و مع اخذ الارش يكون أنقص فلا يجوز. 

(0) بمقنضى دليل الارش. 

(©) لا يبعد أن يكون الوجه فى عدم جواز الرد كون المبيع متعلقا لحق الشفيع فلا يجوز له الرد فتأمل. 
() لان الشفيع قائم مقام المشترى و له الرد بمقتضى دليل الخيار و لا مانع منه. 


(8) لان جواز رجوعه بالارش على المشترى مورد اجماعهم على ما يظهر من الجواهر ١١١‏ لكن يظهر منهم ان اتفاقهم فى صوره 
اخذ المشترى الارش من البائع لا مطلقا فيشكل الحكم بالجواز. 


509 جواهر الكلام ج /ا7اص:‎ )١( 
519 مبانى منهاج الصالحين» ج ى ص:‎ 


اخذ الارش )١(‏ و عليه دفعه الى الشفيع (1) و اذا اتفق اطلا-ع الشفيع عليه دون المشترى فليس له مطالبه البائع بالاارش () و لا 
يبعد جواز مطالبه المشترى به ان لم يمكن الرد (6). 


[كتاب الإجاره] 
اشاره 
كتاب الاجاره و فيه فصول: 


وهى المعاوضه على المنفعه عملا كانت أو غيره فالاول مثل اجاره الخياط للخياطه و الثانى مثل اجاره الدار (8). 


(0) بمقتضى الاتفاق المستفاد من كلامهم كما سبق. 
() بالتقريب المتقدم ذكره. 
(©) تقدم الكلام من هذه الجهه فلا وجه للإعاده و الحمد لله على ما انعم. 


() لا يبعد أن يكون الماتن ناظرا فى 


هذا التعريف الى مجموع ما يصدر عن المؤجر و المستأجر اذا الاصل فى باب المفاعله ما يكون قائما بالطرفين و قد عرفها السيد 
اليزدى قدس سره فى عروته: «بأنها تمليك عمل او منفعه بعوض» و قد ذكرت فى مقام الايراد على التعريف المذكور عده 
اشكالات: 


الاول: ان الاجاره ليست تمليكا للمنفعه بل هى قائمه بالعين ذات المنفعه فتقول: 


جرت الندار :و لآ تقول آجرت متفعه الداروقال: سيدنا الاستاد- على مافئ 'التقريرت :ان هذا الأشكال ضعيق غابة الضعق 
بداهه ان تمليك المنفعه لا بد و ان يتعلق بالعين اذ الاجاره ليست تمليكا مطلقا بل حصه منه و هى المتعلقه بالمنفعه و ما 
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هذا شأنه لا مناص من تعلقه بالعين و لا معنى لتعلقه بالمنفعه و الا يرجع الى قولنا: 


ان الاجاره هى تمليك منفعه المنفعه و لا محصل له فالتمليك المتعلق بالمنفعه متعلق بالعين بطبيعه الحال فيقال: آجرتكك الدار) 
و الحق ان ما أفاده لا يرجع الى محصل مفهوم و لا يفهم من هذه الجملات الا مجرد الدعوى و أفاد سيد المستمسكك قدس سره: 


«انه لو بنى على حصول تمليك المنفعه فى الاجاره فليس هو عين الاجاره بل مسبب عنها و أثر لها و المناسب حينئذ أن يقال: 
انها جعل العين موضوعا للأجر بنحو يقتضى تمليكك المنفعه لا أنها عين تمليك المنفعه). 


والحق ان ما أفاده متين جدا و صفوه القول: ان الاجاره متعلقه بنفس العين و جعلها بحيث يقتضى نقل المنفعه الى ملكك 
المستأجر و ابقاء العين فى ملكك المالكك اى الموجر بعكس بيع العين يجعل العين مسلوبه الانتفاع. 


الثانى: ان المنفعه كسكنى الدار عرض قائم بالمستأجر و من الصفات 


المتعلقه به و اجنبيه عن المالكك فكيف يملكها و ينقلها الى المستأجر. 


والجواب عن هذا الاشكال ان سكنى الدار لها حيثيتان حيثيه المسكونيه و حيثيه الساكنيه و الاولى قائمه بالعين و زمامها بيد 
مالكها و الثانيه قائمه بالمستأجر و الموجر انما ينقل ما يرجع اليه الى المستأجر. و ان شئت قلت: الموجر انما ينقل الى المستأجر 
مملوكه و الذى يوضح المدعى ان الغاصب للعين اذا تصرف فى العين المغصوبه كما لو ركب الدابه المغصوبه يجب عليه رد 
العين بالاضافه الى عوض المنفعه التى استوفاها و بعباره اخرى: يكون ضامنا للمنفعه المستوفاه و هل يمكن الالتزام بضمان عمل 
نفسه و العرض القائم به؟ كلا ثم كلا. 
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[ فصل و فيه مسائل] 
[مسأله :١‏ لا بد فيها من الإيجاب و القبول] 


(مسأله :)١‏ لا بد فيها من الايجاب و القبول فالايجاب مثل قول الخياط آجرتكك نفسى و صاحب الدار: آجرتكك دارى و القبول 


الثالث: انه قد لا يكون تمليكه للمنفعه فى مورد الاجاره كما لو استأجر المتولى للوقف مكانا لجعله محرزا للغله فانه لا مالكك 
للمنفعه فيكون مفهوم الاجاره أوسع من التعريف المذكور. 


و قال سيدنا الاستاد فى مقام الرد على الاشكال بأن الوقف على قسمين فتاره يتضمن التمليكك كالوقف على الذريه أو الوقف 
على العناوين العامه كالطلاب مثلا او الوقف على المسجد و هكذا فان الملكيه امر اعتبارى و الاعتبار خفيف المئونه و اخرى لا 
يكون فى مورده تمليكك كما لو وقف مزرعه للصرف فى زوار الحسين عليه السلام مثلا فيكون الوقف لنفس الصرف ولا 
يتصور فيه تمليكك أما فى الصوره الاولى فيكون المالكك هو الموقوف عليه فان المتولى يستأجر المكان للموقوف عليه و لو كان 
مصداقه المسجد و أما فى الصوره الثانيه فيكون المالكك نفس 


المتولى للوقف لكن بعنوان كونه متوليا ولا مانع من الالتزام به كما لو اقترض للوقف أو اشترى شيئا للوقف فانه لا اشكال فى أن 
القرض و البيع يستلزمان التمليكك و التملكك و الحال انه لا اشكال فى جواز الاقتراض للوقف كما انه لا اشكال فى جواز الاشتراء 
له). 


اقول: يمكن أن يقال: بأن المالكك فى الصوره الثانيه أيضا العين الموقوفه لا المتولى فانه لا مانع من الا-لتزام بكون المزرعه 
الموقوفه للصرف فى زوار الحسين عليه السلام مالكا للمنفعه فالمتولى يستأجر المكان للمزرعه و لا نرى مانعا منه فلا اشكال. 


مضافا الى أنه يمكن ان يقال: ان الموقوف عليه فى مفروض الكلادم الجهه الخاصه و الناحيه الكذائيه و لا نرى مانعا من دخول 
العين الموقوفه فى ملكك الجهه و الا يلزم اما عدم خروج الوقف عن ملكك الواقف و اما بقائه بلا مالكك و كلا الامرين مشكل. 
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قول المستأجر: قبلت و يجوز وقوع الايجاب من المستاجر مثل: 

استأجرتكك لتخيط ثوبى و استاجرت داركك فيقول المؤجر: قبلت .)١(‏ 
[مسأله ؟: يشترط فى المتعاقدين أن لا يكون أحدهما محجورا عن التصرف لصغر] 


(مسأله ؟7): يشترط فى المتعاقدين أن لا يكون أحدهما محجورا عن التصرف لصغر (73). 


(1) اذ لا اشكال و لا كلا-م فى كون الاجاره من العقود و العقد مركب من الايجاب و القبول و مع عدم ورود دليل على لزوم 
تركيب خاص يجوز تحققه بكل نحو فتاره يكون الايجاب من الموجر و القبول من المستأجر و اخرى يكون بالعكس كما ذكر 
فى المتن. 


(19لا اشكال فق أن رت الضينى ف اله غير تاق ذا كاف ريد الاستخلدل قاذ نهرة له ابخان دازدو عقده الصادر ته له 
يترتب عليه الاثر بلا اشكال و لا كلام بين القوم ظاهرا 


انما الكلام فى تصديه لمجرد اجراء الصيغه اما فى ماله أو فى مال الغير وكاله عنه فهل يكون جائزا أم لا؟ 

و يمكن أن يقال: بأن مقتضى بعض النصوص عدم جواز تصديه حتى لإجراء العقد لاحظ ما رواه محمد بن مسلم عن أبى عبد 
الله عليه السلام قال: عمد الصبى و خطاه واحد ١1١‏ بتقريب: ان المستفاد من الحديث انه لا يترتب على عمده أثر فلا أثر لإيجابه 
و قبوله. 

و أفاد سيدنا الاستاد فى هذا المقام «بأنه لا يستفاد المدعى من الروايه فانه لو قال عليه السلام عمد الصبى كلا عمد, لكان دالا 
على المدعى و لكن جعل عمد الصبى كخطائه و ظاهر هذه العباره مشاركه هذين العنوانين فيما يترتب عليهما من الاحكام و ان 
كل حكم مترتب على الخطأ فى غير الصبى يترتب على عمده لان عمده خطاء 


)١(‏ الوسائل الباب ١١‏ من أبواب العاقله الحديث: ؟ 
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فيختص بباب الجنايات و لا يشمل بقيه الموارد فلا تدل الروايه على سلب الاعتبار عن كلامه كى يقال: انه لا أثر لإيجابه و ان 
شنت قلت: أله لوبباع داه فقال: 


بعت فرسى خطاء لا يترتب عليه الاآثر لعدم العمد لا لأجل الخطأ فلا بد من اختصاص الروايه بمورد يكون لكل من العمد و 
الخطأ حكم كى يصح تنزيل عمده منزله الخطأ و مما يرشدكك الى عدم امكان الاخذ باطلاق الروايه ان لازم الاخذ بهذا الاطلاق 
الالتزام بعدم بطلان صلاته اذا تكلم فيها عمدا كما ان لازمه الالتزام بتعدم بطلان صومه بالافطار عن عمد و هل يمكن الالتزام 
بهذا اللازم» )١١‏ هذا ملخص كلامه. 


اقول: يرد عليه اولا ان الاهمال غير معقول فى الواقع فى الاحكام الشرعيه 


ففى كل مورد يصدر فعل عن المكلف خطأ فاما يترتب عليه أثر ذلكك الفعل فى حكم الشارع و اما لا يترتب و لا يمكن الاهمال 
فنقول: لو أراد شخص بيع داره فقال: 


بعت فرسى خطأ لا يترتب عليه الاثر و بعباره اخرى: الشارع الاقدس لا يرتب الاثر المرغوب على الخطأ بلا اشكال و عليه يستفاد 
من الحديث المذكور ان عمد الصبى كخطائه فكما لا يترتب على الخطاء أثر كذلكك لا يترتب على عمد الصبى وان شئت 
قلت: مقتضى اطلاق الحديث ان عمد الصبى فى وعاء الشرع كالخطإ على الاطلاق فاذا كان الخطأ موضوعا لحكم اثباتى كباب 
الحتانات تتزقت ذلك الأدث غلن عمنة العنين و-اذا كان الخطأ فى موره لادبركرة موردااوموضوعا للأثر بكون عمق الضي 
كذلك فلا وجه لاختصاص الحديث بمورد خاص و أما نقضه بمورد تعمده فى ابطال صومه و صلاته فغير وارد اذ بعد قيام 
الدليل على شرعيه عباداته نفهم ان الصبى لو أتى بما هو المقرر الشرعى فى العباده يكون مطلوبا للشارع و من الظاهران المقرر 
الشرعى 
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أو سفه )١(‏ أو تفليس (22). 


مقيد بقيود وجودبيه أو عدميه مضافا الى أنه نرفع اليد عن الاطلاق فى مورد النقض بلحاظ الضروره و الاجماع و هذا لا يوجب 
رفع اليد عن الاطلاق على الاطلاق فلاحظ. 


اضف الى ذلك انه ما المانع من الاخذ باطلاق ما رواه ابو الحسين الخادم بياع اللؤلؤ عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال: سأله ابى 


وانا حاضر عن اليتيم متى يجوز امره؟ قال: حتى يبلغ اشده قال: و ما اشده؟ قال: احتلامه قال: قلت: قد يكون الغلام 


ابن ثمان عشره سنه او أقلّ او اكثر و لم يحتلم قال: اذا بلغ و كتب عليه الشى ء «و نبت عليه الشعر ط؛ جاز عليه امره الا ان يكون 
سفيها او ضعيفا .)١١‏ 


فان مقتضى اطلاقه الروايه ان الفعل الصادر عن غير البالغ لا يصح فانه لو كانت وكالته عن الغير صحيحه فى بيع دار الموكل او 
كان بيع داره صحيحا باذن الولى يكون امره جائزا بهذا المقدار و هذا مناف مع اطلاق الروايه لكن الروايه مخدوشه سندا. 


(1) لا دليل على بطلان المعامله اذا كان احد العاقدين او كليهما سفيها و بعباره اخرى: الدليل قائم على بطلان تصرف السفيه فى 
ماله و اما اشتراط كون العاقد غير سفيه فليس عليه دليل و يترتب عليه انه لو اجرى العقد بعنوان الوكاله عن الغير يكون العقد 
صحيحا الا ان يقال: ان مقتضى حديث الخادم المتقدم ذكره آنفا عدم نفوذ امر السفيه مطلقا و لكن الاشكال فى سند الحديث 


(1) الكلام فيه هو الكلام فانه لا دليل على عدم اعتبار عقد المفلس فاذا عقد وكاله عن الغير يكون صحيحا بل يمكن ان يقال: 
ان تصرفاته نافذه اذا كانت متعلقه ببدنه فلو آجر نفسه لحمل شىء تكون اجارته صحيحه. 


)١(‏ الوسائل الباب ” من أبواب الحجر الحديث: ه 
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أورق )١(‏ كما يشترط أن لا يكون أحدهما مكرها على التصرف (2) الا أن يكون الاكراه بحق (”"). يشترط فى كل من العوضين 


أمور: 


الاول: أن يكون معلوما بحيث لا يلزم الغرر على الاحوط فالاجره اذا كانت من المكيل أو الموزون أو المعدود لا بد من معرفتها 
بالكيل أو الوزن أو العدو ما يعرف منها بالمشاهده لا بد من مشاهدته 


او وصفه 


وكاله عن الغير. 


(؟) لحديث رفع الاكراه لاحظ ما رواه اسماعيل الجعفى عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال: سمعته يقول: وضع عن هذه الامه ست 
خصال: الخطأ و النسيان و ما استكرهوا عليه و ما لا يعلمون و ما لا يطيقون و ما اضطروا اليه 2١١‏ فان مقتضى اطلاق رفع الاكراه 


عم ترتب اثر شرعى على مورده. 


و قال سيدنا الاستاد فى هذا المقام «بأن الحديث لا يشمل عقد المكره بالفتح اذا كان وكاله عن الغير ضروره عدم ترتب اثر على 
هذا العقد بالنسبه الى المكره بالفتح» .)5١‏ 


وما أفاده غير تام فان المستفاد من الاطلاق كما ذكرنا ان الاثر الشرعى مرتفع عن الفعل الذى وقع عن اكراه على الاطلاق 


(") اذ فى مورد كون الاكراه حقا لا يشمله دليل الرفع و الا يرجع الأمر الى التناقض فلاحظ. 


 :ثيدحلا من أبواب الايمان‎ ١28 الوسائل الباب‎ )١( 
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على نحو ترتفع الجهاله و أما المنفعه فلا يعتبر العلم بمقدارها فيما لا غرر مع الجهل به كما فى اجاره السياره مثلا الى مكه أو 
غيرها من البلا-د المعروفه فان المنفعه حينئذ أمر عادى متعارف و لا بأس بالجهل بمقدارها ولا بمقدار زمان السير و فى غير 
ذلكك لا بد من العلم بالمقدار و هو اما بتقدير المده مثل سكنى الدار سنه أو شهرا أو المساحه مثل ركوب الدابه فرسخا أو 


فرسخين و اما بتقدير موضوعها 


مثل خياطه الثوب المعلوم طوله و عرضه ورقته و غلظته و لا بد من تعيين الزمان فى الاولين فاذا استأجر الدار للسكنى سنه و 
الدابه للركوب فرسخا من دون تعيين الزمان بطلت الاجاره الا أن تكون قرينه على التعيين كالإطلاق الذى هو قرينه على التعجيل 
و الظاهر عدم اعتبار تعيين الزمان فى الاجاره على مثل الخياطه غير المتقوم ماليته بالزمان فيجب الاتيان به متى طالب المستأجر 
(1). 


)١(‏ لا يبعد أن يكون الوجه فى بناء الاشتراط على الاحتياط عدم تماميه ادلته عنده و استدل على المدعى بنهيه صلى الله عليه و 


أن المتفاد من النهى المذكون الأرشاة الى فساد المعاملة الغررية.و نز د علي آن هذه الرواية سند كها:فلة اعسان نا 


مضافا الى أنه أفاد سيدنا الاستاد :)١١‏ انه لا أصل له و هذه الروايه غير مرويه لا فى كتبنا و لافى كتب العامه. و ربما يستدل على 
المدعى بما رواه الصدوق بأسانيده عن الرضا عن آبائه عن على عليهم السلام قال: و قد نها رسول الله صلى 


)١(‏ مستند العروه كتاب الاجاره ص: وخر 
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الله عليه و آله عن بيع المضطر و عن ببع الغرر 01١‏ و هذه الروايه مخصوصه بالبيع مضافا الى عدم اعتبارها سندا. 


و ربما يستدل بما رواه الحسين بن زيد عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام فى حديث المناهى قال: نهى رسول الله صلى 
الله عليه و آله ان يستعمل أجير حتى يعلم ما اجرته ."7١‏ 


و هذه الروايه على تقدير تماميه دلالتها على المدعى لا تكون قابله للاستدلال بها لكونها ضعيفه سندا. 


و ربما يستدل بما رواه ابو الربيع الشامى عن 


أبى عبد الله عليه السلام: قال سألته عن ارض يريد رجل ان يتقبلها فاى وجوه القباله احل؟ قال: يتقبل الارض من اربابها بشىء 
معلوم الى سئين مسماه فيعمر و يؤدى الخراج فان كان فيها علوج فلا يدخل العلوج فى قبالته فان ذلك لا يحل .7”١‏ 


و هذه الروايه ضعيفه بابى الربيع لعدم ثبوت وثاقته و لا يكفى فى اثبات وثاقته كونه فى سلسله اسناد تفسير القمى و الروايه مرويه 
بطريقين احدهما ضعيف بابى الربيع و اما الثانى فتام سندا اذ يمكن ان خالد بن جرير ينقل الحديث مرتين مره عن ابى الربيع و 
مره ثانيه عن الامام عليه السلام نفسه اذ يحتمل تعدد الواقعه و تعدد السؤال عن حكم المسأله فالسند تام لكن يبعد تعدد السؤال 
و تكرر الواقعه مع وحده المضمون سؤالا و جوابا مضافا الى الاشكال الدلالى فان السؤال عن الاحل بنحو التفضيل و الجواب 
وارد فى مورده فغايه ما يستفاد من الحديث ان يكون الاحل و الافضل ما يكون بهذا النحو. 


" من أبواب آداب التجاره الحديث:‎ 5٠ الوسائل الباب‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب " من أبواب الاجاره الحديث: " 

(") الوسائل الباب ١8‏ من أبواب المزارعه و المساقاه الحديث: ه 
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الثانى: أن يكون مقدورا على تسليمه فلا تصح اجاره العبد الآبق )١(‏ و ان ضمت اليه ضميمه على الاقوى (2). الثالث: أن تكون 
العين المستأجره 


و يضاف الى ذلكك كله ان الروايه وارده فى باب المزارعه فلاحظ. و ربما يستدل بما عن النبى صلى الله عليه و آله حيث نهى 
عن بيوع و علل بقوله صلى اللّه عليه و آله: لأنها غرر كلها .)1١‏ 


بتقريب: ان المستفاد بلحاظ التعليل عموم الحكم لكل غرر 


و فيه ان السند ضعيف فلا اعتبار بالروايه و اما ما فى حديث الدعائم من قوله عليه السلام: 


«و هو غرر) )7١‏ فهو ضعيف سنداء فالنتيجه انه لا يكون دليل على المدعى فان ثبت اجماع تعبدى كاشف فهو و الا يكون الحكم 
ميا على الاعياط: 


)١(‏ افاد سيدنا الاستاد فى هذا المقام ) بانه مع عدم القدره على التسليم لا يكون المالكك مالكا لتلكك المنفعه و مع عدم كونه 
مالكا كيف يملكها من الغير و لا اشكال فى ان الاجاره تمليك للمنفعه. 


و فيه: ان ما افاده مجرد الدعوى و لا اشكال فى ان العبد الآبق بجميع شئونه مملوكك لمالكه فى نظر العقلاء و لذا لو اخذه غير 
المالك و استعمله و استفاد من منافعه يكون ضامنا للمالك و مع عدم كونه مملوكا له كيف يتصور الضمان و هذا ظاهر فى 
كمال الظهور فلو تم اجماع على المدعى فهو و الا يكون الحكم مبنيا على الاحتياط فلاحظ. 


() لاختصاص دليل الجواز بالبيع لاحظ ما رواه سماعه عن ابى عبد الله عليه السلام فى الرجل يشترى العبد و هو آبق عن اهله 
قال: لا يصلح الا ان يشترى معه 


١ من أبواب عقد البيع و شروطه الحديث:‎ ١١ الوسائل الباب‎ )١( 
١ (؟) مستدركك الوسائل الباب ,من أبواب عقد البيع الحديث:‎ 
7/ مستند العروه كتاب الاجاره ص:‎ )*( 
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ذات منفعه فلا تصح اجاره الارض التى لا ماء لها للزراعه )١(‏ الرابع: 


أن تكون العين مما يمكن الانتفاع بها مع بقائها فلا تصح اجاره الخبز للأكل (؟). الخامس: أن تكون المنفعه محلله فلا تصح 
اجاره المساكن لإحراز المحرمات و لا الجاريه للغناء (”2). 


شيئا آخر و يقول: اشترى منكك هذا الشى ء 


و عبدكك بكذا و كذا فان لم يقدر على العبد كان الذى نقده فيما اشترى منه .)١١‏ 


فان المستفاد من ذيل الحديث التفريع لا التعليل كى يقال: نتعدى بلحاظ عموم العله الى الاجاره فالتعدى عن غير مورد الروايه لا 
يجوز حتى فى نفس البيع فكيف بالاجاره. 


)١(‏ افاد سيد المستمسكك قدس سره فى هذا المقام بان اخذ الاجره فى الصوره المفروضه مصداق لأكل المال بالباطل فلا يجوز 
و فيه: ان اكل المال حرام بسبب غير شرعى و بالاسباب الباطله و بعباره اخرى: المراد من الجار السبب لا المقابله كى يتم ما افاده 
فالحق ان يقال: ان الوجه فى هذا الاشتراط ان التملكك لا يتعلق بمنفعه غير قابله للتحقق و تمليكك المنفعه حجر اساسى فى باب 
الاجاره و بانتفائها لا تحقق لها فلاحظ. 


(؟) فان الاجاره مقومه ببقاء العين و استيفاء المنفعه منها فاجاره العين بلحاظ المنفعه التى تعدمها مرجعه الى انهدام ركنها. 


() ما ذكر فى المقام للاستدلال على المدعى وجوه: الوجه الاول: ما عن الميرزا قدس سره و هو ان الحرام لا يكون مملوكا 
للمكلف فكيف يملكه من غيره: 


و اورد عليه سيدنا الاستاد بان هذا يتم فى اجاره الاعمال المحرمه و اما بالنسبه الى اجاره الاعيان لان يستفاد منها فى الحرام فلا 
اذ لا اشكال فى ان المحرم ما يصدر 


” من أبواب عقد البيع و شروطه الحديث:‎ ١١ الوسائل الباب‎ )١( 
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عن المستاجر و اما المالكك فيكون مالكا لمنفعه داره» و بعباره اخرى: للعين حيثيتان: 


حيثيه قابليه الانتفاع كحيثيه المسكونيه و حيثيه الانتفاء كحيثيه الساكنيه و الاولى مملوكه للمالكك و الحرمه ترجع الى الحيثيه 
الثانيه و لا ترتبط بالمالكك فهذا الوجه لا يتم للاستدلال. 


ولقائل 


ان يقول: ان احراز الخمر فى مكان اذا لم يكن جائزا للمستأجر لا يكون جائزا للمؤجر أيضا فلا يكون مالكا لهذه الحصه من 
المنفعه و مع عدم كونه مالكا كيف يملكها من غيره. 


الوجه الثانى: انه يشترط فى مورد الاجاره ان يكون قابلا للتسليم و حيث ان غير المقدور شرعا بلحاظ الحرمه كغير المقدور عقلا 
لا تصح الاجاره. و فيه: انه قد مر عدم الدليل على الاشتراط المذكور. 


الوجه الثالث: ما افاده سيدنا الاستاد و هو ان صحه العقد تستلزم الوفاء به و حيث ان امتثال وجوب الوفاء المستفاد من قوله تعالى 


«أوؤفوا ِالْعُقَود) )١١‏ غير ممكن لحرمته فلا تشمله ادله صحه الاجاره. 


و يرد عليه اولا انه خلاف ما بنى عليه فى محله من ان الوجوب المستفاد من قوله «اوفوا» وجوب ارشادى الى لزوم العقد و ليس 
حكما تكليفيا اذ لا يحرم فسخ العقد قطعا بل المستفاد من الايه ان العقد بعد تحققه لا ينفسخ بالفسخ لكونه لازما. 


و بعباره اخرى: الامر بالوفاء فى الايه لا يكون دليلا على وجوب الوفاء و اتمام العقد و عدم الفسخ اذ لا اشكال فى أن الفسخ لا 
يكون حراما بل ارشاد الى لزوم العقد بعد تحققه و لذا قلنا فى محله ان الايه دليل لزوم العقد لا الصحه و لا يمكن الاستدلال بها 
على الصحه لأنها ناظره الى العقود الصحيحه فالصحه مفروضه فى موضوعها و تقدم الموضوع على الحكم قطعى هذا اولا. 


١ المائده/‎ )١( 
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السادس: امكان حصول المنفعه للعين المستأجره فلا تصح اجاره الحائض لكنس المسجد .)١(‏ 


تسليم الدار لمن يريد احراز الخمر فيها و بعباره اخرى: المالكك لا يرتكب الحرام كى يتم هذا البيان. 


الوجه الرابع. ما رواه صابر أو جابر قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه «فيها خ ل» الخمر قال: حرام 
اجره 01١‏ و فيه انه يعارضه خبر ابن اذينه قال: كتبت الى ابى عبد الله عليه السلام اسأله عن الرجل يؤاجر سفينته و دابته ممن 
يحمل فيها او عليها الخمر و الخنازير قال: لا باس ١‏ فان مقتضاه الجواز و على تقدير المعارضه يكون الترجيح فى جانب الجواز 
لكون دليله موافقا للكتاب الدال على جواز التجاره اذا قلنا بان التجاره اعم من البيع. 


والذى يظهر من «الفقه على المذاهب الاربعه» فى كتاب الاجاره 02 ان اجاره شخص نفسه للمحرم باطل و على تقدير التساقط 
يكون المرجع اطلاق دليل صحه الاجاره اضف الى ذلكك كله انه لا يبعد كون سند الروايه ضعيفا. 


الوجه الخامس: كون حرمتها متسالما عليه عند الاصحاب و خلافه مستنكر عند المتشرعه و هذا هو العمده. 


)١1(‏ قد ذكرت فى مقام الاستدلال على المدعى امور: الامر الاول: ما عن الميرزا و هو ان الحرام لا يكون مملوكا للمكلف كى 
يملكه من غيره و فيه: ان الكنس بما هو لا حرمه فيه و انما الحرمه فى مقدمته و هو الكون فى المسجد و الحرمه لا تسرى 


١ الوسائل الباب 9 من أبواب ما يكتسب به الحديث:‎ )١( 

(0) نفس المصدر الحديث: ” 

()اج اصن: ٠١4‏ 
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[مسأله "!: إذا آجر مال غيره توقفت صحه الإجاره على إجازه المالى] 


(مسأله *): اذا آجر مال غيره توقفت صحه الاجاره على اجازه المالكك )١(‏ و اذا آجر مال نفسه و كان محجورا عليه لسفه أورق 


توةة 35 


من المقدمه الى ذيها و انما الكلام فى سرايتها من ذى المقدمه اليها. 
وفيه: انه قد مر انه لا دليل عليه. 


الامر الثالث: ما افاده سيدنا الاستاد و هو ان دليل الوفاء لا يشمله بعين التقريب الذى تقدم آنفا. و فيه ما فيه و قد أوردنا عليه ما 


اوردناه فراجع. فالحق ان يقال: 


انه ان لم يتم اجماع تعبدى على البطلان لا يمكن الجزم به فان الصحه مقتضى القاعده غايه الامر بلحاظ حرمه الدخول يجوز 
للأجير الامتناع من العمل فيحصل للمستأجر الخيار و يمكنه اخذ اجره مثل العمل مثلا الا ان يقال: لو وصلت النوبه الى هنا فلقائل 
ان يقول يكون المورد من مصاديق كبرى التزاحم فلا بد من اعمال قانونه فلاحظ. 


)١(‏ ما افاده يتوقف على كون الفضولى على طبق القاعده الاوليه و المقام من مصاديق تلكك الكبرى و لنا كلام فى هذا المقام 
تعرضنا له فى بحث الفضولى من كتاب البيع و ملخص ذلك الكلام انه استفيد من جمله من النصوص ان البيع الصادر عن غير 
المالك فاسد لاحظ النصوص فى الباب ١‏ من ابواب عقد البيع و شروطه من الوسائل. 


و مقتضى اطلاق تلك النصوص عدم صحته بالاجازه اللاحقه وان شتت قلت: 


الشىء لا ينقلب عما هو عليه و المفروض ان العقد صدر عن غير المالكك فلا طريق الى تصحيحه بالاجازه المتأخره و بعباره 
اخرى: بيع غير المالكك باطل و لو مع لحوق اجازه المالكك و رضاه و صفوه القول انه لا يمكن تصحيح الفضولى بالقاعده 
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على اجازه الولى )١(‏ و اذا كان مكرها توقفت على الرضا لا بداعى الاكراه (؟). 


الاوليه 


والادله العامه لكن قد تقدم فى كتاب البيع ان المستفاد من النص الخاص الوارد فى نكاح العبد بدون اذن مولاه صحه نكاح 
العبد مع اجازه المولى و قلنا مقتضى العله عموم الصحه فى جميع الموارد فراجع ما ذكرناه هناكك. 


(1) لصحه الفضولى عند القوم و المقام من صغريات تلكك الكبرى. 


(؟) يظهر من كلامه ان العقد الصادر عن اكراه لا يصح الا بلحوق الرضا المتأخر من المالكك فيقع الكلام فى موضعين: الموضع 
الاول: فى فساد العقد الاكراهى و الح كما افاده لدلاله جمله من النصوص على المدعى لاحظ ما رواه الجعفى .)١١‏ 


وما رواه ربعى عن ابى عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله عفى عن امتى ثلاث: الخطاء و النسيان و 
الاستكراه الحديث .)73١‏ 


و ما رواه الحلبى عن ابى عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى اللّه عليه و آله: 
وضع عن امتى الخطاء و النسيان و ما استكرهوا عليه «* و ما رواه أيضا .)5١‏ 


فان المستفاد من هذه النصوص ان الفعل الصادر عن الاكراه لا يترتب عليه الاثر المرغوب فيه فى وعاء الشرع فلا يصح العقد 
الصادر عن اكراه. 


الموضع الثانى: فى انه يصح بالرضا المتأخر و قد افاد الماتن فى مقام الاستدلال على المدعى بان الفضولى صحيح على طبق 
القاعده الاوليه و الوجه فيه ان الرضا امر قابل لان يتعلق بالامر المتقدم و المتاخر و المقارن فالعقد الصادر 


() لأحظ صن م" 
(؟) الوسائل الباب ١18‏ من أبواب الايمان الحديث: * 
(9) نفس المصدر الحديث: ه 
(؟©) نفس المصدر الحديث: 8 
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عن الفضولى بعد تعلق رضى المالكك به يكون عقدا له فيصح بلا حاجه الى قيام دليل 


خاص عليه و المقام كذلك اذ العقد الصادر عن المكره بالفتح فاسد بلا رضى المالكك و بعد تعلق الرضا به يصير عقدا مرضيا 
فيكون صحيحا. 


اقول: على فرض تماميه الاستدلال فى الفضولى لا يتم فى المقام لأنه يمكن ان يقال فى ذلكك الباب ان العقد تحقق فى الخارج 
بجميع شرائطه و اجزائه و انما النقصان من ناحيه عدم انتسابه الى المالكك و حيث ان الرضا امر قابل لان يتعلق بالامر المتقدم فلا 
مانع من انتسابه الى المالكك من حين الاجازه فكان المالكك باع داره من ذلكك الزمان. 


و بعباره اخرى: لو بيع دار زيد فضولا- يوم الخميس و اجاز المالكك البيع يوم الجمعه فكأنه قال: بعت دارى من امس و اما فى 
المقام فالمفروض ان العقد صادر من المالكك و منتسب اليه و من ناحيه اخرى قام الدليل على ان العقد الاكراهى لا يصح و من 
ناحيه ثالثه ان الشىء لا ينقلب عما هو عليه و الرضا المتأخر لا يغير العقد الصادر عن اكراه و المفروض ان العقد ينتسب الى 
المالكك حين صدوره و مقتضى دليل رفع الاكراه ان العقد الاكراهى فاسد على الاطلاق و لو مع لحوق الرضا المتاخر به. 


وان شئت قلت: لم يتحقق فى الخارج إلا عقد واحد عن اكراه و الرضا المتأخر لا يغيره و المفروض ان الصادر عن اكراه فاسد 
فاى فرق بين المقام و بين صيروره العقد بعد كونه غبنيا غير غبنى و هل يمكن الالتزام بالصحه هناكك و المقام كذلك فالحق ان 
العقد الصادر عن اكراه غير صحيح على الاطلاق و لا بد من تجديده. 


اللهم الا ان يستدل على المدعى بما ورد فى نكاح العبد بلا اذن سيده بتقريب: ان 


المستفاد من تلكك الروايه ان الفساد من ناحيه عدم رضا المالكك فاذا رضى يصح العقد 
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لكن فى النفس شى ء و الله العالم. 


)١(‏ لعدم دليل على فساد اجارته نفسه و مقتضى الاطلاقات جوازها و صحتها و أفاد سيدنا الاستاد على ما فى التقرير- انه لا 
تصح اجاره السفيه نفسه و استدل على المدعى بحديثين احدهما: ما رواه أبو الحسين الخادم 0١١‏ بتقريب: ان مقتضى مفهوم 
الشرطيه عدم جواز أمره ان كان سفيها فلا يصح اجارته و هذه الروايه مخدوشه سندا بأبى الحسين الخادم و قال سيدنا الاستاد ان 
الظاهران المراد بالرجل آدم بن المتوكل الثقه. و الانصاف انه لا دليل على هذه الدعوى و لا وجه لهذا الاستظهار فان كثيرا من 
الرجال الواقعين فى أسناد الروايات مجاهيل فليكن الرجل منهم و كون آدم بياع اللؤلؤ راويا عن ابن سنان لا يكون دليلا على أن 
الراوى فى هذه الروايه آدم بل من المحتمل قويا انه غيره فلا تصح الروايه سندا. 


ثانيهما: ما رواه عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سأله أبى و أنا حاضر عن قول الله عز و جل: «حتى اذا بلغ 
أشده) قال: الاحتلام قال: 
فقال: يحتلم فى ست عشره و سبع عشره سنه و نحوها فقال: لا اذا أتت عليه ثلاث عشره سنه بت له الحسنات و كتبت عليه 


السيئات و جاز أمره الا أن يكون سفيها أو ضعيفا الحديث .2©١‏ 


والتقريب هو التقريب و هذه الروايه ضعيفه بضعف اسناد الشيخ الى على بن الحسن بن الفضال. و ربما يقال- كما فى كلام 


سيدنا 


الاستاد-: انه يستفاد المدعى عن عدم جواز تصرفه فى ماله لوحده الملاكك. و فيه: ان الملاكات الشرعيه مجهوله 


للم عه 
(1) الوسائل الباب 56 من أبواب أحكام الوصايا الحديث: / 
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[مسأله ©: إذا استأجر دابه فلا بد من تعيين الحمل] 


(مسأله ©): اذا استأجر دابه فلا بد من تعيين الحمل و اذا استأجر دابه للركوب فلا بد من تعيين الراكب و اذا استأجر دابه لحرث 
جريب من الارض فلا بد من تعيين الارض )١(‏ نعم اذا كان اختلا-ف الراكب أو الحمل أو الارض لا يوجب اختلافا فى الماليه 


[مسأله 4: إذا قال آجرتى الدار شهرا أو شهرين بطلت الإجاره] 


(مسأله 0): اذا قال آجرتكك الدار شهرا أو شهرين بطلت الاجاره (") و اذا قال آجرتكك كل شهر بدرهم صح فى الشهر الاول و 
بطل فى غيره (6). 


عندنا و القياس ليس من مذهب الاماميه فالحق انه لا اشكال فى اجارته نفسه نعم الاحتياط يقتضى الاذن من الولى كما فى المتن 


)١(‏ ماافاده من فروع اشتراط عدم الغرر فى الاجاره و على تقدير تماميه الاشتراط ما افاده تام. 
(0) لعدم الغرر. 


(؟) لجهاله المنفعه الموجبه للغرر الذى يوجب بطلادن العقد هذا على تقدير أن يكون الترديد فى مقام الاثبات و فى نظر 
المستأجر و أما فى نظر الموجب فمورد الاجاره معلوم و أما ان كان الترديد فى مقام الثبوت و فى واقع الامر فالبطلان من ناحيه 
عدم تحقق الاجاره اذ لا يتصور تحقق الانشاء و تمليكك المنفعه مع الترديد فى المتعلق فان الاهمال غير معقول فى الواقعيات 
فلاحظ. 


(©) بتقريب ان المقتضى للصحه موجود و لا مانع بيان ذلك ان الاجاره بالنسبه الى الشهر الاول معلومه منفعه و اجره فلا غرر و 
لا جهاله فمقتضى القاعده الصحه و ان قلنا بالفساد بالنسبه الى ما بعده اذ غايه ما يمكن أن يقال ان شرط الصحه بالنسبه 
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و كذا اذا قال آجرتكك شهرا بدرهم فان 


زدت فيحسابه هذا اذا كان بعنوان الاجاره 1 


الى ما بعد شهر الاول مفقود و المفروض ان الانشاء واحد و لكن هذا الوجه لا يكون قابلا لكونه وجها للفساد بالنسبه الى الشهر 
الاول لان المنشأ متعدد و ان كان الانشاء واحد و لذا قالوا بصحه الببع بالنسبه الى ما يملكك لو باع ما يملكك و ما لا يملكك بانشاء 
واحد فلا اشكال فى صحه الاجاره بالنسبه الى الشهر الاول و أما بالنسبه الى بقيه الشهور فتاره يكون متعلق الإجاره مطلقا و غير 
محدود واخرى يكون محدودا و ثالثه يكون مهملا. 


أما على الاول فافاد سيد الاستاد انه لا غرر فى هذه الاجاره اذ معلوم عند المتعاقدين تحقق الاجاره على نحو الاطلاق كل شهر 
بكذا و لكن مع ذلك تكون الاجاره باطله لمكان الجهاله و قد دل ما رواه أبو الربيع الشامى عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال 
سألته عن ارض يريد رجل أن يتقبلها فاى وجوه القباله أحل؟ قال: يتقبل الارض من اربابها بشى ء معلوم الى سنين مسماه فيعمر 
و يؤدى الخراج فان كان فيها علوج فلا يدخل العلوج فى قبالته فان ذلكك لا يحل "١١‏ على فساد الاجاره فى مورد الجهاله و قد 
مر 3١‏ ان الروايه ضعيفه سندا فعليه لا بد من الالتزام بالصحه فى هذه الصوره و أما على الثانى فايضا لا بد من الالتزام بالصحه 
لعدم مانع عنها الا الجهاله و لا دليل على كونه مفسده للعقد و أما على الثالث فلا يتحقق العقد اذ المهمل غير قابل للتحقق فكون 
الاجاره فاسده. 


)١(‏ افاد سيدنا الاستاد بانه تاره يكون متعلق الاجاره محدودا بحد معلوم عند الله تعالى فانه تعالى يعلم مقدار السكونه 


كعشر سنوات مثلا و يؤجر العين بهذا 


)١1(‏ الوسائل الباب ١8‏ من أبواب المزارعه و المساقاه الحديث: ه 
(50) لاحظ صسص: 7017 
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المقدار من الزمان فى مقابل الاجره المعينه و اخرى يتعلق الاجاره على السكونه الخارجيه أما على الاول فلا وجه للبطلان الا من 
ناحيه الجهل بالمده المانع عن صحه العقد و أما على الثانى فمضافا الى الجهل بالمده يشكل من ناحيه التعليق اذ المفروض انه 
علق الاجاره على السكونه و التعليق يوجب بطلان العقد هذا بالنسبه الى ما عدا الشهر الاول و أما الشهر الاول فاجارته تامه بلا 
اشكال. 


اقول لا يخفى ان السكونه الخارجيه متفرعه على الاجاره و بعباره اخرى السكونه الخارجيه متفرعه على ملكيه المنفعه و هى 
السكونه فكيف يمكن ان تكون مقدمه لها وان شئت قلت: ملكيه المنفعه متفرعه على السكونه الخارجيه على الفرض و الحال 
ان السكونه لا تتحقق الا بلحاظ ملكيه المنفعه اى السكونه فلا يمكن تصور ما أفاده الا على نحو الدور اذ تتوقف الاجاره على 
السكونه و الحال ان السكونه مترتبه على ملكيه المنفعه نعم يمكن أن يكون المعلق عليه اراده الاجاره بأن يكون مرجع هذا القول 
الى التعليق على اراده الاجاره بأن يكون المراد من هذه الجمله اجاره الدار بعد الشهر الاول على تقدير اراده الاجاره و على هذا 
التقدير لا مناص عن الالتزام بالبطلان لمكان التعليق اذ الاهمال فى الواقع غير معقول فالاجاره بالنسبه الى اراده الطرف بعد شهر 
اما مطلق و اما مهمل و اما مقيد و لا رابع و على جميع التقادير لا يتم المدعى أما على الاول فيلزم الخلف اذ المفروض ان 
الاجاره بمقدار الاراده و اما على الثانى فلان 


الاهمال غير معقول و أما على الثالث فيلزم التعليق الموجب لبطلان العقد على ما بنوا عليه و بنى سيدنا الاستاد عليه أيضا فالحق 
هو البطلان فى غير الشهر الاول. 


ولقائل أن يقول على فرض كون السكونه الخارجيه معلقا عليها لا يلزم الدور بتقريب ان السكونه الخارجيه عنوان لمده الاجاره 
فان مقدار سكونه الخارجيه معلوم 
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أما اذا كان بعنوان الجعاله بأن تجعل المنفعه لمن يعطى درهما او كان من قبيل الاباحه بالعوض بأن يبيح المنفعه لمن يعطيه 
درهما فلا بأس .)١(‏ 


عند اللّه تعالى و الاجاره متعلقه بما هو معلوم عند اللّه فالسكونه الخارجيه متفرعه على الاجاره بلا لزوم الدور و مع ذلكك جعل 
البيع معلقا عليها فى مقام الانشاء و يرد عليه انه لو يسكن الدار بعد الشهر الاول فما هو متعلق علم اللّه تعالى و بعباره اخرى: 


يتوقف العلم بمقدار السكونه على تحققها خارجا اذ العلم تابع للمعلوم لا العكس فيعود الاشكال اذ المفروض ان السكونه لا 
تتحقق الا على تقدير تماميه الاجاره و ملكيه المستأجر المنفعه و الحال ان الاجاره بنفسها متوقفه على السكونه فلاحظ. 


وفى المقام روايه و هى ما رواه أبو حمزه عن أبى جعفر عليه السلام قال سألته عن الرجل يكترى الدابه فيقول اكتريتها منكك الى 
مكان كذا و كذا فان جاوزته فلكك كذا و كذا زياده» و يسمى ذلك قال: لا بأس به كله .)١١‏ 


ولا يبعد أن يكون الحديث ناظرا الى صوره الاشتراط فى ضمن الاجاره بأن يكون المراد اجاره الدابه الى مكان كذا باجره معينه 
بشرط أن يكون للمستأجر الاستفاده من الدابه و ركوبها اى مقدار اراد باجره مسماه فلا ترتبط الروايه بمقامنا كى يقال 


يمكن أن يستفاد منها حكم المقام فانه فرق بين وقوع الاجاره على المده المجهوله و بين اشتراط الاستفاده من مورد الاجاره باى 
مقدار أراد المستأجر فلاحظ. 


)١(‏ افاد الماتن انه لا مانع من الصحه اذا كان المراد من العباره الجعاله أو الاباحه بالعوض فيقع الكلام فى موردين المورد الاول 


أن يكون على نحو الجعاله و الظاهر انه لا يمكن مساعدته فان الجعاله عباره عن جعل شى ء بعنوان الجعل على 


” الوسائل الباب 8 من أبواب احكام الاجاره الحديث:‎ )١( 
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على من يبذله فى مقابل العمل الصادر عن الطرف و العمل الصادر من الطرف فى المقام عباره عن انتفاعه من العين اى السكونه 
و الجعل على عهدته فكيف يكون مصداقا للجعاله. 


ان قلت الجعل عباره عن بذل المنفعه اى السكونه فى مقابل عمل محترم و هو بذل الدرهم فيكون منطبقا على الجعاله قلت: انه 
مجرد فرض و خيال و لا واقع له اذ المفروض ان بذل الدرهم بلحاظ السكونه لا العكس و لذالا يرى المالك للدار نفسه 
مستحقا للمطالبه الا بعد تحقق السكونه الخارجيه و بعباره اخرى بذل الدرهم بازاء السكونه لا العكس فالحق عدم صحته بعنوان 
الجعاله. 


و أما المورد الثانى و هى الاباحه بالعوض فأفاد سيدنا الاستاد بأنه يمكن اتمامه بقاعده سلطنه الناس على اموالهم فان المالكك 
كما يمكنه الاباحه مجانا كذلكك له أن يبيح الانتفاع لمن يبذل هذا المقدار فلو بذل يكشف ان عمله كان حلالا و لو لم يبذل 
يكشف كونه غاصبا لمال الغير اذ 


الاضافه تعلق بهذه الصوره الخاصه. 


و يرد عليه ان العوضيه لو حظت فى المقام بحيث يكون المالكك يرى نفسه مالكا للدرهم و يمكنه مطالبته و الحال ان الامر ليس 
كذلكك اذ نسأل بأن السبب للمالكيه للدرهم ما هو؟ نعم يتصور الاباحه لمن يبذل درهما مجانا فان بذل كشف عن حليه تصرفه 
وان لم يبذل كشف عن عدم حليته فيكون ضامنا للأجره و أما نقضه بدخول الحمام و امثاله فغير وارد اذ لا ببعد أن تكون هذه 
الموارد كلها داخله تحت عنوان اذن المالك فى الانتفاع لا مجانا فيكون الشخص ضامنا لأجره المثل و أما على غير هذا النحو 
بأن يكون المالك مالكا للعوض فلا دليل عليه و الواقع الخارجى يمكن أن يكون ناشيا عن عدم المبالات بالموازين الشرعيه 
كما ان الامر كذلكك 
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[مسأله © إذا قال: إن خطت هذا الثوب بدرز فلك درهم و إن خطته بدرزين فلك درهمان] 


(مسأله ©): اذا قال: ان خطت هذا الثوب بدرز فلكك درهم وان خطته بدرزين فلكك درهمان فان قصد الجعاله كما هو الظاهر 
صح )١(‏ و ان قصد الاجاره بطل (؟) و كذا ان قال ان خطته هذا اليوم 


فى كثير من الموارد و قليل من عبادى الشكور و الله العالم. 

)١(‏ لتماميه اركانها فلا وجه للبطلان 

(1) الظاهران الكلام بين الاصحاب فى صحه الاجاره. بالنسبه الى إحداهما لا فى صحه كلتا الاجارتين و كيف كان: لا اشكال 
فى فساد كلتا الاجارتين اذا كان المقصود اجاره المستأجر نفسه لكلا الامرين فيما يكون تناف ببنهما بحيث لا يمكن الجمع 


بينهما اذ المستأجر على الفرض غير قادر على كلا العملين فلا يكون مالكا لهما كى يملكهما من غيره و ترجيح احدهما على 
الاخر بلا مرجح فالنتيجه بطلان كلتا الاجارتين كما ان الامر كذلكك 


فى نظائر المقام مثلا: اذا باع زيد داره من بكر و فى نفس الوقت باع داره وكيله من شخص آخر يكون كلا العقدين باطلين لعين 
البيان فهذا لا اشكال فيه كما انه لاشكال فى صحه كلا العقدين فيما لا يكون تناف و تعاند بين الموردين و يكونان قابلين 
للجمع و فرضنا ان العقد مركب من كليهما فان كليهما صحيحان بلا كلام لتماميه المناط و لكن هذا ليس محلا للكلام ظاهرا. 
و اما الالتزام بالصحه فى إحداهما فالظاهر انه لا يمكن اذ الالتزام به يتوقف على وقوع العقد على إحداهما و المردد لا واقع له 
كى يقع مصبا للعقدان قلت: يمكن الاشاره الى متعلق العقد بالعنوان و هو ما يكون معلوما عند الله تعالى فلا وجه للبطلان الا 
الجهاله و اما الغرر فلا قلت: العلم تابع للمعلوم لا العكس فلا بد من فرض العمل كالخياطه مثلا كى يكون متعلقا لعلمه تعالى 
فتحقق الاجاره يتوقف على تحقق الخياطه و الحال ان الخياطه و التزام الخياط بها متوقفه على الاجاره و هذا دور. 
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فلك درهم و ان خطته غدا فلكك نصف درهم )١(‏ و الفرق بين الاجاره و الجعاله ان فى الاجاره تشتغل ذمه العامل بالعمل 
للمستأجر حين العقد و كذا تشتغل ذمه المستأجر بالعوض و لأجل ذلكك صارت عقدا و ليس ذلك فى الجعاله فان اشتغال ذمه 
المالكك بالعوض يكون بعد عمل العامل من دون اشتغال لذمه العامل بالعمل ابدا و لأجل ذلكك صارت ايقاعا (؟). 


[مسأله ل!: إذا استأجره على عمل مقيد بقيد خاص من زمان أو مكان أو آله أو وصف فجاء به على خلاف القيد لم يستحق شيئًا على عمله] 


(مسأله 7): اذا استأجره على عمل مقيد بقيد خاص من زمان أو مكان أو آله أو وصف فجاء به على خلاف القيد لم يستحق شيئا 
على عمله (7) 


فان لم يمكن العمل ثانيا تخير المستأجر بين فسخ الاجاره 


)١(‏ فان حكم الامثال واحد و الكلام فيه هو الكلام الجارى فى سابقه. 


(7) كما هو ظاهر فان الاجاره من العقود و أما الجعاله فمن الابقاعات و نتعرض لها و لأحكامها إن شاء الله تعالى عند تعرض 
الماتن لها فانتظر. 


(9) لعدم المقتضى للاستحقاق اذ المفروض ان ما صدر عن الاجير لا يكون موردا للإجاره و فى المقام روايه رواها محمد بن 
مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: كنت جالسا عند قاض من قضاه المدينه فاتاه رجلان فقال احدهما: 


انى تكاريت هذا يوافى بى السوق يوم كذا و كذا وانه لم يفعل قال: فقال: ليس له كراء قال: فدعوته و قلت: يا عبد الله ليس 
لكك ان تذهب بحقه؛ و قلت للاخر: 


ليس لكك ان تاخذ كل الذى عليه اصطلحا فترادا بينكما )١١‏ ربما يستفاد منها خلاف القاعده كما نقل عن حواشى ثانى 
الشهيدين على روضته )2١‏ فان المستفاد من 


١ من أبواب احكام الاجاره الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 
77١ جواهر الكلام ج /1' ص‎ )١( 
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و بين مطالبه الاجير باجره المثل للعمل المستأجر عليه )١(‏ فان طالبه بها لزمه اعطاؤه اجره المثل (؟) و ان امككن العمل ثانيا وجب 
الاتيان به على النهج الذى وقعت عليه الاجاره (”) و اذا استأجره على عمل بشرط بأن كان إنشاء الشرط فى ضمن عقد الاجاره 
كما اذا استاجره على خياطه ثوبه و اشترط عليه قراءه سوره من القرآن فخاط الثوب و لم يقرأ السوره كان له فسخ الاجاره (©) و 
عليه حينئذ اجره المثل (2). 


الروايه انه يجب دفع شى ء من الآجره و الحال ان مقتضى 


القاعده الاوليه كما فى المتن اما الفسخ و اما بقاء العقد بحاله و اخذ المستاجر اجره المثل من الاجير. 


(1) ما افاده على القاعده اذ المفروض ان ما ملكه بالاجاره لم يصل اليه و غير قابل للإيصال و بمقتضى الشرط الضمنى يثبت له 
الخيار فيجوز له الفسخ كما انه يمكنه ان لا يفسخ و يطالب الاجير بدفع اجره مثل العمل. 


() اذ قد اتلف مال الغير فهو ضامن للمستأجر فيجب عليه ان يدفع اجره المثل. 
() اذ الاجير موظف باتيان العمل و المفروض امكانه فيجب عليه الاتيان به. 
(6) لتخلف الشرط الموجب لثبوت الخيار. 


(0) اذ المفروض ان عمله محترم و لم يتبرع الا-جير بل قام به بلحاظ الاجاره و بعباره اخرى ان المستأجر ملكك العمل فى ذمه 
الاجير بالاجاره قبال الآجره المسماه و المفروض ان الاجير سلم اليه مملوكه غايه الامر للمستأجر ان يفسخ العقد فاذا فسخ يجب 
عليه ان يدفع اجره عمل الاجير لكون عمله محترما و الظاهران ضمان المستأجر لأجره المثل فى محل الكلام مورد الاتفاق مضافا 
الى ان الضمان لعله موافق للحكم العقلائى و لو لا التسالم على المدعى لكان مجال لشبهه و هى انه باى وجه نستدل 
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وله امضاؤها و دفع الآجره المسماه )١(‏ و الفرق بين القيد و الشرط ان متعلق الأجاره فى موارد التقبيد حصه خاصه مغايره لسائر 
الحصص و أما فى موارد الاشتراط فمتعلق الاجاره هو طبيعى العمل لكن الالتزام العقدى معلق على الالتزام بما جعل شرطا (). 


على الضمان فى صوره الفسخ اذ الموجب للضمان هى الاجاره و المفروض انهدامها بالفسخ. 


و لكن الظاهر لا يمكن الالتزام بها و لا يبعدان يكون ابداء هذه الشبهه مستنكرا عند العرف 


و العقلاء و يترتب على الشبهه انه لو آجر شخص ننفسه للخدمه عشر سنوات و شرط المستأجر عليه ان يقرء فى كل يوم صوره 
التوحيد مره فقام الاجير بالخدمه طول المده و لكن لم يقرء السوره يجوز للمستأجر فسخ الاجاره و عدم دفع الاجره للأجير لهذه 
المده و هل يمكن الالتزام بهذا اللازم؟ 


)١(‏ كما هو ظاهر اذ الفسخ جائز لا واجب فاذا لم يفسخ يجب دفع الاجره المسماه. 


(1) الامر كما ذكره اذ تاره يكون متعلق الاجاره مقيدا اذ الكلى قابل للتقييد فيستأجر الاجير للعمل المقيد كالصلاه فى المسجد 
او قراءه القرآن فى الحضره العلويه و هكذا و اخرى يكون متعلقها مطلقا غير مقيد بشى ء غايه الامر يشترط على الاجير شيئا 
كقراءه القرآن مثلا و يعلق وفائه بالعقد على تحقق ذلكك الشرط ففى الحقيقه فى امثال المقام تتحقق امور ثلاثه: 


قمّى» سيد تقى طباطبايى؛ مبانى منهاج الصالحين؛ ٠١‏ جلدء منشورات قلم الشرقء قم - ايران» اول» 1518 ه ق مبانى منهاج 
الصالحين؛ ج ل ص: 7" 


الاول: نفس الاجاره الواقعه على موردها ككنس الدار على الاطلاق الثانى: 


اشتراط قراءه القرآن فى ضمن هذا العقد و المراد بالشرط فى ضمن العقد ارتباط العقد بذلكك الشرط فان الشرط بماله من 
المفهوم اشرب فيه الارتباط و لذا يقال 
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[مسأله 6 إذا استاجر منه دابه إلى «كربلا» بدرهم و اشترط له على نفسه أنه إن أوصله نهارا أعطاه در همين صح] 


(مسأله اذا استاجر منه دابه الى «كربلا» بدرهم و اشترط له على نفسه انه ان اوصله نهارا اعطاه درهمين صح .)١(‏ 


للحبل الرابط بين الشيئين الشريط مثلا اذا شرط قراءه القران فى ضمن البيع معناه تعليق البيع على الالتزام بقراءه القرآن و هذا 
التعليق لا يضر بالعقد اولا لان التعليق على الامر الموجود فعلا المعلوم تحققه عند الطرفين لا يضر 


بالعقد كما لو قال البائع ان كان هذا اليوم يوم السبت بعت و كلا الطرفين يعلمان بكون اليوم يوم السبت ثانيا ان دليل بطلان 
التعليق مورد الاجماع و لا اجماع فى امثال المقام فلا مانع من صحه العقد ثالنا اذا كان التعليق بهذا النحو مبطلا يلزم بطلان جميع 
القتووط الفيطيه الأشرط لسار 31 له رعسو العمل اليف الأنيية | السومة القارى و كل ترما وى ادر المذاكوو يفت 
الوفاء به لقوله عليه السلام المسلمون عند شروطهم .0١١‏ 


الثالث الالتزام العقدى على تقدير العمل بالشرط و جعل الخيار على تقدير التخلف الذى يعبر عنه بخيار تخلف الشرط فان البائع 
اولا يشترط فى ضمن البيع قراءه القرآن على المشترى و ثانيا يجعل الخيار على تقدير تخلف المشترى عن هذا الشرط و جعل 
الخيار جائز بالتسالم عند القوم و لولاه يلزم انتفاء خيار تخلف الشرط و انتفاء جعل الخيار ابتداء و هو كما ترى و هذا الذى 
ذكرناه بعينه يجرى فى الاجاره اذا عرفت ما ذكرنا تعرف ما افاده الماتن فى ذيل المسأله فلاحظ. 


)١(‏ بتقريب انه فعل و عمل مباح فى حد نفسه و بوقوع الشرط عليه يجب الوفاء به بمقتضى جواز الشرط و نفوذه و الظاهران هذا 
شرط الفعل اى مرجع الشرط الى اعطائه درهما زائدا على ذلك التقدير فعلى تقدير حصول الشرط يكون الاجير ذا حق 


)١(‏ الوسائل الباب © من أبواب الخيار. 
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و كذا العكس بأن استاجرها بدرهمين و اشترط عليه ان يعطيه درهما واحدا ان لم يوصله نهارا صح ذلكك )١(‏ أما اذا استاجرها 
على أن يوصله 


على المستأجر فى اخذ الدرهم و لكن لا تكون ذمه المستأجر مشغوله بالدرهم اذ 


لم يقع فى الخارج ما يقتضى اشتغال ذمته و بعباره اخرى نفس الشرط ليس مشرعا و ليس من الاسباب بل لا بد وان يكون 
متعلقه امرا جائزا تكليفا فيما يتعلق بفعل او وضعا فيما يتعلق بالنتيجه فعلى تقدير كون متعلق الشرط تمليكك درهم من الاجير 
يكون الواجب عليه الحكم التكليفى و لا-ضمان و اما على تقدير تعلق الشرط بالنتيجه بأن يملكه من الان الدرهم على ذلكك 
التقدير يكون هذا التمليك باطلا اذ لا يدخل تحت احد العناوين المملكه فان الهبه تتعلق بالعين الخارجيه و المفروض انها لم 
تتعلق بها نعم لو قلنا بتعلق الهبه بما فى الذمه بأن تكون الهبه موجبه لاشتغال الذمه بالموهوب امكن تصور الاشتراط على نحو 
شرط النتيجه و جواز هبه ما هو ثابت فى الذمه من غير من هو عليه لا يستلزم جوازها فى المقام كما هو الظاهر عند التأمل. 


)١(‏ تاره يقع الكلام فى حكم هذه الصوره بحسب القواعد و اخرى يقع الكلام فيها من حيث ورود النص الخاص اما الكلام فيها 
من الحيثيه الاولى فيشكل الالتزام بالصحه اذ المفروض انه آجره بدرهمين ففى فرض عدم العمل بالشرط نسأل بان المستاجر هل 
يكون ضامنا لتمام الا-جره أم لا اما على الاول فاى موجب اوجب عدم تسليم الاجره بتمامها و اما على الثانى فما هو الموجب 
لعدم الاشتغال مع ان الاجاره وقعت على الفرض على درهمين. 


و بعباره اخرى ان المستأجر بعد فرض اشتغال ذمته بمقتضى الاجاره بدرهمين فما يكون سببا لسقوط درهم من ذمته ان قلنا 
بسقوطه و ان لم نقل بسقوطه فما يكون 
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نهارا بدرهمين او ليلا بدرهم بحيث تكون الاجاره على احد الامرين مرددا 


بقيما قالاجازة باطله [ 0 
[مسأله 4: إذا استاجره على أن يوصله الى «كربلاء» و كان من نيته زباره النصف من شعبان] 


(مسأله 8): اذا استاجره على أن يوصله الى «كربلاء» و كان من نيته زياره النصف من شعبان و لكن لم يذكر ذلكك فى العقد و لم 
تكن قرينه على التعيين استحق الاجره و ان لم يوصله ليله النصف من شعبان (5). 


المجوز فى الامساكث عن الاداء مع لحاظ ان الشرط بنفسه لا يكون مشرعا. 


و اما بلحاظ الحيثيه الثانيه اى بلحاظ النص الخاص فقد وردت روايه فى المقام و هى ما رواه محمد الحلبى قال كنت قاعدا الى 
قاض و عنده ابو جعفر عليه السلام جالس فجائه رجلان فقال احدهما: انى تكاريت ابل هذا الرجل ليحمل لى متاعا الى بعض 
المعادن فاشترطت عليه ان يدخلنى المعدن يوم كذا و كذا لأنها سوق اخخاف ان يفوتنى فان احتبست عن ذلك حططت من 
الكراء لكل يوم احتبسته كذا و كذا وو انه حبسنى عن ذلك اليوم كذا و كذا يوما فقال القاضى هذا شرط فاسد وفه كراه فلما قام 
الرجل اقبل إلى ابو جعفر عليه السلام فقال شرط هذا جائز ما لم يحط بجميع كراه ١١‏ تدل على صحه هذا الشرط و مع النص لا 
كلام كما هو ظاهر. 


)١(‏ قد مر الكلام مفصلا فى المردد فراجع. 


() الامر كما افاده فان الدواعى القلبيه و الارادات النفسيه لا توجب تاثيرا فى متعلق الاجاره و المفروض ان متعلق الاجاره هو 


” من أبواب احكام الاجاره الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 
77/ مبانى منهاج الصالحين» ج ل ص:‎ 

[فصل و فيه مسائل] 

اشاره 

قصل و كيه سائل 

[مسأله :٠١‏ الإجاره من العقود اللازمه لا يجوز فسخها] 


(مسأله ٠١‏ الاجاره من العقود اللازمه لا يجوز فسخها .)١(‏ 


الا بالتراضى بينهما أن يكون للفاسخ الخيار (5). 


(1) بلا خلاف كما فى بعض الكلمات و نقل عليه الاجماع و يدل على المدعى عموم وجوب الوفاء بالعقود و منها الاجاره 
مضافا الى بعض النصوص لاحظ ما رواه ابن يقطين قال سألت ابا الحسن عليه السلام عن الرجل يتكارى من الرجل البيت او 
السفينه سنه او اكثر من ذلكك او أقل قال: الكراء لازم له الى وقت الذى تكارى اليه و الخيار فى اخذ الكراء الى ربها ان شاء اخذ 
وان شاء تركك .)١١‏ 


و لاحظ ما رواه اليقطينى انه كتب الى ابى الحسن على بن محمد العسكرى عليهما السلام فى رجل دفع ابنه الى رجل و سلمه منه 
سنه باجره معلومه ليخيط له ثم جاء رجل فقال: سلم ابنكك منى سنه بزياده هل له الخيار فى ذلكك؟ و هل يجوز له ان يفسخ ما 
وافق عليه الاول أم لا؟ فكتب عليه السلام يجب عليه الوفاء للأول ما لم يعرض لابنه مرض او ضعف .)"١‏ 


اضف الى ذلك انه لو كانت الاجاره من العقود الجائزه لشاع و ذاع لكثره الابتلاء بها فى جميع الاعصار و الامصار فلاحظ. 


(؟) ان اتم اجماع تعبدى كاشف فهو و الا يشكل الالتزام بجريان الاقاله فى الاجاره كالبيع و ربما يستدل على جريانها بأن حقيقه 
المعاقده متقومه بالتزام الطرفين فمع رفع اليد عنها لا يبقى العقد و فيه اولا ان لازم هذا الكلام جواز الفسخ من 


١ الوسائل الباب / من أبواب احكام الاجاره الحديث‎ )١( 
من أبواب احكام الاجاره‎ ١8 (؟) الوسائل الباب‎ 
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درك راسم عا عر 


هذا الكلام يستلزم عدم لزوم الاجاره و ثانيا ان معنى اللزوم حكم الشارع ببقاء العقد و عدم زواله بالفسخ و التقايل. 


وربما يستدل على المدعى بما رواه سماعه بن مهران عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال اربعه ينظر الله عز و جل اليهم يوم 


القيامه: من اقال نادماء او اغاث لهفانء او اعتق نسمه. او زوج عزيا .0١١‏ 


و هذه الروايه ضعيفه بحمزه بن محمد العلوى اللهم الا ان يقال انه لو قلنا بجواز جعل الخيار لأحد الطرفين من اول الامر فجواز 
الاقاله بالاولويه اذا الفسخ الناشى من جعل الخيار رفع اليد عن العقد من جانب واحد فاذا كان هذا جائزا بمقتضى جعله من اول 
الا-مر بالا.شتراط فجواز الاقاله بالا-ولويه اذ الاقاله مرجعها الى رفع اليد عن العقد من الجانبين انما الاشكال فى جعل الخيار 
باشتراطه فى ضمن العقد و منشأ الاشكال انه يستفاد من كلامهم 3 انهم استندوا فى جوازه الى نفوذ الشرط و الحال ان الشرط 
لا بد أن يكون فى الرتبه السابقه امرا موافقا للشرع و لولاه لا يجوز الاشتراط و عليه يكون اثبات الجواز بدليل الشرط دوريا. 


وان شئت قلت: جعل الخيار ان كان جائزا و معلوما من الشرع فلا وجه للاستدلال لجوازه بدليل الشرط وان كان عدم جوازه 
معلوما من الخارج فالامر أوضح و ان كان جوازه مشكوكا فيه لا يمكن الاستدلال على جوازه بدليل الشرط اذ التمسكك بالعام 
غير جائز فى الشبهه المصداقيه بل يمكن احراز عدم جوازه باستصحاب عدم تجويز الشارع هذا الخيار فبالاستصحاب يحرز انه 


غير قابل للاشتراط. 


و ببالى انا قد اوردنا هذا الاشكال على جعل الخيار فى البيع و عرضناه على 


() الوسائل البات ام 


أبواب آداب التجاره الحديث: ه 
ه64 ميسسيك العروه كتاب الاجاره ص: ١‏ 
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والاظهر ان الاجاره المعاطاتيه أيضا لازمه .)١(‏ 


سيدنا الاستاد فأجاب بأنه يمكن احراز جوازه بجواز الاقاله و هذا الوجه غير تام اذ الاقاله فسخ من الطرفين و قد دل الدليل على 
جوازها فى البيع و على تقدير تماميه هذا البيان فى البيع غير تام فى المقام لعدم دليل على جوازها فى الاجاره و صفوه القول ان 
مرجع جعل الخيار الى جعل حق لمن له الخيار و جوازها من قبل الشارع و جعله اول الكلام بل محرز العدم بالاستصحاب فلا 
مجال للاستدلال عليه بدليل الشرط فلاحظ فلا بد من التشبث بذيل عنايه الاجماع التعبدى الكاشف عن رأى المعصوم عليه 
السلام فان مثل هذا الاجماع يكون من الادله الشرعيه و يمكن أن يقال ان جعل الخيار عند تخلف الوصف امر عقلائى و قد 
امضاه الشارع فتأمل. 


و يمكن الاستدلال على المدعى بالسيره الجاريه بين العقلا-ء و المتشرعه بلا نكير فان هذه السيره لو لم تكن ممضاه من قبل 
الشارع لعلم بدليل و لا دليل على الردع و بعباره اخرى يمكن كشف الامضاء من عدم دليل على الردع و إلا لشاع و ذاع مع كثره 


بالعقود كذلك فلا بد فى رفع اليد عن العموم من وجود مخصص و ما يمكن ان يستدل به على التخصيص ما ورد فى بعض 
النصوص من حصر المحرم فى الكلام و من تلكك النصوص ما رواه الحلبى قال: 


سئل ابو عبد الله عليه السلام عن الرجل 


بدعوى ان المستفاد من الروايه ان المحرم منحصر بالكلام. و فيه: ان مدلول الروايه لا يرتبط بالمقام فان المراد منه و لو بقرينه 
بقيه النصوض ان ذكر المقدار 


)١(‏ الوسائل الباب 8 من أبواب المزارعه و المسافاه الحديث: ؟ 
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[مسأله :١١‏ إذا باع المالك العين المستاجره قبل تمام مده الإجاره لم تنفسخ الإجاره] 


(مسأله :)1١‏ اذا باع المالكك العين المستاجره قبل تمام مده الاجاره لم تنفسخ الاجاره بل تنتقل العين الى المشترى مسلوبه المنفعه 
مده الاجاره )١(‏ و اذا كان المشترى جاهلا بالاجاره أو معتقدا قله المده فتبين زيادتها كان له فسخ البيع (7) و ليس له المطالبه 
بالارش (”) و اذا فسخت الاجاره رجعت المنفعه الى البائع (©) و لا فرق فيما ذكرناه من عدم انفساخ الاجاره بالبيع بين أن يكون 
البيع على المستاجر و غيره (2). 


[مسأله ؟1: إذا باع المالى العين على شخص و آجرها وكيله] 


(مسأله :)3١‏ اذا باع المالكك العين على شخص و آجرها وكيله 


بهذا النحو ممنوع و لا بد من ذكره بعنوان الثلث او النصف و نحوهما وان كانت النتيجه واحده فلاحظ. 
)١(‏ اذ لا وجه للانفساخ فان الثمن مقابل العين و المفروض انها انتقلت الى المشترى بالبيع غايه الامر تكون مسلوبه المنفعه. 


() للشرط الضمنى الارتكازى هذا اذا كان جاهلا و اما مع العلم فقد اقدم على اشتراء العين بلا منفعه فى مده الاجاره و مع 
اقدامه عالما لا يبقَى موضوع للخيار و لا يخفى ان الالتزام بالخيار بعد غمض النظر عن الاشكال المتقدم و هو ان جعل الخيار 
يحتاج الى قيام دليل عليه و لا يمكن اثباته بدليل جواز الشرط. 


(*) لعدم الدليل عليه فان الارش فى باب البيع قد ثبت بالدليل الخاص. 
(©) كما هو مقتضى القاعده. 


(0) لوحده حكم الامثال. 
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مده معينه على شخص آخر و اقترن البيع و الاجاره زمانا بطلت الاجاره و صح البيع مسلوب المنفعه مده الاجاره و يثبت الخيار 


[مسأله :١“‏ لا تبطل الإجاره بموت المؤجر و لا بموت المستاجر] 


(مسأله 3): لا تبطل الاجاره بموت المؤجر ولا بموت المستاجر (؟). 


)١(‏ بتقريب: ان الاجاره تقتضى انتقال المنفعه الى المستأجر و البيع يقتضى انتقالها الى المشترى بتبع العين فيقع التزاحم بين 
الامرين و لا ترجيح لأحدهما على الاخر فيسقط كل واحد منهما فالنتيجه هو انتقال المبيع الى المشترى بلا منفعه و يترتب عليه 
خيار الفسخ لتخلف الوصف الموجب لثبوت الخيار. 


وفيه: ان الاجاره تقتضى انتقال المنفعه الى المستأجر و أما البيع فلا يقتضى انتقالها الا بتبع العين فان المبيع اذا كان ذا منفعه 
ينتقل الى المشترى مع تلكك المنفعه و أما مع عدم المنفعه فلا موضوع للتبعيه و 


ان شئت قلت: ما لا اقتضاء له لا يعارض ما فيه الاقتضاء فالحق أن يقال: يصح البيع و الاجاره غايه الامر يثبت للمشترى الخيار 


() لعدم المقتضى للبطلان فان الاجاره بحالها و ربما يقال بالبطلان يموت الموجر استنادا الى روايه ابراهيم بن محمد الهمدانى 
قال: كتبت الى أبى الحسن عليه السلام و سألته عن امره آجرت ضيعتها عشر سنين على أن تعطى الاجاره «الاجره خ ل» فى كل 
سنه عند انقضائها لا يقدم لها شى ء من الاجاره «الاجره خ ل» ما لم يمض الوقت فماتت قبل ثلاث سنين أو بعدها هل يجب 
على ورثتها انفاذ الاجاره الى الوقت أم تكون الاجاره منقضيه بموت المرأه؟ فكتب: ان كان لها وقت مسمى لم يبلغ فماتت فلو 
رثتها تلك الاجاره فان لم تبلغ ذلكك الوقت و بلغت ثلثه أو نصفه 


مبانى منهاج الصالحين؛ ج ١ل‏ ص: ا" 


حتى اذا استاجر دارا على أن يسكنها بنفسه فمات )١(‏ و اذا آجر نفسه للعمل بنفسه فمات قبل مضى زمان يتمكن فيه من العمل 
فانها تبطل (؟) و كذا اذا آجر البطن السابق من الموقوف عليهم العين الموقوفه فانقرضوا قبل انتهاء مده الاجاره (؟) و اذا آجرها 
البطن السابق ولا-يه منه على العين لمصلحه البطون جميعها لم تبطل بانقراضه (6) و كذا اذا آجر نفسه للعمل بلا قيد المباشره 
فانها لا تبطل بموته اذا كان متمكنا منه و لو بالتسبيب (2) و يجب حينئذ اداء العمل من تركته كسائر الديون (28). 


أو :شيعا مئة فتعطن ورثتها بقدزها بلغت من :ذلك الوفت ان شاء "الله 099 و هذه الروانه: ضعيفه سنتدا قلا تضل النويه: أل مالاخظه 
دلالتها على المدعى. 


)١(‏ بمعنى 


انه يشترط عليه أن يسكن الدار بنفسه فانه بمقتضى الشرط لا يجوز له اسكان الغير و لا وجه للبطلان بعد موته. 


(؟) اذ المفروض ان المؤجر لا بد أن يكون مالكا للمنفعه كى يمكنها تمليكها من الغير و المفروض فى المقام انه لم يكن مالكا 
لها فلا تصح الاجاره. 


(") لعين الملاكك اذ بالانقراض يكشف عدم كونهم مالكين للمنفعه فلا موضوع للإجاره و صحتها. 
رع لصدور الاجاره من أهلها فلا وجه للبطلان. 
(0) اذ المفروض قدرته على القيام بمورد الآاجاره فتصح. 


(©) فانه من ديونه فيجب الالداء و الظاهر من عباره المتن انه يجب اداء نفس الفعل و للنقاش فيه مجال فانه اى دليل أوجب اداء 
نفس الفعل على الورثه فان 


)١(‏ الوسائل الباب 70 من أبواب أحكام الاجاره 
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[مسأله ؟1: إذا آجر الولى مال الصبى فى مده تزيد على زمان بلوغه صح] 


(مسأله ؟3): اذا آجر الولى مال الصبى فى مده تزيد على زمان بلوغه صح )١(‏ واذا آجر الولى الصبى كذلك ففى صحتها فى 
الزياده اشكال (؟) حتى اذا قضت ضروره الصبى بذلكك (0. 


الدليل دل على أن الارث بعد الدين و الوصيه و من الظاهر انه لا يكون دين الميت و هو الفعل فى المقام على نحو الشركه فى 
التركه بالاشاعه فانه غير معقول كماانه ليس على نحو الكلى فى المعين اذ الشركه بذلكك النحو يتصور فى الجنس الواحد 
الشامل لكل واحد من أفراده كصاع من الصبره حيث يصدق على كل صاع صاع بل الشركه فى المقام على نحو الشركه فى 
الماليه فان المستأجر شريكك فيما تركه الميت بهذا المقدار فباى دليل نستدل على وجوب اداء الفعل عليهم الا أن يقال: بأن 
مقتضى الكتاب و السنه ان الارث بعد الدين و المفروض ان دينه الفعل الكذائى 


فما دام لم يدفع الدين اى الفعل الخاص لا يجوز التصرف فيما تركك للوارث فيجب اداء نفس الفعل و لتفصيل البحث مجال 
آخر. 

)١(‏ فانه مقتضى ولايته على ماله فكما يجوز له أن يبيع داره اذا كان البيع مصلحه له كذلكك يجوز اجاره أمواله مده تشتمل زمان 
بلوغه فان الصحه على القاعده ظاهرا. 


(') لعدم الدليل على ولايته عليه بالنسبه الى ما بعد بلوغه وان شئت قلت: فرق بين الولايه على مال الصبى و بين الولايه على 
البالغ فان التصرف فى ماله مع المصلحه جائز و أما التصرف فى نفسه بالنسبه الى زمان بلوغه فلا دليل عليه فلا تصح الاجاره. 


(9) فان الضروره لا تقتضى سعه دائره ولايه الولى نعم ريما يقال- كما فى 
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[مسأله 10: إذا آجرت المرأه نفسها للخدمه مده معينه فتزوجت فى أثنائها لم تبطل الإجاره] 


(مسأله 10): اذا آجرت المرأه نفسها للخدمه مده معينه فتزوجت فى أثنائها لم تبطل الاجاره و ان كانت الخدمه منافيه لحق الزوج 
)١(‏ واذا آجرت نفسها بعد التزويج توقفت صحه الاجاره على اجازه الزوج فيما ينافى حقه (؟) و نفذت الاجاره فيما لا ينافى 
حقه (0. 


كلام سيدنا الاستاد- )١١‏ «بأنه لو اقتتنضت الضروره يدخل المقام فى الامور الحسبيه و المرجع فيها الحاكم الشرعى و يجوز له 


وما أفاده لا يختص بالمقام بل هذا الملاكك جار فى جميع الموارد و يترتب عليه انه لو اقنضت الضروره ان زيدا يطلق زوجته و 
لا يطلق يجوز أن يطلق الحاكم زوجته مع ان الطلاق ببد من أخذ بالساق و اذا وصلت النوبه الى هنا و قلنا بالولايه للحاكم بهذا 
المقدار فنقول: مقتضى هذا البيان أن يكون للحاكم تغيير الاحكام من حيث شرائطها و مواردها 


وهل يمكن الا-لتزام بهذا اللازم و ما الفرق بين طلاق الحاكم زوجه زيد بلا اذنه و وكالته و بين الحكم بطهاره المحل النجس 
بلا تطهيره بالمطهر؟ 


و من اين يثبت هذه الولايه للحاكم؟ 


)١(‏ اذ حين الاجاره كانت مختاره بالنسبه الى نفسها فالاجاره وقعت من اهلها و فى محلها و الزواج وقع على المرأه التى تكون 


(0) بتقريب: انها داخله فى الفضولى فلا تصح الا باذن الزوج و يشكل بأن الرضا المتأخر من الزوج لا يغير ما وقع عما هو عليه 
فاذا وقع فاسدا فكيف يصح لكن قد تقدم فى بحث الفضولى فى كتاب البيع جوازه بالنص الخاص فراجع. 


١6 مستند العروه كتاب الاجاره ص:‎ )١( 
مبانى منهاج الصالحين» ج ى ص: عم‎ 
[مسأله 18: إذا آجر عبده أو أمته للخدمه ثم أعتقه قبل انتهاء مده الإجاره لم قبطل الإجاره]‎ 


(مسأله :)١8‏ اذا آجر عبده أو أمته للخدمه ثم أعتقه قبل انتهاء مده الاجاره لم تبطل الاجاره )١(‏ و تكون نفقته فى كسبه ان أمكن 
له الاكتساب لنفسه فى غير زمان الخدمه (؟) و ان لم يمكن فعلى المسلمين كفايه (7). 


[مسأله :١1/‏ إذا وجد المستأجر فى العين المستأجره عيبا] 


(مسأله 17): اذا وجد المستأجر فى العين المستأجره عيبا فان كان عالما به حين العقد فلا أثر له (©) و ان كان جاهلا به فان كان 
موجبا لفوات بعض المنفعه كخراب بعض بيوت الدار قسطت الا-جره و رجع على المالكك بما يقابل المنفعه الفائته و له فسخ 
العقد من أصله (5) هذا اذا لم يكن الخراب قابلا للانتفاع و لو بغير السكنى 


)١(‏ لعدم وجه للبطلان. 
(0) اذ المفروض انه يمكنه الاكتساب و الارتزاق فعليه حفظ نفسه و تعيشه. 


() فان حفظ النفس المحترمه واجب كفايه و لكن لا يبعد ان يكون الوجوب الكفائى المذكور بعد عدم امكانه اعطائه من بيت 
المال و حيث ان المسأله ليست محلا للابتلاء فلا وجه لإطاله الكلام فيها و تطويلها. 


(©) اذ مع العلم اقدم فلا خيار له كما انه لا مجال لسقوط الاجره بالنسبه اذ مع العلم اقدم على استيجار العين على هذه الحاله و 
الصفه. 


(0) نظير تبغض الصفقه فى المبيع و لكن الظاهر ان هذا الحكم يختص بمورد يكون التقسيط ملحوظا كما هو كذلكك فى اجاره 
الفنادق و المساكن المعده لنزول الزوار و المسافرين و اما ان لم يكن كذلك فلا مجال للتقسيط بل يثبت الخيار فقط بمقتنضى 
الاشتراط الارتكازى و لا يبعد ان يقال بفساد الاجاره فى هذا الفرض لانتفاء 


مبانى منهاج الصالحين» ج لى صسص: /7707 


والالم يكن له الاخيار العيب )١(‏ و ان كان العيب موجبا لعيب فى 


المنفعه مثل عرج الدابه كان له الخيار فى الفسخ (5) و ليس له مطالبه الارش (”) و ان لم يوجب العيب شيئا من ذلكك لكن 
يوجب نقص الا-جره كان له الخيار () و لا-ارش (2) وان لم يوجب ذلكك أيضا فلا خيار و لا أرش (2) هذا كانت العين 
شخصيه أما اذا كان كليا و كان المقبوض معيبا كان له المطالبه بالصحيح (/0) و لا خيار فى الفسخ (8 و اذا تعذر الصحيح كان له 
الخيار فى أصل العقد (4. و اذا وجد 


مورد الاجاره على الفرض. 


)١(‏ لم يظهر لى وجه هذا التفصيل اذ لو وقعت الاجاره على السكنى فلا اثر لقابليه المكان لانتفاع منفعه اخرى و اذا كانت 
الاجاره لمطلق الانتفاع فلا وجه للتقسيط بل يثبت الخيار فقط الا ان يقال: بأن محل الكلام ما لو وقعت الاجاره فى قبال مطلق 


الاتتفاع و على هذا التقدير لو كان الخراب لا يكون قابلا للسكنى بل يكون قابلا للانتفاع منه نفعا آخر غير السكنى لم يكن 
موقع للتقسيط و اما اذا لم يكن قابلا للانتفاع على الاطلاق فالتقسيط فى محله. 


(؟) لأجل الاشتراط الارتكازى. 

(؟) لعدم الدليل عليه فان جواز مطالبه الارش تتوقف على قيام دليل خاص. 

(ع) فانه مغبون و يكون له خيار الغبن. 

(5) كما مر آنفا مع وجهه. 

(©) لعدم المقتضى لا للخيار و لا للأرش فلاحظ. 

( اذا المفروض ان مورد الاجاره كلى و قابل للانطباق على فرد آخر فيطالبه بدفعه. 
(4) لعدم موجب له. 

(9) للاشتراط الضمنى. 
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المؤجر عبيا فى الا-جره و كان جاهلا به كان له الفسخ و ليس له المطالبه بالارش و اذا كانت الاجره كليا فقبض فردا معيبا منها 
فليس له 


فسخ العقد بل له المطالبه بالصحيح فان تعذر كان له الفسخ .)١(‏ 
[مسأله 14: بجرى فى الإجاره خيار الغبن و خيار الشرط حتى للأجنبى] 


(مسأله 18): يجرى فى الاجاره خيار الغبن و خيار الشرط حتى للأجنبى (؟) و خيار العيب و خيار تخلف الشرط و تبعض الصفقه 


(1) الكلام فيه هو الكلام بلا فرق فلاحظ. 


(1) اذ جريان هذين الخيارين و امثالهما فى البيع ليس بلحاظ دليل خاص بل المدرك فى ثبوتهما الاشتراط الضمنى الارتكازى 
و بعباره اخرى: بعد البناء على جواز جعل الخيار شرعا يثبت الخيار بالشرط الارتكازى الذى يكون فى قوه الذكر و بعباره 
واضحه يكون مقدرا فى الكلام و لكن الانصاف ان الجزم بالجواز بالنسبه الى جعله للأجنبى فى غايه الاشكال بل لا وجه له. 


() فان الميزان الكلى فى الجريان و عدمه ان الخيار ان كان من باب الا-شتراط الضمنى فلا فرق بين البيع و الاجاره لوحده 
المناط و تحقق الاشتراط فى كلا المقامين كخيبار العيب و اشباهه و ان كان لدليل خاص كخيارى المجلس و الحيوان فلا يجرى 
فى الاجاره لاختصاصهما بالبيع بمقتضى دليليهما. 


(؟) ادعى عليه عدم الخلاءف و ربما يستدل عليه- كما فى كلام سيدنا الاستاد- بما رواه عمر بن يزيد عن أبى الحسن عليه 
السلام قال: سألته عن الرجل يركبه الدين فيوجد متاع رجل عنده بعينه قال: لا يحاصه الغرماء .)١١‏ 


١ الوسائل الباب ه من أبواب الحجر الحديث:‎ )١( 
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نظير شرط رد الثمن )١(‏ ولا يجرى فيها خيار المجلس و لا خيار الحيوان .)١(‏ 
[مسأله 19: إذا حصل الفسخ فى عقد الإيجار ابتداء المده فلا إشكال] 


(مسأله 19): اذا حصل الفسخ فى عقد الايجار ابتداء المده فلا اشكال (*) و اذا حصل اثناء المده فالاقوى كونه موجبا لانفساخ 


العقد فى جميع المده فيرجع المستأجر بتمام المسمى 


و يكون للمؤجر اجره المثل بالنسبه الى ما مضى (6). 


بتقريب ان المستفاد من الحديث باطلاقه شمول الحكم للإجاره. و الانصاف ان شمول الروايه للإجاره محل الاشكال فان الظاهر 
من الروايه بيان حكم مورد يكون قابلا للمحاصه و الحال ان العين المستأجره مملوكه للموجر فلا مجال للمحاصه. 


)١(‏ قد تقدم وجهه و قلنا ان المنشأ للخيار الاشتراط الارتكازى. 
() لما ذكرنا من اختصاص الدليل بمورده و هو البيع. 
() كما هو ظاهر اذ المفروض ان له الخيار فيفسخ العقد من اول المده فيرجع كل من العوضين الى مالكه الاولى. 


(؟) قال سيدنا الاستاد: «هذا الحكم المنسوب الى المشهور اعنى الصحه فيما مضى المستتبعه لاستحقاق المسمى و اختصاص 
الفسخ بما بقى مبنى على القول بأن الفسخ انما يؤثر من حينه و هذا و ان كان صحيحا فى الجمله بمعنى ان الانفساخ انما يحكم 
به من حين تحقق الفسخ و إنشائه خارجا فلا-اثر قبل حدوثه فانه سالبه بانتفاء الموضوع الا ان الكلام فى ان تأثيره هل هو من 
الان فيترتب عليه انحلال العقد من حين صدور الفسخ اوانه من الاصل و مباء انعقاد العقد بحيث يفرض العقد الواقع كأنه لم 
يكن و نتيجته استرجاع تمام الاجره المسماه و هذا هو الاظهر لما عرفت فيما مر من ان مرجع جعل الخيار اما مطلقا او مشروطا 


بحصول شى ء الى ان 
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التزامه باصل العقد منوط و معلق على عدم الفسخ اما معه فلا يلتزم به من الاول. 


و عليه فاذا فرضنا حصول سبب الفسخ و قد فسخ المستأجر خارجا فمعناه انه لم يكن ملتزما بالعقد الموجود بينهما من لدن 
حدوثه فالانشاء وان كان من الان الا ان اثره من الاول 


فالتأخر انما هو فى إنشاء الفسخ و ابراز حل العقد و هذا نظير الاجازه فى العقد الفضولى فان الامضاء و ان كان متأخرا الا ان 
متعلقه هو البيع السابق فمن الان يحكم بصحه ما وقع فى ظرفه فلا جرم يترتب الاثر عليه من الاول. 


و عليه فبعد الفسخ يفرص العقد كان لم يكن و نتيجته استرجاع تمام الاجره المسماه كما عرفت و لزوم رد المستأجر اجره المثل 
للمنافع السابقه بعد امتناع استردادها بانفسها و عدم ذهاب مال المسلم هدرا فمثلا لو كان المستأجر مغبونا ففسخ من اجل تخلف 
الشرط الضمنى الارتكازى الذى هو المستند الصحيح فى ثبوت هذا الخيار لا قاعده نفى الضرر و غيرها مما هى مخدوشه برمتها 
حسبما ذكر فى محله فالفسخ المزبور على القول المشهور انما يؤثر فى استرجاع الاجره فى المده الباقيه فلو استأجر الدار سنه كل 


شهر بمائه فتبين بعد سنه اشهر ان قيمتها العادله كل شهر بخمسين يسترجع بعد فسخه اجره السته اشهر الباقيه. 


واما على المختار فيفسخ العقد من اصله و يسترجع تمام الا-جره المسماه بكاملها و يرد إلى الموجر اجره المثل للسته اشهر 
الماضيه فان هذا هو مقتضى فرض العقد المزبور فى عالم الاعتبار كأنه لم يقع بينهما و منه تعرف ان ما ذكره فى المتن من قوله 
قده: «و يحتمل قريبا ... الخ» هو المتعين الذى لا ينبغى التردد فيه نعم فى خصوص شرط الخيار فيما لو استأجر دارا مثلا و شرط 
لنفسه الخيار متى شاء لا يبعد قيام الارتكاز العرفى على اراده اختصاص الفسخ بالمده الباقيه دون ما مضى فان الفسخ من اللاصل 
على خلاف البناء العرفى و الديدن الجارى بينهم فى هذا 
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الخيار خاصه كما لا يخفى اذا العقد سنه مثلا ينحل فى الحقيقه الى عقود فى شهور و شرط الخيار الناشى غالبا من التردد فى 
الاستمرار لاحتمال سفر او شراء دار و نحو ذلكك من دواعى جعل الخيار ناظر بحسب فهم العرف بمقتضى مرتكز اتهم الى 
التمكن من الفسخ فى بقيه المده مع البناء منهم على امضاء ما مضى كما مضى و اما فى غير هذا النوع من الخيار مثل ما تقدم من 
خيار الغبن فالظاهر ان مقتضى الفسخ انحلال العقد من اصله حسبما ما عرفت» .)١١‏ 


و ماافاده مبنى على ما اختاره من ان جعل الخيار مرجعه الى ان الالتزام بالعقد منوط و معلق على عدم الفسخ و مع الفسخ 
يكشف عن عدم الالتزام بالعقد و مع فرض عدم الالتزام بالعقد لا مجال للصحه بالنسبه الى بعض المده فهذا اساس ما افاده فى 
المقام و الظاهر انه غير تام فان العقد غير معلق على عدم الفسخ بل العقد يتحقق على الاطلاق و لو مع العلم بالفسخ و لا تنافى 
بين الامرين اذ الفسخ رفع للأمر الثابت. 

وان شئت قلت: الفسخ يتوقف على بقاء العقد و تحققه و ثبوته فكيف يمكن ان يكون العقد معلقا على عدمه؟ و بعباره واضحه: 
كيف يعقل ان يكون العقد متوقفا على عدم الفسخ و الحال ان الفسخ متوقف على العقد فما افاده غير تام. 

و قال فى العروه: «اذا حصل الفسخ فى اثناء المده باحد اسبابه تثبت الاجره المسماه بالنسبه الى ما مضى و يرجع منها بالنسبه) 
الخ. 


وقال سيد المستمسكك قدس سره فى هذا المقام فى جمله كلام له: «بل يظهر من كلماتهم انه من المسلمات و قد ادعى 


بعض الاعيان ظهور اتفاقهم عليه) .)73١‏ 


و الحق ما افاده سيد العروه قدس سره فان الفسخ من الحين كما ان الامر كذلكك 


١8٠١-١178 مستند العروه كتاب الاجاره ص:‎ )١( 

(؟) مستمسكك العروه ج ١7‏ ص: ١ه‏ 
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[فصل و فيه مسائل] 

اشاره 

فصل و فيه مسائل: 

اذا وقع عقد الاجاره ملكك المستأجر المنفعه فى اجاره الاعيان و العمل فى الاجاره على الاعمال بنفس العقد و كذا المؤجر و 
الاجير يملكان الاجره بنفس العقد )١(‏ لكن ليس للمستأجر المطالبه بالمنفعه أو العمل الا فى حال تسليم الاجره و ليس للأجير و 
المؤجر المطالبه بالاجره الا فى حال تسليم المنفعه (؟) و يجب على كل منهما تسليم ما عليه تسليمه () الا اذا كان الاخر ممتنعا 


عنه (©) و تسليم المنفعه يكون بتسليم العين و تسليم العمل فيما لا يتعلق بالعين باتمامه و فيما يتعلق بالعين يكون بتسليم العين 


فى البيع فلاحظ. 


)١(‏ كما هو ظاهر فان الاجاره تمليك المنفعه بالاجاره و المفروض تحققها فيترتب عليها انتقال كل من العوضين الى الطرف 
الاخر. و بعباره اخرى: العقد و المعاوضه يقتضيان انتقال كل من العوضين الى المقابل كالبيع المقتضى لانتقال العين الى 
المشترى و الثمن الى البائع و فى المقام عقد الاجاره يقتضى انتقال المنفعه الى ملكك المستأجر و الاجره الى ملكك الموجر. 


(0) بمقتضى الشرط الارتكازى. 
(9) اذ يجب على كل احد تسليم ما عليه و اداء دين يكون فى رقبته. 


(؟) فلا يجب باعتبار الاشتراط الضمنى العقلائى. 
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العمل فيها )١(‏ و ليس للأجير المطالبه بالاجره قبل اتمام العمل الا اذا كان قد اشترط تقديم الاجره صريحا أو كانت العاده جاريه 
على ذلكك )١(‏ 


و كذا ليس للمستآأجر المطالبه بالعين المستأجره أو العمل المستأجر عليه مع تأجيل الاجره الا اذا كان قد شرط ذلكك و ان كان 


لأجل جريان العاده عليه (*) و اذا امتنع المؤجر من تسليم العين المستأجره مع بذل المستأجر الاجره جاز للمستأجر اجباره على 
تسليم العين (6) كما جاز له الفسخ و أخذ الاجره اذا كان قد دفعها (5) و له ابقاء الاجاره و المطالبه بقيمه المنفعه الفائته (©) و 


كذا اذا دفع المؤجر العين ثم أخذها من المستأجر بلا فصل أو فى أثناء المده (0) و مع الفسخ فى الاثناء يرجع بتمام الاجره (8). 


)١(‏ كما هو ظاهر. 


(؟) اذ المفروض انه لم يسلم ما عليه فلا يستحق المطالبه الا فى صوره اشتراط التقديم فله المطالبه بمقتضى الاشتراط الصريح أو 
بلحاظ القرينه العامه و العاده الخارجيه او القرينه الخاصه. 


() الكلام فيه هو الكلام. 
(؟) فان جواز الاجبار على تسليم الحق أمر واضح. 
(0) بمقتضى الخيار المجعول بالشرط الضمنى. 


(©) اذ الفسخ ليس واجبا فاذا لم يفسخ له المطالبه بقيمه المنفعه التالفه فان من أتلف مال الغير فهو له ضامن فله اجبار الطرف 
باداء القيمه. 


() لعين الملاكك. 

(8) اذ بالفسخ ينحل العقد من الاصل على ما هو الحق فيتحقق تمام الاجره بالفسخ 

عاق هات الالجو وح لاضن غم 

و عليه اجره المثل لما مضى )١١‏ و كذا الحكم فيما اذا امتنع المستأجر من تسليم الاجره مع بذل المؤجر للعين المستأجره (7). 


[مسأله :٠١‏ إذا كان العمل المستأجر عليه فى العين التى هى ببد الأجير فتلفت العين بعد تمام العمل قبل دفعها إلى المستأجر من غير 
تفريط] 


(مسأله 23١‏ اذا كان العمل المستأجر عليه فى العين التى هى بيد الاجير فتلفت العين بعد تمام العمل قبل دفعها الى المستأجر من 
غير تفريط استحق الاجير المطالبه بالاجر فاذا كان أجيرا على خياطه ثوب فتلف بعد الخياطه و قبل دفعه الى 


المستأجر استحق الاجير مطالبه الاجره () فاذا كان الثوب مضمونا على الاجير استحق عليه المالكك قيمه الثوب مخيطا و الا لم 


يستحق عليه شيئا (6) و يجوز للأجير 


فيرجع كل من العوضين الى مالكه و بعباره اخرى: ينحل عقد الاجاره بالفسخ فكأنه لم تقع الاجاره فيرجع كل من العوضين الى 
مالكه لكن حيث ان رجوع المنفعه غير معقول تصل النوبه الى البدل فلاحظ. 


)١(‏ اذ فرض انتفاعه بمال الغير لا مجانا فيكون ضامنا لأجره المثل على ما هو المقرر. 
(1) الكلام فيه هو الكلام. 


(*) اذ المفروض ان العمل المستأجر عليه الخياطه مثلا و جعل الثوب مخيطا و قد حصل و تحقق فى الخارج فيستحق الاجره على 
القاعده و بعباره اخرى: ان ما على الا-جير ايجاد صفه خاصه فى العين كجعل الثوب مخيطا و المفروض تحقق الفعل و العمل 
اللا-زمين عليه فلا مانع من الاستحقاق و من ناحيه اخرى فرض انه ليس ضامنا كما لو كان التلف بافه سماويه بغير تفريط من 


الاجير. 

(ع) الامر كما أفاده لان المفروض ان العين موصوفه بهذه الصفه مملوكه 
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بعد اتمام العمل حبس العين الى أن يستوفى الاجره )١(‏ و اذا حبسها لذلكك فتلفت من غير تفريط لم يضمن (2). 
[مسأله :!١‏ إذا تلفت العين المستأجره قبل انتهاء المده بطلت الإجاره] 


( مسأله :)5١‏ اذا تلفت العين المستأجره قبل انتهاء المده بطلت الاجاره فان كان التلف قبل القبض أو بعده بلا فصل لم يستحق 
المالكك على المستأجر شيئا () و ان كان بعد القبض بمده كان للمستأجر الخيار فى فسخ الايجار (؟) فان فسخ رجع على 
المؤجر بتمام الآجره المسماه و عليه للموجر اجره المثل بالنسبه الى المده الماضيه (5) و ان لم يفسخ قسطت الاجره على النسبه و 


من الاجره على نسبه المده (2) هذا اذا تلفت العين بتمامها و أما اذا تلف بعضها 


لمالكها فعلى تقدير الضمان يكون الاجير ضامنا للثوب المخيط مثلا و على فرض عدم الضمان يتحقق اجرته بلا ثبوت شىء 
عليه اما استحقاق الاجره فلأجل القيام بما عليه من العمل و ايجاده فى الخارج و اما عدم الضمان فلعدم موجبه. 


)١(‏ بمقتضى الشرط الضمنى. 

(0) لكونه مأذونا فى الحبس و عدم الدفع فلا تكون يده يد ضمان فلا ضمان. 

() فان تلف العين يكشف عن عدم كون المالكك مالكا للمنفعه فلا موضوع لتمليكك المنفعه وان شئت قلت: يكشف التلف عن 
بطلان الاجاره من اول الامر. 

(©) للتبعض. 

() اذ الانحلالل بالفسخ من الاصل فيستحق مطالبه تمام الاجره غايه الامر يكون ضامنا للمالكك بالنسبه الى تلكك المده اجره 
الفكل 

(2) الامر كما افاده فان التقسيط مع عدم الفسخ على القاعده. 
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ولم يمكن الانتفاع به تبطل الاجاره بنسبته من اول الامر أو فى أثناء المده و يثبت الخيار للمستأجر حينئذ أيضا .)١(‏ 

[مسأله ؟7: إذا قبض المستأجر العين المستأجره و لم يستوف منفعتها حتى انقضت مده الإجاره] 


(مسأله 57): اذا قبض المستأجر العين المستأجره و لم يستوف منفعتها حتى انقضت مده الاجاره كما اذا استأجر دابه أو سفينه 
للركوب أو حمل المتاع فلم يركبها و لم يحمل متاعه عليها أو استأجر دارا و قبضها و لم يسكنها حتى مضت المده استقرت عليه 
الاجره (؟) و كذا اذا بذل المؤجر العين المستأجره فامتنع المستأجر من قبضها و استيفاء المنفعه منها حتى انقضت مده الاجاره 
(*) و كذا الحكم فى الاجاره على الاعمال فانه اذا بذل الاجير نفسه للعمل و امتنع المستأجر من استيفائه كما اذا استأجر شخصا 
لخياطه ثوبه فى وقت معين فهيأ الاجير نفسه للعمل فلم يدفع 


المستأجر اليه الثوب حتى مضى الوقت فانه يستحق الاجره (6) سواء اشتغل الا-جير فى ذلكك الوقت بشغل لنفسه أو غيره أم لم 
يشتغل (0) كما لا فرق على الاقوى فى الاجاره الواقعه 


)١(‏ الكلام فيه هو الكلام فلا وجه للإعاده فلاحظ. 


(1) اذ لا وجه لعدم الاستقرار و لا موجب للخيار كما هو ظاهر واضح و بعباره اخرى: عدم استيفاء المالك من مملوكه لا يقتضى 
فساد العقد او الخيار. 


(9) الكلام فيه هو الكلام. 
(©) فان حكم الامثال واحد. 
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على العين بين أن تكون العين شخصيه مثل أن يؤجره الدابه فيبذلها المؤجر للمستأجر فلا يركبها حتى يمضى الوقت و أن تكون 
كليه كما اذا آجره دابه كليه فسلم فردا منها اليه أو بذله له حتى انقضت المده فانه يستحق تمام الاجره على المستأجر )١(‏ كما لا 
فرق فى الاجاره الواقعه على الكلى بين تعيين الوقت و عدمه اذا كان قد قبض فردا من الكلى بعنوان الجرى على الاجاره فان 
الاجره تستقر على المستأجر فى جميع ذلكك وان لم يستوف المنفعه (؟) هذا اذا كان عدم الاستيفاء باختياره أما اذا كان لعذر 
فان كان عاما مثل نزول المطر المانع من السفر على الدابه أو السفينه حتى انقضت المده بطلت الاجاره و ليس على المستأجر شى 
ء من الاجره (") و ان كان العذر خاصا بالمستأجر كما اذا مرض فلم يتمكن من السفر فلا اشكال فى الصحه فيما لم تشترط فيه 
المباشره (5) بل الاقوى الصحه فيما اذا 


(1) لعين الملاكك المذكور فى الشخصى فانه لا فرق بين الشخصى و الكلى من هذه الجهه. 


استقرار الاجره كما انه لا وجه للخيار فان اركان الاجاره تامه غايه الامر ان المستأجر فوت على نفسه ما ملكك بالاجاره. 

(*) اذ فى هذه الصوره لا يكون المالكك مالكا لتلك المنفعه كى يملكها من غيره فتكون الاجاره فاسده فلا موضوع للأجره. 
(©) اذ لا وجه لتوهم الفساد و الاشكال فان المفروض ان مورد الاجاره قابل للانتفاع كما ان المفروض وقوع الاجاره بلحاظ 
تلك المنفعه المقصوده و أيضا فرض 
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اشترطت مباشرته فى الاستيفاء أيضا )١(‏ الا اذا كان العذر على نحو يوجب بطلان الاجاره اذا كان حاصلا قبل العقد (؟) فاذا 


استأجره لقلع ضرسه فبرئ من الا لم بطلت الاجاره ("). 


عدم اشتراط المباشره. 


)١(‏ اذ غايه ما يمكن ان يقال ان الشرط متعذر الحصول فيكون فاسدا و الشرط الفاسد يفسد العقد و فيه: اولا ان الحق ان الشرط 
الفاسد لا يفسد العقد بل غايته ثبوت الخيار عند التخلف و الوجه فيه انه لا مقتضى لسرايه فساد الشرط الى نفس العقد فان العقد 
لو علق على الا-لتزام بالحرام كشرب الخمر يتحقق العقد لتحقق المعلق عليه و هو الا-لتزام لكن هذا الا-لتزام لا يجب الوفاء به 
لحرمته و عند التخلف يثبت الخيار بالاشتراط الضمنى فالشرط الفاسد لا يكون مفسدا. 


و ثانيا: ان المقام لا يكون داخلا تحت تلكك الكبرى اذ مرجع هذا الاشتراط الى عدم انتفاع الغير مثلا لو استاجر دارا و اشترط 
الانتفاع منها مباشره يكون مرجع هذا الاشتراط الى عدم اسكان الغير فى الدار و لا يكون معناه ان يسكنها بنفسه بحيث يجب 
عليه السكونه وان شئت قلت: مقتضى الاشتراط حرمه اسكان الغير لا وجوب سكناه بنفسه فلاحظ. 


(1) الظاهر انه لا يتصور ما افاده 


بالنسبه الى الاشتراط لما ذكرنا نعم يتصور ان يشترط المؤجر على المستأجر فعلا محرما و فى هذا الفرض يدخل تحت كبرى ان 
الشرط الفاسد هل يفسد العقد أم لا؟ و قلنا: ان الحق عدم كونه مفسدا هذا اذا كان على نحو الاشتراط و أما اذا كان على نحو 
التقييد بأن يكون المحرم مصب الاجاره تكون الاجاره باطله على ما هو المقرر عند القوم و قد مر الكلام فى انه يشترط فى مورد 
الاجاره ان تكون المنفعه محلله. 


(*) لا وجه للبطلان الاعلى القول بحرمه قلع الضرس اذا لم يكن به داء ولا دليل 
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[مسأله 17: إذا لم يستوف المستأجر المنفعه فى بعض المده جرت الأقسام المذكوره بعينها] 

(مسأله 7): اذا لم يستوف المستأجر المنفعه فى بعض المده جرت الاقسام المذكوره بعينها و جرت عليه أحكامها .)١(‏ 
[مسأله 7: إذا غصب العين المستأجره غاصب فتعذر استيفاء المنفعه] 


(مسأله 75): اذا غصب العين المستأجره غاصب فتعذر استيفاء المنفعه فان كان الغصب قبل القبض تخير المستأجر بين الفسخ 
فيرجع على المؤجر بالا-جره ان كان قد دفعها اليه و الرجوع على الغاصب باجره المثل (5) و ان كان الغصب بعد القبض تعين 
الثانى (") و كذلكك اذا منعه الظالم من الانتفاع بالعين المستأجره من دون غصب العين 


على حرمته بل مقتضى القاعده صحه الاجاره حتى فيما يكون الاجاره واقعه على قلع الضرس بلا داع عقلائى فان غايته ان العمل 
الكذائى سفهائى و الاجاره سفهائيه اذ لم يقم دليل على بطلان العقد السفهائى و الكلام و الاشكال فى العقد الصادر عن السفيه 
ولولا ذلكك يلزم الالتزام بفساد كثير من العقود اذا لم يكن بداع عقلائى و هذا خلاف اطلاق ادله صحه العقود المقتضى لعدم 
التفريق. 


(1) فان حكم الامثال واحد و لا فرق بين الموردين مناطا فلاحظ. 


(0) اذ القبض شرط و فى ظرف عدم حصول القبض يكون للمستأجر الخيار بمقتضى الشرط الضمنى الارتكازى فيجوز له الفسخ 
و الرجوع الى المالكك لأخذ الاجره ان كان دفعها و له ابقاه العقد بحاله و الرجوع الى الغاصب باجره المثل لكونه ضامنا. 


(9) اذ فرض القبض فلا وجه للخيار و اما الرجوع الى الغاصب باجره المثل فهو المتعين. 
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فيرجع عليه بالمقدار الذى فوته عليه من المنفعه .)١(‏ 


[مسأله 18: إتلاف المستأجر للعين المستأجر بمنزله قبضها] 


(مسأله 50): اتلاف المستأجر للعين المستأجر بمنزله قبضها 


)١(‏ بلا فرق بين قبل القبض و بعده اذ المفروض ان الظلم متوجه الى المستأجر و لا قصور فى ناحيه المؤجر و بعباره اخرى: 
وظيفه المالكك التخليه بين العين و المستأجر و المفروض تحققه فلا وجه للخيار بل الامر منحصر فى الرجوع الى 


الظالم المانع عن الانتفاع بتقريبء انه فوت المنفعه على المستأجر. 


و الذى يختلج بالبال ان يقال: ان ضمان الظالم بأى دليل يثبت فان دليل الضمان اما قاعده اليد و لم يفرض فى المقام فان منع 
الظالم لا يلا-زم وضع يده على العين و اما قاعده الاتلاف فاذا فرضنا ان الظالم منع المالكك من الانتفاع و انتفع من العين ظالم 
آخر كما لو منع المستأجر ظالم من السكونه فى الدار المستأجره فسكن غاصب آخر فيها فمن يكون ضامنا لأجره المثل؟ الظالم 
المانع او الغاصب الساكن او كلاهما؟ لا سبيل الى الثالث. 


الا ان يقال: ان المقام نظير توارد الايدى على عين واحده فان للمالكك مراجعه كل واحد من الغاصبين و قرار الضمان على من 
تلفت فى يده و فى المقام قرار الضمان على الساكن فى الدار. 


و صفوه القول: ان اثبات الضمان يتوقف على الدليل و لعل حكمهم بالضمان مستند الى قاعده الاتلاف بدعوى: ان منع الظالم 
من الانتفاع نحو من الاتلاف كما عبر فى عباره المتن بالتفويت. 


و لقائل ان يقول فى صوره منع الظالم ان انتفع غاصب من الدار يكون الضامن هو الساكن لكونه مباشرا و ان لم ينتفع منها غير 
الظالم يكون هو الضامن بتقريب ان المباشر فى الصوره الاولى هو الاقوى و فى الصوره الثانيه يكون السبب متلفا و مفوتا فيكون 
ضامنا و اللّه العالم. 
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و استيفاء منفعتها فتلزمه الاجره )١(‏ و اذا أتلفها المؤجر تخير المستأجر بين الفسخ و الرجوع عليه بالاجره و بين الرجوع عليه بقيمه 
المنفعه (؟) و اذا أتلفها الاجنبى فان كان بعد القبض رجع المستأجر عليه بالقيمه (”) و ان كان قبل القبض تخير بين الفسخ و 


الرجوع الى المؤجر بالاجره وبين الامضاء و الرجوع الى المتلف بالقيمه (©). 
[مسأله "!: إذا انهدم بعض الدار التى استأجرها فبادر المؤجر إلى تجديدها] 


(مسأله 58): اذا انهدم بعض الدار التى استأجرها فبادر المؤجر الى تجديدها فالاقوى انه ان كانت الفتره غير معتد بها فلا فسخ و 
لا انفساخ و ان كان معتدا بها رجع المستأجر بما يقابلها من الاجره و كان 


)١(‏ فان اتلاف المستأجر للعين بمنزله الاستيفاء عند العقلاء و العرف فالاجره مستقره بالاضافه الى ضمان العين للمالكك مسلوبه 
المنفعه و صفوه القول: ان اتلاف المستأجر للعين لا يقاس بالتلف السماوى الكاشف عن بطلان الاجاره لعدم موضوعها فلا 


(؟) قد ظهر الوجه مما ذكر آنفا فان اتلاف المالكك لا يقاس بالتلف السماوى بل اتلاف لمال الغير فيكون ضامنا لأجره المثل و 
يكون المستأجر مخيرا بين الفسخ بلحاظ الا-شتراط الارتكازى حيث ان المتلف هو المالكك و بين ابقاء الاجاره بحالها و مطالبه 
المالكك باجره المثل. 


(*) فان القبض على الفرض تحقق فلا موجب للخيار بل للمستأجر مراجعه المتلف باجره المثل. 


(©) قد ظهر الوجه مما مر فان المستأجر مخير بين الفسخ لأجل عدم حصول القبض فله خيار الفسخ بلحاظ الاشتراط و بين الابقاء 
و مراجعه المتلف باجره المثل و ملخص الكلام ان حكم الاتلاف فى نظر العقلاء ليس حكم التلف فلاحظ. 
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له الفسخ فى الجميع لتبعض الصفقه فاذا فسخ رجع بتمام الا-جره و عليه اجره المثل لما قبل الانهدام واذا انهدم تمام الدار 
فالظاهر انفساخ العقد .)١(‏ 


[مسأله 1!: المواضع التى تبطل فيها الإجاره و يثبت للمالك أجره المثل لا فرق بين أن يكون المالك عالما بالبطلان و جاهلا به] 


(مسأله 77): المواضع التى تبطل فيها الاجاره و يثبت للمالكك اجره المثل لا فرق بين أن يكون المالك عالما بالبطلان و جاهلا به 
00 


)١(‏ الذى يختلج بالبال ان يقال: لم يقم دليل بالخصوص على البطلان بالانهدام بل البطلان ناشئ من عدم الموضوع فلا وجه 
للتفصيل بين انهدام الكل و 


البعض بل الحق التفصيل بين كون الفتره معتده بها و عدم كونها كذلكك بالالتزام بالبطلان فى الاول و عدمه فى الثانى نعم فرق 
بين انهدام الكل و البعض فى ثبوت خيار التبعض فى انهدام البعض بالنسبه الى اجزاء العين و عدم ثبوته فى انهدام الكل لعدم 
موضوع التبعض نعم يثبت خيار التبعض فى انهدام الكل بالنسبه الى مده الاجاره و النتيجه عدم الفرق بين انهدام الكل و البعض. 
وفى النفس شىء و هو ان الدار المستأجره مثلا لو انهدمت كيف يمكن الالتزام ببقاء الاجاره فان المفروض ان الاجاره وقعت 
على الدار المنهدمه و بعباره واضحه: 

ما وقعت عليه الاجاره تلكك الدار المنهدمه و الدار الموجوده بالعماره الجديده لا تكون تلكك الدار المنهدمه و يمكن ان يقال: 
لو انهدم بعضها و بادر المؤجر الى تجديدها يصدق ان الدار تلكك الدار بخلاف انهدام الكل و الظاهر ان الماتن فى التفريق بين 
الصورتين ناظر الى هذه الجهه و الله العالم. 

(0) لعدم وجه للفرق بين العلم و الجهل فى ملا-كك الحكم و ربما يقال: ان المالكك اذا كان عالما بالبطلان لا يستحق شيئا لأنه 
الغى احترام ماله فلا يثبت له حق. 

و يرد عليه انه لم يقدم على المجانيه بل اقدامه على المعامله مع علمه بالبطلان 
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[مسأله 4؟: تجوز إجاره الحصه المشاعه من العين لكن لا يجوز تسليمها الا باذن الشريك اذا كانت العين مشتركه] 

(مسأله 78): تجوز اجاره الحصه المشاعه من العين )١(‏ لكن لا يجوز تسليمها الا باذن الشريكك اذا كانت العين مشتركه (؟) و 
يجوز أن يستأجر اثنان دارا أو دابه فيكونان مشتركين فى المنفعه فيقسمانها بينهما كالشريكين فى ملكك العين (") و يجوز أن 


يستأجر شخصين لعمل شى ء معين كحمل متاع أو غيره أو بناء جدار أو هدمه أو غير ذلكك 


(6) فيشتركان فى الاجره و عليهما معا القيام بالعمل الذى استوجرا عليه (8). 


شرعا ناش من عدم مبالاته بالدين و هل يمكن ان نلتزم بحليه اجر الزانيه اذا كان الزانى عالما بالفساد؟ كلا و لذا التزموا بان «ما 
يضمن بصحيحه يضمن بفاسده) و الميزان الكلى فى الضمان عدم الاقدام على المجانيه فلو آجر داره باجاره فاسده مع العلم 
بالفساد و سلم المستأجر الدار و سكنها يكون ضامنا لأجره المثل لإتلافه مال الغير و انتفاعه به. 


نعم يشكل الا-مر فى بعض الموارد كما لو آجر نفسه لعمل مع العلم بفساد الاجاره فقام به كخياطه الثوب مثلا ففى مثله ربما 
يشكل اثبات الضمان للمستأجر اذ لا يد على مال الغير كى يستدل بحديث على اليد و لم يتلف مالا للموجر كى يستدل بقاعده 
من اتلف و المفروض بطلا-ن الاجاره فاى دليل على ضمانه و المرجع الوحيد فى امثاله الحكم العقلائى الممضى عند الشرع 


(1) لتسلط الناس على اموالهم. 

(؟) فان التصرف الخارجى فى المشتركك يتوقف على اذن الشريكك. 
() لوجود المقتضى و عدم المانع. 

(ع) الكلام فيه هو الكلام. 

(0) كما هو ظاهر فانه مقتضى الاشتراكك. 
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[مسأله 14: لا يشترط اتصال مده الإجاره بالعقد على الأقوى] 


(مسأله 9): لا يشترط اتصال مده الاجاره بالعقد على الاقوى فيجوز أن يؤجر داره سنه مثلا متأخره عن العقد بسنه أو أقل أو 
أكثر )١(‏ ولا بد من تعيين مبدأ المده (؟) و اذا اطلقت الاجاره مده معينه و لم يذكر المبدأ انصرف الى الاتصال (). 


[مسأله :٠"١‏ إذا آجره دابه كليه و دفع فردا منها فتلف كان على الموجر دفع فرد آخر] 

(مسأله ٠‏ اذا آجره دابه كليه و دفع فردا منها فتلف كان على الموجر دفع فرد آخر (6). 
[فصل و فيه مسائل] 

اشاره 


قصل و اكبودا ال 


[مسأله :!"١‏ العين المستأجره أمانه فى يد المستاجر لا يضمنها إذا تلفت أو تعيبت إلا بالتعدى أو التفريط] 


(مسأله :)"١‏ العين المستأجره امانه فى يد المستاجر لا يضمنها اذا تلفت أو تعيبت الا بالتعدى أو التفريط (2). 


(1) لعدم الدليل عليه فان اركان الاجاره تامه و مقتضى اطلاق دليلها عدم فرق بين كون المنفعه متصله و كونها منفصله و يكون 
المقام نظير الوجوب المعلق فلاحظ. 


0 كى لا يلزم الغرر او الجهل بناء على كونهما مفسدين للإجاره. 

(9) بمقتضى الظهور العرفى و العرف ببابكك. 

(؟) فان المفروض وقوع الاجاره على الكلى فيجب على المؤجر الوفاء بالعقد بتسليم فرد آخر من الكلى و لا وجه للانفساخ كما 
هو ظاهر عند التأمل و اللّه العالم. 


(0) يمكن الاستدلال على المدعى بوجوه: الوجه الا-ول: الاجماع. الوجه الثانى النصوص الداله على كون الضمان مشروطا 
بالتعدى أو التفريط لاحظ ما رواه أبو ولاد الحناط قال: اكتريت بغلا الى قصر ابن هبيره ذاهبا و جائيا بكذا و كذا و خرجت فى 


طلب غريم لى فلما صرت قرب قنطره الكوفه خبرت ان صاحبى توجه 
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الى النيل فتوجهت نحو النيل فلما أتيت النيل خبرت أن صاحبى توجه الى بغداد فاتبعته و ظفرت به و فرغت مما بينى و بينه و 
رجعنا الى الكوفه و كان ذهابى و مجيئى خمسه عشر يوما فأخبرت صاحب البغل بعذرى و أردت أن اتحلل منه مما صنعت و 
ارضه فبذلت له خمسه عشر درهما فأبى أن يقبل فتراضينا بأبى حنيفه فأخبرته بالقصه و أخبره الرجل فقال لى: ما صنعت بالبغل؟ 
فقلت: قد دفعته اليه سليما قال: نعم بعد خمسه عشر يوما قال: فما تريد من الرجل؟ فقال: اريد كراء بغلى» فقد حبسه على خمسه 
عشر يوما فقال: ما أرى لكف حقا لأنه اكثراه 


الى قصر ابن هبيره فخالف و ركبه الى النيل و الى بغداد فضمن قيمه البغل و سقط الكراء فلما رد البغل سليما و قبضته لم يلزمه 
الكراء قال: فخرجنا من عنده و جعل صاحب البغل يسترجع فرحمته مما أفتى به أبو حنيفه فأعطيته شيئا و تحللت منه و حججت 
تلك السنه فأخبرت أبا عبد الله عليه السلام بما أفتى به أبو حنيفه فقال: فى مثل هذا القضاء و شبهه تجس السماء مائها و تمنع 
الارض بركتها قال: فقلت لأبى عبد اللّه عليه السلام فما ترى أنت؟ فقال: 


أرى له عليك مثل كراء بغل ذاهبا من الكوفه الى النيل و مثل كراء بغل راكبا من النيل الى بغداد و مثل كراء بغل من بغداد الى 
الكوفه توفيه اياه قال: فقلت: جعلت فداك قد علفته بدراهم فلى عليه علفه؟ فقال: لا لأنكك غاصب قال: فقلت له: أ رأيت لو 
عطب البغل و تفق أ ليس كان يلزمنى؟ قال: نعم قيمه بغل يوم خالفته قلت: فان أصاب البغل كسر أود بر أو غمز فقال: عليكك 
قيمه ما بين الصحه و العيب يوم ترده عليه فقلت: من يعرف ذلكك؟ قال: أنت و هو اما أن يحلف هو على القيمه فيلزمك فان رد 
اليمين عليك فحلفت على القيمه لزمه ذلكك أو يأتى صاحب البغل بشهود يشهدون أن قيمه البغل حين اكترى كذا و كذا 
فيازمك فقلت: انى كنت أعطيته دراهم و رضى بها و حللنى فقال: انما رضى بها و حللكك حين قضى عليه أبو حنيفه بالجور و 


الظلم 
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و لكن ارجع اليه فأخبره بما أفتيتكك به فان جعلكك فى حل بعد معرفته فلا شى ء عليكك بعد 


ذلك الحديث .)١١‏ 


و ما رواه الحلبى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل «ما تقول فى رجل» تكارى دابه الى مكان معلوم فنفقت الدابه قال: 
ان كان جاز الشرط فهو ضامن و ان دخل واديا لم يوثقها فهو ضامن و ان سقطت فى بئر فهو ضامن لأنه لم يستوثق منها .07١‏ 


و مارواه على بن جعفر فى كتابه عن أخيه قال: سألته عن رجل اكترى دابه الى مكان فجاز ذلك المكان فنفقت ما عليه؟ فقال: 
اذا كان جاز المكان الذى استأجر اليه فهو ضامن 379. 


فان المستفاد من هذه النصوص ان الضمان متفرع على التجاوز و مشروط به و أما على فرض عدمه فلا ضمان و هذا هو المدعى. 


الوجه الثالث: ما رواه محمد بن قيس عن أبى جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام فى حديث: ولا يغرم الرجل 
اذا استأجر الدابه ما لم يكرهها أو يبغها غائله © فان هذه الروايه تدل بالصراحه على عدم الضمان. 


الوجه الرابع: ما دل من النصوص على عدم ضمان الامين للأمانه لاحظ ما رواه الحلبى عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: صاحب 
الوديعه و البضاعه مؤتمنان و قال: ليس على مستعير عاريه ضمان و صاحب العاريه و الوديعه مؤتمن «4). 


(1) الوسائل الباب ١7‏ من أبواب أحكام الاجاره الحديث: ١‏ 
(؟) نفسن المضدار الحديق: م 

() نفس المصدر الحديث: 8 

(؟) الوسائل الباب 7" من أبواب أحكام الاجاره الحديث: ١‏ 
(0) الوسائل الباب ١‏ من أبواب أحكام العاريه الحديث: 8 


مبانى منهاج الصالحين» ج لى ص: /6017؟ 


و ما رواه أيضا قال: سئل عن القصار يفسد فقال كل اجير يعطى الاجره على أن يصلح فيفسد فهو ضامن .)١١‏ 


و ما رواه أيضا عن 


ابى عبد الله عليه السلام قال فى الغسال و الصباغ ما سرق منهم «منهما خ» من شى ء فلم يخرج منه على امر بين انه قد سرق و 
كل قليل له او كثير فان فعل فليس عليه شى ء و ان لم يقم البينه و زعم أنه قد ذهب الذى ادعى عليه فقد ضمنه ان لم يكن له 
بينه على قوله .)3١‏ 


و ما رواه أيضا عن ابى عبد الله عليه السلام قال: كان امير المؤمنين عليه السلام يضمن القصار و الصائغ احتياطا للناس و كان أبى 
يتطول عليه ان كان مأمونا «7. 


و ما رواه خالد بن الحجاج «الحجال يب خ ل» قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الملاح احمله الطعام ثم اقبضه منه فينقص 


قال: ان كان مأمونا فلا تضمنه «©). 
و غيرها من الروايات الوارده فى الباب 54 من ابواب احكام الاجاره و الباب: 
ه من ابواب احكام الرهن من الوسائل. 


فان المستفاد من هذه النصوص عدم الضمان على من يكون عنده امانه إلا مع التعدى او التفريط اضف الى ذلك كله انه لا 
مقتضى للضمان الأخير «على اليد ما اخذت حتى تؤديه» «©) وهذا الخبر لا اعتبار به سندا فلا يكون قابلا للاستدلال 


١ الوسائل الباب 79 من أبواب أحكام الاجاره الحديث:‎ )١( 
نفس المصدر الحديث: 7 وم‎ )0( 

(9)تفسن المعيدو الحيديتك: + 

() الوسائل الباب 7١‏ من أبواب أحكام الاجاره الحديث: ” 
(0) مستدرك الوسائل الباب ١‏ من أبواب الغصب الحديث: © 
مبانى منهاج الصالحين, ج ل ص: /0” 


واذا اشترط المؤجر ضمانها بمعنى أداء قيمتها أو أرش عيبها صح )١(‏ و أما بمعنى اشتغال الذمه بمثلها أو قيمتها فالظاهر عدم 


صحه اشتراطه 0 


به بأن يقال: ان مقتضاه ان 


كل يد يوجب الضمان الا ما خرج بالدليل و عليه لا مقتضى للضمان. 


و صفوه القول: انه لا دليل على ضمان المستأجر نعم فى كل مورد تثبت السيره على الضمان نلتزم به كما فى موارد اخذ المال 
غصبا و بلا اذن من المالكك او مع الاذن و لكن مع الالتزام بالضمان كما فى العقود الفاسده و اما فى غير موارد قيام السيره فلا 


)١(‏ اذ لا اشكال فى جواز تدارك المستأجر ضرر الموجر بان يعطيه بدل ما تلف منه و بعد فرض جوازه يجب بالشرط لدليل 
«المؤمنون عند شروطهم» بل يمكن الاستدلال بعموم وجوب الوفاء بالعقود فان المستفاد من وجوب الوفاء انه لا ينفسخ العقد 
بماله من القيود. 


و صفوه القول: انه لا اشكال فى ان الشرط اذا تعلق بالامر المباح يصير واجبا بالشرط فالتداركك يجب بالشرط و لكن الشرط 
المذكور لا يقتضى و لا يوجب اشتغال ذمه المستأجر لعدم موجب للاشتغال فلا يجوز ترتيب آثار الاشتغال عليه. 


نعم ببالى ان سيدنا الاستاد كان يقول: هذا الشرط يقتضى فى عرف العقلاء و سيرتهم حقا للشارط على المشروط عليه فله ان 
يجبره على العمل الذى وقع الشرط عليه فلو شرط عليه فى ضمن عقد ان يكنس داره يجوز للشارط ان يجبر المشروط عليه بان 


يكنس الدار. 


(0) اذ الشرط ليس مشرعا و بعباره اخرى: مرجع الشرط الى تعليق العقد على التزام المشروط عليه بفعل فلا بد ان يكون متعلق 
الشرط امرا مقدورا له و جائزا من قبل الشارع كالخياطه مثلا اما لو لم يكن مقدورا له فلا يمكن ان يتعلق 
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متعلق الالتزام اذا لالتزام لا بد ان يتعلق بما يمكن ارتكابه 


للملتزم و من الظاهران اشتغال ذمه شخص بيد الشارع فلا مجال لصحه مثل هذا الشرط نعم لو دل دليل على الجواز نلتزم به اذ 
بعد قيام الدليل نفهم ان الشارع الاقدس يحكم بالضمان مع الالتزام كما قام الدليل فى العاريه المضمونه فانقدح بما ذكرنا: ان 
الحق ما افاده فى المتن من التفصيل المذكور. 


و لقائل ان يقول: ان الالتزام باشتغال الذمه أمر قابل و يمكن للمكلف و بدليل الشرط يحكم بصحه هذا الالتزام و تحققه فيصح 
الا.شتراط المذكور فالصحيح فى مقام تقريب الاستدلال على المدعى ان يقال: كل شرط يلزم ان يكون قبل ملاحظه دليل 
وجوب الوفاء شرعيا لان دليل الشرط لا يكون مشرعا و المفروض انه لا دليل على شرعبه الالتزام باشتغال الذمه بل مقتضى 


وربما يستدل على جواز الا-شتراط المذكور بما رواه موسى بن بكر عن ابى الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل استأجر 
سفينه من ملاح فحملها طعاما و اشترط عليه ان نقص الطعام فعليه قال: جائز قلت: انه ربما زاد الطعام قال: 


فقال: يدعى الملاح انه زاد فيه شيئا؟ قلت: لا قال: هو لصاحب الطعام الزياده و عليه النقصان اذا كان قد اشترط ذلك .0١١‏ 


وما رواه أيضا عن العبد الصالح عليه السلام قال: سألته عن رجل استأجر ملاحا و حمله طعاما فى سفينه و اشترط عليه ان نقص 
فعليه قال: ان نقص فعليه قلت: فربما زاد قال: يدعى هو انه زاد فيه؟ قلت: لا قال: فهو لكك .)3١‏ 


0 من أبواب أحكام الاجاره الحديث:‎ "١ الوسائل الباب‎ )١( 
(؟) الوسائل الباب 77 من أبواب أحكام الاجاره‎ 
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كما ان الظاهر انه لا ضمان فى 


الاجاره الباطله اذا تلفت العين أو تعيبت .)١(‏ 


بتقريب ان المستفاد من الروايتين جواز اشتراط الضمان و فيه: ان الروايتين لا اعتبار بسنديهما من جهه موسى بن بكر فانه لم 
يوثق و وقوعه فى اسناد تفسير على بن ابراهيم لا اثر له كما ذكرنا مرارا و قلنا: لا يستفاد التوثيق بالنسبه الى غير الطبقه الاولى و 
اما شهاده صفوان بان كتاب موسى بن بكر ليس فيه خلاف ١١‏ لا يكون توثيقا للرجل اذ يمكن ان يكون الكتاب معتمدا عليه 
عند القوم بلحاظ قرائن داله على الاعتبار و على الجمله هذا اعم من التوثيق. 


مضافا الى انه يمكن ان يكون المراد من عدم الاختلاف عندهم فى ان الكتاب المذكور لموسى بن بكر لاحظ ما رواه الحسن 
بن محمد بن سماعه قال: دفع إلى صفوان كتابا لموسى بن بكر فقال لى: هذا سماعى من موسى بن بكر و قرأته عليه فاذا فيه 
موسى بن بكر عن على بن سعيد عن زراره قال: هذا مما ليس فيه اختلاف عند اصحابنا عن أبى عبد الله و عن ابى جعفر عليهما 
السلام انهما سئلا عن امراه» الحديث ” و يضاف الى ذلك ان غايه ما فى الباب انه لا خلاف عند القوم فى اعتبار الكتاب و لكن 
اتفاقهم على اعتبار الكتاب لا يفيدنا اذ يمكن ان يكون الكتاب معتمدا عندهم بوجوه غير نقيه عن الاشكال فالنتيجه ان الروايه 
المشار اليها لا تفيد و لو كانت منقوله عن ذلك الكتاب و اعتماد جعفر بن سماعه على روايه موسى بن بكر أيضا لا يقتنضى 
التوثيق سيما فى مورد خاص لاحظ ما أفاده سيدنا الاستاد فى المقام لإثبات وثاقه الرجل ". 


)١1(‏ لعدم دليل على الضمان 


ولا مقتضى له كما مر و تقدم و على الجمله الضمان 


( 1 (1 و ») الكافى ج لاص 91 حديث: ” 

(؟) () معجم رجال الحديث: ج 9 ص "١‏ 
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[مسأله ؟": العين التى للمستأجر يبد الأجير الذى آجر نفسه على عمل فيها كالثوب الذى أخذه ليخيطه لا يضمن تلفه أو نقصه] 


(مسأله ”"): العين التى للمستأجر بيد الاجير الذى آجر نفسه على عمل فيها كالثوب الذى أخذه ليخيطه لا يضمن تلفه أو نقصه 
الا بالتعدى أو التفريط )١(‏ و اذا اشترط المستاجر ضمانه على الاجير على اداء قيمتها أو أرش عيبها صح (1) و اذا تلف أو أتلفه 
الا-جنبى قبل العمل أو فى الاثناء قبل مضى زمان يمكن فيه اتمام العمل بطلت الاجاره (") و رجعت الا-جره كلا أو بعضا الى 
المستاجر (6) و اذا أتلفه 


اما يثبت بالاتلاف أو بقاعده اليد أو بالسيره أما الاتلاف فالمفروض عدمه فى المقام و أما قاعده اليد فلا دليل عليها و أما السيره 
فغير قائمه فى المقام بل السيره فى الاجاره على عدم ضمان المستأجر فى صوره عدم الافراط و التفريط كما هو المفروض. 


)١(‏ اذ مع عدم التعدى أو التفريط لا مقتضى للضمان كما تقدم بل النصوص الداله على عدم ضمان الامين تقتضى عدم ضمانه 
نعم اذا كان المؤجر متهما يمكن أن يقال بجواز استحلافه أو تضمينه الا مع اقامه البينه لكن هذا مطلب آخر اذ الكلام فى أن يده 
يد ضمان أم لا؟ و مقتضى ما ذكرنا انه لا ضمان عليه اضف الى ما ذكر انه يظهر من بعض الكلمات انه لا خلاف بين القوم فى 


(1) الكلام فيه هو الكلام المتقدم فان الصحه مقتضى دليل الشرط بالتقريب الذى تقدم ذكره فلاحظ. 


(©) اذ التلف يكشف عن عدم قابليه صحه العقد اذ لا موضوع 


للإجاره بحسب الواقع. 


(ع) اذ مع فرض بطلا-ن الاجاره لا مجال لكون المنفعه مملوكه للأجير غايه الامر اذا كان قبل العمل ترجع بتمامها و اذا كان فى 
الاثناء يرجع بعضها. 


و الذى يختلج بالبال ان يقال: انه فى مثل المقام يكشف عن بطلان العقد من 
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المستاجر كان اتلافه بمنزله قبضه فيستحق الاجير عليه تمام الاجره )١(‏ و اذا أتلفه الاجير كان المستاجر مخيرا بين فسخ العقد و 
امضائه فان أمضى جاز له مطالبه الاجير بقيمه العمل الفائت (7). 


[مسأله 7: المدار فى القيمه على زمان الضمان] 


(مسأله “*: المدار فى القيمه على زمان الضمان (*). 


اول الاسمر. و بعباره اخرى: البطلا-ن لا يكون امرا عارضيا بل العقد بحسب الواقع باطل من أول الامر كلا أو بعضا ولا يبعد ان 
يكون الماتن ناظرا الى ما ذكر و ان عبر بالبطلان الظاهر فى الحدوث و الله العالم. 


)١(‏ و ليس مثل التلف السماوى كما انه ليس مثل اتلاف الاجنبى. و بعباره اخرى يكون اتلافه بمنزله الاستيفاء فيستحق الاجير 
تمام الاجره و الدليل عليه الحكم العقلائى و السيره الجاريه بين العرف. 


الامضاء و مطالبه الاجير بقيمه العمل التالف اذ لا وجه للبطلان فان الاجاره بحالهاء و بين فسخ الاجاره لفرض عدم قبض مالكه 
قله لكان 


ولا يخفى ان اتمام الدعوى يتوقف على حكم العقلا-ء و تفريقهم بين الموارد فاذا تم استقرار سيرتهم و صارت ممضاه عند 
الشارع يتم الا-مر فان الا-مور التعبديه منوطه بتماميه التعبد الشرعى و ليست كالقواعد العقليه فلا مجال لان يقال» انه لا وجه 
للتفريق بين الموارد من حيث الحكم. 


(9) وهذا 


احد الا-قوال فى المسأله و من الاقوال فى المقام ان المناط يوم التلف و الدليل عليه ان يوم التلف يوم انتقال الضمان الى القيمه 
فلا بد من ملاحظته. 


و فيه: انه لاشكال فى أن المكلف لا يكلف باداء العين بعد تلفها لعدم معقوليه الامتثال و عدم امكان الداعويه لكن هذا لا 
يقتضى تعين القيمه الخاصه بذلكك اليوم. 
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و بعباره اخرى: يمكن اعتبار اشتغال الذمه بنفس العين او بمثلها او بالقيمه على اختلافها و صفوه القول: انه لا اشكال فى تغير 
متعلق التكليف و انه لا يمكن ان يكون التكليف متوجها باداء نفس العين مع فرض التلف و أما من حيث الوضع فلا بد من 
ملاحظه مقتضى الدليل. 


و من الاقوال فى المقام وجوب اداءا على القيم من زمان الغصب و قد قرب المدعى بوجوه: الوجه الاول: ان الضمان لا يختص 
بوقت دون آخر ففى كل يوم ارتفعت القيمه تكون الذمه مشغوله بها و النتيجه اعتبارا على القيم من زمان الغصب الى زمان 
الاداء. 


و فيه: ان العين قبل التلف مضمونه فلا وجه لاعتبار القيمه كما انه بعد التلف اذا قلنا يكون العين فى الذمه او مثلها لم يكن وجه 
للمناعي: 


الوجه الثانى: ان المستفاد من حديث ابى ولاد ١١‏ ان المغصوب مضمون على الغاصب من يوم الغصب و كل يوم يصدق عليه 
هذا العنوان فان رد نفس العين فهو و الا-فان رد أعلى القيم فقد رد قيمه يوم المخالفه بقول مطلق لدخول السفلى فى العليا 
ضروره انه لا يجب دفع قيمه كل يوم كما انه لورد القيمه النازله لم يرد القيمه بقول مطلق فيجب ردأ على القيم من يوم الغصب 
الى يوم الاداء. 


ويرد 


عليه: انه مع بقاء العين لا تشتغل الذمه بالقيمه و اما بعد تلف العين فالمستفاد من الروايه ان الذمه مشغوله بقيمه يوم المخالفه و 


«انه لو شهد الشاهدان على قيمه يوم الاكتراء» فان يوم الاكتراء هو يوم الغصب فى مورد الروايه اذ الاكتراء فى الاسفار القريبه فى 
تفشل نوع اشر فالميزاة قئمة نوع العضنا اذا شعت قلت :إن الطبيعى يصيدق غلن أو وود ملهو اول ماق العضيت 


() لاحظ ص: ذخان 
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تشتغل الذمه بالقيمه فلا وجه لاعتبار غيرها و مع قطع النظر عن الروايه نقول: 
بمجرد تلف العين تشتغل الذمه بفرد من افراد القيمه و لا وجه لحصول التغير فيها فلا وجه للالتزام بأعلى القيم. 


الوجه الثالث: ان الغاصب اذا وضع يده على المغصوب تشتغل ذمته به فلو ادى العين مع بقائها او ادى القيمه العليا مع تلفها 
تحصل البراءه و الاشتغال اليقينى يقتضى البراءه كذلكك و فيه: ان مع بقاء العين لا تصل النوبه الى القيمه و مع تلفها فمع قطع 
النظر عن الروايه الخاصه يكون الواجب اداء قيمه ذلكك الوقت اذ العين فى الذمه و بلحاظ الروايه الخاصه تجب قيمه يوم 
المخالفه مضافا الى ان المقام داخل فى الشكك بين الاقل و الاكثر و مقتضى البراءه عن الاكثر وجوب الاقل. 


الوجه الرابع: ان مقتضى الاستصحاب بقاء الاشتغال الى زمان اداء أعلى القيم و فيه: ان مقتضى الاستصحاب عدم اشتغال الذمه الا 
بالاقل مضافا الى انه لا تصل النوبه الى الاصل بعد وجود النص الخاص. 


الوجه الخامس ان مقتضى حديث لا ضرر اداء الأعلى اذ لو لم يؤد الاعلى يتضرر المالكك و فيه: ان ضرر المالكك يعارضه ضرر 


الغاصب و 


لادليل على اخذه بأشق الاحوال هذا اولا و ثانيا: ان الحديث متكفل للنفى لا للإثبات و ثالثا: انه لا مجال للأخذ بالحديث مع 


وجود نص خاص وارد فى المقام: و رابعا: انا ذكرنا فى محله ان المستفاد من القاعده حرمه الاضرار لا نفى الضرر. 


الوجه السادس: ان الغاصب ازال يد المالكك عن العين فى جميع الازمنه و من جمله تلكك الازمنه زمان علو القيمه فان رد العين 
يخرج من الضمان اذ المفروض انه رد العين المغصوبه و مع ردها لا مجال لضمان القيمه و اما مع تلفها فلا يحصل الخروج عن 
الضمان الا بدفع اعلى القيم فان حيلوله الاجنبى يوجب الضمان و لذا 
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يجب دفع بدل الحيلوله فى مورد حصول الحيلوله بين المالكك و مملوكه. 


و يمكن ان يقال: بأن قياس المقام بباب بدل الحيلوله مع الفارق اذا المفروض ان العين فى ذلكك الباب باقيه و انما حصلت 
الحيلوله و أما فى المقام فالمفروض تلف العين و اشتغال الذمه ببدلها فعلى تقدير عدم النص و قطع النظر عن حديث ابى ولاد 
يكون الواجب قيمه يوم الاداء و اما بلحاظ النص الخاص فالميزان قيمه يوم الغصب كما سيتضح ان شاء اللّه تعالى عن قريب. 


الوجه السا لأ عق ب اق مقت قله قاف رفع خقر 0 6ك الك و ا علنة ن ا ا لكي 1 مما ا 
بع ما عن بعض من أن مقتضى قو فمَن اعتدى عا وا عليه به ى ع 
القيم اذ عند صعود القيمه يصدق الغصب و الاعتداء فلا بد من ملاحظه اعلى القيم. 


وفيه اولا ان دلاله الايه على ضمان الذمه محل الاشكال و الكلام فان المستفاد من الايه جوز ايراد مثل الاعتداء على المعتدى و 
الكلام فى المقام فى مقدار الضمان. 


و بعباره اخرى: يمكن ان 


يكون المراد بكلمه «ما» المصدر و لم يرد منها الموصول و مع هذا الاحتمال يكون المراد بالاعتداء هو الاعتداء بالافعال اى اذا 
ضربكك احد فاضر به بمثل ذلكك الضرب لا الأزيد فتكون الايه اجنبيه عن المقام و ثانيا: ان الكلام فى المقام فى مقدار الضمان 
بعد تحقق التلف و قلنا: ان مقتضى القاعده وجوب اداء قيمه يوم الا-داء لا-ن العين بنفسها فى الذمه و ثالثا: انه لا مجال لهذا 
الاستدلال مع لحاظ النص الخاص الوارد فى المقام. 


الوجه الثامن: ان المفروض كون اليد يد ضمان فى جميع الازمنه و من جملتها زمان علو القيمه فلا بد من رعايه الاعلى و فيه: انه 
ان كان المراد تحقق الضمان ما دام بقاء العين فلا اشكال فيه لكن المضمون نفس العين و ان كان المراد تحقق الضمان 


١9 البقره/‎ )١( 
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بكلا الامرين من العين و القيمه فهو خلاف الاجماع مضافا الى أنه يستلزم الجمع بين العوض و المعوض و ان كان المراد ضمان 
الا على بعد تلف العين فهو عين المدعى اضف الى ذلك انه لا مجال لهذا البيان مع وجود النص الخاص و هو حديث ابى ولاد. 


و من الا-قوال ما اختاره فى العروه و هو ان الواجب اداء قيمه يوم الاداء بتقريب ان العين فى الذمه و حيث ان ادائها غير مقدور 
تصل النوبه الى القيمه اذ المفروض ان العين قيميه و لا مثل لها فالواجب اداء قيمتها فالمناط قيمه ذلكك اليوم. 


و هذا القول متين من حيث القاعده الاوليه و مع قطع النظر عن النص الخاص فان العين ما دام موجوده يجب ردها الى مالكها و 
بعد تلفها تكون فى الذمه فلا بد من اداء 


كلها أن كان فعلهدى اذا قمنها :ان كافك قمية 


و بعباره اخرى: يكون المكلف موظفا باداء نفس المغصوب مع الامكان و باداء المثل ثانيا و باداء القيمه ثالثا و يترتب على هذا 
ان الواجب اداء قيمه يوم الاداء لكن هذا بحسب القاعده اما بحسب النص الخاص فلا يكون كذلكك و النص الوارد فى المقام ما 


رواه ابو ولاد .)١١‏ 


و محل الشاهد فى هذا الخبر قوله عليه السلام فى جواب السائل: «نعم قيمه بغل يوم خالفته». و فى المراد من هذه الجمله 
احتمالاءت الاول: أن يكون لفظ القيمه مضافا الى البغل و لفظ البغل مضافا الى اليوم و على هذا الاحتمال يكون المستفاد من 
الجمله؛ ان المناط قيمه يوم الغصب. لكن يشكل بأن لفظ البغل فى بعض النسخ معرف بلام التعريف و المعرف لا يضاف مضافا 
الى أن اسماء الذوات لا تضاف الى الزمان و لا يقيد الذات به. وان شئت قلت: ان تتابع الاضافات و ان كان جائزا كقوله: «و 
ليس قرب قبر حرب قبرا. و لكن لا يمكن الالتزام به فى 
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الثانى: أن يضاف لفظ القيمه اولا الى لفظ البغل و ثانيا الى لفظ اليوم و هذا الاحتمال وان كان مصونا من الاشكال لكن يرد فيه: 
ان مثل هذا الاستعمال لم يعهد فى الاستعمالات لكن على تقدير القول به تكون النتيجه تلكك النتيجه. 


الثالث: أن يضاف لفظ القيمه اولا الى لفظ البغل و يضاف المركب من المضاف و المضاف اليه الى لفظ اليوم و تكون النتيجه 
أيضا تلكك النتيجه و يتوقف الالتزام به على صحه 


مثل هذا الاستعمال و الظاهر جوازه كقولهم: «ماء ورد زيد) و قس عليه بقيه الامثال كما انه يتوقف على تجريد لفظ البغل من 
حرف التعريف اذ المعرف لا يضاف و قد مر انه ذكر لفظ البغل معرفا فى بعض النسخ. 


الرابع: أن يكون لفظ اليوم متعلقا بقوله عليه السلام: «نعم» اى يلزمكك القيمه يوم المخالفه فيكون المستفاد من الحديث ان يوم 
الغصب يوم الضمان بلا تعرض لمقدار القيمه فتكون الروايه أجنبيه عن المراد و فى هذا الاحتمال اشكالان: 


الاشكال الاسول: لزوم الضمان بالقيمه يوم المخالفه حتى مع فرض عدم التلف اى يكون الغاصب ضامنا فى يوم الغصب للقيمه 
حتى مع فرض بقاء العين و الحال انه لم يقل به احد بل مخالف لضروره الفقه و يخالف مع الحكم العقلائى فان العين ما دامت 
باقيه تكون الغاصب موظفا بايصالها الى صاحبها. 

الاشكال الثانى: ان تحقق الزمان فى يوم الغصب امر واضح لا يحتاج الى البيان. الا أن يقال: بأن الضمان بالغصب أمر واضح و 
لكن الضمان بالقيمه فى ذلكك اليوم أمر غير ظاهر بل أمر مخالف للواقع كما مر فالاشكالان لا يرد ان على محل واحد بل يرد ان 
على نحو القضيه المنفصله الحقيقيه بأن يقال: ان كان المراد بالضمان الضمان بالقيمه على الاطلاق فهذا خلاف حكم العقلاء و 
خلاف الاجماع 
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وان كان المراد أصل الضمان فلا يحتاج الى البيان لأنه أمر واضح مضافا الى أن ذكر القيمه لا وجه له فهذا الاحتمال ساقط عن 
درجه الاعتبار. 


الخامس: أن يكون اليوم ظرفا للقيمه بلا اضافه و يؤيد هذا الاحتمال كون لفظ البغل معرفا فى بعض النسخ اذ مع تعريفه لا مجال 
للإضافه فيكون المستفاد من 


الجمله انه يلزمكك قيمه يوم المخالفه اى يوم الغصب و هذا هو المقصود و قد ذكر فى المقام وجوه من الاشكال: 


الوجه الاسول: ان الميزان اذا كان يوم المخالفه فلا وجه لتعرضه عليه السلام ليوم الا-كتراء بقوله عليه السلام: «أو يأتى صاحب 
فى الاسفار القريبه اكتراء الدابه فى يوم السفر لا قبله بأيام فهذا الوجه يؤيد و يؤكد ما يدعى من أن المراد بالقيمه قيمه يوم 
المخالفه. 


وان شئت قلت: انه عليه السلام قد عبر عن يوم الغصب بيوم الاكتراء و مما يدل على المدعى انه عليه السلام اقتصر فى الجواب 
بقوله: «عليكك قيمه ما بين الصحه و العيب» و الظاهر ان السائل فهم مراده عليه السلام و انما يسأل عن طريق اثبات مقدار تلكك 
القيمه وان أبيت عما ذكر فلا وجه لرفع اليد عن حكمه عليه السلام بالنسبه الى ضمان القيمه عند التلف. 


و بعباره اخرى: المستفاد من الجمله السابقه كما ذكرنا ان الظاهر منها ان الميزان قيمه يوم التلف. ان قلت: لا اشكال فى أن كلا 
الالمرين من باب :واجند و لادييمكن التقزيق يبنهما: قلت: تلتزم يكون المراد من يوم الادكتراء يوم التلق "أذ لم بقل الحد بآن يوم 
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الوجه الثانى: أن أبا ولاد قال: «قلت فان أصاب البغل كسر أود بر أو غمز فقال عليه السلام: عليكك قيمه ما بين الصحه و العيب 
يوم ترده عليه) حيث ان الظاهر من هذه الجمله ان الميزان 


قيمه يوم الرد فتكون منافيه لما مر من كون المدار قيمه يوم الغصب و بعباره اخرى: قوله «عليك» متضمن لمعنى الفعل اى 


و أورد عليه سيدنا الاستاد »١١‏ بأن مقتضى هذا التقريب ثبوت القيمه فى الذمه يوم الرد مع ان الضمان مستقر على الغاصب من 
اول يوم الغصب اضف الى هذا انه على هذا التقدير لا تكون الروايه متعرضه لبيان ان هذا التفاوت هل يلاحظ بالنسبه الى يوم 
الغصب أم يلاحظ بالنسبه الى يوم النقص أم يلاحظ بالنسبه الى يوم الرد و عليه تكون الجمله السابقه الداله على كون المناط يوم 
الغصب قرينه على أنه عليه السلام ناظر الى تفاوت يوم الغصبء. 


الوجه الثالث: ان الظرف متعلق بلفظ القيمه فيكون المراد ان الواجب التفاوت الذى يكون ما بين الصحه و العيب فى يوم الرد. 


وعن الشيخ الانصارى قدس سره أنه لا يمكن الالتزام به فان الارش تابع لضمان اصل العين فلا يمكن التفكيكك بين الامرين 
بالالتزام بكون المناط فى ضمان العين بيوم الغصب و فى ضمان الارش بيوم الردا. 


و أورد عليه سيدنا الاستاد بأن التفكيكك خلاف الاجماع و أما كون العبره بيوم الرد فليس مخالفا للإجماع فاذا ثبت ان العبره فى 
الارش بيوم الرد يثبت ان المناط فى ضمان العين بذلكك اليوم أيضا. 


و الذى يختلج بالبال أن يقال: ان الميزان لو كان يوم الرد لم يكن خصوصيه ليوم الاكتراء فان الفصل بين يوم الاكتراء و يوم الرد 
كثير فى مورد الروايه فلا أثر 


١88 مصباح الفقاهه ج “اص‎ )١( 
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لملاحظه يوم الاكتراء و عليه يكون المناط فى الارش يوم الغصب كما ان الامر كذلكك بالنسبه الى نفس العين. 


و صفوه القول: ان يوم 


الا-كتراء فى مورد الروايه هو يوم الغصب فالميزان ذلكك اليوم بلحاظ كلا الامرين هما: ضمان العين و الارش. و لقائل أن يقول: 
انه لا دليل على كون تعلق الظرف بالقيمه بل يمكن تعلقه بلفظ العيب المقترن معه فى الكلام فيكون المعنى ان العيب الحادث 
اذا استمر الى يوم الرد يجب اداء التفاوت بين الصحيح و المعيب من دون تعرض لتعيين يوم التفاوت و حيث ان الارش تابع 
لضمان العين و قد استفيد من الجمله السابقه ان الميزان يوم الغصب نلتزم بأن المدار فى التفاوت ذلكك اليوم أيضا للإجماع على 
تبعيه الارش للعين مضافا الى أن يوم الاكتراء فى مورد الروايه يوم الغصب فالميزان يوم الغصب مطلقا. 


الوجه الرابع: ان أبا ولاد سأل الامام عليه السلام عن المقوم و أجاب عليه السلام بقوله: «أنت و هو» الى آخر الكلام و عن الشيخ 
قدس سره أن ما ذكر مؤيد لكون المناط فى القيمه يوم التلف بتقريب: انه لو كان المناط يوم الغصب كان المالكك مدعيا لدعواه 
زياده القيمه المخالفه للأصل و كان الغاصب منكرا و قوله موافقا للأصل و مقتضى القاعده توجه اليمين اليه و البينه الى المالكك. 


و بعباره اخرى: كيف يمكن الجمع بين البينه و اليمين بالنسبه الى شخص واحد فان المالك اذا كان مدعيا عليه تكون البينه عليه 
وان كان منكرا فعليه اليمين فان جعلنا الملاكك يوم المخالفه يلزم كون الروايه مخالفه للقواعد من ناحيتين الاولى: 


ان دعوى الزياده من المالكك تقتضى اقامه البينه فلا وجه لليمين. الثانيه: انه مع توجه اليمين لا مجال لإقامه البينه فلا بد من جعل 
المناط يوم التلف كى يرتفع الاشكال. 


مبانى منهاج الصالحين» ج لى ص: 7/١‏ 


الاولى اتفاق المالكك و الغاصب على قيمه يوم الاكتراء لكن الغاصب يدعى النقصان و المالكك ينكره فالبينه على المدعى. 


الثانيه كونهما متفقين على اتحاد يوم الاكتراء و يوم التلف لكن المالكك يدعى الزياده فى القيمه و الغاصب ينكرها فالواجب على 
المالكك اقامه البينه و الواجب على الغاصب الحلف. 


و يرد عليه: انه يمكن تصوير النزاع على تقدير كون المدار يوم الغصب بنحو ينطبق على الموازين بأن نقول: اذا اتفقا على القيمه 
يوم الا-كتراء و الغاصب يدعى نقصان القيمه يوم الغصب تكون البينه عليه و اليمين على المالكك اذ هو ينكر النقصان و أما اذا 
اتفقا على أن قيمه يوم الاكتراء هى القيمه فى يوم الغصب و لكن اختلفا فى الزياده و النقيصه تكون البينه على المالكك لأنه مدع 
و اليمين على الغاصب لكونه منكرا فلا فرق فى النتيجه من هذه الجهه. 

و عن المحقق الا-يروانى قدس سره انه حمل مورد الروايه على الا-مر العادى و الحلف لأجل اذعان الطرف الادخر و لا يرتبط 
بالحكم الشرعى كى يتوجه الاشكال المذكور. 


و أورد عليه سيدنا الاستاد بأن حمل مورد الروايه على الامر العادى خلاف الظاهر فان مقتضى الظاهر انه عليه السلام فى مقام 
التشريع و بيان الحكم الالهى 


و أفاد أيضا أن تصحيح مورد الروايه و تصويره فى ضمن صورتين خلاف الظاهر فان الظاهر ان كلا الامرين وارد ان فى مورد 
واحد و لا مانع فيه فان قاعده ان اليمين على المنكر و البينه على المدعى ليست قاعده عقليه غير قابله للتخصيص بل قاعده شرعيه 


مبانى منهاج الصالحين» ج لى ص: 7/١"‏ 
[مسأله ©'": كل من آجر نفسه لعمل فى مال غيره إذا أفسد ذلك المال ضمن] 


(مسأله *”): كل من آجر نفسه لعمل فى مال غيره اذا 


أفسد ذلك المال ضمن كالحجام اذا جنى فى حجامته و الختان فى ختانه و هكذا الخياط و النجار و الحداد اذا أفسدوا )١(‏ هذا 
اذا تجاوز الحد المأذون فيه أما اذا لم يتجاوز ففى الضمان اشكال (2) و ان كان الاظهر العدم (") و كذا الطبيب المباشر للعلاج 


بنفسه اذا أفسد فهو 


الروايه اذا وقع الخلاف بين المالكك و الغاصب يكون الخيار للمالكك بين اقامه البينه و الحلف و هذا يناسب ارغام انف الغاصب 
فلاحظ ففى كل مورد تحقق الغصب و كان مورده من القيميات اذا تحقق الخلاف بين المالكك و الغاصب و كان المالكك مدعيا 
يكون له الخيار بين اقامه البينه و بين الحلف و بين رد اليمين الى الغاصب. 


فتحصل مما تقدم: ان مقتضى القاعده الالوليه ان الميزان يوم الرد لكن مقتضى النص الخاص ان الميزان يوم الغصب فاذا قام 
اجماع تعبدى على عدم الفرق بين موارد الضمان فى القيمى نلتزم بأن الميزان فى جميع الموارد بيوم الضمان و الفلا بد من 
التفصيل بين موارد الغصب و غيرها بالا-لتزام يكون الميزان يوم الغصب فى تلك الموارد و الالتزام بكون الميزان يوم الاداء فى 
غيرها و اللّه العالم. 


)١1(‏ لقاعده الاتلا.ف مضافا الى ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام فى الرجل يعطى الثوب ليصبغه فيفسده فقال: كل 
عامل أعطيته أجرا على أن يصلح فأفسد فهو ضامن .)١١‏ 


() ينشأ من أن الزمان مقتضى قاعده الاتلاف و مقتضى اطلاق روايه الحلبى 


إفرة بتعريب: ان قاعده الاتللاف مصطاده و ليبس عليها دليل و حديث الحلبى 


١9 الوسائل الباب 594 من أبواب أحكام الاجاره الحديث:‎ )١( 
71/7" مبانى منهاج الصالحين» ج لى ص:‎ 


ضامن )١(‏ و أما اذا كان واصفا فالاظهر عدم 


الضمان (؟) و اذا تبرأ الطبيب من الضمان و قبل المريض أو وليه بذلكك و لم يقصر فى الاجتهاد فانه يبرأ من الضمان بالتلف و 
ان كان مباشرا للعلاج (). 


منصرف عن مورد الاتلااف باذن الطرف المقابل و بعباره اخرى: تاره يتجاوز عن المقدار المأذون فيه و اخرى لا يتجاوز عن 
ذلك المقدار بل يقتصر بالمقدار المأذون فيه فلا وجه للضمان. وان شئت قلت: ان الاتلاف باذن من بيده الامر لا يقتضى 
الضمان و المستفاد من الروايه ان الاجير للإصلاح لو أفسد يكون ضامنا فلاحظ. 


)١(‏ لقاعده الاتلاف و يؤيد المدعى ما رواه السكونى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال امير المؤمنين عليه السلام: من تطبب 


أو تبيطر فليأخذ البراءه من وليه و الا فهو له ضامن .)١١‏ 


وانما عبرنا بالتأييد لكون الروايه ضعيفه بالنوفلى فان مجرد كونه فى أسناد كامل الزيارات لا يقتضى ثبوت وثاقته ان قلت الطبيب 
مأذون و لا ضمان مع الاذن قلت: انه مأذون فى الاصلاح لا فى الافساد. 


(1) لعدم ما يقتضى الضمان و لا مجال لتوهم كونه السبب و السبب فى المقام أقوى من المباشر كما انه لا مجال للأخذ بالروايه 
بدعوى شمولها للمقام بالاطلاق فانه لا شأن للواصف و لا يكون الفعل مستندا اليه كما أن الروايه لا تشمل المقام فان الظاهر من 
الروايه ان الموضوع فيها من يباشر العلاج مضافا الى أنها ضعيفه سندا فلا اعتبار بها. 


() استدل على المدعى بروايه السكونى و قد مر ان السند ضعيف فلا بد من 


١ الوسائل الباب 75 من أبواب موجبات الضمان الحديث:‎ )١( 
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[مسأله 8!: إذا عثر الحمال فسقط ما كان على رأسه أو ظهره فانكسر ضمنه مع التفريط فى مشيه]‎ 


(مسأله 0: اذا عثر الحمال فسقط ما كان على رأسه أو ظهره 


فانكسر ضمنه مع التفريط فى مشيه )١(‏ و لا يضمنه مع عدمه (1) و كذلكك اذا عثر فوقع ما على رأسه على اناء غيره فكسره (0. 
[مسأله ع": إذا قال للخياط: ان كان هذا القماش بيكفينى قميصا فاقطعه فقطعه فلم يكفه ضمن] 


(مسأله ©: اذا قال للخياط: ان كان هذا القماش يكفينى قميصا فاقطعه فقطعه فلم يكفه ضمن (6) و أما اذا قال له: هل يكفينى 
قميصا فقال: نعم فقال: اقطعه فقطعه فلم يكفه فالظاهر انه لا ضمان 


انعقاد اجماع تعبدى على المدعى و الا-فلا بد من العمل على طبق القاعده و مقتضاها الضمان لإطلاق الادله الا أن يقال 
بانصراف الادله عن صوره الاذن أو يقال بقيام السيره على عدمه و ان شئت قلت: مرجع التبرى الى الاذن فى العلاج و الاتلاف 
يكذ الى المالكف و باذ لا تحن الرنان لاافن البالنات و ل فى الأعقاء و الله العالم. 


)١(‏ لقاعده الاتلاف الموجبه للضمان. 
(؟) لعدم المقتضى. 
() لعين الملاكك فان الضمان يحتاج الى الدليل و ان شئت قلت: لا يستند الكسر اليه فلا يضمن الا مع التقصير فيضمن. 


(؟) بتقربب: ان الاذن فى القطع علق على الكفايه و المفروض عدمها فالضمان على القاعده غايه الامر عدم كون الخياط مقصرا 
لاعتقاده الكفايه و لكن الضمان لا يختص بصوره التقصير بل يتحقق فى صوره الاتلاف و لو مع العذر لكن لقائل أن يقول بأن 
التعليق على الكفايه بحسب الفهم العرفى يرجع الى ايكال الامر الى الخياط. و بعباره اخرى: يرجع الى الاذن فى القطع مع اعتقاد 
الخياط بالكفايه فلا وجه للضمان فلاحظ. 
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اذا كان الخياط مخطنا فى اعتقاده .)١(‏ 
[مسأله 17!: إذا آجر عبده لعمل فافسدى فالأقوى كون الضمان فى كسبه] 


(مسأله /707): اذا آجر عبده لعمل فافسد فالاقوى كون الضمان فى كسبه فان لم يف فعلى ذمه العبد يتبع به بعد العتق اذا لم يكن 
جنايه على نفس أو طرف والا تعلق برقبته و للمولى فداؤه باقل الامرين من الارش و القيمه ان كانت خطا (؟) و 


[مسأله 4": إذا آجر دابته لحمل متاع فعثرت فتلف أو نقص فلا ضمان على صاحبها] 


(مسأله 8: اذا آجر دابته لحمل متاع فعثرت فتلف أو نقص فلا ضمان على صاحبها (©) الا اذا كان هو السبب بنخس أو ضرب 


)١(‏ اذ المفروض ان القطع باذن المالكك فلا وجه للضمان. 


(؟) بتقريب: ان مقتضى الجمع بين روايتين واردتين فى المقام ما ذكر الاولى ما رواه زراره و أبو بصير عن أبى عبد الله عليه 
السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام فى رجل كان له غلام فاستأجره منه صانع أو غيره قال: ان كان ضيع شيئا أو أبق منه 


فمو اليه ضامئون .)١١‏ 


الثانيه: ما رواه أبو بصير عن أبى عبد الله عليه السلام فى رجل استأجر مملوكا فيستهلكك مالا كثيرا فقال: ليس على مولاه شى ء و 
ليس لهم أن يبيعوه و لكنه يستسعى و ان عجز عنه فليس على مولاه شى ء و لا على العبد شى ء 7١‏ فنقول: الروايه الاولى تقيد 
بالثانيه و تكون النتيجه ما أفاده فى المتن. 


(*) و تفصيل الكلام موكول الى بابه فليراجع و ليلاحظ. 


(؟) لعدم المقتضى للضمان فلا ضمان. 


(1) الوسائل الباب ١١‏ من أبواب أحكام الاجاره الحديث: ؟ 

(0) نفس المصدر الحديث: " 
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واذا كان غيره السبب كان هو الضامن .)١(‏ 

[مسأله 16: إذا استأجر سفينه أو دابه لحمل متاع فنقص أو سرق لم يضمن صاحبها] 


(مسأله 79): اذا استأجر سفينه أو دابه لحمل متاع فنقص أو سرق لم يضمن صاحبها (؟) و لو شرط عليه اداء قيمه التالف أو أرش 


النقص صح الشرط و لزم العمل به (0. 


[مسأله :٠‏ إذا حمل الدابه المستأجره أكثر من المقدار المقرر بينهما بالشرط أو لأجل التعارف فتلفت] 


(مسأله :)*٠‏ اذا حمل الدابه المستأجره أكثر من المقدار المقرر بينهما بالشرط أو لأجل التعارف فتلفت أو تعيبت ضمن ذلكك 
(؟) و عليه اجره المثل للزياده مضافه الى الاجره المسماه (5) و كذا اذا استأجرها لنقل المتاع مسافه معينه فزاد على ذلكك (6). و 
اذا استأجرها لحمل المتاع مسافه معينه فركبها أو بالعكس لزمته الاجره المسماه و اجره المثل للمنفعه المستوفاه و كذا الحكم فى 
أمثاله مما كانت فيه المنفعه المستوفاه مضاده للمنفعه المقصوده بالاجاره (/0. 


)١(‏ كما هو مقتضى القاعده فان الاتلاف يستند الى صاحبها فى الفرض الاول فيضمن والى الاجنبى فى الفرض الثانى فيضمن 


(؟) لعدم موجب للضمان فان يد الامين ليست يد ضمان. 
(*) اذا رجع الى شرط الفعل و تقدم فى اول الفصل تفصيل الكلام فراجع. 

(ع) لكون يده فى الفرض يد عدوان و خارجه عن الامانه فالضمان على القاعده. 
(0) أما اجره المثل فللزياده و أما الاجره المسماه فللاجاره. 

() الكلام فيه هو الكلام فلا وجه لإعاده التقريب. 


() لعين الملاكك و صفوه القول: ان الاجاره تقتضى دفع الا-جره المسماه و اجره المثل بلحاظ الانتفاع الذى لا يكون موردا 
للإجاره. 
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بلا-فرق بين الاجاره الواقعه على الاعيان كالدار و الدابه و الاجاره الواقعه على الاعمال كما اذا استأجره لكتابه فاستعمله فى 
عاك 11 


[مسأله :١‏ إذا استأجر العامل للخياطه فاشتغل العامل بالكتابه للمستأجر عمدا أو خطأ] 

(مسأله :)6١‏ اذا استأجر العامل للخياطه فاشتغل العامل بالكتابه للمستأجر عمدا أو خطا لم يستحق على المستأجر شيا (؟). 
[مسأله ؟©: إذا آجر دابه لحمل متاع زيد فحملها المالك متاع عمرو لم يستحق اجره لا على زيد و لا على عمرو] 

(مسأله 67) اذا آجر دابه لحمل متاع زيد فحملها المالكك متاع عمرو لم يستحق اجره لا على زيد و لا على عمرو (©. 


[مسأله 7©: إذا استأجر دابه معينه من زيد للركوب الى مكان معين فركب غيرها عمدا أو خطا] 


(مسأله *6): اذا استأجر دابه معينه من زيد لل ركوب الى مكان معين فركب غيرها عمدا أو خطا لزمته الاجره المسماه للأولى و 
اجره المثل للثانيه و اذا اشتبه فركب دابه عمرو لزمته اجره المثل لها مضافه الى الاجره المسماه لدابه زيد (6). 


(1) اذ حكم الامثال واحد و لا وجه للفرق بعد وحده الملاكك فلاحظ. 


0( عدم استحقاق اجره المثل للخياطه على القاعده و أما عدم استحقاق الاجره المسماه فلا وجه له اذ بالعقد يستحق الاجير 
الاجره المسماه غايه الامران فسخ المستأجر لا يستحق شيئا وان لم يفسخ يبقى استحقاقه بالنسبه الى الاجره المسماه بحاله و 


يضمن الاجير للمستأجر اجره المثل للعمل الذى كان مورد الاجاره. 


(6) أما عدم الاستحقاق بالنسبه الى عمرو فعلى القاعده اذ لم يكن بأمره و أما بالنسبه الى زيد فالاستحقاق متحقق بالعقد فاذا 
فسخ زيد الاجاره لا يستحق الاجير شيئا و الا يبقى الاستحقاق بحاله غايه الآمر يضمن الاجير له اجره مثل العمل الفائت كما مر 
فى الفرع السابق فلاحظ. 


(©) ما أفاده ظاهر واضح فان الضمان بالنسبه الى احدهما بالعقد و أما بالنسبه 
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[مسأله 6: إذا استأجر سفينه لحمل الخل المعين مسافه معينه فحملها خمرا مع الخل المعين] 

(مسأله #©): اذا استأجر سفينه لحمل الخل المعين مسافه معينه فحملها خمرا مع الخل المعين استحق المالكك عليه الاجره المسماه 
واجره المثل لحمل الخمر لو فرض انه كان حلالا .)١(‏ 

[مسأله 4؟: يجوز لمن استأجر دابه للركوب أو الحمل أن يضربها أو يكبحها باللجام على النحو المتعارف إلا مع منع المالى] 

(مسأله 0*): يجوز لمن استأجر دابه للركوب أو الحمل أن يضربها أو يكبحها باللجام على النحو المتعارف الا مع منع المالكك 


(؟) واذا تعدى عن المتعارف أو مع منع المالكك ضمن نقصها أو تلفها () و فى صوره الجواز لا ضمان للنقص على الاقوى 
(©). 


الى الاخر فبالانتفاع و من الظاهر ان مال المسلم محترم و لا يذهب هدرا فالانتفاع يقتضى الضمان باجره المثل فلاحظ. 


(1) اذ فرض انه حملها ما لا يكون مورد الاجاره فبمقتضى العقد يستحق الاجره المسماه و بمقتضى الانتفاع الزائد يستحق اجره 
المثل لكن هذا فيما يكون حمله حلالا و أما اذا كان حراما فلا يستحق الاجر اذ العمل الحرام لا يكون محترما عند الشارع فلا 


(0) بأن يشترط عليه عدمه فى ضمن العقد أو قام قرينه عرفيه على عدم الجواز كما لو كان المالكك مصاحبا مع المستأجر و كان 
المتعارف أن يكون المالكك بنفسه سائقا و الا لم يكن أثر لمنعه مع فرض كون المتعارف جوازه و بعباره اخرى: 


لا بد فى الحكم بكون المنع مؤثرا من تقيبده بكونه عن حق. 


(*) اذ المفروض انه لم يكن مرخصا فيه و بمقتضى قاعده ضمان التلف بالاتلا.ف يتحقق الضمان كما أنه لو تعدى بحيث 


خرجت اليد عن عنوان الامانه يتحقق الضمان بمقتضى قاعده على اليد. 

(9) اذ بعد فرض كون تصرفه و ضربه متعارفا و موافقا للقاعده و جائزا شرعا 
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[مسأله 2؟: صاحب الحمام لا يضمن الثياب أو نحوها لو سرقت] 

(مسأله 68): صاحب الحمام لا يضمن الثياب أو نحوها لو سرقت )١(‏ الا اذا جعلت عنده وديعه و قد تعدى أو فرط (2). 
[مسأله /ا؟: إذا استوجر احفظ متاع فسرق لم يضمن] 


(مسأله 607): اذا استوجر لحفظ متاع فسرق لم يضمن (”) الا 


لاوجه للضمان اذ المفروض ان يده يد امانه و بعباره واضحه: ان تصرفه يكون باذن المالكك فلا مجال للضمان. 
)١(‏ لعدم المقتضى للضمان. 

(1) فان الامين لا يضمن ما دام لا يتعدى و لا يفرط و الا يكون يده يد عدوان فالضمان على القاعده. 

(") لعدم ما يوجب الضمان بل الضامن هو السارق و يظهر من حديثين الضمان اذا كان اجيرا على الحفظ: 


احدهما: ما رواه أبو البخترى عن جعفر عن أبيه عن على عليه السلام انه كان لا يضمن صاحب الحمام و قال: انما يأخذ الاجر 
على الدخول الى الحمام .)١9‏ 


ثانيهما: ما رواه اسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يقول: لا ضمان على صاحب الحمام فيما ذهب من 
الثياب لأنه انما اخذ الجعل على الحمام و لم يأخذ على الثياب 2١‏ و كلا الحديثين ضعيفان سندا. 


و صاحب الوسائل أفاد بأن الصدوق روى الحديث الثالث من الباب عن ابن مسكان و لم نجده و على فرض تحققه لا أثر 
للحديث الا أن يصل السند الى المعصوم عليه السلام بطريق معتبر مضافا الى ما دل على عدم الضمان لاحظ ما رواه الحلبى «. 


” الوسائل الباب 78 من أبواب أحكام الاجاره الحديث:‎ )١( 
تسن المدن السنوت: م‎ )9( 

(") لاحظ ص: 02" 
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مع التقصير فى الحفظ )١(‏ و الظاهران غلبه النوم لا تعد من التقصير (؟) نعم اذا اشترط عليه اداء القيمه اذا سرق المتاع وجب 


ولم يستحق اجره فى الصورتين (©). 
[مسأله 4؟: إنما يجب تسليم العين المستأجره إلى المستأجر إذا توقف استيفاء المنفعه على تسليمها] 


(مسأله 68): انما يجب تسليم العين المستأجره الى المستأجر اذا توقف استيفاء المنفعه على تسليمها كما فى اجاره آلات النساجه 
و النجاره و الخياطه أو كان المستأجر قد اشترط ذلكك و الا لم يجب 


(1) اذ بالتعدى أو التفريط تخرج اليد عن الامانيه و تدخل فى اليد العدوانيه فالضمان على القاعده. 
(؟) اذا كان على النحو المتعارف و لم يكن مقصرا و تشخيص الموضوع بنظر المكلف. 
(*) اذ التداركك جائز فاذا جاز وجب باشتراطه لقاعده «المؤمنون عند شروطهم) 


(؟) بتقريب: ان مورد الاجاره حفظ المتاع و المفروض انه لا يكون قادرا فلا موقع لإيقاع الاجاره عليه. و بعباره اخرى: اذا لم 
يكن قادرا على الحفظ لا يكون مالكا لهذا الفعل و مع عدم كونه مالكا لا مجال لتمليكه من الغير بالاجاره فالاجاره باطله من 
الاول. 


و لقائل أن يقول: المتعارف فى أمثال المقام ايقاع الاجاره على ما يمكنه و ان شئت قلت: تقع الاجاره بازاء بذل الجهد فى 
الحفظ لا على الحفظ بما هو حفظ بحيث يكشف السرقه عن بطلان الاجاره لعدم قدره الاجير عليه. و يرد على الماتن انه لا يرى 
نفوذ الشرط الواقع فى ضمن العقد الفاسد و المفروض ان العقد فاسد فى المقام فكيف يكون الشرط نافذا و الحق عندنا نفوذ 
الشرط و لو كان واقعا 
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فمن استأجر سفينه للركوب لم يجب على المؤجر تسليمها اليه .)١(‏ 
[مسأله 9؟: يكفى فى صحه الإجاره ملك المؤْجر المنفعه و إن لم يكن مالكا للعين] 


( مسأله © يكفى فى صحه الاجاره ملكك المؤجر المنفعه و ان لم يكن مالكا للعين فمن استأجر دارا جاز له أن يؤجرها من 
غيره و ان لم يكن مالكا لنفس الدار (1) فاذا توقف استيفاء المنفعه على تسليمها وجب على المؤجر الثانى تسليمها الى المستأجر 


منه 


(©) وان لم يأذن له المالكك (©) و اذا لم يتوقف استيفاء المنفعه على التسليم كالسفينه و السياره لم يجب على المؤجر الاول 
سليهها الى القانى (8: 


فن ضمن العقد الفاسد و التفضيل مو كول الى يخال اخمر. 


)١(‏ ما أفاده تام فان الواجب على الموجر تسليم المنفعه ففى مثل اجاره السفينه يكون للمستأجر الانتفاع بها و الانتفاع منها لا 
هو واضح و بعباره واضحه ان الوجوب فى مفروض الكلام بلا دليل فان المستأجر له حق الانتفاع من العين المستأجره فلو لم 


(1) لان الاجاره تملك المنفعه و ملك المنفعه لا يستلزم ملكك العين كما هو ظاهر فلو استأجر دارا مده و قبل انقضاء المده مات 


تنتقل منفعه الدار الى وارثه و يجوز له أن يوجر الدار من الغير. 

(*) فان صحه الاجاره تستلزم وجوب تسليم موردها ان كان الانتفاع متوقفا على التسليم كما مر فى بعض الفروع. 
(؟) فانه ليس له حق المنع بعد ما آجر داره على النحو المتعارف. 

(0) كما مر اذ المفروض ان الانتفاع لا يتوقف على التسليم. 
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الا اذا اشترط عليه ذلكك )١(‏ ولا يجوز للمؤجر الثانى تسليمها الى المستأجر منه.و ان :اشتزط عليه (7) بل الشرط يكون فاسدا (©) 
نعم اذا اذن له المالكك فلا بأس (6) كما انه فى الصوره السابقه التى يجب فيها تسليم المؤجر الثانى الى المستأجر منه لا يجوز 


التسليم الا اذا كان 


المستأجر منه امينا (5) فاذا لم يكن امينا و سلمها اليه كان ضامنا (*) هذا اذا كانت الاجاره مطلقه أما اذا كانت مقيده كما اذا 
استأجر الدابه لركوب نفسه فلا تصح اجارتها من غيره فاذا آجرها من غيره بطلت الاجاره (7) فاذا ركبها المستأجر الثانى و كان 
عالما بالفساد 


)١(‏ حيث ان التسليم جائز و بالشرط يجب بمقتضى دليل الشرط. 


(0) اذ التسليم فى الصوره المفروضه تصرف فى مال الغير و يحتاج الى الاذن منه و الشرط لا يكون مشرعا. و بعباره اخرى: لا بد 


(9) لكونه على خلاف السنه فيفسد كما هو المقرر. 

(©) بلا اشكال فانه مع اذن المالكك لا مانع من التصرف. 

(0) اذ مع عدم كونه امينا يكون التسليم اليه خيانه فى مال الغير و لا يجوز للمستأجر الخيانه فى العين المستأجره. 
() لخروج يده عن الامانيه و تعنونها بالعدوانيه مضافا الى النص لاحظ ما رواه الصفار .)١١‏ 


() اذ المفروض ان الموجر الثانى لم يكن مالكا للمنفعه المطلقه و اجاره غير 


)27( لاحظ الحديث فى شرح المسأله‎ )١( 
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كان آثما )١(‏ و يضمن للمالكك اجره المثل للمنفعه المستوفاه و للمؤجر باجره المثل للمنفعه الفائته (؟). 


المالكك لا أثر لها. 
)١(‏ لان تصرفه فى مال الغير بلا اذنه حرام شرعا. 


(؟) هذا مبنى على صحه القول بتعلق الملكيه بالمنافع المتضاده اذ على هذا المبنى يتم ما أفاده فى المتن فان المستأجر الثانى 
يضمن للمالك و للمستأجر الاول أما للمالك فللمنفعه المستوفاه و أما للمستأجر الاول فلفوت المنفعه المملوكه له و حيث انجر 
الكلام الى هنا ناسب أن يرسل عنان البحث الى بيان 


الاشكال الوارد فى كلام القوم بالنسبه الى ملكيه المنافع المتضاده و حاصل ذلكك الاشكال ان العين الواحده ليست لها الا منفعه 
واحده. و بعباره اخرى: العين الواحده لا تتحمل الا منفعه واحده فليس للمالك الا منفعه واحده من تلكك المنافع فلو فرض انه لا 
يملك الا منفعه واحده لم يكن مجال الا لضمان واحد. 


و الذى يدل على المدعى ان الغاصب للعين لا يكون ضامنا لجميع المنافع فالنتيجه ان المالكك يملكك الجامع بين تلكك المنافع و 
فى مقام التصرف له الخيار فى اختيار اى منفعه من تلك المنافع و صفوه القول: ان المنافع المتضاده لا تكون قابله للاجتماع فى 
الخارج فلا يكون مالكك العين الا مالكا للجامع. 

و أفاد سيدنا الاستاد فى هذا المقام «انه يمكن ملكيه تمام المنافع المتضاده فى عرض واحد و السرٌ فيه ان التضاد انما هو فى نفس 
تلك المنافع اذ لا يعقل أن يجتمع السير مع الدابه الى الطرف الشرقى مع السير بها الى الطرف الغربى و لكن لا مقتضى لسرايه 
التضاد الواقع بينهما الى عالم اعتبار ملكيتها فلا تنافى بين اعتبار هذه المنفعه و المنفعه الاخرى فان الاعتبار خفيف المئونه فيمكن 
اجتماع الاعتبارات فى صعيد واحد. 
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ان قلت: لا بد أن يكون الاعتبار متعلقا بأمر مقدور و الا يكون لغوا قلت: 


يكفى فى عدم كونه لغوا كون المتعلق مقدورا فى نفسه لا مع قيد اجتماعه مع المتعلق الاخر و ان شئت قلت: ان من بيده الامر 
يعتبر ملكيه كل واحده منها و لا يعتبر ملكيه المجموع بما هو مجموع فالجمع فى الاعتبار لا فى المعتبرا. 


ثم قال: «و يتضح المدعى بامعان النظر فى الافعال المباحه المتضاده فانه لا اشكال 


فى اشتراط القدره فى متعلق الاباحه و أيضا لا اشكال فى التضاد بين الافعال المتضاده و عدم امكان اجتماعها و مع ذلكك نرى ان 
الشارع اباح كل واحد منها فالجمع بين الاباحات لا بين المباحات و المقام كذلكك فان اعتبار الملكيه متعلق بكل فائده بحيالها لا 
بعنوان كونها منضمه الى غيرها كى يقال: اجتماعها غير معقول فاعتبار ملكيتها لغو. 

ان قلت: لا فائده فى هذا الاعتبار و مع عدم الفائده و اللغويه لا يصدر عن الحكيم تعالى عن ذلكك قلت: المالكك و ان لا يمكنه 
الجمع بين المتعلقات لكن تظهر فائده الاعتبار المذكور فى مثل المقام حيث ان ضمان الاجره المسماه يتحقق بالعقد و ضمان 
اجره المثل يتحقق بالاستيفاء و هذا أمر ظاهر مترتب على ملكيه كل واحد من تلكك المنافع و يمكن أن يجعل صحيح أبى ولاد 
١‏ مؤكدا و معاضدا للمدعى اذ يستفاد من تلكك الروايه ان الغاصب ضامن للأجره بالنسبه الى ما تجاوز عن الحد و هو السير من 
الكوفه الى النيل الى آخره مضافه الى الاجره المسماه التى لا خلاف فيها حتى من أبى حنيفه. 


و بعباره اخرى: يستفاد من الحديث مفروغيه ضمان الغاصب بالنسبه الى الاجره المسماه و لا يكون أبو حنيفه مخالفا فيها و انما 


تعرض عليه السلام لمورد 


() لاحظ ص: ذخان 
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الخلااف وهو التصرف العدوانى الذى ارتكبه الغاصب ان قلت: الالتزام بملكيه المنافع المتضاده يستلزم القول بكون الغاصب 
ضامنا لجميع المنافع و هل يمكن الالتزام بهذا اللازم؟ قلت: لا مقتضى لهذا القول لأن الضمان مسبب من احد امور ثلاثه: 


الاول: الاتلاف. الثانى: وضع اليد العاديه على المال. الثالث: الاستيفاء و المفروض ان الغاصب استوفى منفعه من 


تلك المنافع و يتحقق الضمان بالاستيفاء و أما بقيه المنافع فلم يستوفها فلا ضمان من ناحيه الاستيفاء و هكذا بالنسبه الى الاتللاف 
و التلف اذ لا يصدق انه أتلف على المالكك تلك المنفعه لان المالكك لا يكون مالكا للمجموع و قس عليه التلف. 

و على الجمله حيث ان اجتماعها أمر غير ممكن لا يصدق الاتلاف و لا التلف بالنسبه الى المنافع غير المستوفاه نعم لو استوفى 
الغاصب من العين المغصوبه منفعه ضئيله و الحال انه يمكن استيفاء منفعه تكون اجرتها أزيد يكون الغاصب ضامنا للأجره الراقيه 
و بعباره اخرى: هو ضامن للمقدار الذى تلف اعم من أن يستوفى تلكك المنفعه الراقيه أم لا. 

و على الجمله حيث ان المنافع لا تجتمع خارجا و لا يعقل اجتماعها لا يصح أن يقال أتلف المنافع جميعها فان الاتلاف يقع على 
كان ضامنا لجميع المنافع لكان عليه عليه السلام البيان و الحال انه لم يبين فيعلم ان الغاصب ضامن لمنفعه واحده اى الدرجه 
العاليه و اغلاها. 


قمى: سيد تقى طباطبايى» مباتى منهاج الصالحين» ٠١‏ جلد» منشورات قلم الشرق» قم - ايرانء اول ٠1898‏ اق مباتى منهاج 


هذا تمام الكلام على القول بكون المالك مالكا لكل واحده من المنافع و أما 


() لاحظ ص: ذخان 
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على القول بعدم الامكان فيدور الامر بين وجوه ثلا-ثه: الوجه الاول: ان المالكك مالكك للجامع بين المنافع فاذا طبقه على منفعه 
خاصه كما لو آجر الدابه للحمل لم يبق له مده الاجاره الا ملكك نفس الدابه و لا يكون 


مالكا لمنفعه الدابه و عليه لو استفاد المستأجر من الدابه منفعه اخرى لا يكون ضامنا للمالكك. 


و يرد عليه ان لا-زم هذا القول ان المستأجر لو استأجر الدابه لمنفعه ضئيله فى قبال اجره زهيده و استفاد منها المنفعه الراقيه 
العظمى لم يكن ضامنا للمالك و هل يمكن الالتزام بهذا اللازم؟ كلا. و هذا يشبه فتوى أبى حنيفه و اضرابه اى بها تمنع السماء 
عن قطرها. 

الوجه الثانى: الالتزام بأن المستأجر لما لم يستوف المنفعه المستأجره و استوفى بدلها منفعه مضاده اقتضى ذلكك انفساخ العقد و 
فساده و لذا لا يضمن الا اجره المثل بالنسبه الى ما استفاد و ربما يقال: ان هذا يستفاد من حديث أبى ولاد بدعوى: ان التعرض 
لأجره المثل و السكوت عن اجره المسمى يكشق عن :هذا الأدعاء: 


و فيه: اولا: انه لا وجه لانفساخ العقد و الشاهد على عدم الانفساخ ان المستأجر لو لم يستوف من العين و أبقاها معطله فلا يكون 
ضامنا للأجره المسماه فهل يمكن ان انتفاعه منفعه اخرى يوجب السقوط و انفساخ العقد؟ و هذا ينطبق على أيه قاعده فقهيه؟ و 
أما حديث أبى ولاد فقد مر البحث حوله و بينا المستفاد منه. 


و ثانيا: ان لازم هذا المدعى براءه ذمه المستأجر عما اشتغلت به حين الاجاره كما لو استأجر دابه للرواح الى كربلا مثلا بدينار و 
استعمل الدابه فى طريق تكون اجرتها بالنسبه الى ذلكك الطريق نصف دينار فان مقتضى هذه الدعوى براءه ذمه المستأجر من 
النصف الاخر بلا موجب و وجه ولا يمكن الالتزام بهذا اللازم. 


الوجه الثالث: ما عن الميرزا قدس سره و هو التفصيل بين ما اذا كانت اجره 
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و لكنه مع الجهل و 


بنفسه أو أن لا يؤجرها من غيره آجرها قيل بطلت الاجاره فاذا استوفى المستأجر منه المنفعه كان ضامنا له اجره المثل لا للمالكك 
(1) و لكن الاظهر صحه الاجاره و ثبوت الخيار للمالكك فى فسخ 


العتلعة الستكرقفاه مساويه للتجرة المنيقاه أو آقل بز نيه .جا اذا كان أكر قعل الأول الآ ميدق المالكك الا المسماه و على النا 
يستحقها مع الضميمه. 


و فيه: ان المنفعه المستوفاه ان كانت ملكا لمالكك العين استحق على المستوفى تمام الاجره لا مقدار ما به التفاوت فقط و ان لم 
تكن ملكا له فلا مقتضى لاستحقاق ذلكك المقدار الزائد فالحق ما ذكرنا خلافا لأبى حنيفه حيث ذهب الى مذهبه الباطل من أن 
الخراج بالضمان نعم ما ذكر فى الوجه الثالث وجيه بالنسبه الى ما يكون النسبه بين المنفعتين نسبه الاقل و الاكثر لا نسبه التضاد 
التى هى محل الكلام كما لو استأجر دابه لحمل بضاعه وزنها خمسون غراما فحملها ما يعادل ستين فان المستأجر لا محاله يضمن 
لهذه الزياده اذ لا موجب لذهاب تلكك الزياده هدرا و قد كانت قابله لان يستوفها المالكك بأن يؤجر الدابه لحمل ستين غراما و 
الظاهر انه لا .خلاف فى هذا الفرض فى ضمان الزياده بخلاف المنافع المتضاده حيث وقعت محل الخلاف و الكلام و لكن أبا 
حنيفه خالف فى هذا الفرع أيضا و ذهب الى عدم الضمان بالنسبه الى الزياده بدعوى: ان الخراج بالضمان .)١١‏ 


)١(‏ لقاعده ان المغرور يرجع الى من غره. 


() بتقريب: انه مع الشرط ليس له الاجاره من الغير و مع فرض الاجاره 


000 


مستند العروه كتاب الاجاره ص: شرك عادر 
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عقده و مطالبه المستأجر منه باجره المثل .)١(‏ 


و انتفاع المستأجر الثانى من العين يضمن للمستأجر الاول اجره المثل للمنفعه المستوفاه. 


(1) اذ الشرط لا يقصر سلطنته وضعا و غايته ثبوت الحكم التكليفى نعم اذا تخلف عن الشرط يثبت للمالكك خيار التخلف فاذا 
فسخ العقد يثبت الضمان اى يضمن المستأجر الثانى اجره المثل للمالكك كما فى المتن. 


و ربما يقال: ان الامر بالوفاء بالشرط ينافى الامر المتعلق بالوفاء بعقد الاجاره فلا يمكن أن تكون الاجاره صحيحه و الجواب عن 
هذا الاشكال انه لا مجال لاجتماع الامرين اذ ما دام لم يتحقق عقد الاجاره يكون الامر بالوفاء بالشرط موجودا و أما الامر بالوفاء 
بعقد الاجاره غير موجود و بعد عصيان الاسمر بالوفاء بالشرط الامر بالوفاء بعقد الاجاره موجود مع انتفاء الامر بالوفاء بالشرط 
بالعصيان. 


فان الامر بالوفاء بالشرط ما دام موجودا لا تصل النوبه الى الامر بالوفاء بالعقد و بعد سقوط الامر بالشرط بالعصيان تصل النوبه 


و ربما يقال: ان الا-مر بالشرط يمنع عن صحه العقد فكأن المكلف بالتكليف الشرعى يكون غير قادر على الاجاره و فيه: ان 
التكليف بالوفاء لا يقتضى فساد الاجاره كيف و هو مأمور بالعمل بالشرط فلو لم يكن قادرا على العقد كيف يؤمر بالوفاء. 


وربمايقال: ان اطلاق دليل وجوب العمل بالشرط حتى بعد الاجاره يقتضى فسادها و فيه: انه لا مجال لبقاء الامر بالشرط بعد 
العميان كان المفوو عليه ذا عالق قرعو كك الفين مين الغير يتفم الأنو القرط و ميو الكقروظ لسار ملك الشرعطة 
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[مسأله :3٠‏ إذا استأجر الدكان مده فانتهت المده وجب عليه إرجاعه إلى المالى] 


(مسأله :)5٠‏ اذا استأجر الدكان مده فانتهت المده وجب عليه ارجاعه الى المالكك و لا يجوز له ايجاره من ثالث الا باذن المالكك 
.)١(‏ كما لا يجوز له اخذ مال من ثالث ليمكنه من الدكان المسمى فى عرفنا «سرقفليه» الا اذا رضى المالكك (؟) و اذا مات 
المستأجر لم يجز أيضا لوارثه أخذ «السرقفليه) الا اذا رضى المالكك (”) فاذا أخذها يرضا المالكك لم يجب اخراج ثلث للميت اذا 


كان قد 


ثم انه لا يخفى أن ما أفاده من ضمان المستأجر الثانى بالمثل للمالكك مبنى على مرام الماتن حيث يرى ان فسخ الاجاره من 
الاصل و أما على المسلكك الاخر و هو كون الفسخ من الحين فلا وجه لبطلان الاجاره الثانيه بل الاجاره الثانيه باقيه بحالها حتى 
بعد الفسخ غايه الامر للمالكك مطالبه اجره المثل من المستأجر الاول بالنسبه الى المده الباقيه بعد الفسخ و بعباره اخرى: المستأجر 
الاول أتلف مال المالكك بالتلف الحكمى فعليه دفع اجره المثل. 


)١(‏ لان اختيار المال بيد مالكه فليس للمستأجر بعد انتهاء المده التصرف فى الدكان و يجب عليه ارجاع أمره الى مالكه و لا 
يجوز له ايجاره من الغير الا باذن المالكك. 


(؟) الظاهر ان المراد من الجمله تسليم الدكان الى غير المالكك كما يعامل ذلك الغير مع المالكك فيأخذ شيئا فى مقابل هذا 
التفويض و الظاهر انه لا مانع منه اذا كان باذن المالكك اذ لا مانع فى التسليم و التفويض الا من ناحيه التصرف فى مال الغير فاذا 
رضى المالكك به لا يبقى مانع منه. 


() الكلام فيه هو الكلام فانه لا وجه للجواز الا مع اذن المالكك و مع اذنه لا مانع منه. 
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)١( أوصى‎ 


الا اذا كان رضا المالكك مشروطا باخراج الثلث (؟) نعم اذا اشترط المستأجر على المالكك فى عقد الاجاره أو عقد آخر لازم أن 
يأخذ «السرقفليه» جاز له أخذها فاذا مات كان ذلكك موروثا لوارثه و وجب اخراج ثلثه اذا كان أوصى (*). 


)١(‏ لان السرقفليه لا تكون مما تركه الميت فلا يجب اخراج الثلث منها. 


(؟) كما هو ظاهر فان الاخذ منوط باذن المالكك و اذن المالك مقصور فى هذه الدائره و فى هذا الفرض فمع عدم الاخراج لا 


(9) بمقتضى الشرط المقتضى للنفوذ و فى المقام اشكال و هو ان الشرط لا بد أن يكون أمرا مشروعا فى وعاء الشريعه و بعباره 
اخرى: دليل الشرط لا يكون مشرعا فلا بد من احراز شرعيته قبل وقوعه تحت دليل الشرط و على هذا الاساس لا بد فى المقام 
من كون هذا الحق شرعيا و بعد تماميته يقع مورد الشرط و ما يتصور فى هذا المقام لصحته وجوه: 


الوجه الا-ول: ان المالكك له حق ايجار ملكه و يجوز له أن ينقل هذا الحق الى الغير بعوض و مقتضى دليل جواز أكل المال 
بالتجاره عن تراض جواز هذه المبادله بل يمكن نقله بالمصالحه و بعد تحقق العقد المذكور يكون لازما بمقتضى عموم وجوب 
الوفاء بالعقد فعليه يكون نقل هذا الحق الى الغير جائزا و صحيحا فلو وقع هذا النقل تحت عنوان الشرط بنحو شرط النتيجه 
يحصل المقصود و يرتفع الاشكال فهذا الحق يبقى للطرف الاخر و بعد موته ينتقل الى وارثه بل له أن ينقله الى غيره و هكذا 
كما هو المتداول عند الناس و أهل السوق. 


و فيه: اولا انا لا نفهم و لا نجد حقا للمالك غير نفوذ 


معاملا-ته فى ملكه من البيع و الاجاره و أمثالهما و أما الزائد عليه كى يقع عليه المعامله فلا نجده و بعباره اخرى: حق الايجار 
كحق البيع و هل يمكن الالتزام بجواز نقل المالكك حق بيعه 
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لماله الى الغير و ان شئت قلت: المستفاد من الدليل الشرعى ان المالكك لو باع داره أو آجر دكانه او غسل يده النجسه يصح بيعه 
و تصح اجارته و تطهر يده فلا موضوع كى يقع عليه النقل و الانتقال. 


و ثانيا: لو شكك فى وجود الحق المذكور يحكم بعدمه باصاله عدم تحققه شرعا. 
الوجه الثانى: أن يشترط المالكك للمستأجر فى ضمن عقد الاجاره أن لا يزاحمه بالنسبه الى اجاره الدكان أو الخان فيما يرتكبه 
المستأجر و بهذا الاشتراط يصبح المشروط له حرا فى عمله و له ايجار الدكان بأى نحو يريد فيجوز اخذ السرقفليه بهذه الحيله. 


و يرد عليه اولا: انه لو مات المالكك و انتقل الملكك الى وارثه فبأى مستند يتصرف المستأجر فى ملكك المالكك اذ بعد موته يكون 
من بيده الامر وارثه و انقطعت يد المالكك عنه و ثانيا: لو مات المستأجر لا يكون حق لوارثه اذ لم يكن المورث مالكا لحق كى 
يرثه وارثه بالموت الا أن يقال: بأن المالكك يشترط عدم المزاحمه حتى مع وارث المستأجر. 


و ثالثا: ان مجرد عدم المزاحمه لا يخرج العقد عن الفضوليه بل يتوقف على الاجازه ولا أقلّ من الرضا فلو فرض انه لم يجز أو 
لم يرض يكون العقد باطلا و ان كان الشارط عاصيا لعدم وفائه بالشرط الا أن يقال: ان الشرط يوجب حقا للمشروط له فيمكنه 
اجبار الشارط على العمل به و ان امتنع تصل النوبه الى 


دخاله الحاكم الشرعى فى الامر و تصديه لأنه ولى الممتنع و هل يمكن الالترام بأن المتداول الخارجى على هذا المنوال. 


الوجه الثالث: ان المستأجر يشترط على المالك فى عقد الاجاره أن يعمل 
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المالك على طبق ما يريده المستأجر و بمقتضى هذا الشرط يكون المستأجر مبسوط اليد فى كل امر يريد و يجب على الموجر 
المالكك موافقته بمقتضى الشرط. 


و يرد عليه اولا: ان المالكك لو لم يوافق و عصى لا يكون المستأجر مبسوط اليد و بعباره اخرى: مرجع هذا الشرط الى اشتراط 
الفعل و ليس شرط للنتيجه غايه الاسمر ينبت للشارط حق اجبار المشروط عليه و لا بد من مراجعه الحاكم الشرعى لأنه ولى 
الممتنع و ثانيا ان المشروط عليه لو مات و انتقلت العين الى الورثه لا يبقى للمستأجر حق بعد موته اذ الامر بعد موت المالكك بيد 
وارثه و ثالثا: لو مات المشروط له يتم الامر و ليس لوارثه ذلك الحق اذ لم يكن حق ينتقل اليه بمقتضى الارث. 


الوجه الرابع: أن يوكل المالك المستأجر فى ضمن عقد الاجاره فى اجاره العين بأى نحو شاء و حيث ان هذه الوكاله تقع بعنوان 
الشرط فى ضمن العقد تكون لالزمه بمقنضى دليل الشرط بل بمقتنضى وجوب الوفاء بالعقد وما يتعلق به فيكون المستأجر 
بمقتضى الو كاله اللازمه مبسوط اليد فيما يريد. 


و يريد عليه اولا: ان الوكاله تبطل بموت الموكل فلا أثر لهذه الحيله لما بعد موته وان شئت قلت: ان الموكل بموته ينعزل عن 
التصرف و ينتقل المال الى الوارث و امره يفوض اليه فما فائده هذه الوكاله و ثانيا: ان الوكاله تبطل بموت الوكيل و لا أثر لها 


بعد موته و اشتراط 


أن تنتقل بالارث الى الوارث لا يؤثر لان الشرط لا يكون مشرعا و فى الرتبه السابقه لا بد من مشروعيته كى يلزم بالشرط و الحال 
ان مقتضى القواعد عدم انتقال الوكاله بالارث نعم لو وكل المالكك المستأجر فى توكيل الوارث و عمل المستأجر بهذا التوكيل و 
وكل الوارث عن قبل المالكك لا تصل النوبه الى الارث بل يكون الوارث وكيلا من قبل الموكل اصاله لا بالارث و غير 
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خفى ان الوجه المذكور مجرد فرض و خيال و ليس منه فى الخارج أثر بل لا يخطر فى ذهن احد من أهل السوق. 


الوجه الخامس: انه لا شبهه ان العرف و اهل السوق يتعاملون على السرقفليه و هذه المعامله رائجه دارجه فى الاسواق فيؤخذ 
الموضوع من العرف و يحكم عليه بالصحه بالدليل الشرعى أى حليه أكل مال الغير بالتجاره عن تراض و امثاله. 


قلت: يرد عليه اولا- النقض بأن العرف اذا عاملوا على حق البيع بأن أعطوا حقهم فى بيع دارهم أو دكانهم فى مقابل عوض أ فهل 
يكون هذا صحيحا و شرعيا؟ 


و ثانيا: بالحل بأنه قد سبق و مر انه لا حق فى أمثال المقام و لو شكك فيه يحكم بعدمه بمقتضى استصحاب العدم الازلى فلا 
يكون مبدلا فى قبال البدل فلاحظ. 


الوجه السادس: ان المالكك يشترط للمستأجر أن يأذن له فيما يرتكبه و يكون راضيا بما يفعله و حيث ان هذا الاذن يقع بنحو 


الاشتراط يكون لازما و ليس له أن يرجع من اذنه و رضاه. 


وفيه: ان هذا الاذن على فرض تماميته بالتقريب المذكور لا أثر له بعد موت المالكك اذ العين بعد موت المورث يكون أمرها بيد 


اذن المورث اثر كما انه لو مات المأذون فلا وجه لبقاء الاذن اذ الاذن للمستأجر الا أن يقال يمكن تصوير سعه دائره الاذن من 
الاول بأن يكون للمستأجر و لو رشته. 


وقد بين سيدنا الاستاد فى رسالته العمليه وجوها لتصحيح أخذ السرقفليه: 


الاول: ان المالكك يمكنه أن يوجره كأنه كل شهر بمبلغ مأئه تومان مثلا مضافا الى نصف مليون تومانا و يشترط للمستأجر أن لا 


يزاحمه و يكون له حق الاستيجار ما دام يريد ولا يزيد على مقدار مال الاجاره و اذا أراد المستأجر أن يفوض امر الاجاره الى 
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الغير يكون له هذا الحق و يعامل المالكك مع المستأجر الثانى مثل ما عامل مع الاول ففى هذه الصوره يكون للمستأجر الاول أن 
يأخذ السرقفليه من الثالث فى قبال رفع يده عن الدكان و يكون حلالا له و بهذه الحيله الشرعيه يتم الامر و ينسد باب الاشكال. 


و فيه ان جعل هذا الحق للمستأجر بلا-اذن من المالكك يكون مخالفا للشرع فلا يمكن الاشتراط ان قلت: هذا الاذن يرجع الى 
توكيل المستأجر و حيث ان التوكيل وقع بعنوان الاشتراط يلزم قلت: قد مران الوكاله تبطل بموت الموكل فلا أثر لهذه الوكاله 
لما بعد موته و أيضا قلنا: ان الوكاله تبطل بموت الوكيل فلا أثر لهذه الحيله لما بعد موت الوكيل. 


مضافا الى أن شرط الايجار من الثالث شرط فعل على المالكك و غايته وجوب الايجار عليه فلو عصى و لم يؤجر لا يمكن 
الاجاره الا بمداخله الحاكم الشرعى فى المعركه و اجبار المالك على الايجار و هل الواقع فى الخارج كذلكك أو انه مجرد 


فرض و خيال؟ 


الثانى: أن يوجر المالكك دكانه من زيد و 


يشترط له أن لا يزاحمه ما دام يريد البقاء فى المحل و يشترط له أن لا يكون له حق فى زياده مال الاجاره و بعد تماميه الاجاره 
بهذا النحو يمكن لثالث أن يدفع مقدارا من المال للمستأجر كى يرفع اليد عن الدكان و بعد رفع يده يستأجر الثالث الدكان من 
المالكك فيكون اخذ المستأجر ذلك المال من الثالث حلالا لأنه فى مقابل رفع اليد. 

و فيه: ان الاشكال فى أصل الاجاره اذ نسأل انه ما معنى ان لا يكون للمالكك حق المزاحمه و يكون للمستأجر حق البقاء ما دام 
يريد البقاء و ان متعلق الشرط ان كان هو الحق و لو مع عدم رضا المالكك يكون الشرط باطلا و ان كان مرجعه الى 
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التوكيل فيتوجه اليه ما أوردناه فى الوجه الاول و لا وجه للاعاده. 


الثالث: أن يشترط المستأجر على المالكك أن لا حق له فى تعطيل الاجاره و رفع يد المستأجر و ان يكون للمستأجر حق نقل 
سكناه الى الغير ففى هذه الصوره يمكن للمستأجر أن يأخذ السرقفليه من ثالث فى قبال ذلكك الحق فحق السكنى ينتقل الى 
الثالث فى قبال السرقفليه. 


و فيه: اولا ان اشتراط هذا الحق للمستأجر يكون على خلاف المقرر الشرعى الا أن يرجع الى التوكيل و الكلام فيه هو الكلام و 
ثانيا: انه لا معنى لنقل حق السكنى و ثبوت هذا الحق اول الكلام و الاشكال مضافا الى أن شرط كون المستأجر ذا حق فى نقل 
هذا الحق الى الغير على خلاف الشرع فلا يشمله دليل الشرط. 


ايقاظ: أفاد سيدنا الاستاد- على ما فى التقرير )١١‏ - ما حاصله: ان المالكك ربما يملكك منفعه داره أو دكانه من الغير 


فى قبال اجره فيكون الطرف مالكا للمنفعه بالاجاره و ربما يأذن للغير أن يتصرف فى الدار و فى هذه الصوره يكون المأذون 
جائز التصرف فى الدار و يكون الاذن مقوما لجواز تصرفه و ثالثه لا هذا و لا ذاكك بل أمر متوسط بين الامرين و هو حق السكنى 
فان المالكك يجعل الغير ذا حق فى سكنى الدار أو الدكان و فى هذه الصوره لا يكون ذو الحق مالكا للمنفعه. 


ولذالا-يمكنه ان يوجر الدار من الغير و أيضا لا يكون له مجرد الاذن بحيث ينتهى زمان جواز التصرف بانتهاء الاذن بل حق 
السكنى له و هذا الحق كما يمكن أن يجعل للغير من قبل المالكك ابتداء كما هو كذلك فى باب السكنى فيقول اسكنتكك هذه 
الدار مده كذا كذلك يمكن جعل هذا الحق فى ضمن العقد بالشرط و الذى يقع بالاشتراط تاره يجعل للغير فقط و اخرى يجعل 
له و للغير و بعباره اخرى حق السكنى 


6١17 مستند العروه كتاب الاجاره ص:‎ )١( 


مبانى منهاج الصالحين؛ ج لل ص: 98" 


حق قابل للجعل للغير من قبل المالكك و قد ثبتت شرعيته بالنصوص و هذا الامر المشروع يمكنه جعله للغير بحيث لا يختص بفرد 
بل يجعل للطرف و لمن يعامل معه الطرف على هذا الحق و على الجمله لا يختص بالمباشر بل يعم غير المباشر و لو مع ألف 
واسطه فيبقى هذا الحق و بعد تحقق الاشتراط يلزم و يبقى الى زمان سعه الجعل هذا ملخص ما أفاده. 


فنقول ينبغى أولا التعرض لتلك النصوص سندا و دلاله و ثانيا ملاحظه انه هل يمكن اثبات ما افاده بتلكك النصوص أم لا؟ فمن 
تلكك النصوص ما رواه حمران قال: 


العمرى فقال: الناس فيه عند شروطهم ان كان شرطه حياته سكن حياته و ان كان لعقبه فهو لعقبه كما شرط حتى يفنوا ثم يرد 
الى صاحب الدار .)١١‏ 


و المستفاد من هذه الروايه انه يصح جعل السكنى للغير مده حياته و كذلكك يصح جعله للغير و لعقبه و بعد أن يفنوا يرجع المال 
الى صاحبه و مقتضاه بقاء حق السكنى لمن جعل له و لعقبه بعد وفاته و أما لو مات المالكك فهل يبقى حق السكنى ففيه اشكال 
اذ لا تعرض له فى الحديث و مقتضى القاعده الاوليه عدم البقاء اذ أمر المال بيد الوارث بعد موت المورث بل صرح فى الروايه 
برجوع العين الى صاحبه الا أن يقال ان مقتضى قوله عليه السلام «الى أن يفنوا» بقاء الحق ما دام بقائهم و بعد انقراضهم يرجع 
المال الى صاحبه الشرعى و لم يفرض فى الحديث كون صاحب المال المالك الاول الذى جعل السكنى للغير و لعقبه و على 
كل حال لا يستفاد من الروايه حكم المقام اذ المفروض عند أهل السوق ان حق السرقفليه حق لمن جعل له و قابل للتفويض الى 
الغير كما انه يورث من ذيه الى وارثه و هل يستفاد من الحديث 


7١ الكافى ج /اص: 77 حديث:‎ )١( 
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ثبوت هذا الحق شرعا بهذا النحو مضافا الى الاشكال فى السند بحمران. 


و منها: ما رواه أبو الصباح عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: سثل عن السكنى و العمرى فقال: ان كان جعل السكنى فى حياته 
فهو كما شرط و ان كان جعلها له و لعقبه من بعده حتى يفنى عقبه فليس لهم أن يبيعوا و لا يورثوا ثم ترجع 


الدار الى صاحبها الاول »١١‏ و المستفاد من هذا الحديث هو المستفاد من ذلكك الحديث و الكلادم فيه هو الكلام مضافا الى 
الاشكال فى سند الحديث بمحمد بن الفضيل. 


و منها: ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث قال: و سألته عن رجل اسكن رجلا داره حياته قال: يجوز له و 
ليس له ان يخرجه قلت: فله و لعقبه قال يجوز و سألته عن رجل أسكن رجلا و لم يوقت له شيئا قال يخرجه صاحب الدار اذا شاء 
و المستفاد من هذه الروايه مضافا الى ما استفيد منهما انه لو لم يوقت يكون للمالكك الخيار متى شاء أن يرجع يمكنه الرجوع. 


و منها: ما رواه الحلبى أيضا عن أبى عبد الله عليه السلام فى الرجل يسكن الرجل داره و لعقبه من بعده قال: يجوز و ليس لهم 
أن يبيعوا او لا يورثوا قلت فرجل أسكن داره رجلا حياته قال يجوز ذلكك قلت فرجل أسكن رجلا داره و لم يوقت قال: 


جائز و يخرجه اذا شاء .)3١‏ 
و المستفاد من هذا الحديث ما هو المستفاد من الحديث الثالث مضافا الى أن المستفاد منه عدم جواز البيع و عدم الارث. 
و منها: ما رواه الحسين بن نعيم عن أبى الحسن موسى عليه السلام قال: 


سألته عن رجل جعل دارا سكنى لرجل أبان حياته أو جعلها له و لعقبه من بعده قال 


(6 اغيج المصين ةا 
(لأأتقيق الميد ول م سحلو ا 
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هى له و لعقبه من بعده كما شرط قلت: فان احتاج يبيعها؟ قال: نعم قلت فينقض بيعه الدار السكنى؟ قال: لا ينقض البيع السكنى 
كذلك سمعت أبى عليه السلام 


يقول: قال ابو جعفر عليه السلام لا ينقض البيع الاجاره و لا السكنى و لكن يبعه على أن الذى يشتريه لا يملكك ما اشترى هو 
ع باق السك: على ما شرط و الاجاره الحديث .)١١‏ 


و المستفاد من هذه الروايه مضافا الى ما هو المستفاد من غيرها ان صاحب الدار يمكنه و يجوز له أن يبيع الدار و لكن البيع لا 
يبطل السكنى كما انه لا يبطل الاجاره. 


و منها: ما رواه خالد بن رافع البجلى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل جعل لرجل سكنى دار له حياته يعنى 
صاحب الدار فلما مات صاحب الدار أراد ورثته أن يخرجوه ألهم ذلكك؟ قال: فقال: أرى أن تقوم الدار بقيمه عادله و ينظر الى 
ثلث الميت فان كان فى ثلثه ما يحيط بثمن الدار فليس للورثه أن يخرجوه و ان كان الثلث لا يحيط بثمن الدار فلهم أن يخرجوه 
قبل له: أرأيت ان مات الرجل الذى جعل له السكنى بعد موت صاحب الدار يكون السكنى لعقب الذى جعل له السكنى؟ قال: 


لا وى و هذه الروايه ضعيفه بخالد. 


و منها: ما رواه محمد بن قيس عن أبى جعفر عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قضى فى العمرى انها جائزه لمن أعمرها 


فمن أعمر شيئا ما دام حيا فانه لورثته اذا توفى «07. 


و المستفاد من هذه الروايه ان من اعمر شيئا ما دام حيا اذا مات يكون ذلكك 


7 عين المصدر ص: 8” الحديث‎ )١( 
١9 عين المصدر الحديث:‎ )0( 
0948 حديث‎ ١1" تهذيب الاحكام ج 9 ص:‎ )9( 
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الشى ء لوارثه و من الظاهر انه لا يستفاد حكم المقام من هذه الروايه. 


و منها: ما 


رواه على بن معبد قال: كتب اليه محمد بن احمد بن ابراهيم بن محمد سنه ثلاث و ثلاثين و مأتين يسأله عن رجل مات و خلف 
امراه و بنين و بنات و خلف لهم غلاما أوقفه عليهم عشر سنين ثم هو حر بعد العشر سنين فهل يجوز لهؤلاء الورثه بيع هذا الغلام 
وهم مضطرون اذا كان على ما وصفته لكك جعلنى الله فداكك؟ فكتب لا تبعه الى ميقات شرطه الا ان يكونوا مضطرين الى ذلكك 


فهو جائز لهم .)"١١‏ و هذه الروايه ضعيفه بعلى بن معبد. 


و منها: ما رواه ابو البخترى عن جعفر عن ابيه عن على عليه السلام ان السكنى بمنزله العاريه ان احب صاحبها ان يأخذها اخذها 
و ان احب ان يدعها فعل اى ذلكك شاء 2١‏ و هذه الروايه ضعيفه سندا بأبى البخترى. 


و منها: ما رواه عبد الرحمن الجعفى قال: كنت أختلف الى ابن ابى ليلى فى مواريث لنا ليقسمها و كان فيه حبيس فكان يدافعنى 
فلما طال شكوته الى ابى عبد الله عليه السلام فقال: أو ما علم ان رسول الله صلى الله عليه و آله امر برد الحبيس و انفاذ 
المواريث قال: فأتيته ففعل كما كان يفعل قلت له: انى شكوتكك الى جعفر بن محمد عليه السلام فقال لى: كيت و كيت قال: 
فحلفنى ابن ابى ليلى انه قال ذلك فحلفت له فقضى لى بذلكك 3 و هذه الروايه ضعيفه بعبد الرحمن الجعفى مضافا الى انها فى 
مقام بيان حكم الحبيس. 


و منها: ما رواه عمر بن اذينه قال: كنت شاهدا عند ابن أبى ليلى و قضى فى رجل جعل لبعض قرابته غله داره و لم يوقت وقتا 
فمات الرجل 


ع 


وحضر ورثته ابن ابى 


0/١ حديث:‎ ١78 نفس المصدر ص:‎ )١( 


(؟) الوسائل الباب 5 من أبواب أحكام السكنى و الحبيس الحديث: " 


(9) تهذيب الاحكام ج 9 ص ١١‏ حديث: 097 
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و هذه السرقفليه من مؤن التجاره فلا خمس فيها نعم اذا كان للدافع حق فى أخذها من غيره و ان لم يرض المالكك كان ذلكك 


الحق من أرباح التجاره يجب اخراج خمسه بقيمته و ربما زادت القيمه و ربما نقصت و ربما ساوت ما دفعه .)١(‏ 
[مسأله 1: يجوز للمستأجر مع عدم اشتراط الباشره و ما بمعناها أن يؤجر العين المستأجره بأقل مما استأجرها به و بالمساوى] 


(مسأله :)8١‏ يجوز للمستأجر مع عدم اشتراط الباشره و ما بمعناها أن يؤجر العين المستأجره بأقل مما استأجرها به و بالمساوى 
00 


ليلى و حضر قرابه الذى جعل له الدار فقال ابن أبى ليلى: أرى أن أدعها على ما تركها صاحبها فقال له محمد بن مسلم الثقفى 
أما ان على بن أبى طالب عليه السلام قد قضى فى هذا المسجد بخلاف ما قضيت فقال: و ما علمك؟ قال: سمعت أبا جعفر 
محمد ابن على عليه السلام يقول: قضى على بن أبى طالب عليه السلام برد الحبيس و انفاذ المواريث فقال له ابن أبى ليلى: هذا 
عندككث فى كتاب؟ قال: نعم قال: فأرسل اليه و أتنى به قال محمد بن مسلم على أن لا تنظر فى الكتاب الا فى ذلكك الحديث قال: 
لكك ذلك فأراه الحديث عن أبى جعفر عليه السلام فى الكتاب فرد قضيته .)١١‏ 


و هذه الروايه تدل على أن المحبوس يرجع الى الورثه بعد موت المالكك فالمتحصل مما تقدم عدم قيام دليل يفى باثبات 
مشروعيه اخذ السرقفليه بالنحو المتداول فى السوق. 


)١(‏ قد تكلمنا حول هذه الجهه فى كتاب الخمس عند تعرض الماتن فراجع ما ذكرناه 


هناكك. 


(؟) الجواز على طبق القاعده الاوليه فان المستأجر بعد فرض كونه مالكا 


() عين المصدر ص: ١٠١‏ حديث: 091١‏ 
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و كذا بالاكثر منه اذا أحدث فيها حدثا )١(‏ أو كانت الاجره من غير جنس الاجره السابقه (؟). بل يجوز أيضا مع عدم الشرطين 
المذكورين (*) عدا البيت و الدار والد كان و الاجير فلا يجوز اجارتها بالاكثر حينئذ (6). 


للمنفعه يجوز له التصرف فى مملوكه بأى نحو كان و التخصيص متوقف على قيام دليل. 

)١(‏ كتوسيع المسلكك أو تبييض الغرف و أمثالهما فان الدليل المانع قد قيدت بهذا القيد مضافا الى أنه يكفى للجواز الادله 
الاوليه فان التتخصيص يحتاج الى الدليل كما تقدم. 

(؟) اذ المستفاد من دليل المنع أن لا يكون أكثر من حيث الجنس لا أكثر ماليه فاذا كان الثانى مختلفا من حيث الجنس مع الاول 


لا يشمله دليل المنع وان شئت قلت: دليل المنع يكون ظاهرا فى المتحد جنسا و لا أقلّ من عدم ظهوره فى الاطلاق فيكفى 


(*) لاختصاص المنع بالموارد الخاصه ففى غيرها يعمل على طبق القاعده الاوليه و مقتضاها الجواز. 


(5):يمكن الاستدلال .غلى المنذعى بالنسيه الى النيت:و الاجين يما رؤاة أبو الربيع السام م أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته 
عن الرجل يتقبل الأرض من الدهاقين ثم يؤاجرها بأكثر مما تقبلها به و يقوم فيها بحظ السلطان فقال: لا بأس به ان الارض ليست 
مثل الاجير و لا مثل البيت ان فضل الاجير و البيت حرام .)١١‏ 


و ما رواه ابراهيم بن ميمون ان ابراهيم بن المثنى سأل أبا عبد الله عليه السلام و هو يسمع عن الا-رض يستأجرها الرجل ثم 
يؤاجرها بأكثر 


من ذلك قال: ليبس 


" من أبواب أحكام الاجاره الحديث: 7 و‎ ٠١ الوسائل الباب‎ )١( 
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به بأس ان الارض ليست بمنزله الاجير و البيت ان فضل البيت حرام و فضل الاجير حرام .)١١‏ 


و لكن السند فى كليهما مخدوش أما فى الاول فبأبى الربيع فانه لم يوثق و كونه فى اسناد تفسير القمى لا يفيد و أما الثانى 
فبسهل و ابن ميمون و أفاد سيدنا الاستاد انه يمكن الاستدلال على المدعى بالنسبه الى البيت بما دل على المنع بالنسبه الى الدار 
اذ من الممكن أن لا يكون للموجر غير البيت فيرجع الى الحقيقه الى اجاره البيت. 


و يرد عليه ان الاخذ بالاطلاق يتوقف على صدق الموضوع و عليه كيف يمكن استفاده حكم البيت من الدليل الوارد فى الدار 
مع اختلاف الدار و البيت مفهوما. 


ويمكن الاستدلال بالنسبه الى الاجير بما رواه أبو المعزا عن أبى عبد الله عليه السلام فى الرجل يؤاجر الارض ثم يؤاجرها بأكثر 
مما استأجرها قال: لا بأس ان هذا ليس كالحانوت و لا الاجير ان فضل الحانوت و الاجير حرام .)7١‏ 


و أما بالنسبه الى الدار فيمكن الاستدلال على المدعى بعده نصوص: منها: 


ما رواه اسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهما السلام ان أباه كان يقول: لا بأس ان يستأجر الرجل الدار أو الارض أو السفينه 


ثم يؤاجرها بأكثر مما استأجرها به اذا أصلح فيها شيئا 0 و هذه الروايه ضعيفه بحسن بن موسى الخشاب و غياث بن كلوب. 


و منها: ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لو أن رجلا استأجر 


(اكانقتن المضة و الحدية ءا 


(") الوسائل الباب 77 من أبواب أحكام الاجاره 


الحديث: ” 
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والخخرط :الاق النفة يا يل الاجر الحاق الرنحي 1 


دارا بعشره دراهم فسكن ثلثيها و آجر ثلثها بعشره دراهم لم يكن به بأس و لا يؤاجرها بأكثر مما استأجرها به الا أن يحدث فيها 
شيئا .)١١‏ 


و منها: ما رواه أيضا عن أبى عبد الله عليه السلام فى الرجل يستأجر الدار ثم يؤاجرها بأكثر مما استأجرها به قال: لا يصلح ذلكك 
الا أن يحدث فيها شيئا «7). 


والظاهر ان الحدقن تامان سند و دلاله فل اشكالفق المنداعى و أما بالنسية الى الذ كان فيمكن الاسعدلال على المذعى ينا 


رواه أبو المعزا 7). 
)١(‏ يدل على المدعى ما رواه اسحاق بن عمار «؟» و لكن قد مر ان الحديث ضعيف سنداء 


(0) سكو الاسعدلال على المتدعى اتحدكين :احداهما: ما وواه سلماة تن حال عن أن عبد الله عليه السلام قال: انى لأكره أن 
أستأجر الرحى وحدها ثم اواجرها بأكثر مما استأجرتها الا أن احدث فيها حدثا أو أغرم فيها غرما «0 و هذه الروايه قاصره عن 
الدلاله على المدعى اذ الكراهه اعم من الحرمه. 


ثانيهما: ما رواه أبو بصير عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: انى لأكره أن أستأجر رحى وحدها ثم اواجرها بأكثر مما استأجرتها به 
الا أن يحدث فيها حدثا أو يغرم فيها غرامه «2) و الاشكال فى هذه الروايه هو الاشكال فى سابقتها. 


م التصدن الحنديت: * 
0ق الفصلان الديكيء 
لاحظ ص: 507 
(ع) لاحظ ص: 507 


(0) الوسائل الباب ٠١‏ من أبواب أحكام الاجاره الحديث: ١‏ 


(8) الوسائل الباب 77 من أبواب أحكام الاجاره الحديث: 8 
باج 01 من انوا 1 ٍ 
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والارض أيضا .)١(‏ 


يدل هل الكزار تمده لكام و 


أبى المعزا »١١‏ و حديث أبى المعزا تام سندا و فى قبال هذه الطائفه طائفه اخرى تدل على المنع لاحظ ما رواه الحلبى قال قلت 
لأبى عبد الله عليه السلام أتقبل الارض بالثلث أو الربع فاقبلها بالنصف قال: 


لا بأس به قلت فأتقبلها بألف درهم و اقبلها بألفين قال: لا يجوز قلت لم؟ قال: 
لان هذا مضمون و ذلك غير مضمون .)2"١‏ 


و ما رواه اسحاق بن عمار عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اذا تقبلت ارضا بذهب أو فضه فلا تقبلها بأكثر مما تقبلتها به و ان 
تقبلتها بالنصف و الثلث فلكك أن تقبلها بأكثر مما تقبلتها به لان الذهب و الفضه مضمونان .)37"١‏ 


وما رواه أبو بصير عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: اذا تقبلت أرضا بذهب أو فضه فلا تقبلها بأكثر مما قبلتها به لان الذهب و 
الفضه مصمتان اى لا يزيدان و6 


فيقع التعارض بين الطرفين فان قلنا بأن مقتضى الصناعه أن يحمل دليل المنع على الكراهه بقرينه دليلى الجواز فهو و الا فلا بد من 
اعمال قانون التعارض و حيث ان دليل الجواز موافق لإطلاق الكتاب حيث ان مقتضى قوله تعالى: إِنَا أَنْ 0 كاه عَنْ يماض 
«© هو الصحه يقدم دليل الجواز على دليل المنع الا أن يقال ان التجاره لا تصدق على الاجاره و يمكن أن يقال: أنه لا تعارض 
بين الجانبين اذ ما يدل على الجواز يفصل و حديث المنع مطلق فلا بد من تخصيص العام بالخاص و تقييد المطلق بالمقيد. 


(0 لاحظ ص: 501 و7.ع 

(0) الوسائل الباب 7١‏ من أبواب أحكام الاجاره الحديث: ١‏ 
)تقس التفدن الحديفة؟ 

()تقن المضدن الحديك 2 

(0) النساء/ 79 


مبانى منهاج الصالحين» ج لل ص: 


ىع 


وان كان الاقوى فيهما الجواز على كراهه )١(‏ و لا يجوز أن يؤجر بعض احد هذه الاربعه بل السفينه أيضا على الأحوط بأزيد 
من الاجره كما اذا استأجر دارا بعشره دراهم فسكن بعضها و آجر البعض الاخر بأكثر من عشره دراهم الا أن يحدث فيها حدثا 
(1) و أما اذا آجره باقل من العشره فلا اشكال (”) و الاقوى الجواز بالعشره أيضا (6). 


[مسأله 07: إذا استؤجر على عمل من غير اشتراط المباشره] 


(مسألة 85):اذا استوجر على عمل من غير اشتراط المباشرة 


)١(‏ قد عرفت ان مقتضى الصناعه على تقدير التعارض الالتزام بالجواز بلا كراهه و أيضا قد عرفت مرارا انا نرى التعارض بين 
الدليلين فى أمثال المقام لكن تقدم آنفا انه لا بد من التفصيل فى الارض فلاحظ. 


(؟) بتقريب: ان العرف يفهم من دليل المنع بالنسبه الى الجزء بالا-ولويه مضافا الى ما رواه الحلبى ١١‏ فان المستفاد من هذه 
الروايه انه لو أستأجر دارا بمبلغ لا يجوز اجاره بعضها بأزيد من ذلكك المقدار الا أن يحدث فيها حدثا و يجوز أن يوجر مقدارا 
منها بذلكك المقدار و لا يخفى انه تقدم عدم دليل معتبر على المدعى بالنسبه الى السفينه. 


(*) كما هو مقتضى القاعده الاوليه اذ لا يشمله دليل المنع مضافا الى حديث الحلبى فانه يستفاد منه الجواز بالنسبه الى الاقل 
بالاولويه. 


(؟) كما نص به فى الحديث مضافا الى أنه مقتضى القاعده ثم انه لا وجه للاشتراط المذكور بالنسبه الى الدكان و الاجير فان 
مقتضى دليل المنع عدم الجواز حتى مع احداث حدث فلو أحدث فى الدكان حدثا لا يجوز ايجاره أزيد مما آجره و كذلكك 
الامر فى الاجير فلاحظ. 


() لاحظ ص: ارين 
مبانى منهاج الصالحين» ج فى ص: 5808 


و لامع الانصراف اليها يجوز أن 


يستأجر غيره لذلكك العمل بتلكك الاجره أو الاكثر )١(‏ و لا يجوز بالاقل الا اذا أتى ببعض العمل و لو قليلا كما اذا تقبل خياطه 
ثوب بدرهمين ففصله أو خاط منه شيئا و لو قليلا فانه يجوز أن يستأجر غيره على خياطته بدرهم (؟) بل لا يبعد 


)١(‏ كما هو مقتضى القاعده الآوليه ولا دليل على المنع. 


(؟) لجمله من النصوص لاحظ ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن الرجل يتقبل بالعمل فلا يعمل فيه 
و يدفعه الى آخر فيربح فيه قال: لا الا أن يكون قد عمل فيه شيا .)١١‏ 


و ما رواه الحكم الخياط قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام انى أتقبل الثوب بدراهم و اسلمه «بأكثر بأقل خ ل» من ذلك لا 
أزيد على أن اشقه قال: لا بأس به ثم قال: لا بأس فيما تقبلته من عمل قد استفضلت فيه .)7١‏ 


و ما رواه أبو حمزه عن أبى جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتقبل العمل فلا يعمل فيه و يدفعه الى آخر يربح فيه قال: لا 
7 


ومارواه محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل الخياط يتقبل العمل فيقطعه و يعطيه من يخيطه و 
يستفضل قال: لا بأس قد عمل فيه «6". 


و ما رواه مجمع قال: قلت لأ-بى عبد الله عليه السلام: أتقبل الثباب اخيطها ثم اعطيها الغلمان بالثلثين فقال: أ ليس تعمل فيها 
فقلت: أقطعها و أشترى لها 


١ الوسائل الباب 7 من أبواب أحكام الاجاره الحديث:‎ )١( 
” نفس المصدر الحديث:‎ )0( 

(#)اتقسن المضدن الحديك»+ 

(©؟)انفتس المضدن الحديق» 8ه 

مبانى منهاج الصالحين» ج ١ك‏ ص: 5017 


الاكتفاء فى جواز الاقل بشراء الخيوط و 


الابره .)١(‏ 
[مسأله 37: فى الموارد التى يتوقف العمل المستأجر عليه على تسليم العين إلى الأجير] 


(مسأله 07): فى الموارد التى يتوقف العمل المستأجر عليه على تسليم العين الى الاجير اذا جاز للأجير أن يستأجر غيره على العمل 
الذى استؤجر عليه جاز له أن يسلم العين الى الاجير الثانى نظير ما تقدم فى تسليم العين المستاجره الى المستاجر الثانى (؟). 


[مسأله ؟0: إذا استؤجر للعمل بنفسه مباشره ففعله غيره قبل مضى زمان يتمكن فيه الأجير من العمل] 


(مسأله 86): اذا استؤجر للعمل بنفسه مباشره ففعله غيره قبل مضى زمان يتمكن فيه الاجير من العمل بطلت الاجاره و لم يستحق 


الخيوط قال: لا بأس .)١١‏ 


و ما رواه على الصائغ قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: أتقبل العمل ثم اقبله من غلمان يعملون معى بالثلثين فقال: لا يصلح 
ذلكك الا أن تعالج معهم فيه قال: 


قلت فانى اذيبه لهم «قال يه» فقال: ذلكك عمل فلا بأسن .)75١‏ 


)١(‏ و الانصاف انه بعيد اذ لا يصدق عليه العمل فيه الذى هو المستفاد من نصوص الباب نعم فى حديث مجمع قلت: اقطعها و 
اشترى لها الخيوط قال: 


«لا بأس» لكن مجرد الاشتراء بلا قطع لا يكون مشمولا للحديث مضافا الى أنه ضعيف سندا. 


(؟) الظاهر ان الحق كما أفاده فانه لو جاز استيجار الغير و توقف العمل على تسليم العين جاز التسليم كما أن الامر كذلكك فى 
اجاره العين فانه يجوز تسليمها و يمكن الاستدلال على الجواز بما رواه الصفار قال: كتبت الى الفقيه عليه السلام فى رجل دفع 
ثوبا الى القصار ليقصره فدفعه القصار الى قصار غيره ليقصره فضاع 


(0) نفس المصدر الحديث: 8 
مبانى منهاج الصالحين» ج ى ص: 580/8 


العامل و لا الاجير الاجره )١(‏ و كذ لكك اذا استؤجر على عمل فى ذمته لا بقيد المباشره ففعله غيره لا يقصد التبرع عنه (؟) و أما 


اذا فعله بقصد التبرع عنه كان اداءا للعمل 


المستاجر عليه و استحق الاجير الاجره 6 


الثوب هل يجب على القصار أن يرده اذا دفعه الى غيره و ان كان القصار مأمونا فوقع عليه السلام هو ضامن له الا أن يكون ثقه 
مأمونا ان شاء الله 15): 


فان مقتضى هذه الروايه جواز التسليم غايه الامر يكون الاجير ضامنا اذا لم يكن الاجير الثانى ثقه و هذا لا يقتضى عدم جواز 


)١(‏ الوجه فيه ان متعلق الاجاره لا بد أن يكون أمرا مقدورا للأجير و المفروض عدم كونه مقدورا له فتكون الاجاره باطله و مع 
فرض البطلان لا موضوع للاستحقاق أما بالنسبه الى الاجير فلبطلان الاجاره و أما بالنسبه الى العامل فلعدم المقتضى للاستحقاق 
اذ المفروض ان عمله لم يكن مستندا الى من عمل له. 


(5) و الوجه فيه هو الوجه و الفرق بين الموردين ان التبرع يتصور فى الصوره الثانيه اذ المفروض عدم قيد المباشره فى متعلق 
الاجاره و لا يتصور فى الصوره الاولى لكن حيث ان المفروض عدم قصد التبرع عن الاجير لم يكن وجه لاستحقاق الاجير شيئا 
وان شئت قلت: ان عمل الغير يبطل الاجاره و بعباره اخرى: يكشف عن بطلان الاجاره اذ لا وجه لحدوث البطلان بل الصحيح 
ان الاجاره كانت باطله من الاول. 


(9) فان التبرع فى أداء دين الغير مورد السيره الخارجيه الممضاه عند الشارع قطعا و بعباره اخرى: يجوز افراغ ذمه الغير و لا 
يحتاج الى اذن منه بل لا يلزم علمه به و لا فرق بين كون الدين من الاثمان و بين أن يكون من الاعمال أو الاموال. 


١8 الوسائل الباب 594 من أبواب أحكام الاجاره الحديث:‎ )١( 


مبانى 


منهاج الصالحين» ج لى ص: 509 
[مسأله 00: إجاره الأجير تكون على قسمين] 


(مسأله 00): اجاره الا-جير تكون على قسمين الاول: أن تكون الاجاره واقعه على منفعه الخارجيه من دون اشتغال ذمته بشىء 
نظير اجاره الدابه و الدار و نحوهما من الاعيان المملوكه الثانى أن تكون الاجاره واقعه على عمل فى الذمه فيكون العمل 
المستاجر عليه دينا فى ذمته كسائر الديون )١(‏ فان كانت على النحو الاول فقد تكون الاجاره على جميع منافعه فى مده معينه و 
حينئذ لا يجوز له فى تلكك المده العمل لنفسه و لا لغيره لا تبرعا و لا باجاره و لا بجعاله (1) نعم لا باس ببعض الاعمال التى 
انصرفت عنها الاجاره و لا تشملها و لا تكون منافيه لما شملته كما انه اذا كان مورد الاجاره أو منصرفها الاشتغال بالنهار مثلا فلا 


مانع من الاشتغال ببعض الاعمال فى الليل له أو لغيره تبرعا أو باجاره أو جعاله (”) الا اذا أدى الى ضعفه فى النهار عن القيام بما 


)١(‏ فان الدار مثلا- لها منافع متعدده و حيثيات مختلفه و كذلكك الدابه الى غيرهما من الاعيان الخارجيه فربما يكون متعلق 
الاجاره فيها منفعه خاصه و اخرى يكون موردها مطلق المنافع و هذا يتصور فى الانسان أيضا مضافا الى أنه يمكن أن تكون 
الاجاره واقعه على الذمه و هى القسم الثانى فى كلام الماتن و القسم الثانى لا يتصور فى الاعيان الخارجيه حيوانا كانت أو غيرها 


(0) اذ المفروض ان جميع منافعه مملوكه للغير فلا يجوز له التصرف فيها و بعباره اخرى: التصرف فى منافعه يكون تصرفا فى 
سملو كف لير 


() اذ المفروض انه خارج عن تحت العقد فلا يكون مملوكا للغير فيجوز التصرف فيه لعدم ما يقتضى المنع. 


مبانى منهاج الصالحين» 


ج ل ص: ٠ع‏ 


استؤجر عليه )١(‏ فاذا عمل فى المده المضروبه فى الاجاره بعض الاعمال المشموله لها فان كان العمل لنفسه تخير المستاجر بين 
فسخ الاجاره و استرجاع تمام الاجره و بين امضاء الاجاره و مطالبته بقيمه العمل الذى عمله لنفسه (؟) و كذا اذا عمل لغيره تبرعا 


() نعم يحتمل ان له أيضا حينئذ مطالبه غيره بقيمه العمل الذى استوفاه فيتخير بين امور ثلاثه 


)١(‏ فانه لا يجوز فى هذه الصوره اذ المفروض انه يجب عليه القيام بالعمل المستأجر عليه فى النهار و الاشتغال فى الليل يمنعه 
عن القيام فلا يجوز لا تكليفا و لا وضعا أما تكليفا فلأن الواجب عليه تسليم مملوك الغير و المفروض عدم امكان التسليم مع 
الاشتغال فى الليل و أما وضعا فلأسن المفروض انه لا يمكن الجمع بين الامرين و من ناحيه اخرى المنافع النهاريه مملوكه للغير 
بالعقد الاجارى الاولى فلا مجال لجواز العقد الثانى. 


(1) أما جواز الفسخ فلتخلف الشرط الموجب لحدوث الخيار و أما جواز اخذ قيمه العمل فلأن المفروض انه مملوكه و قد فوته 
على مالكه. 


(؟) الكلام فيه هو الكلام و يختلج بالبال أن يقال: ان المستأجر لو لم يفسخ عقد الاجاره يمكنه اخذ اجره المثل لما فوت عليه 
الكو لك اجر مقننان العمل التدى اك نيه الالجروى غاره اخرى: مكق أن تكون اجر العمل :الدع :عله مقدانا أقل .مم هزه 
المثل الفاثت.و بعبازه ثالئة:الاجير قد فوت المتفعه بمقذار ساعه مثلاً فيضمن الاجره بهذا المقدان:و أما العمل الذائ: عمله فيمكن 
أن لا يكون له الاجره بهذا المقدار و لتوضيح المدعى نقول: لو غصب الغاصب فرس زيد يوما يكون ضامنا لأجره المثل فى قبال 
أعلى منافع 


الفرس أعم من أن استفاد منه أم لا فالميزان فى الضمان قابليه المورد للنفع الكذائى الذى يكون أعلى مراتبه فلاحظ لكن 
مبانى منهاج الصالحين» ج .ل ص: ااء 


ولا يخلو من وجه )١(‏ و أما اذا عمل لغيره بعنوان الاجاره أو الجعاله فله الخيار بين الامرين المذكورين اولا (5) و بين امضاء 
الاجاره أو الجعاله و اخذ الاجره أو الجعل المسمى فيها (*) و يحتمل قريبا ان له مطالبه غيره كما عرفت فتخير بين امور اربعه (6) 
ثم اذا اختار المستاجر فسخ الاجاره الاولى فى جميع الصور المذكوره و رجع بالاجره المسماه فيها و كان قد عمل الاجير بعض 
العمل للمستأجر كان له عليه اجره المثل (2) هذا اذا كانت 


المستفاد من حديث أبى ولاد )١١‏ ضمان المنافع المستوفاه. 


(1) هذا الاحتمال ضعيف اذ لا وجه لضمان من تبرع له الاجير حتى اذا أمره بالعمل اذ مجرد الامر لا يقتضى الضمان و لذا لو أمر 
واحد غيره باتلااف ملكك شخص فأتلف المأمور ملكك ذلكك الشخص لا يكون الامر ضامنا بل الضامن المتلف للمال نعم ربما 
يوجب الضمان بلحاظ الغرور و كيف كان فى فرض التبرع لا مجال لتوجه الضمان الى من تبرع له نعم لا اشكال فى أن الامر 
بارتكاب عمل محترم يوجب ضمان الامر بالنسبه الى المأمور اذا لم يقصد التبرع و الدليل على الضمان السيره العقلائيه المستقره 
فى الخارج الممضاه عند الشارع الاقدس بلا كلام و لا اشكال و صفوه القول: عدم وجه لضمان الغير و اللّه العالم. 


(0) قد مر الاشكال فى اخذ الاجره و بينا وجه الاشكال فلا نعيد. 


0 بناء على صحه الفضولى و تماميته باجازه من بيده الامر كما هو المقرر فى محله. 


(6) قد مر 


انه ضعيف و لا وجه له فلاحظ. 


(1) لاحظ ص: 7605 
مبانى منهاج الصالحين» ج ى ص: 51١١‏ 


الاجاره واقعه على جميع منافعه أما اذا كانت على خصوص عمل بعينه كالخياطه فليس له أن يعمل ذلكك العمل لنفسه و لا لغيره 
لا تبرعا و لا بالاجاره و لا بالجعاله فاذا خالق و عمل لنفسه تخير بين الامرين السابقين و ان عمل لغيره تبرعا تخير بين الامور 
الثلا-ثه و ان عمل لغيره بالاجاره أو الجعاله تخير بين الامور الاربعه كما فى الصوره السابقه )١(‏ و فى هذه الصوره لا مانع من أن 
يعمل لنفسه أو لغيره باجاره أو جعاله غير ذلكك العمل اذا لم يكن منافيا له (1) فاذا آجر نفسه فى يوم معين للصوم عن زيد جاز 
له أن يخيط لنفسه أو لغيره باجاره أو جعاله و له الاجر أو الجعل المسمى (”) أما اذا كان منافيا له كما اذا آجر نفسه للخياطه 
فاشتغل بالكتابه تخير المستاجر بين فسخ الاجاره و المطالبه بقيمه العمل المستاجر عليه الذى قوته على المستاجر (6) و اذا كانت 
الاجاره على 


بمقتضى المعاقده مع المستأجر و ان شئت قلت: دخوله فى العمل بعنوان اخذ الاجره مع موافقه المستأجر و ما أفاده مبنى على 
كون الفسخ من الاصل لا من الحين و قد مر منا انه ليس الامر كذلكك و ان الفسخ من الحين. 


)١(‏ الكلام فيه هو الكلام تقريبا و اشكالا فراجع و طبق ما مر قريبا على المقام. 
(1) كما هو ظاهر اذ لا مقتضى للمنع و الناس مسلطون على أموالهم و انفسهم. 


(©) أما جواز الفسخ فلعدم 


تسليم العمل الذى يكون مملوكا للمستأجر و عدم تسليمه يقتضى الخيار و أما جواز المطالبه بالقيمه فلتفويت مال الغير و حقه 
فيضمن بقاعده الاتلاف ان قلت: الاجير بتفويته يكون ضامنا للقيمه و كيف يمكن الجمع 
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النحو الثانى الذى يكون العمل المستاجر عليه فى الذمه فتاره تؤخذ المباشره قيدا على نحو وحده المطلوب و تاره على نحو تعدد 
المطلوب فان كان على النحو الاول جاز له كل عمل لا ينافى الوفاء بالاجاره )١(‏ و لا- يجوز ما ينافيه سواء أ كان من نوع العمل 
المستأجر عليه أم من غيره (؟) و اذا عمل ما ينافيه تخير المستأجر بين فسخ الاجاره و المطالبه 


بين الا-مرين و بعباره اخرى: خيار الفسخ بيتنى على بقاء العمل فى ملكك المستأجر فاذا فسخ العقد يرجع الى الاجير و الاجره 
ترجع الى ملكك المستأجر و أخذ الا-جره يبتنى على الضمان فلا يمكن الجمع بين الامرين اذ مرجعه الى الجمع بين المبدل و 
البدل قلت: الحق ان الثابت فى ذمه الضامن عين التالف و القيمه تكون بدلا عنها فلا تنافى بين الامرين. 


(1) كما هو مقتضى القاعده اذ لا مقتضى للمنع. 


(1) لا تكليفا و لا وضعا أما تكليفا فلأنه يجب عليه تسليم ما فى ذمته و باشتغاله بالمنافى يكون عاصيا و أما وضعا فلأنه لا يمكن 
أن يحكم الشارع بصحه العقد الثانى مع عدم قدرته شرعا. ان قلت: قد حقق فى محله ان الترتب صحيح و على طبق القاعده 
فيمكن الا-لتزام بالصحه بنحو الترتب قلت: الترتب و ان كان صحيحا لكن لا يمكن اجرائه فى أمثال المقام اذ يتوقف على أن 
يكون العقد الثانى معلقا على العصيان و التعليق يوجب فساد 


العقد فمن هذه الجهه لا يمكن. 


و على الجمله العقد الثانى اما يتحقق على الاطلاق و اما يتحقق على نحو التعليق و كلاهما فاسدان أما الأول فلتنافى العقدين و 
أما الثانى فلأمن التعليق يبطل العقد كما حقق فى محله اللهم الا أن يقال: ان التعليق على ما يتوقف عليه صحه العقد لا يكون 
مبطلا و لذا لو شكك البائع فى كون العين مملوكه له يجوز له أن يقال: ان كان 
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بقيمه العمل الفائت المستأجر عليه )١(‏ و اذا آجر نفسه لما ينافيه توقفت صحه الاجاره الثانيه على اجازه المستأجر الاول بمعنى 


رفع يده عن حقه (2). 


هذا ملكا لى فقد بعته وان شئت قلت دليل بطلان التعليق ليس الا الاجماع و حيث انه دليل لبلى يقتصر فيه على القدر المتيقن 
منه فللاحظ. 


(1) أما الفسخ فلتخلف الشرط و عدم تسليم مورد الاجاره و اما جواز اخذ الا-جره فلأ-ن الا-جير أتلف مملوك المستأجر و 
الاتالاقت وجب الضيمان: 


(؟) الظاهر انه لا أثر لإجازته و رفع يده عن حقه اذ المفروض ان العقد حين صدوره لم يكن واجدا للشرط و الشىء لا ينقاب 
عما هو عليه نعم لو أسقط حقه قبل الاجاره الثانيه تصح الا أن يقال: ان الكلام فى المقام مبنى على صحه الفضولى باجازه من 
بيده الامر و المفروض ان اذن المستأجر الاول يصحح الاجاره الثانيه فاذا كان اذنه السابق مؤثرا فى صحته حدوثا يكون اجازته 
مؤثره فى الصحه بقاء كبقيه الموارد و بعباره اخرى: على تقدير القول بصحه الفضولى مع اجازه من بيده الامر كما هو بناء القوم 
لا يكون مجال للإشكال فى المقام اذ المقام من مصاديق الفضولى. 


لكن يرد على هذا البيان 


ان مجرد رفع اليد عن الحق كما فى عباره الماتن لا أثر له فان رفع اليد قبل العقد بمعنى رفع المانع عن التأثير و مع عدم المانع 
يكون العقد الاجارى الثانى مؤثرا و أما رفع اليد بعد العقد فلا أثر له و ان شئت قلت: 


نعم لقائل أن يقول: هذا الاشكال انما يتوجه فيما يكون اجازه المستأجر الاول بمعنى رفع يده عن حقه كما فى عباره الماتن و ان 


كان مرجعه الى انفاذ العقد و اجازته فيكون مؤثرا و اى فرق بين المقام و اجازه مالكك العين بيع الغاصب اياها 
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فان اجازه من بيده الا-مر مؤثره اعم من أن يكون مالكا أو وكيلا-عنه أو وليا عليه أو ذا حق على العين كما فى المقام و مثل 
المقام من هذه الجهه ببع الراهن العين المرهونه فان المرتهن اذا أجاز العقد يكون مؤثرا و لكن جميع ما ذكر مبنى على صحه 
الفضولى مع الاجازه و أما لو لم نقل بصحه العقد الفضولى مع الاجازه كما هو المسلك الحق عندنا فلا تصل النوبه الى البحث 
فى هذا الفرع و أمثاله اذ اساس القاعده مخدوش فلاحظ و العجب كل العجب من سيدنا الاستاد حيث أفاد فى هذا المقام على 
ما فى التقرير )١١‏ مع انه قائل بصحه الفضولى انه لا أثر لإجازه المستأجر الاول لان الاجاره الثانيه صدرت غير صحيحه و غير 
مشروعه و الاجازه اللاحقه لا توجب انقلاب الشى ء عن ما هو عليه و لا تقتضى الصحه هذا ملخص كلامه. 


مال الغير فان بيعه خلاف الشرع و غير صحيح و الاجازه اللاحقه لا تغيره عن ما وقع عليه و ثانيا: ان الملاكك فى صحه الفضولى 
عند القوم استناد العقد بقاء الى من بيده الامر و هذا الملاكك فى جميع الموارد موجود و حكم الامثال واحد نعم لا بد من أن 
المستأجر الاول يمضى العقد بحيث يستند اليه لا مجرد اسقاط حقه فان اسقاط الحق قبل العقد يؤثر لأنه مع اسقاط حقه لا يبقى 
مانع من الصحه و أما اسقاط الحق بقاء فلا أثر له و السرٌ فيه ان العقد حين صدوره كان مقرونا بالمانع و ارتفاع المانع بعد تحققه 
لا أثر له و أما امضائه و اجازته بحيث يستند العقد الى نفسه فيكون مؤثرا كما أن الامر كذلكك فى البيع الفضولى فان المالكك لا 
بد أن يجيز و ينفذ و أما اذا أسقط حقه فلا أثر له لكن الحق صحه الفضولى بالرضا المتأخر و قد اخترنا فى كتاب البيع صحته 
بالاجازه اللاحقه 


708 مستند العروه كتاب الاجاره ص:‎ )١( 
5١8 مبانى منهاج الصالحين, ج لل ص:‎ 


فان لم يجز بطلت )١(‏ و استحق الا-جير على من عمل له اجره المثل (1) كما أن المستأجر الاول يتخير كما تقدم بين فسخ 
الاجاره الاولى و المطالبه بقيمه العمل الفائت (”) و ان أجاز صحت الاجاره الثانيه (©) و استحق الاجير على كل من المستأجر 
الا-ول و الثانى الاجره المسماه فى الاجارتين و برئت ذمته من العمل الذى استؤجر عليه اولا () و ان كانت الاجاره على نحو 
تعدد المطلوب فالحكم كذلكك (2) نعم لا يسقط العمل المستأجر عليه عن ذمه الاجير بمجرد الاجازه للإجاره الواقعه على ما 
ينافيه بل يسقط شرط 


المباشره و يجب 


فراجع ما ذكرناه هناكك و ليعلم انه لا أثر لرفع اليد عن الحق قبل الاجاره الا أن يرجع الى الاذن فيها اذ الحق المذكور غير قابل 
لرفع اليد عنه و ان شئت قلت: 


ان كل مملوكك أمره بيد مالكه و هذه الحيثيه غير قابله للإسقاط فلاحظ. 
)١(‏ بل تبطل مع الاجازه أيضا كما تقدم لكن تقدم انه لا وجه للإشكال على اساس صحه الفضولى بالاجازه. 


(1) اذ ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده و ان شئت قلت: اقدام الاجير على العمل لا يكون بقصد التبرع بل مبنى على الضمان و 
المفروض ان عمله محترم ولا يذهب هدرا و حيث ان المفروض فساد الاجاره تصل النوبه الى اجره المثل. 


(*) وقد تقدم شرح كلام الماتن. 

(6) بتقريب صحه الفضولى بالاجازه. 

(0) اذ المفروض صحه كلا العقدين و كلتا الاجارتين فاستحقاق الاجير لكلتا الاجرتين على القاعده. 
(©) لوحده الملاكك فان حكم الامثال واحد. 
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على الاجير العمل للمستأجر الاول لا بنحو المباشره و العمل للمستأجر الثانى بنحو المباشره )١(‏ لكن فرض تعدد المطلوب فى 
الذحات ل بغار دن شبية 5 


[ فصل و فيه مسائل] 

اشاره 

فصل و فيه مسائل 

[مسأله 05: لا تجوز إجازه الأرض للزرع بما يحصل منها حنطه أو شعيرا مقدارا معينا] 


(مسأله 08): لا تجوز اجازه الارض للزرع بما يحصل منها حنطه أو شعيرا مقدارا معينا كما لا تجوز اجارتها بالحصه من زرعها 
مشاعه ربعا أو نصفا (. 


ةلوجه السقواطة يل لك تالف لعا 


(0) يمكن أن يكون الوجه فى الشبهه ان اشتغال الذمه بنحو تعدد المطلوب لا يتصور فان الذمه اما مشغوله بالجامع بين الامرين و 
اما مشغوله بالنوع الخاص و على كلا التقديرين لا تعدد فى المطلوب. 


() يقع الكلام تاره فيما هو المستفاد من النصوص الخاصه و اخرى فيما يكون مقتضى القاعده الاوليه فيقع الكلام فى موضعين: 
الموضع الاول: 


فى مفاد الروايات الخاصه فمنها ما رواه الفضيل بن يسار قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن اجاره الارض بالطعام قال: ان كان 


من طعامها فلا خير فيه )١١‏ و هذه الروايه ضعيفه بموسى بن بكر و صالح بن السندى. 


ومنها: ما رواه أبو برده قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اجاره الارض المحدوده «المخابره خ ل» بالدراهم المعلومه قال: 
لا بأس قال: و سألته عن اجارتها بالطعام فقال: ان كان من طعامها فلا خير فيه 0١‏ و هذه الروايه ضعيفه بأبى 


)١1(‏ الوسائل الباب ١8‏ من أبواب المزارعه و المساقاه الحديث: ه 
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برده. 


و منها: ما رواه يونس بن عبد الرحمن عن غير واحد عن أبى جعفر و أبى عبد الله عليهما السلام أنهما سئلا ما العله التى من 
أجلها لا يجوز أن تواجر الارض بالطعام و تواجرها بالذهب و الفضه؟ قال: العله فى ذلكك ان الذى يخرج منها حنطه و شعير و لا 


تجوز اجاره حنطه بحنطه و لا شعير بشعير 


)١١‏ وهذه الروايه ضعيفه بالارسال وابن مرار. 


و منها: ما رواه الحلبى عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: لا تستأجر الارض بالحنطه ثم تزرعها حنطه 27١‏ و المستفاد من هذه 
الروايه حرمه اجاره الارض بالحنطه ثم زراعه الحنطه فيها. 


و قال سيدنا الاستاد: لا اشكال فى زراعه الحنطه فى الفرض المزبور كما أنه لا اشكال فى عدم فساد الاجاره و عدم اشتراطها 


بعدم زراعه الحنطه فالنهى ليس تحريميا كما انه ليس ارشادا الى الاشتراط. 


و منها: رواه أبو المعزا قال: سأل يعقوب الاحمر أبا عبد الله عليه السلام و أنا حاضر فقال: أصلحكك الله انه كان لى أخ قد هلكك 
و ترك فى حجرى يتيما ولى أخ يلى ضيعه لنا و هو يبيع العصير ممن يصنعه خمرا و يؤاجر الأرض بالطعام فأما ما يصيبنى فقد 
تنزهت فكيف أصنع بنصيب اليتيم؟ فقال: أما اجاره الارض بالطعام فلا تأخذ نصيب اليتيم منه الا أن تواجرها بالربع و الثلث و 
النصف الحديث 3”9. 


و أفاد سيدنا الاستاد «بأن الروايه لا ترتبط بالمقام بل ترتبط بالمزارعه حيث جوز عليه السلام اذا كان بالكسر المشاع الذى 


يختص بياب المزارعه» و ما أفاده 


حا 
حا 


قي المصدان اليف © 
ملي اوعدن سند رقا 
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قريب عن الصواب اذ لا اشكال فى جواز اجاره الارض بالطعام فالروايه ناظره الى حكم المزارعه. 


و منها: مارواه أبو بصير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا تواجر الأرض بالحنطه و لا بالشعير و لا بالتمر و لا بالأربعاء و لا 
بالنطاف و لكن بالذهب و الفضه لان الذهب و الفضه مضمون و هذا ليس بمضمون .)١١‏ 


والمستفاد من هذه الروايه 


النهى عن اجاره الارض بغير الذهب و الفضه و حيث انه لا اشكال فى جواز الاجاره بغيرهما لا مجال الأخذ بها و يحمل النهى 
فيها على الكراهه. 


و منها: ما رواه أبو بصير أيضا عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا تواجر الأرض بالحنطه و لا بالتمر و لا بالشعير و لا بالأربعاء و 
لا بالنطاف .)235١‏ 


و الكلام فى هذه الروايه هو الكلام فى سابقتها فالنتيجه انه لا يستفاد المنع من النصوص الخاصه اما من ناحيه القصور فى السند 
أو الدلاله أو كلا الامرين. 

و أما الموضع الثانى فتاره يقع البحث فى مقام الثبوت و اخرى فى مقام الاثبات و الدلاله أما بحسب مقام الثبوت فحيث ان 
الملكيه من الامور الاعتباريه و خفيف المئونه لا مانع من تعلقها بالشى ء الذى يوجد فيما بعد و لذا لا اشكال فى اجاره الشجر 
بلحاظ ثمره فان المستأجر يملكك الثمره المعدومه التى توجد بعد ذلكك و أيضا لا اشكال فى جواز اجاره البستان بلحاظ أثماره و 
غيرها من منافعه غير الموجوده وقت الاجاره الا أن يقال: بأن المملوك فى أمثال ما ذكر الحيثيه الخاصه و قابليه الانتاج و بعباره 
اخرى: لا يكون الثمر بنفسه مملوكا بالاجاره بل المملوكك تلكك الحيثيه و غيرها من منافعه غير الموجوده وقت الاجاره و لا 
اشكال أيضا فى صحه 


(0) نفس المضدان الحنيت ١‏ 
(ا قد المسون السدية 8 
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بيع الثمره مع الضميمه و العوض فى باب المزارعه الكسر المشاع من الحاصل الذى يوجد بعد ذلك. 


و صفوه القول: انه لا اشكال فى مقام الثبوت و انما الاشكال فى مقام الاثبات و الدلاله فانه لو لم يدل دليل على صحه جعل مال 
الاجاره من 


طعام الأعرض غير الموجود و لم يكن أمرا دايرا بين العقلاء فلا دليل على صحته و من الظاهر ان صحه الاجاره تحتاج الى دليل 
يدل عليها. 


وان شئت قلت: ان المستأجر يملكك مال الاجاره من الموجر ففى الرتبه السابقه لا بد من كونه مالكا له كى يمكنه التمليكك من 
الغير و كونه مالكا له قبل الاجاره لا دليل عليه بل الدليل على عدمه لأن مقتضى الاستصحاب عدم كونه مالكا له فى وعاء الشرع. 


و بكلمه اخرى: كل معامله لم يقم دليل على صحتها من قبل الشرع يحكم بفسادها شرعا اذ الأصل الاولى فى أبواب المعاملات 
هو الفساد. 


وفى المقام روايات تدل على الجواز لاحظ ما رواه الحلبى قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام أتقبل الأرض بالثلث أو الربع 
فاقبلها بالنصف قال: لا بأس به قلت: فأتقبلها بألف درهم و اقبلها بألفين قال: لا يجوز قلت: لم؟ قال لأن هذا مضمون و ذلكك غير 


مضمون .)١١‏ 
فان المستفاد من هذه الروايه جواز الاجاره بما يخرج من الأرض ان قلت: 


الروايه ناظره الى المزارعه و لا ترتبط بالاجاره قلت: يشترط فى المزارعه أن يكون العوض على نحو الاشاعه و المستفاد من هذه 
الروايه جواز جعل الاجره الدرهم غايه الامر يشترط أن لا يكون أزيد مما استأجرها و الشاهد على المدعى ان صاحب الوسائل 
ذكر الروايه فى كتاب الاجاره. 


(1) الوسائل الباب 7١‏ من أبواب أحكام الاجاره الحديث: ١‏ 


مبانى منهاج الصالحين» ج ى ص: 55١‏ 


و لاحظ ما رواه اسحاق بن عمار عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اذا تقبلت أرضا بذهب أو فضه فلا تقبلها بأكثر مما تقبلتها به 
وان تقبلتها بالنصف و الثلث فلكك أن تقبلها بأكثر مما تقبلتها 


به لأن الذهب والفضه مضمونان .)١١‏ 


و لاحظ ما رواه اسماعيل بن الفضل الهاشمى عن أبى عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل استأجر من السلطان من أرض 
الخراج بدراهم مسماه أو بطعام مسمى ثم آجرها و شرط لمن يزرعها أن يقاسمه النصف أو أقل من ذلكك أو أكثر أو له فى 
الأرض بعد ذلكك فضل أ يصلح له ذلكك؟ قال: نعم اذا حفر لهم نهرا أو عمل لهم شيئًا يعينهم بذلكك فله ذلكك قال: و سألته عن 
الرجل استأجرنى أرض الخراج بدراهم مسماه أو بطعام معلوم فيؤاجرها قطعه قطعه أو جريبا جريبا بشى ء معلوم فيكون له فضل 
فيما استأجر من السلطان و لا ينفق شيئا أو يؤاجر تلكك الأرض قطعا على أن يعطيهم البذر و النفقه فيكون له فى ذلكك فضل على 
اجارته و له تربه الأرض أو ليست له فقال له: 


اذا استأجرت أرضا فأنفقت فيها شيئا أو رسمت فيها فلا بأس بما ذكرت .25١‏ 


و لاحظ ما رواه الفيض قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: جعلت فداكك ما تقول فى الأرض أتقبلها من السلطان ثم اواجرها من 
آخرين على أن ما أخرج الله منها من شىء كان لى من ذلكك النصف و الثلث أو أقل من ذلكك أو أكثر قال: لا بأس الحديث 
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و يضاف الى ما ذكر انه لا مانع من الأخذ باطلاق دليل الاجاره بل لا مانع من الأخذ باطلاق قوله تعالى: «إلَا أَنْ تَكوى بَلقَارَةَ عَنْ 


راض' (6) بناء على 


١ نفس المصدر الحديث:‎ )١( 

(0) نفس المصدر الحديث: او ع 

(*) نفس المصدر الحديث: ه 

1١79 النساء/‎ )©( 

مبانى منهاج الصالحين» ج لل ص: 577 


و تجوز اجارتها بالحنطه أو الشعير فى الذمه و 


لو كان من جنس ما يزرع فيها فضلا عن اجارتها بغير الحنطه و الشعير من الحبوب )١(‏ و ان كان الاحوط تركه (5). 
[مسأله 1: تجوز إجاره حصه مشاعه من أرض معينه] 

(مسأله /اه) تجوز اجاره حصه مشاعه من أرض معينه كما تجوز اجاره حصه منها على نحو الكلى فى المعين (*). 
[مسأله 04: لا تجوز إجاره الأرض مده طويله لتوقف مسجدا] 


(مسأله لا تجوز اجاره الارض مده طويله لتوقف مسجدا ولا تترتب آثار المسجد عليها (©). 


شمولها للإجاره وعدم اختصاصه ؛ بخصوص البيع. 
(1) لوجود المقتضى و عدم المانع فان مقتضى اطلاق ادله الاوليه هو الجواز و المنع يتوقف على الدليل. 
(5) لعله لأجل ان الظاهر من جمله من النصوص المنع و قلنا لا بد من رفع اليد عن ظهورها و الله العالم. 


() كما ان الامر كذلكك فى باب البيع و السيره الخارجيه جاريه عليه فانه ربما توجر عين خارجيه و اخرى توجر الحصه المشاعه 
و ثالثه الكلى فى المعين و رابعه الكلى فى الذمه. 


(6) استدل سيدنا اسه علي عدم حمر رد العسجاة تساوى التأييد و لا توقيف فيها و يدل على المدعى من الكتاب قوله 
تغالك فى هيو للد ١‏ او أَنَّ الْمَلِاجدَ لِلِّ فلا تَدْهُوا مع اللَّهِ أحدا اكقريبة ان السطكناة من الآية اه السكعن مكهى قال وز 
بين من بيوته فاذا كان ملكا له تعالى فلا يكون ملكا لغيره و لو بعد مده طويله. 


و يدل على المدعى من النصوص ما رواه الحسين بن علوان عن جعفر عن 


مبانى منهاج الصالحين» ج فى صسص: 577 


أبيه ان عليا عليه السلام كان يقول: من تصدق بصدقه فردت عليه فلا يجوز له أكلها و لا يجوز له الا انفاقها انما منزلتها بمنزله 
العتق للّه فلو أن رجلا أعتق عبد الله فرد ذلكك العبد لم يرجع فى الأمر الذى جعله لله فكذلكك لا يرجع فى الصدقه 1١‏ 


ويدل على المدعى أيضا ما رواه طلحه بن زيد عن جعفر عن ابيه عليه 


السلام قال: من تصدق بصدقه ثم ردت عليه فلا يأكلها لأنه لا شريكك لله عز و جل فى شىء مما جعل له انما هو بمنزله العتاقه 


لا يصلح ردها بعد ما يعتق ."2١‏ 
بتقريب: ان المستفاد من هذه الطائفه من النصوص ان ما كان له تعالى لا يرجع و يكون مثل الصدقه اى لا مجال لرجوعها. 


اقول: ان علم من الخارج ان عنوان المسجديه عنوان يساوق الابديه غير موقت يتم الامر بلا اشكال اذ فرض كونه ابديا فلا مجال 
للتوقيت و أما اثبات المدعى بما ذكر من النص و أمثاله فيشكل اذ الحكم لا يتعرض لموضوعه فان ما كان له تعالى لا يرجع و 
أما ما كان له تعالى فلا بد فيه من التأبيد فلا يستفاد من النص كما أن المدعى لا يستفاد من الايه الشريفه بل المستفاد منها ان 
المسجد له تعالى و لا شريك له اما كون المسجد امرا و عنوانا ابديا دائميا فلا يستفاد من الايه الشريفه كما لا يستفاد من 
التصوصن المشان اليهنا: 


وان شئت قلت: ان المستفاد من الايه و الروايه ان المسجد ما دام مسجدا لا شريكك له تعالى فيه كما انه لا يكون قابلا للرجوع 
لكن الكلام فى أنه بأى دليل نستدل على ابديه المسجد أضف الى ذلكك انه لو فرض انه لو بنى احد مسجدا و لم يقصد القربه 
فلا يكون له تعالى و لم يقصد عنوان التقرب فلا يدخل فى موضوع النصوص و لا مجال لادعاء ان بناء المسجد مشروط بالقربه 


١ الوسائل الباب 75 من أبواب الصدقه الحديث:‎ )١( 
" من أبواب الوقوف و الصدقات الحديث:‎ ١١ (؟) الوسائل الباب‎ 


مبانى منهاج الصالحين» 


بأن مساجد العامه من مصاديق العنوان و يترتب عليها أحكام المسجد مع ان الأمر التعبدى الصادر عنهم باطل و يشترط فى العباده 
الولايه. 


اذا عرفت هما د كرتا تقول يمكن اثئاك المداعى تنحو آخر وهو اله لا ذليل ثنا ندل بعمومه أو اطلاقه على مشروعية با المسحد 
ولو على النحو الموقت و مع عدم الدليل لا مجال لدعوى جواز التوقيت فيه بل مقتضى الأصل عدم مشروعيته. 


و بعباره اخرى: نشكك فى أن الشارع الأقدس هل جعل حكما عاما أو جعل مشروعيته فى أطار خاص و دائره مخصوصه و 
به مضافا الى أنه يسقط بالمعارضه فتبقى صوره التأبيد خاليه عن الاشكال. 


ويضاف الى ذلكك انه لا يبعد أن يكون المرتكز فى اذهان المتشرعه التأبيد فى عنوان المسجد و لا يبعد أن يقال: انه لو كان 
التوقيت فيه جائزا لذاع و شاع و الله العالم بحقايق الأشياء. 


هذا كله على تقدير عدم كون المسجد داخلا فى الوقف و كونه داخلا فى عنوان التحرير و اما على تقدير كونه مصداقا للوقف 
فيترتب عليه ما يترتب على الوقف من الأحكام و يكون بحسب ما اوقفه اهله كما هو مقتضى النص لاحظ ما رواه الصفار انه 
كتب الى ابى محمد الحسن بن على عليهما السلام فى الوقف و ما روى فيه «الوقوف و ما روى فيها خ ل» عن آبائه عليهم السلام 
فوقع عليه السلام: الوقوف تكون على حسب ما يوقفها أهلها ان شاء الله .01١‏ 


و مارواه محمد بن يحيى قال: كتب بعض أصحابنا الى ابى 


محمد عليه السلام فى الوقوف و ما روى فيها فوقع عليه السلام: الوقوف على حسب ما يقفها اهلها 


١ الوسائل الباب ” من أبواب أحكام الوقوف و الصدقات الحديث:‎ )١( 

مبانى منهاج الصالحين؛ ج لك ص: 70 

نعم تجوز اجارتها لتعمل مصلى يصلى فيه أو يتعبد فيه أو نحو ذلكك من أنواع الانتفاع )١(‏ و لا يترتب عليها أحكام المسجد (2). 
[مسأله 04: يجوز استيجار الشجره لفائده الاستظلال و نحوه] 


(مسأله 04 يجور استيجار الشجره لفائده الاستظلال و نحوه كربط الدواب و نشر الثياب ويجور استيجار البستان لفائده التنزه 
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ان شاء الله .)١١‏ 


و الذى يقوى فى النفس ان عنوان المسجد فى قبال الاوقاف العامه و الخاصه و انه لا يكون داخلا فى الوقف بل كما قالوا تحرير 
للملك و انه له تعالى بمقتضى قوله تعالى با يمر ماج 1 الل مَنْ آمَنَ الله وَ الْيوْم الآخر» 7١‏ و قوله تعالى «وَ أنَّ الْمَللْاجِدَ 
لله فلا تَدْعُوا مَعَ الله أحدا» ". 


واعلى الجيلةة ادغتراة النسجل مقا لعنوان الوقتوو الداي يدل على الندعضى ااه لا يتعقق عتوان السصعد الا رأث يقصة هذا 
العنوان فى مقام الجعل و لا يتحقق هذا العنوان بجعل الأسرض وقفا للطاعه و العباده بل يصير نوعا من الوقف و لا يترتب عليه 
الأحكام الخاصه للمسجد اضف الى ذلك ان الوقف اخراج للعين من الملكك و الحال ان العين المستأجره باقيه فى ملكك المؤجر 
فكيف يمكن اجاره الأسرض لتوقف مسجدا وان شئت قلت ان جعل الأرض مسجدا تحريرها من الملكيه فلا يعقل صيرورتها 
مسجدا مع بقائها فى ملكك مالكها. 
)١(‏ لوجود المقتضى و عدم المانع. 


() اذ المفروض عدم تحقق عنوان المسجديه فلا يترتب عليه ما للمسجد من الأحكام. 


ع« لوجود المقتضى و عدم المانع فان المفروض 


انه منفعه محلله فلا مانع 


شين المعودر الحديف» ؟ 

1١9 التوبه/‎ )9( 

١9 الجن/‎ )"( 

مبانى منهاج الصالحين؛ ج ل ص: 872 

[مسأله :2٠‏ يجوز استيجار الإنسان للاحتطاب و الاحتشاش و الاستقاء و نحوها] 


(مسأله 00 يجوز استيجار الانسان للاحتطاب والاحتشاش والاستقاء ونحوها 000 فان كانت الاجاره واقعه على المنفعه الخاصه 
وحدها أو مع غيرها ملك المستأجر العين المحازه و ان قصد الاجير نفسه أو شخصا آخر غير المستأجر (؟) وان كانت واقعه 


على العمل 


من اجاره العين بلحاظها. ان قلت: ان الانتفاع بظل شجر الغير أو حائطه جائز و لو مع عدم رضاه قلت: لا تنافى بين الامرين اذ 
بالاجاره يملكك المستأجر هذه المنفعه و ليس للمالك بعد الاجاره قطع الشجره أو هدم الحائط. 


)١(‏ وقع الكلام بين القوم فى صحه هذه الاجاره و منشأ الاشكال ان الحيازه سبب لصيروره المحاز ملكا للحائز فلا ترجع المنفعه 
الى المستأجر فتكون الاجاره باطله. و يرد عليه: اولا-: انه ما المانع من صحه الاجاره اذا كان فيها غرض عقلائى و لو مع عدم 
رجوع المنفعه الى المستأجر فلا مانع من وقوع الاجاره على عمل يرجع نفعه الى العامل مع وجود مصلحه. 

و ثانيا: ان الحيازه اذا كانت ملكا للمستأجر بالاجاره تترتب على الحيازه صيروره المحاز ملكا للمستأجر بيان ذلكك: انه لا دليل 
على صيروره المحاز ملكا للحائز على الاطلاق كى يرد هذا الاشكال فان دليل سببيه الحيازه للملكيه منحصر فى النص و السيره 
أما النص فما رواه السكونى عن أبى عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قال فى رجل ابصر طيرا فتبعه حتى وقع 
على شجره فجاء رجل فأخذه فقال أمير المؤمنين عليه السلام: للعين ما رأت و لليد ما أخذت "١١‏ 


و هذه الروايه ضعيفه و أما السيره فهى 


جاريه على أن المحاز للحائز و لكن فيما لا تكون الحيازه مملوكه للغير بالاجاره و نحوها و الا يكون المحاز لمالكك الحيازه فالى 
هنا عافد لو مداق الخ قينا الستا حر نكو ة السحال تدرو اشظة الأتجارة 


(1) وقع الكلام بين القوم فى أنه هل يشترط فى سببيه الحيازه للملكيه قصد 


)١(‏ الوسائل الباب 78 من أبواب الصيد 


مبانى منهاج الصالحين» ج فى صسص: 53717 


التملكك أم لا تشترط بذلكك بل لا بد من قصد التملكك بالحيازه ربما يستدل على المدعى بما دل من النص على ما فى جوف 
السمكه المشتراه من الدره للمشترى و هو ما رواه أبو حمزه عن أبى جعفر عليه السلام فى حديث ان رجلا عابدا من بنى اسرائيل 
كان محارفا فأخذ غزلا فاشترى به سمكه فوجد فى بطنها لوْلؤه فباعها بعشرين ألف درهم فجاء سائل فدق الباب فقال له الرجل: 
ادخل فقال له: خذ احد الكيسين فأخذ أحدهما و انطلق فلم يكن بأسرع من أن دق السائل الباب فقال له الرجل: ادخل فدخل 
فوضع الكيس فى مكانه ثم قال: كل هنيئا مريئا أنا ملكك من ملائكه ربكك انما اراد ربكك أن يبلوك فوجدكك شاكرا ثم ذهب 


.)١١ 


بتقريب: ان البائع لم يقصد التملكك فليس له: و فيه: ان النص المشار اليه لا يدل على اشتراط قصد التملكك بالحيازه بل غايه ما 
يدل عليه النص اشتراط قصد الحيازه فان البائع لجهله بوجود الدره فى جوف السمكه لم يقصد الحيازه و لا اشكال فى أن 
الحيازه الموجبه للملكيه ما يكون مقصودا و أما الحيازه بلا قصد فلا تكون سببا للملكيه فكون المشترى مالكا للدره أمر على 
القاعده كما أن عدم كون البائع مالكا لها كذلكك فالنتيجه انه يكفى لحصول 


الملكيه مجرد قصد الحيازه و أما الزائد عليه فلا و النص المشار اليه شاهد على المدعى مضافا الى السيره. 


ثم انه لو سلمنا و قلنا يلزم فى الحيازه المملكه قصد التملكك نقول: يكفى مجرد قصد التملك و لا يلزم قصد التملك لمن تكون 
له الحيازه فلو حاز مباحا من المباحات قاصدا بها التملكك لغيره يصير المحاز ملكا للحائز و لا يصير ملكا لذلكك الغير وان شئت 
قلت: ملكيه المحاز تابعه للحيازه و عليه لو كان الحائز اجيرا و كانت الاجاره واقعه على الحيازه يكون المحاز للمستأجر اذ 


المفروض ان الحيازه 


١ من أبواب اللقطه الحديث:‎ ٠١ الوسائل الباب‎ )١( 


مبانى منهاج الصالحين» ج ى ص: /517 


فى الذمه فان قصد الاجير تطبيق العمل المملوك عليه على فعله الخاص بأن كان فى مقام الوفاء بعقد الاجاره ملكك المستأجر 
المحاز أيضا )١(‏ و ان لم يقصد ذلك بل قصد الحيازه لنفسه أو غيره فيما يحوز الحيازه له كان المحاز ملكا لمن قصد الحيازه له 
(1) و كان للمستأجر الفسخ و الرجوع الا-جره المسماه و الامضاء و الرجوع بقيمه العمل المملوك له بالاجاره الذى فوته عليه 
(*. 


[مسأله :2١‏ يجوز استيجار المرأه للإرضاع] 


( مسأله :)2١‏ يجوز استيجار المرأه للإرضاع (©) بل للرضاع أيضا بمعنى ارتضاع اللبن و ان لم يكن بفعل منها أصلا مده معينه 
(ه). 


مملوكه له فتأمل. 


)١(‏ بمقتضى الاجاره اذ المفروض ان المستأجر مالك فى ذمه الا-جير الحيازه و الاجير شخص مافى ذمته فى الخارج فيكون 
ملكا للمستأجر. 


(0) اذ فرض جواز الحيازه للغير فاذا قصد نفسه أو قصد غيره كان المحاز ملكا لمن قصد. 


(*) اذ بعد عدم تسليم مورد الاجاره يكون للمستأجر أن يفسخ بمقتضى الشرط الارتكازى كما ان له الامضاء و الرجوع باجره 
الكل 


(ع) بلا 


اشكال فانه عمل محترم فلا مانع من ايقاع الاجاره بلحاظه كبقيه الأعمال المحترمه و يدل على المدعى مضافا الى بقيه الأدله 
الخاصه و العامه قوله تعالى: 
«فَإِنْ 0 لك فا تومن أَجُورَهَنَ) .)١١‏ 


(0) فان حيثيه الارتضاع كحيثيه سكنى الدار فلا مانع من اجاره المرأه للرضاع كما يجوز اجاره الدار للسكنى فلا يرد الاشكال 
بأن الاجاره تمليكك للمنفعه و اللبن 


8 الطلاق/‎ )١( 
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كما لا بد أيضا من معرفه مكان الرضاع و زمانه اذا كانت تختلف الماليه باختلافهما .)١(‏ 


[مسأله 27: لا بأس باستيجار الشاه و المرأه مده معينه للانتفاع بلبنها الذى يتكون فيها بعد الإيجار] 


(مسأله 27): لا بأس باستيجار الشاه و المرأه مده معينه للانتفاع بلبنها الذى يتكون فيها بعد الايجار و كذلك استيجار الشجره 
للثمره و البئر للاستقاء و فى جواز استيجارها للمنافع الموجوده فيها فعلا 


من الاعيان و لا تملكك الأعيان بالاجاره. فانه يمكن دفع هذه الشبهه بأن نقول حيثيه الارتضاع كحيثيه السكنى قابله للتمليك فلا 
مانع من اجاره المرأه نفسها لهذه الحيثيه مضافا الى أن الاجاره تمليك للمنفعه و المنفعه قد تكون عينا و اخرى لا تكون فلا 
اشكال. 


)١(‏ كل ذلك لنفى الغرر و لا يخفى ان الغرر عباره عن الخطر كما صرح به الراغب فى المفردات و عليه يمكن رفع الخطر و لو 
مع الجهل مثلا لو باع احد ما فى الصندوق من غيره بكذا مقدار كعشره دراهم مثلا و المشترى لا يعلم بما فى الصندوق و لكن 
يعلم ان ما فى الصندوق يسوى عشره دراهم و يمكن أن يسوى دنانير لا يكون هذه المعامله خطريا بالنسبه الى المشترى فالجهل 
بالخصوصيات لا يستلزم الغرر 


مضافا الى أنه لا دليل على اشتراط عدم الغرر فى مطلق المعاملات و ما دل على نفى الغرر فى البيع ضعيف سندا لاحظ ما رواه 
الصدوق بأسانيده عن الرضا عن آبائه عن على عليهم السلام قال: «و قد نهى رسول الله صلى الله عليه و آله عن بيع المضطر و 
عن بيع الغرر 01١‏ و هذه الروايه ضعيفه سندا :05 و لاحظ ما عن صحيفه الرضا عليه السلام قال: و قد نهى رسول الله صلى الله 
عليه و آله عن 


" من أبواب آداب التجاره الحديث:‎ 5٠ الوسائل الباب‎ )١( 
(؟) لاحظ السند بهامش الوسائل فى نفس المضدر‎ 
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من اللبن و الثمره و الماء اشكال بل المنع أظهر .)١(‏ 
[مسأله “21: تجوز الإجاره لكنس المسجد و المشهد و نحوهما] 


(مسالة 6#): توق الاخاره لكنس المسحعة و المتتهك و تحوهما 


بيع المضطر و عن ببع الغرر 0١١‏ و هذه الروايه أيضا لا اعتبار بها لعدم الوثوق بكونها عن المعصوم عليه السلام. 


)١(‏ فرق الماتن بين كون الاجاره بلحاظ المنفعه المعدومه و بين كون الأجاره بلحاظ المنفعه الموجوده بالفعل فجوز الآول و 
نهى عن الثانى بتقريب: ان الاجاره فى قبال البيع فان البيع تمليك للعين و الاجاره تمليكك للمنفعه فاذا كانت الثمره موجوده لا 
يجوز ايجار الشجر بلحاظ ثمره لأسن الثمر عين و لا تقع العين مورد الاجاره و أما اذا كان غير موجود فلا مانع من الاجاره لأن 
حيثيه الاستعداد و قابليته من منافع الشجر و لا مانع من وقوع الاجاره على المنفعه و بهذا النحو تصح الاجاره لا بأن الانتفاع من 
الكدرج نح لشيس 


و الحاصل ان الثمره منفعه للشجر و لكن الاشكال فى أنها من الأعيان فلا بد من التفصيل كما فصل فى المتن و 


لو الومتا مجواز لجاز العيى بلحاظ ما كرف عليهنا من الأعيان لجاز اجاره الحؤان بلحاظ أولاده فجوز اجاره البق بلبحاظ ما 
يولد منه و كذلكك فى جميع موارد التوالد و هل يمكن الالتزام بجوازه؟. 


بقى شى ء و هو انه قد مر جواز اجاره المرأه نفسها لحيثيه الارتضاع فلا يرد اشكال ان الاجاره لتمليكك المنافع لا لتمليكك الأعيان 
و على هذا ما المانع من أن يقال فى أن اجاره الشجر باعتبار الانتفاع من أثمارها فان الارتضاع نحو انتفاع و حكم الامثال واحد و 
بهذه الحيله ترتفع الغائله و يتصالح بين المانعين و المجوزين و لكن على هذا تكون العين باقيه على ملكك مالكها الأول و لا 
ينتقل اللبن فى الضرع أو الثمره على الشجره الى المستأجر بل المستأجر مالكك لحيثيه الانتفاع بلا 


١ من أبواب آداب التجاره الحديث:‎ "١ مستدركك الوسائل الباب‎ )١( 
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واشعال سراجهما و نحو ذلكك .)١(‏ 

[مسأله ©2: لا تجوز الإجاره عن الحى فى العبادات الواجبه] 


(مسأله ع: لا تجوز الاجاره عن الحى فى العبادات الواجبه (؟). 


فرق بين الموجود و ما سيوجد فله الانتفاع بثمر الشجر الموجود بالفعل كما ان له الانتفاع من الثمر الذى يوجد بعد ذلكك. 
و قال سيدنا الاستاد و يملكك المستأجر حيثيه كون العين قابله لأمر كذلكك كحيثيه كون البقر قابله للحلب و بالتبع يملكك العين 
بعد تحققها و حصولها فى الخارج 0١١‏ هذا ملخص ما أفاده فى هذا المقام. 


اقول: يمكن أن يقال ان المنفعه اعم من العين و لا مانع من اجاره العين بلحاظ المنفعه و لو كانت عينا أيضا نعم لا بد من 
الاقتصار على ما تعارف بين العقلاء و لذا لا تجوز اجاره الدابه بلحاظ ولدها و لا تجوز اجارتها بهذا اللحاظ و لو 


بالنسبه الى ولدها غير الموجود فعلا و بعباره اخرى: لا تجوز اجاره الدابه بلحاظ حيثيه التوليد. 


و صفوه القول: انه لا تصح اجاره الحيوان بلحاظ ولده و لكن مع ذلكك كله فى النفس شى ء و هو ان الاجاره تمليكك للمنفعه 
فاذا كانت المنفعه من الاعيان يتوجه السؤال بأنه ما الفرق بين الاجاره و البيع فنقول: لا بد من تعلق الاجاره بالمنافع و انما نلتزم 
بصحه الاجاره فى بعض الموارد مع كون المنفعه فيه عينا كإجاره البثر للنزح حيث ان منفعته عين الماء للتعبد و السيره الجاريه 
عليه و اللّه العالم و على الجمله: الاجاره تمليكك للمنفعه التى لا تكون عينا و انما نخرج عن هذه الكليه فى جمله من الموارد 
للتعبد. 


(1) بلا-اشكال فان هذه الأعمال محترمه و تترتب عليها منافع فلا مانع من ايقاع الاجاره بلحاظها كما ان السيره الخارجيه قائمه 
عليها. 


(1) القاعده الأوليه تقتضى عدم الجواز فان كل تكليف يقتضى أن يأتى بمتعلقه 


04 مستند العروه كتاب الاجاره ص:‎ )١( 
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منها: ما رواه محمد بن مروان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ما يمنع الرجل منكم أن يبر والديه حيين و ميتين يصلى عنهما و 
يتصدق عنهما و يحج عنها و يصوم عنهما فيكون الذى صنع لهما و له مثل ذلكك فيزيده الله عز و جل ببره وصلته خيرا كثيرا .1١‏ 


و هذه الروايه ضعيفه بحكم بن مسكين و غيره. و منها: ما رواه على بن أبى حمزه فى أصله قال: سألته عن الرجل يحج و يعتمر و 


يصلى و يصوم و يتصدق عن والديه و ذوى قرابته قال: لا بأس به يوجر فيما يصنع و له أجر آخر بصله قرابته قلت: ان كان لا 
يرى ما أرى وهو ناصب؟ قال يخفف عنه بعض ما هو فيه 27١‏ و هذه الروايه ضعيفه بعلى بن أبى حمزه مضافا الى اشكال آخر 
فى السند. 


و منها: ما رواه على بن أبى حمزه أيضا قال: قلت لأبى ابراهيم عليه السلام احج و اصلى و أتصدق عن الأحياء و الأموات من 
قرابتى و أصحابى؟ قال: نعم تصدق عنه وصل عنه و لكك آجر بصلتكك اياه 03 و هذه الروايه ضعيفه أيضا بعلى بن أبى حمزه 
مضافا الى اشكال آخر فى السند. 


و منها: ما أرسله ابن فهد فى عده الداعى قال: قال عليه السلام: ما يمنع أحدكم أن يبر والديه حيين و ميتين يصلى عنهما و 
يتصدق عنهما و يصوم عنهما فيكون الذى 


١ من أبواب قضاء الصلوات الحديث:‎ ١7 الوسائل الباب‎ )١1( 
/ نفس المصدر الحديث:‎ )0( 

(*) نفس المصدر الحديث: 9 
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الاافى الحج عن المستطيع العاجز عن المباشره )١(‏ و تجوز فى المستحبات (1) و لكن فى جوازها فيها على الاطلاق حتى فى 
مثل الصلاه 


صنع لهما و له مثل ذلكك فيزيده الله ببره خيرا كثيرا .)١«‏ و المرسل لا اعتبار به فالنتيجه انه لا دليل على جواز النيابه فى الواجبات 


)١(‏ وقد تعرض الماتن لهذا الفرع فى مناسكه و شرحنا كلامه فى كتابنا «مصباح الناسكك فى شرح المناسكك» فراجع. 


() لم يعين مورد الجواز فى المستحبات و لا اشكال فى أن المستحب كالواجب فى عدم الجواز فيه 


الامع الدليل و قد دل بعض النصوص على جواز الاستنابه فى زياره الحسين عليه السلام لاحظ ما رواه هشام بن سالم عن أبى 
عبد اللّه عليه السلام فى حديث طويل انه قال له رجل هل يزار والدكك؟ قال: نعم و يصلى عنده و قال: 


يصلى خلفه و لا يتقدم عليه قال: فما لمن أتاه؟ قال: الجنه ان كان يأتم به قال: 
فما لمن تركه رغبه عنه؟ قال: الحسره يوم الحسره قال: فما لمن أقام عنده؟ 
قال: كل يوم بألف شهر قال: فما للمنفق فى خروجه اليه و المنفق عنده؟ قال: 


كل درهم بألف درهم إلى أن قال قال: فما لمن تجهز اليه و لم يخرج لعله تصيبه قال: يعطيه اللّه بكل درهم ينفقه مثل احد من 
الحسنات و يخلف عليه أضعاف ما أنفق الحديث .27١‏ 


والروايه ضعيفه سندا و كون رواتها واقعه فى أسناد كامل الزيارات لا أثر له مضافا الى أن المذكور فى الروايه التجهز و كلامنا 
فى التجهيز و الاستنابه و لكن يكفى لإثبات المدعى فى جواز الاستنابه فى الزياره السيره الخارجيه الجاريه بين 


)١(‏ الوسائل الباب 78 من أبواب الاحتضار الحديث: ه 
(؟) الوسائل الباب 57 من أبواب المزار و ما يناسبه 
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و الصيام اشكالا )١(‏ و لا بأس بها فى فرض الاتيان بها رجاء (؟) و تجوز الاجاره عن الميت فى الواجبات و المستحبات 0. 


المتشرعه فان النيابه عن الغير فى الزيارات استنابه و كذلك الاستنابه للزياره جاريه فى الخارج بلا نكير مضافا الى ما ورد فى 
النيابه عن الحى فى الحج لاحظ النصوص الوارده فى الباب 18 من ابواب النيابه فى الحج من الوسائل منها ما رواه محمد بن 
اسماعيل قال: سألت 


ابا الحسن عليه السلام كم اشركك فى حجتى قال: كم شئت .)١١‏ 
(1) لعدم الدليل عليه الا النصوص التى تقدمت مع الاشكال فى اسنادها. 
(1) فان باب الرجاء واسع. 


(") فان جواز الاجاره فرع جواز النيابه و قد دلت على جوز النيابه عن الميت فى الواجب و المستحب جمله من النصوص منها: 
ما رواه عمر بن يزيد قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام تصلى عن الميت؟ فقال: نعم حتى انه ليكون فى ضيق فيوسع الله عليه 
ذلكك الضيق ثم يؤتى فيقال له: خفف عنكك هذا الضيق بصلاه فلأن اخيكك عنكك قال: فقلت: فأشركك بين رجلين فى ركعتين؟ 
قال: نعم 25١‏ و منها: ما رواه الصدوق مرسلا قال: و قال عليه السلام: يدخل على الميت فى قبره الصلاه و الصوم و الحج و 
الصدقه و البر و الدعاء و يكتب اجره للذى يفعله و للميت 39). 


و منها مرسلته الاخرى قال: و قال عليه السلام: من عمل من المسلمين عن ميت 


١ الوسائل الباب 78 من أبواب النيابه فى الحج الحديث:‎ )١( 
١ (؟) الوسائل الباب 78 من أبواب الاحتضار الحديث:‎ 
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عملا صالحا اضعف الله له اجره و نفع اللّه به الميت .)1١‏ 


و منها: ما رواه معاويه بن عمار قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: ما يلحق الرجل بعد موته؟ فقال: سنه سنها يعمل بها بعد موته 
فيكون له مثل اجر من يعمل بها من غير ان ينقص من اجورهم شىء و الصدقه الجاريه تجرى من بعده و الولد الطيب يدعو 
لوالديه بعد موتهما و يحج و يتصدق و يعتق عنهما و يصلى و يصوم عنهما فقلت اشر كهما فى حجتى؟ قال نعم 


.)19 


و منها: ما رواه عمر بن يزيد قال: كان ابو عبد الله عليه السلام يصلى عن ولده فى كل ليله ركعتين و عن والديه فى كل يوم 
ركعتين قلت له: جعلت فداكك كيف صار للولد الليل؟ قال لأن الفراش للولد قال: و كان يقرء فيهما: انا انزلنا فى ليله القدر و انا 
اعطيناكك الكوثر 0379. 


و منها: ما رواه معاويه بن عمار قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام اى شىء يلحق الرجل بعد موته؟ قال يلحقه الحج عنه و 
الصدقه عنه و الصوم عنه 20"). 


و منها: ما رواه ورام بن ابى فراس فى كتابه قال: قال عليه السلام: اذا تصدق الرجل بنيه الميت امر الله جبرئيل ان يحمل الى قبره 


سبعين الف ملكك فى يد كل ملكك طبق فيحملون الى قبره و يقولون: السلام عليكك يا ولى الله هذه هديه فلان بن فلان إليكك 
فيتلألاً قبره «منتقله الى قبره» و أعطاه الله ألف مدينه فى الجنه و زوجه 


() نفس المصدر الحديث: ؟ 
(0) نفس المصدر الحديث: 8 
(9) نفس المصدر الحديث: ٠‏ 
(©) نفس المصدر الحديث: / 
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ألف حوراء و ألبسه ألف حله و قضى له ألف حاجه .)١١‏ 
و منها: ما رواه محمد بن مروان 19). 
و منها: ما رواه على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: 


سألت أبى جعفر بن محمد عليه السلام عن الرجل هل يصلح له أن يصلى أو يصوم عن بعض موتاه؟ قال: نعم فليصل على ما 


و منها: ما رواه أيضا قال: سألت أخى موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل هل يصلح له أن يصوم 


عن بعض أهله بعد موته؟ فقال: نعم يصوم ما أحب و يجعل ذلكك للميت فهو للميت اذا جعله له ."5١‏ 


و منها: ما رواه محمد بن عمر بن يزيد قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام يصلى عن الميت؟ فقال: نعم حتى انه يكون فى ضيق 
فيوسع عليه ذلكك الضيق ثم يؤتى فيقال له: خفف عنكك هذا الضيق بصلاه فلأن أخيكك «0). 


و منها: ما رواه هشام بن سالم عنه عليه السلام قال: قلت له يصل الى الميت الدعاء و الصدقه و الصوم و نحوها؟ قال: نعم قلت: او 
يعلم من يصنع ذلكك به؟ 


قال: نعم ثم قال: يكون مسخوطا عليه فرضى عنه «28). 


9 نفس المصدر الحديث:‎ )١( 

() لاحظ ص: 7 

(*) الوسائل الباب ١7‏ من أبواب قضاء الصلوات الحديث: ” 
(6)تقبن المضددر الجد رت م 

(0) نفس المصدر الحديث: * 

(8) نفس المصدر الحديث: ٠‏ 


مبانى منهاج الصالحين» ج فى صس: /5707 


و منها: حديثا على بن أبى حمزه ١١‏ و منها: ما رواه الحسن بن محبوب فى كتاب المشيخه عن الصادق عليه السلام قال: تدخل 
على الميت فى قبره الصلاه و الصوم و الحج و الصدقه و البر و الدعاء و يكتب أجره للذى فعله و للميت "١‏ 


و منها: ما رواه على بن يقطين عن أبى الحسن موسى عليه السلام فى الرجل يتصدق عن الميت أو يصوم و يصلى و يعتق قال: 
كل ذلك حسن يدخل منفعته على الميت 5 


و منها: ما رواه كردين قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: الصدقه و الصوم و الحج يلحق بالميت؟ قال: نعم قال: و قال هذا 


القافئ: تلفي نوهو لا بزدي لكفاقلت وما أنانو:ذاافو اللدالو اموي أن أطييتت 


عنقه لضربت عنقه 29". 


و منها: ما رواه أيضا قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام قلت: انى لم اتصدق بصدقه منذ ماتت أمى إلا عنها قال: نعم قلت أ فترى 
غير ذلكك؟ قال نعم نصف عنكك و نصف عنها قلت: أ يلحق بها؟ قال: نعم .)8١‏ 


و منها: ما رواه حماد بن عثمان فى كتابه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: 


ان الصلاه و الصوم و الصدقه و الحج و العمره و كل عمل صالح ينفع الميت حتى ان الميت ليكون فى ضيق فيوسع عليه و يقال: 
هذا بعمل ابنكك فلان و بعمل أخيك فلان أخوك فى الدين «2). 


)١(‏ لاحظ ص: ”لاع 

(؟) الوسائل الباب ١7‏ من أبواب قضاء الصلوات الحديث: ٠١‏ 
(6) نفس المصدر الحديث: ١١‏ 

(©) نفس المصدر الحديث: ؟١‏ 

(0) نفس المصدر الحديث: ١‏ 

(©) نفس المصدر الحديث: ١8‏ 


مبانى منهاج الصالحين» ج فى ص: 50 


و منها: ما رواه مسمع عن أبى عبد الله عليه السلام قال قلت له: ان أمى هلكت و لم اتصدق بصدقه منذ هلكت إلا عنها فيلحق 
ذلكك بها؟ قال: نعم قلت: و الصلاه قال نعم قلت: و الحج؟ قال: نعم ثم سألت أبا الحسن عليه السلام بعد ذلكك عن الصوم فقال: 
نعم .)١(‏ 


و منها: ما رواه ابن أبى يعفور عن أبى عبد الله عليه السلام قال: يقضى عن الميت الحج و الصوم و العتق و فعاله الحسن .7١‏ 


و منها: ما رواه محمد بن مسلم عن أبى عبد الله عليه السلام قال يقضى عن الميت الحج و الصوم و العتق و فعاله 


الحسن «). 

و منها: ما رواه حماد بن عثمان فى كتابه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: 

من عمل من المؤمنين عن ميت عملا أضعف اللّه له أجره و ينعم به الميت .8١‏ 

و منها: ما رواه اين أبى يعفور عن الصادق عليه السلام قال يقضى عن الميت الحج و الصوم و العتق و الفعل الحسن «2. 


ولا يبعد أن يستفاد من هذه النصوص ان النيابه عن الميت جائزه فى جميع الامور الخيريه و سند بعض هذه الروايات و ان كان 


١7 نفس المصدر الحديث:‎ )١( 

(9) قبن المضدو الحديك: ١5‏ 

(##)نفبن المصدو الحديك” ١؟‏ 

(6) شين المصدو الحديك: 0 

(8) شبن المصدو الحدية +7 

(8)تقنين المصدو الحدايك: 7 

مبانى منهاج الصالحين» ج لل ص: 578 

و تجوز أيضا الاجاره على أن يعمل الاجير عن نفسه و يهدى ثواب عمله الى غيره .)١(‏ 
[مسأله 24: إذا أمره غيره بإتيان عمل فعمله المأمور] 


( مسأله 60): اذا امره غيره باتيان عمل فعمله المأمور فان قصد المأمور التبرع لم يستحق اجره (؟) و ان كان من قصد الامر دفع 


الأحره (©) وان قصد الانجره اسعيك الاجره (©) و ان كان من قضد الآمر 


© فان اهداء الثواب جوازه على القاعده لأن الاهداء استدعاء منه تعالى و الدعاء للمؤمن جائز وحسن فالاجاره عليه صحيحه 


بلا اشكال و ربما يستدل على جواز الاهداء بما رواه داود الصرمى قال: قلت له يعنى أبا الحسن العسكرى عليه السلام انى زرت 
أباكك و جعلت ذلكك لكك فقال: لكك بذلكك من الله ثواب و اجر عظيم و منا المحمده .)١١‏ 


ولا يبعد ان يستفاد من الروايه جواز العدول بالنيه الى الغير كما عبر بهذا التعبير فى مسأله العدول من صلاه الى اخرى بقوله 


«أربع مكان ربع» مضافا الى انه لا يبعد قيام السيره على اهداء الثواب فى الامور الخيريه الى الاموات. 
() لأن الاجير بقصده المجانيه الغى احترام ماله و بعباره اخرى: فى صوره قصد الاجير المجانيه لا مقتضى للضمان. 
(9) فان مجرد قصد الامر لا يقتضى الضمان ما دام لم يقصد العامل اخذ الاجره. 


(6) للسيره العقلا-ئيه الجاريه على الضمان فى امثال المقام و يمكن الاستدلال على المدعى بما ورد فى كسب الحجام لاحظ 


الرواياث الوازده فى الباب: 6 من ابواف:ما يكتسب به من الوسائل. منهاء ما رواه ابو بصير يعلى المرادى عن ابى 


)١(‏ الوسائل الباب ٠١‏ من أبواب المزار و ما يناسبه 
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التبرع )١(‏ الا أن تكون قرينه على قصد المجانيه كما اذا جرت العاده على فعله مجانا أو كان المأمور من ليس من شانه فعله 
باجره أو نحو ذلكك مما يوجب ظهور الطلب فى المجانيه (؟). 


[مسأله ع2: إذا أستأجره على الكتابه أو الخياطه] 


(مسأله 6#©): اذا أستأجره على الكتابه أو الخياطه فمع اطلاق الاجاره يكون المداد و الخيوط على الاجير و كذا الحكم فى جميع 
الاعمال المتوقفه على بذل عين فانها لا يجب بذلها على المستأجر (*). 


ابى جعفر عليه السلام قال: سألته عن كسب الحجام فقال: لا بأس به اذا لم يشارط .)١١‏ 


حيث يستفاد منه كراهه تعيين الاجره من اول الامر و ان الاولى ان يأمره بها ثم يدفع الاجره فالأمر بنفسه يقتضى الضمان و ربما 
يستدل على المدعى بأن عمل المسلم محترم و ان ماله كدمه «37 و اورد عليه سيدنا الاستاد بأن قاعده الاحترام لا تقتضى الضمان 
اذ المفروض ان العامل باختياره اقدم على العمل و لا يكون مجبورا. 


و يرد عليه انه لو اكل طعام الغير مع رضاه 


بالأكل لكن لا-على نحو المجانيه فهل يكون ضامنا أم لا؟ فمجرد الاختيار و الرضا لا يقتضيان عدم الضمان و كيف كان لا 
اشكال فى الضمان. 


)١(‏ اذ قصده بمجرده لا يقتضى عدم الضمان كما هو ظاهر. 
(1) كما هو ظاهر فانه لا مقتضى للضمان فى هذا الفرض. 


(*) فى المقام قولان: احدهما ان ما يتوقف عليه العمل على الأجير بتقريب 


١ الوسائل الباب 4 من أبواب ما يكتسب به الحديث:‎ )١( 

(1) الوسائل الباب ١88‏ من أبواب أحكام العشره الحديث: ” 
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الا أن يشترط كونها عليه أو تقوم القرينه على ذلكك .)١(‏ 

[مسأله /ا: يجوز استيجار الشخص للقيام بكل ما يراد منه مما يكون مقدورا له و يتعارف قيامه به] 


(مسأله /81): يجوز استيجار الشخص للقيام بكل ما يراد منه مما يكون مقدورا له و يتعارف قيامه به (؟) و الاقوى ان نفقته على 
نفسه لا على المستأجر الا مع الشرط أو قيام القرينه و لو كانت العاده (. 


ثانيهما: اثه على المسا هر تقريث: ان الواجب على الأجير نفس العمل و لبس عليه شى ء آخر فيكون على المستاجر: 


و الذى يختلج بالبال ان يقال: الواجب اتباع الظهور العرفى و لو بحسب القرائن العامه او الخاصه و اما مع عدم الظهور يكون 
مقتضى القاعده انه على الأجير فان الاجاره تقتضى صيروره المستأجر مالكا للمنفعه الكذائيه فى ذمه الأجير فعليه القيام بتسليمها 
قضاء للدين و بعباره اخرى: اذا استوجر الخياط لخياطه الثوب يكون مطلوبا بالخياطه فاللازم عليه القيام بها و لذا لا اشكال فى ان 
اجره الماكينه للخياطه عليه و ليس له مطالبه الماكينه او اجرتها من المستأجر و قس عليها بقيه الامور و الله العالم. 


)١(‏ فان الشرط ملزم كما هو ظاهر. 


(1) بلا اشكال و لا كلام 


فانه قسم من اقسام الاجاره فان الغالب فى استيجار شخص للخدمه على هذا النحو. 


(") فانه لو لا الشرط و لو لا الظهور الناشى عن القرينه العامه او الخاصه لا وجه لكونها على المستأجر فانه على خلاف القاعده 
الأوليه هذا بحسب الأصل الاولى و اما بحسب النص الخاص فقد ورد فى المقام حديث يدل على انها على المستأجر لاحظ ما 
رواه سليمان بن سالم قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن رجل استأجر رجلا بنفقه و دراهم مسماه على ان يبعثه الى ارض فلما 
ان قدم اقبل رجل 
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[مسأله 24: يجوز أن يستعمل العامل و يأمره بالعمل من دون تعيين أجره] 


(مسأله .: يجوز أن يستعمل العامل و يأمره بالعمل من دون تعيين اجره )١(‏ و لكنه مكروه (7). 


من اصحابه يدعوه الى منزله الشهر و الشهرين فيصيب عنده ما يغنيه عن نفقه المستأجر فنظر الأجير الى ما كان ينفق عليه فى 
الشهر اذا هو لم يدعه فكافاه به الذى يدعوه فمن مال من تلكك المكافاه؟ امن مال الأجير او من مال المستأجر؟ قال: ان كان فى 
مصلحه المستأجر فهو من ماله و الا فهو على الأجير و عن رجل استأجر رجلا بنفقه مسماه و لم يفسر «يعين يب» شيئا على ان 
يبعثه الى ارض اخرى فما كان من مؤنه الأجير من غسل الثياب و الحمام فعلى من؟ قال: على المستأجر )١١‏ و الحديث ضعيف 
بسليمان بن سالم فالأمر كما قلنا و اللّه العالم. 


)١(‏ بلا اشكال ولا كلام اذ لا مقتضى للإشكال او التأمل فان استعمال الغير للعمل المباح امر دائر بين العقلاء و السيره جاريه 
عليه عند المتشرعه بلا نكير من احد. 


(0) لبعض النصوص لاحظ ما رواه مسعده بن صدقه عن ابى عبد 


اللّه عليه السلام قال: من كان يؤمن بالله و اليوم الاسخر فلا يستعملن اجيرا حتى يعلم ما اجره و من استأجر اجيرا ثم حبسه عن 
الجمعه يبوء باثمه وان هو لم يحبسه اشتركا فى الأسجر ١؟»‏ و هذه الروايه ضعيفه بمسعده فانه لم يوثق و كونه فى اسناد كامل 
الزيارات لا بنيد: 


و لاحظ ما رواه الجعفرى قال: كنت مع الرضا عليه السلام فى بعض الحاجه فأردت ان أنصرف الى منزلى فقال لى: انصرف معى 
فبت عندى الليله فانطلقت معه فدخل الى داره مع المغيب فنظر الى غلمانه يعملون فى الطين او ارى الدواب و غير ذلكك و اذا 
معهم أسود ليس منهم فقال: ما هذا الرجل معكم؟ قالوا: يعاوننا 


١ من أبواب الاجاره الحديث:‎ ٠١ الوسائل الباب‎ )١( 


قمّى» سيد تقى طباطبايى؛ مبانى منهاج الصالحين؛ ٠١‏ جلدء منشورات قلم الشرقء قم - ايران» اول؛ 1578 ه ق مبانى منهاج 
الصالحين؛ ج ل ص: 687 


(؟) الوسائل الباب ” من أبواب أحكام الاجاره الحديث: ؟ 

مبانى منهاج الصالحين؛ ج للك ص: *67 

و يكون عليه اجره المثل لاستيفاء عمل العامل و ليس من باب الاجاره .)١(‏ 

[مسأله 294: إذا استاجر أرضا مده معينه فغرس فيها أو زرع ما يبقى بعد انقضاء تلك المده] 


(مسأله 29): اذا استاجر أرضا مده معينه فغرس فيها أو زرع ما يبقى بعد انقضاء تلكك المده فاذا انقضت المده جاز للمالكك أن 
يأمره بقلعه (؟). 


و نعطيه شيئا قال: قاطعتموه على اجرته؟ قالوا: لا هو يرضى منا بما نعطيه فأقبل عليهم يضربهم بالسوط و غضب لذلكك غضبا 
شديدا فقلت جعلت فداكك لم تدخل على نفسكك؟ فقال: انى قد نهيتهم عن مثل هذا غير مره أن يعمل معهم أحد «اجير. 


يب» حتى يقاطعوه على اجرته و اعلم انه ما من احد يعمل لكك شيئا بغير مقاطعه ثم زدته 


لذلكك الشى ء ثلاثه اضعاف على اجرته الا ظن انكك قد نقصته اجرته و اذا قاطعته ثم أعطيته اجرته حمدكك على الوفاء فان زدته 
حبه عرف ذلكك لكك و رأى انكك قد زدته .)١١‏ 


و الظاهر ان هذه الروايه لا بأس بها سندا و المستفاد منها ان الاستعمال بلا مقاطعه مكروه فان اللسان لسان النهى الكراهى لا 
التحريمى فلاحظ مضافا الى انه لو كان حراما تكليفا او وضعا لشاع و ذاع و أما نهى الامام عليه السلام غلمانه و ضربهم أمر 
شخصى لا تستفاد منه الكليه. 


)١(‏ كما هو ظاهر اذ المفروض انه لم تتحقق الاجاره و من ناحيه اخرى لا يكون عمل العامل بعنوان المجانيه فطبعا تجب اجره 
امكل 


(؟) فان الناس مسلطون على اموالهم و ليس لأحد التصرف فى مال الغير بدون اذنه ولا فرق فى هذا الحكم بين أن يتضرر 
المستأجر و عدمه فان دليل لا ضرر 


١ نفس المصدر الحديث:‎ )١( 
688 مبانى منهاج الصالحين؛ ج لك ص:‎ 


و كذااذ استاجرها لخصوص الزرع أو الغرس )١(‏ و ليس له الابقاء بدون رضا المالكك و ان بذل الاجره (؟) كما انه ليس له 
المطالبه بالارش اذا نقص بالقلع () و كذلك اذا غرس ما لا يبقى فاتفق بقائه لبعض الطوارى على الاظهر (6). 


[مسأله :!/٠‏ خراج الأرض المستاجره إذا كانت خراجيه على المالى] 


(مسأله :0١‏ خراج الارض المستاجره اذا كانت خراجيه على المالكك (2). 


لا يقتضى الجواز أما على ما سلكناه من كون مفاد القاعده النهى عن الاضرار فواضح لأن المالكك مسلط على ماله و دليل حرمه 
الاضرار لا يسلب حق الملاكك بالنسبه الى أموالهم و الا يلزم تأسيس فقه جديد و اما على القول المشهور فى مفاد القاعده فيقع 
التزاحم بين ضرر المستأجر و ضرر المالكك فان التصرف 


فى ماله بلا اذنه ضرر بالنسبه اليه و لا وجه لترجيح احد الضررين على الاخر نعم الضرر الوارد على المستأجر يتداركك ببقاء 
غرسه فى ملكك الغير لكن القاعده لا تتكفل لهذه الجهه و لا تدل على جواز التدارك مضافا الى أن ايجاب التدارك على 
المالكك يوجب الضرر بالنسبه اليه و لا ترجيح كما تقدم. 


)١(‏ بعين التقريب. 

(0) اذ لا وجه لإجبار المالكك و لو مع بذل الاجره. 

(9) اذ لا مقتضى للمطالبه بعد عدم حق له فى الابقاء فلاحظ. 
(ع) فان حكم الامثال واحد. 


(6) فانه طرف المعامله مع الحاكم الجائر و مقتضى القاعده الاوليه كونه ملزما باداء الخراج و وجوبه على المستأجر يحتاج الى 
دليل مفقود وان شثت قلت: 


الضمان يحتاج الى الدليل و لا دليل عليه بالنسبه الى المستأجر فيكون على المالكك 
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نعم اذا شرط أن تكون على المستأجر صح على الاقوى .)١(‏ 


)١(‏ تاره يشترط ان الضامن هو المستأجر و اخرى يشترط الدفع على المستأجر أما الصوره الا-ولى فلا تصح لكون الشرط 
المذكور على خلاف المقرر الشرعى و الشرط انما يصح اذا كان صحيحا شرعيا و اما الصوره الثانيه فلا مانع من الصحه غير ما 
يمكن أن يتوهم ان الجهل بمقداره يوجب الفساد. 


وفيه: اولا-: انه يمكن ان لا يكون مجهولا فان الخراج كما صرح به الماتن فى المكاسب المحرمه ضريبه النقد و بعباره اخرى: 
الخراج مقدار معين من الدرهم او الدينار أو غيرهما فلا يتوجه اشكال الجهل الا أن يقال: انه لا تنافى بين كونه ضريبه نقديه و 
كونه غير معلوم كما ورد فى بعض النصوص «و ربما زاد و ربما نقص» و ثانيا: ان الجهاله فى الشرط لا دليل 


على كونها مضره بصحه العقد. 


مضافا الى النص الخاص الوارد فى المقام لاحظ ما رواه يعقوب بن شعيب عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن الرجل 
تكون له الأرض من أرض الخراج فيدفعها الى الرجل على ان يعمرها و يصلحها و يؤدى خراجها و ما كان من فضل فهو بينهما 
قال: لا بأس الحديث .)١١‏ 


ولاحظ مارواه داود بن سرحان عن أبى عبد الله عليه السلام فى الرجل تكون له الأرض عليها خراج معلوم و ربما زاد و ريما 
نقص فيدفعها الى رجل على أن يكفيه خراجها و يعطيه مأتى درهم فى السنه قال: لا بأس .)١١‏ 


و حيث انه لا يحتمل الفرق بين الاجاره و المزارعه من هذه الجهه يكون الدليل الوارد فى باب المزارعه مستندا للحكم فى باب 
الاجاره و الا فلقائل ان يقول النص 


١ من أبواب المزارعه و المساقاه الحديث:‎ ٠١ الوسائل الباب‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب ١7‏ من أبواب المزارعه و المساقاه الحديث: ١‏ 
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[مسأله :!/١‏ لاا باس بأخذ الأجره على ذكر مصيبه سيد الشهداء عليه السلام و فضائل أهل البيت عليهم السلام] 


(مسأله :0١‏ لا باس باخذ الاجره على ذكر مصيبه سيد الشهداء عليه السلام و فضائل أهل البيت عليهم السلام و الخطب المشتمله 
على المواعظ و نحو ذلك مما له فائده عقلائيه دينيه أو دنيويه .)١(‏ 


[مسأله 7/!: يجوز الاستيجار للنيابه عن الأحياء و الأموات فى العبادات التى تشرع فيها النيابه] 


(مسأله 77): يجوز الاستيجار للنيابه عن الاحياء و الاموات فى العبادات التى تشرع فيها النيابه (؟) دون ما لا تشرع فيه كالواجبات 
العباديه مثل الصلاه و الصيام عن الاحياء (”) و تجوز عن الاموات (©) و كذا لا تجوز الاجاره على تعليم الحلال و الحرام و تعليم 
الواجبات مثل الصلاه و الصيام و غيرها مما كان محل الابتلاء (0) أما اذا لم يكن محل الابتلاء ففيه اشكال (©) و كذا لا يجوز 
أخذ الاجره على تغسيل الاموات و تكفينهم 


لم يرد فى المقام بل ورد فى باب المزارعه و لا دليل على وحدتهما من هذه الجهه و الله العالم. 


)١(‏ لوجود المقتضى و عدم المانع فان ذكر المصيبه و كذلكك ذكر الأخبار و أمثالها أمر جائز بل راجح فلا مانع من ايقاع 


الاجاره عليه. 

(7) بلا اشكال اذ بعد فرض جواز النيابه لا مانع من ايقاع الاجاره عليها كبقيه الأعمال المباحه. 

() قد مر الكلام حول هذا الفرع فى مسأله 5 فراجع. 

() قد تقدم الكلام فى تلكك المسأله فراجع. 

(0) بدعوى انه يشترط فى اتيانه المجانيه و اثبات هذا المدعى مشكل و قد تكلمنا حول هذا الجهه فى المكاسب المحرمه. 


(9) لعدم شمول الدليل على فرض تحققه لهذه الصوره فالجزم باحد الطرفين مشكل و مقتضى الصناعه جواز أخذ الاجره فان 
المنع يتوقف على قيام دليل عليه 
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و دفنهم )١(‏ نعم الظاهر انه لا باس باخذ الاجره على حفر القبر على نحو خاص 


من طوله و عرضه و عمقه (1) و أما أخذ الاجره على مسمى حفر القبر اللازم فلا يجوز و لا تصح الاجاره عليه (©. 
[مسأله /: إذا بقيت أصول الزرع فى الأرض المستأجره للزراعه فنبتت] 


(مسأله *7): اذا بقيت اصول الزرع فى الارض المستأجره للزراعه فنبتت فان أعرض المالكك عنها فهى لمن سبق اليها (©) بلا فرق 
بين مالك الارض و غيره (2). 


و الافلا وجه للإشكال. 

)١(‏ بدعوى انه علم من الشرع انه لا بد من الاتيان به مجانا و دليله منحصر فى الاجماع و التسالم. 

(0) اذ النحو الخاص لا يجب فلا مانع من أخذ الاجره عليه حيث انه لم يقم دليل على الحرمه فى الفرض. 
(”) لما تقدم من الوجه فلاحظ. 


(©) اذ الأعراض بمقتضى السيره العقلاائيه الممضاه عند الشارع يوجب خروج متعلقه عن ملكك المعرض فيكون فى حكم 
المباخات الأصلية الى يجوز لكل احد تملكها. 


و بعباره واضحه: ان الأ-عراض مخرج للمال عن ملكك مالكه. ان قلت: ان كان الأعراض مخرجا عن الملكك فلا يكون للمالكك 
بعد الأعراض الرجوع الى من تملكك مورده و الحال انه يجوز له الرجوع و المطالبه. قلت: جواز الرجوع بعد الأعراض اول الكلام 
و الاشكال نعم يمكن أن يكون الرجوع ناشيا عن عدم الأعراض و اما لو ثبت الأعراض و تحقق التملكك من ناحيه اخرى فجواز 
الرجوع يحتاج الى الدليل فلاحظ. 


(0) فان المباح يجوز تملكه لكل احد و لا وجه لاختصاصه بصاحب الأرض 
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نعم لا يجوز الدخول فى الارض الا باذنه )١(‏ و ان لم يعرض عنها فهى له (1). 

[مسأله ؟/: إذا استاجر شخصا لذبح حيوان فذبحه على غير الوجه الشرعى فصار حراما ضمن] 


(مسأله ©37): اذا استاجر شخصا لذبح حيوان فذبحه على غير الوجه الشرعى فصار حراما ضمن (”) و كذا لو تبرع بلا اجاره فذبحه 
كذلكك (6). 


[مسأله /1: إذا استاجر شخصا لخياطه ثوب معين لا بقيد المباشره جاز لغيره التبرع عنه فيه] 


(مسأله 00 اذا استاجر شخصا لخياطه ثوب معين لا بقيد المباشره جاز لغيره التبرع عنه فيه و حينئذ يستحق الاجير الاجره المسماه 
لا العامل (2) و اذا خاطه غيره لا بقصد النيابه عنه بطلت الاجاره اذا لم 


نعم التصرف فى ملك المالك بلا رضاه حرام لكن هذا مطلب آخر لا يرتبط بالمدعى. 
)١(‏ تقدم وجهه. 
(؟) لعدم تحقق ما يوجب خروجه كما هو المفروض فهو باق فى ملكه على طبق القاعده الأوليه. 


() لأنه أتلف مال الغير فهو ضامن للتالف على طبق القاعده الأوليه مضافا الى عده نصوص تدل على المدعى لاحظ احاديث 
الحلبى و الصفار .)١١‏ 


(6) الكلام فيه هو الكلام فان الاتلاف يوجب ضمان المتلف. 


(5) بلا اشكال فان التبرع فى اداء الدين من قبل الغير جاز بالسيره العقلائيه الممضاه فيستحق الاجير فى هذه الصوره الاجره فان 
المستأجر ضامن للأجره بمقتضى الاجاره فالمستأجر ضامن للأجره و الاجير ضامن للعمل و دين فى ذمته و المفروض ان الثالث 
المتبرع تبرع و أدى دينه فالاجاره بحالها بلا اشكال و العامل لا يستحق 


() لاحظ ص: 7017 و 017 
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يمض زمان يتمكن فيه الاجير من الخياطه )١(‏ و إلا ثبت الخيار لكل منهما (1) هذا فيما اذا لم تكن الخياطه من غير الاجير بامر 
من المستاجر أو باجارته ثانيا و الا فالظاهر ان الاجير يستحق الاجره لان التفويت حينئذ مستند الى المستاجر نفسه كما اذا كان هو 
الخائط (*) و أما الخائط فيستحق على المالكك اجره المثل ان خاط بامره (6) و كذا اذا 


كان قد استاجره ثانيا للخياطه فان الاجاره الثانيه باطله و يكون للخائط اجره المثل (2). 


الاجره اذ المفروض انه قصد التبرع. 


)١(‏ اذ صحه الاجاره تتوقف على قدره الا-جير على الاتيان بالعمل و مع فرض عدم مضى زمان يمكن للأجير الاتيان بالعمل 
يكشف عن عدم قدرته عليه فالاجاره باطله و بعباره واضحه: لو استوجر للخياطه يوم الجمعه و بادر الثالث فخاط الثوب يوم 


الخميس لا يكون الاجير قادرا على الاتيان بالعمل الذى يكون مورد الاجاره. 


() أما للمستأجر فلأن الاجير لم يسلمه العمل فيمكن الأخذ بالخيار و الرجوع فى الاجره كما أنه يمكنه ابقاء الاجاره بحالها و 
مطالبه الأجير باجره المثل و أما الخيار للأجير فلم يظهر لى وجهه اذ الظاهر انه لا موجب للخيار بالنسبه اليه لأن المفروض مضى 
زمان يمكنه العمل و لم يعمل. 


(*) الظاهر ان الأ-مر كما أفاده اذ المفروض ان التفويت مستند الى المستأجر فلا وجه لبطلان الاجاره كما أنه لا وجه للخيار بل 


الأجير بمقتقي الاجاره سدق الاجره:و لله اخذها وعلى الستاجن دفعها. 

(ع) كما هو ظاهر اذ المفروض ان الخياطه تحققت بأمره. 

(0) الظاهر انه لا وجه للبطلان فان غايه ما يترتب على الاجاره الثانيه كون 
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وان خيطه بغير أمره و لا اجازته لم يستحق عليه شيئا )١(‏ و ان اعتقد ان المالكك أمره بذلكك (). 


[ مسأله #!: إذا استاجره ليوصل مناعه إلى بلد كذا فى مده معينه فسافر بالمتاع و فى أثناء الطريق حصل مانع عن الوصول بطلت 
الإجاره] 


(مسأله /0: اذا استاجره ليوصل متاعه الى بلد كذا فى مده معينه فسافر بالمتاع و فى أثناء الطريق حصل مانع عن الوصول بطلت 
الاجاره (”) و اذا كان المستاجر عليه نفس ايصال المتاع لم يستحق شيئا (؟» وان كان مجموع السفر و ايصال المتاع على نحو 
تعدد المطلوب 


المستأجر مالكا للعمل 


فى ذمه شخصين و لا محذور فيه و على هذا يكون للخائط الاجره المسماه. ان قلت: المحل غير قابل للعمل المتعدد و يشترط فى 
صحه الاجاره القدره على العمل. قلث: يكفى قابليه المحل لكل من العملين و كل من الأجيرين قادر على الاتيان به فى حد 


لكن الحق عدم تصحيح العقد بهذا التقريب اذ المفروض عدم امكان الجمع بين الا-مرين و حيث ان الجمع بين العملين غير 
ممكن فلا تصح الاجاره لاشتراط القدره فى متعلقها الا أن يقال: الجامع بين المقدور و غير المقدور مقدور و الاجاره تقع على 
الجامع لا على الفرد و اللّه العالم. 


() فان الاعتقاد لا يغير الواقع عما هو عليه فلاحظ. 
(*) اذ المفروض عدم قدره الأجير على القيام بمورد الاجاره و مع عدم قدرته على العمل لا تكون الاجاره صحيحه. 


(6) اذ المفروض ان مورد الايجار نفس الايصال و لتوضيح المقام نقول: تاره تقع الاجاره على نتيجه العمل و اخرى تقع الاجاره 
على مجموع العمل من حيث المجموع و ثالثه تقع الآجاره على العمل المركب بحيث تنحل الاجاره الواحده 
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استحق من الاجره بنسبه ما حصل من قطع المسافه الى مجموع المستاجر عليه )١(‏ أما اذا كان على نحو وحده المطلوب فالاظهر 
عدم استحقاقه شيا (؟). 


[مسأله /1/!: إذا كان للأجير الخيار فى الفسخ لغبن أو تخلف شرط أو وجود عيب أو غيرها] 


(مسأله 77): اذا كان للأجير الخيار فى الفسخ لغبن أو تخلف شرط أو وجود عيب أو غيرها فان فسخ قبل الشروع فى العمل فلا 
شىء له (") و ان كان بعد تمام العمل كان له اجره المثل (©) و ان كان فى أثنائه 


فى مقام الانشاء الى اجارات متعدده فان كان من قبيل الأول كما لو آجره على الايصال الذى يكون 


نتيجه للعمل و هو السير لا يستحق شيئا و يكون حدوث المانع كاشفا عن بطلان الاجاره كما أن الأمر كذلكك لو كان على النحو 
الثانى و أما اذا كان على النحو الثالث فتنحل الاجاره فباى مقدار تحقق العمل فى الخارج تصح و أما بالتسبه الى المقدار 
المصادف مع المانع تبطل فلاحظ. 


(1) قد ظهر ويه هما ذ كرتا 
() لما تقدم من عدم مقتض للاستحقاق. 
(") لعدم المقتضى اذ المفروض ان العقد بالفسخ انحل و من ناحيه اخرى لم يأت الأجير بعمل يوجب اخذ الاجره. 


() اذ المفروض انه لم يقدم على العمل مجانا و بلا عوض بل أقدم على العمل بمقتضى الاجاره و حيث ان الاجره المسماه لم 
تسلم له بمقتضى الفسخ تصل النوبه الى اجره المثل و هذا مبنى على مسلكك الماتن و هو ان الفسخ فى باب الاجاره من الأصل و 
أما على القول الاخر فلا مجال للفسخ لعدم ترتب أثر عليه و بعباره اخرى لا موضوع للفسخ. 
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استحق بمقدار ما أتى به من اجره المثل )١(‏ الا اذا كان مجموع العمل ملحوظا بنحو وحده المطلوب كما اذا استاجره على الصلاه 
أو الصيام فانه لو فسخ فى الاثناء لم يكن له شى ء (7) و كذا اذا كان الخيار للمستأجر (") و يحتمل انه اذا كان المستاجر عليه و 
هو المجموع على نحو وحده المطلوب ففسخ المستاجر فى الاثناء كما اذا استاجر على الصلاه ففسخ فى أثنائها يستحق بمقدار ما 
عمل من اجره المثل (6). 


[مسأله 4/!: إذا استاجر عينا مده معينه ثم اشتراها فى أثناء المده فالإجاره باقيه على صحتها] 


(مسأله 0/8: اذا استاجر عينا مده معينه ثم اشتراها فى أثناء المده فالاجاره باقيه على صحتها (5) و اذا باعها فى أثناء المده ففى 


)١(‏ العين التقريب و حكم الامثال 


واحد و الاشكال هو الاشكال و قد تقدم ان الحق ان الفسخ من الحين. 
(1) اذ فى هذه الصوره لا موجب لاستحقاقه الاجره كما مر نظير المقام فى المسأله السابقه. 
() لعين التقريب و البيان. 


(؟) لا يبعد أن يكون ناظرا الى أن عمل المؤمن محترم و لا يذهب هدرا لكن يرد عليه انه مع فرض وقوع الاجاره على المجموع 
بما هو مجموع لا مقتضى للضمان لأن المفروض ان الضمان ناش من قبل الاجاره و الاجاره واقعه على المقيد بما هو مقيد فالذى 
وقع عليه الاجاره لم يقع و الواقع لم تقع عليه الآجاره. 


(0) اذ لا تنافى بين الأمرين فان الاجاره أوجبت ملكيه المنفعه و الببع أوجب ملكيه العين و لا مقتضى لفساد الاجاره و ان شئت 
قلت: المنفعه تابعه للعين فاذا بيعت عين تنتقل الى المشترى مع ما يترتب عليه من المنفعه و لكن هذا فيما تكون المنفعه بحالها و 
لم تكن مملوكه بسبب آخر و الا تنتقل العين مسلوبه المنفعه و الأمر 
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تبعيه المنفعه للعين وجهان )١(‏ أقواهما ذلكك .)١(‏ 
[مسأله 1/4: تجوز إجاره الأرض مده معينه بتعميرها دارا] 


(مسأله 0/9: تجوز اجاره الارض مده معينه بتعميرها دارا 


)١(‏ فربما يقال: بأن الانتقال بالتبعيه يشترط فيه أن يكون المالكك البائع مالكا فلتابع بالتبعيه و إلا تنتقل العين المشتراه خاليه عن 
المتفعه غايه الأمر يثيت له الخيار ان كان جاهلة بالحال: 
و أفاد سيدنا الاستاد: ان المشترى ان كان جاهلا يلزم فساد البيع لأنه يشترط فى صحه العقد التطابق بين الايجاب و القبول و 


المفروض ان البائع قصد نقل العين خاليه عن المنفعه و المشترى قصد اشتراء العين مع المنفعه فما وقع الايجاب عليه يغاير ما وقع 
عليه القبول فيبطل العقد فالأمر دائر 


بين الصحه بلا خيار و بين البطلان اذ على تقدير التطابق و قصد البائع بيع العين مع مالها من المنفعه يصح البيع بلا خيار و أما لو 
باع العين خاليه عن المنفعه و مسلوبه المنفعه يكون البيع باطلا. 


للعين فى الانتقال و اما يقيد العين بكونها ذات منفعه و اما يشترى على الاطلاق غايه الأمر يشترط ان التزامه بالبقاء موقوف على 
انتقال المنفعه و لا رابع اما التعليق فباطل اجماعا و أما التقييد فباطل عقلا فينحصر الأمر فى الثالث. 


و ربما يقال: ان الانتقال بالتبعيه لا يشترط فيه هذا الشرط بل العين المبيعه تنتقل الى المشترى مع مالها من المنافع الا فيما قصد 
التفكيك اذا عرفت ما تقدم نقول حيث ان الحاكم بالتبعيه بناء العرف و المتشرعه و ليس فى بنائهم هذا الاشتراط اى لا يشترط 
بكون المنفعه مملوكه للبائع بالتبعيه يكون الحق هو القول الثانى. 


(©) قن ظلي وسيه مما #كرنا ابل 
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أو تعميرها بستانا بكرى الانهار و تنقيه الآبار و غرس الاشجار و نحو ذلكك )١(‏ ولا بد من تعيين مقدار التعمير كما و كيفا (5). 
[مسأله :6١‏ تجوز الإجاره على الطبابه و معالجه المرضى] 


( مسأله 2105 تجوز الاجاره على الطبابه و معالجه المرضى سواء أ كانت بمجرد وصف العلا-ج أم بالمباشره كجبر الكسير و 
تضميد القروح و الجروح و نحو ذلكك (”) و تجوز المقاطعه عليه بقيد البراءه 


)١(‏ الجواز على طبق القاعده الأوليه فان الاجاره عباره عن تمليك المنفعه بعوض ففى كل مورد تحقق هذا المعنى مع شروطها 
تحقق الاجاره و تصح و يمكن الاستدلال على المدعى 


بجمله من الروايات: 


منها: ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بقباله الأرض من أهلها عشرين سنه أو أقل من ذلك او أكثر 
فيعمرها و يؤدى ما خرج عليها ولا يدخل العلوج فى شى ء من القباله لأنه لا يحل .١١‏ 


و منها: ما رواه يعقوب بن شعيب عن أبى عبد اللّه عليه السلام فى حديث قال و سألته عن الرجل يعطى الأرض «الخربه يه) و هى 


لكك و يقول: اعمرها ثلاث سنين أو خمس «أربع خ ل» سنين او ما شاء الله قال: لا بأس .27١‏ 


و منها: ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ان القباله أن تأتى الأرض الخربه فتقبلها من أهلها عشرين سنه او أقل او 
أكثر فتعمرها و تؤدى ما خرج عليها فلا بأس به 07. 


9 وها للقرو قاف يناء الأصحاب على أن القرو وجب ساد العقل. 


(9) كما هو مقتضى القاعده فان عدم الجواز يحتاج الى الدليل بعد فرض اطلاق 


" الوسائل الباب 97 من أبواب ما يكتسب به الحديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب ١١‏ من أبواب المزارعه و المساقاه الحديث: ١‏ 
(6) نفس المضدر الحديت: ؟ 
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اذا كانت العاده تقتضى ذلكك كما فى سائر موارد الاجاره على الاعمال الموقوفه على مقدمات غير اختياريه للأجير و كانت 


توجد عاده عند اراده العمل .)١(‏ 

[مسأله :4١‏ إذا أسقط المستاجر حقه من العين المستاجره لم يسقط] 

(مسأله :١‏ اذا أسقط المستاجر حقه من العين المستاجره لم يسقط و بقيت المنفعه على ملكه (2). 
[مسأله 47: لا يجوز فى الاستيجار للحج البلدى أن يستأجر شخصين] 


(مسأله 7): لا يجوز فى الاستيجار للحج البلدى أن يستأجر 


دليل الجواز من الأدله العامه و الخاصه و ربما يتوهم أن وجوبه الكفائى مانع عن الصحه و يدفع اولا: بأنه يمكن فرض عدم 


الوجوب لوجود من به الكفايه و ثانيا: 
ان الوجوب العينى لا يستلزم الفساد فكيف بالكفائى الا أن يقوم دليل على وجوب أمر مجانا فما أفاده على طبق القاعده. 


(1) انما قيده بهذا القيد كى لا يلزم التعليق فى العقد و بعباره اخرى: لو لم تكن المقدمات محرزه بحسب العاده يلزم التعليق على 
وجود تلكك المقدمات أو على المشيه و التعليق يقتضى بطلان العقد و بعباره واضحه: الاجاره تمليكك للمنفعه و هذا يتوقف على 
كون الا-جير قادرا و مالكا لتلك المنفعه فاذا فرض توقف عمل على أمر غير اختيارى لا مجال للإجاره لأن ما يتوقف على أمر 
غير اختيارى غير اختيارى أيضا و عليه اذا كان المتوقف عليه لا يكون موجودا فى ظرفه و الموجر يعلم به لا يمكنه أن يؤجر 
المعلق لعدم كونه مالكا لمورد الاجاره و اذا كان معلوم الوجود تجوز الاجاره بلا اشكال حتى مع التعليق فان التعليق على أمر 
معلوم الوجود لا يضر و اذا كان مجهول الوجود لا تجوز الاجاره الا على النحو التعليق و التعليق يوجب بطلان العقد. 


() اذ لا وجه للسقوط ولا مقتضى له وان شئت قلت: ما يكون للمستأجر ملكيه المنفعه و لا نتصور حقا غيرها كى يسقط نعم 


يجوز له الانتفاع كما أنه يجوز 
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شخصا من بلد الميت الى النجف مثلا و آخر من 


النجف الى المدينه و ثالثا من المدينه الى مكه بل لا بد من أن يستأجر من يسافر من البلد بقصد الحج الى أن يحج .)١(‏ 
[مسأله “41: إذا استوجر للصلاه عن الحى أو الميت فنقص بعض الأجزاء أو الشرائط غير ال ركنيه] 


(مسأله *8): اذا استوجر للصلاه عن الحى أو الميت فنقص بعض الاجزاء أو الشرائط غير الركنيه فان كانت الاجاره على الصلاه 
الصحيحه كما هو الظاهر عند الاطلاق استحق تمام الاجره (؟) و كذا ان كانت على نفس الاعمال المخصوصه و كان النقص 
على النحو المتعارف (") و ان كان على خلاف المتعارف نقص من الاجره بمقداره (6). 


وضعا تمليكها من الغير و الحكم الشرعى أمره بيد الشارع و ليس لأحد اسقاطه كما انه ليس لأحد احداثه فما دام لا يتحقق سبب 
لانتقال المنفعه عن ملكه لا تسقط بل تكون باقيه بحالها. 


)١(‏ لأن سير زيد من قم الى النجف مثلا لا تكون مقدمه لعمل من يقوم بالحج و هذا لا يرتبط بمسأله اختصاص وجوب المقدمه 
بخصوص الموصله بل الامر كذلكك حتى على القول بوجوب المقدمه مطلقا و على الجمله الاشكال من ناحيه ان المقدمه التى 
أتى بها شخص لا تكون مقدمه لفعل آخر و معنى الحج البلدى أن يحج شخص عن البلد و ان شئت قلت: الاتيان بالمقدمه بلا 
ترتب ذيها عمل لغو ولا يترتب عليه شى ء و يكون نظير أن يغتسل احد غسل الاحرام و يحرم الاخر و هل يمكن الالتزام باجزائه 


و شرعيته؟ كلا. 

(؟) اذ المفروض انه سلم ما عليه من الصلاه الصحيحه. 

(؟) الكلام هو الكلام فان النقصان بالمقدار المتعارف مغتفر. 

(6) الظاهر اه لأ وه للقصان لأن المفروعن ان الأحرر بالاجاره ضار مالكا 
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[مسأله 85: إذا استؤجر اختم القرآن الشريف فالأحوط الترتيب بين السور] 


( مسأله *6: اذا استؤجر لختم القرآن الشريف فالا-حوط الترتيب بين السور بل الظاهر لزوم الترتيب بين آيات السور و كلماتها 
)١(‏ واذا قرأ بعض الكلمات غلطا و التفت الى ذلكك بعد الفراغ من السوره أو 


الختم فان كان بالمقدار المتعارف لم ينقص من الاجره شى ء (1) و ان كان بالمقدار غير المتعارف ففى امكان تداركه بقراءه 
تلكك الكلمه صحيحه اشكال (”) و الاحوط للأجير أن يقرأ السوره من مكان الغلط الى آخرها (©). 


للأجره المسماه و لا مقتضى لحرمانه نعم يمكن أن يقال: انه يثبت للمستأجر خيار الفسخ فاذا فسخ تصل النوبه الى اجره المثل 
فلاحظ. الا أن يقال: ان النقصان اذا كان عمديا يوجب البطلان و ليس هو محل الكلام و أما السهوى فيكون كاشفا عن عدم 
قدرته ومع عدم القدره تكون الاجاره بالنسبه الى المقدار المفروض تركه باطله لكن يمكن أن يقال: انه يكفى فى صحه 
الاجاره كون العمل مقدورا و لو بالاستعانه من الغير بأن يذكره كى لا ينقص من عمله شىء و ليعلم انه على القول بكون الفسخ 
من الحين تنقص من الا-جره المسماه بالنسبه الا أن يقال: انه مع عدم الانفساخ كما هو المفروض تصل النوبه الى اجره المثل 
بالمقدار الناقص. 


)١(‏ الظاهر ان الوجه فيه ظهور مورد الاجاره فى القراءه مرتبه و بعباره اخرى المتبادر من ختم القرآن الاتيان بقراءته مرتبه من 
اوله الى آخره. 


(1) اذ مع كون الناقص بالمقدار المتعارف لا نقصان فى مورد الاجاره فلا وجه للنقصان من الاجره. 

() لعدم دليل على الكفايه بعد عدم شمول مورد الاجاره له. 

(6) وجه عدم جزمه ان الاجاره منصرفه الى القراءه المتعارفه و القراءه المتعارفه تشمل الناقص بلا عمد و تقصير. 
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[مسأله 48: إذا استوجر للصلاه عن زيد فاشتبه و صلى عن عمرو] 


(مسأله 80): اذا استوجر للصلاه عن زيد فاشتبه و صلى عن عمر و فان كان على نحو الخطأ فى التطبيق بان كان مقصوده الصلاه 
لمن استوجر للصلاه عنه فاخطأ فى اعتقاده 


انه عمر و صح عن زيد و استحق الاجره )١(‏ و ان كان على نحو آخر لم يستحق الاجره و لم يصح عن زيد (2). 


و يرد عليه ان القراءه المتعارفه ان كانت شامله للناقص فلا يلزم اعاده نفس الكلمه و لا تعارف فى اعاده نفس الكلمه فقط بل 
قراءتها فقط لغو اذ لا يفيد المعنى المقصود فاما يلتزم بعدم الجبران حتى بالنسبه الى تلكك الكلمه و اما يلتزم بجبرانها باعاده 
السوره من اولها كى تصدق قراءه تلك السوره و هذا هو الحق اذ بمقتضى الاجاره تجب عليه قراءه تلكك السوره و المفروض ان 
الأ-جير لم يقرأها و لا دليل على الا-جتزاء ببعض السوره نعم لا يلزم الاعاده من أول القرآن فانه خلاف المتفاهم العرفى لكن 
الظاهر انه يكفى الاعاده من ذلكك المحل الذى صار غلطا الى آخر السوره و الشاهد عليه انه لو قرأ سوره دفعات بأن قرأ منها 
مقدارا كما لو قرأ الثلث منها ثم قرأ الثلث الثانى ثم قرأ الثالث دفعات يصح و تفرغ الذمه فالمقام من قبيل ذلكك فما أفاده فى 
المتن بنحو الاحتياط هو الاظهر و الله العالم. 


)١(‏ اذ المفروض انه أتى عنه غايه الأمر يتخيل انه عمرو و بعباره اخرى: 
يقصد النيابه عن الذى وقع الإجاره على النيابه عنه فلا وجه لعدم الصحه. 


(1) بأن يقصد عمروا بما أنه هو لا بعنوان الخطأ فى التطبيق و فى هذه الصوره لا يستحق الاجره بالنسبه الى الفعل المأتى به لعدم 
موجب للاستحقاق و بعباره اخرى الاشتباه الصادر من الاجير لا يغير الواقع فلا موجب للاستحقاق و أما بالنسبه الى مورد الاجاره 


فالاستحقاق على حاله و لا وجه لعدمه فان الاستحقاق تحقق بالاجاره 
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[مسأله 87: الموارد التى يجوز فيها استيجار البالغ للنيابه فى العبادات المستحبه يجوز فيها أيضا استيجار الصبى] 
(مسأله 68): الموارد التى يجوز فيها استيجار البالغ لابه فى العرادات الستجعه ترق فيها أشنا امتجار الصتى (200 الله ستخالة 
العالم. 

[كتاب المزارعه] 

اشاره 

«كتاب المزارعه) المزارعه هى الاتفاق بين مالكك الارض و الزارع على زرع الاارض بحصه من حاصلها (5) 
[و يعتبر فى المزارعه أمور] 

اشاره 

ق.يععير قن المرارعه امور: 

[الأول الإيجاب من المالك و القبول من الزارع] 


الاول 


فهو باق بحاله غايه الأمر للمستأجر خيار الفسخ بمقتضى الشرط الضمنى حيث ان الأجير لم يسلم مورد الاجاره فيكون للمستأجر 
خيار الفسخ كما ان له اخذ اجره المثل. 


(1) بتقريب: انه بعد ما فرض كون عباداته شرعيه صحيحه لا مجال للإشكال فى النيابه فان الصبى لو زار نيابه عن حى او ميت 
تصح زيارته و كذلكك لو حج اذ فرض كون عباداته شرعيه فيجوز أن يستأجر من وليه للزياره و الحج وان شئت قلت: قد دل 
الدليل على استحباب الاستنابه فى جمله من الامور المستحبه عن الأحياء و الأموات او عن خصوص الأموات و مقتضى اطلاق 
ذلك الدليل عدم الفرق بين كون النائب بالغا و كونه غير بالغ و اللّه العالم و له الحمد و قد تم كتاب الاجاره فى اليوم الثلثاء 


الرابع و العشرين من شهر ربيع الأول من سنه: 108 فى بلده قم المشرفه على مشرفها آلاف التحيه و الثناء. 


(') قال فى المستمسكت: المزارعه مصدر (فاعل) و هو للسعى نحو الفعل بخلاف فعل فانه لوقوع الفعل فاذا قلت: قتل زيد عمروا 
فقد اخبرت عن وقوع القتل على عمرو من زيد فاذا قلت: قاتل زيد عمروا فقد اخبرت عن سعى زيد لقتل 
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الايجاب من المالكك و القبول من الزارع )١(‏ بكل ما يدل على تسليم الارض للزراعه و قبول الزارع لها من لفظ كقول المالكك 
للزارع مثلا سلمت إليكك الارض لتزرعها فيقول الزارع قبلت (1) أو فعل دال 


يختلفان فى كيفيه وقوع 


.)١١ 


وقال المحقق قدس سره فى الشرائع: أما المزارعه فهى لغه معامله على الأرض بحصه من حاصلها». و قال فى الجواهر فى جمله 
من كلامه فى هذا المقام «و قد عرفت غير مره ان المراد بنحو هذا التعريف فى كلامهم التصوير و التمييز فى الذهن فى الجمله 
فلا يناسب الأطناب فى ببان فقده لوازم التعريف من الطرد و العكس و غيرهما كما هو واضح» «*" انتهى موضع الحاجه من 
كلامه. 


)١(‏ اذ لا اشكال فى كونها من العقود و العقد مركب من الإيجاب و القبول و يظهر من بعض الكلمات انه لا خلاف فيه بل 
الاجماع بقسميه عليه. 


(0) فان مقتضى عموم ادله الصحه أو اطلاقها عدم اشتراط العقد بصيغه خاصه و لقائل أن يقول ما المراد من الأدله و ما المراد 
من الاطلاق المذكور؟ أما عموم وجوب الوفاء المستفاد من الايه الشريفه 0 فلا يمكن جعله دليلا للصحه و نتعرض لتقريب 
المدعى فى ذيل مسئله ١١‏ فانتظر و أما قوله تعالى الا أن تكون 


778 ص‎ ١7 مستمسكك العروه ج‎ )١1( 
” الجواهر ج 17" ص‎ )0( 

١ المائده/‎ )"( 
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على تسليم الارض للزارع و قبول الزارع لها من دون كلام )١(‏ ولا يعتبر فيها العربيه و الماضويه (1) كما لا يعتبر تقديم الايجاب 
على القبول (") و لا يعتبر أن يكون الايجاب من المالكك و القبول من الزارع بل يجوز العكس (©). 


تجاره عن تراض ١١‏ فايضا يشكل الاستدلال به اذ التجاره بما لها من المفهوم لا يبعد أن تكون عباره عن البيع 


كما يستفاد من بعض اهل اللغه فتبقى النصوص الوارده فى جواز المزارعه و هل يمكن الاللتزام بالعموم او الاطلاق فى هذه 
النصوص لكن الظاهر ان الحكم مورد الاتفاق و التسالم بين الأصحاب فلاحظ. 


)١(‏ فتكفى المعاطاه كما تكفى فى البيع بملاكك واحد و هو صدق العنوان المترتب عليه الحكم. 
(؟) كما لا يعتبر هذه الامور فى صيغه البيع و ذلكك للإطلاق و العموم فتأمل. 


(©) لا يخفى ان القبول العقدى لا يتصور أن يتقدم على الايجاب الا على النحو التعليق و بعباره اخرى قبول ما صدر عن الغير 
يتوقف على أن يكون متأخرا عنه فتقدمه يستلزم الخلف نعم لا مانع من تقديم القبول فيكون ايجابا و ما صدر عن الطرف 
المقابل بعده يكون قبولا و يكون العقد صحيحا لصدق العنوان عليه فيكون مشمولا لأدله الصحه و بعباره واضحه لو قدم الانشاء 
من طرف الزارع يكون إنشائه ايجابا و يكون إنشاء المالك بعده قبولا. 


(؟) كما تقدم و يدل على المدعى حديث عبد الله ابن سنان انه قال فى الرجل يزارع فيزرع ارض غيره فيقول: ثلث للبقر و ثلث 
للبذر و ثلث للأرض قال: 


لا يسمى شيئا من الحب و البقر و لكن يقول: أزرع فيها كذا و كذا ان شئت نصفا 


79 النساء/‎ )١( 
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[الثانى: أن يكون كل من المالك و الزارع بالغا و عاقلا و مختارا]‎ 


الثانى: أن يكون كل من المالكك و الزارع بالغا و عاقلا-و مختارا )١(‏ و أن يكون المالك غير محجور عليه لسفه أو فلس و 
كذلك العامل اذا استلزم تصرفا ماليا (؟). 


[الثالث: أن يكون نصيبهما من تمام حاصل الأرض] 


الثالث: أن يكون نصيبهما من تمام حاصل الارض فلو جعل لأحدهما اول الحاصل و للاخر آخره بطلت المزارعه و كذا الحال لو 
جعل الكل لأحدهما (). 


وان شئت ثلثا .)١١‏ 


و حديث أبى الربيع الشامى عن أبى عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يزرع أرض رجل آخر فيشترط عليه ثلثا للبذر و ثلثا 


للبقر فقال: لا ينبغى أن يسمى بذرا ولا بقرا و لكن يقول لصاحب الأرض أزرع فى أرضك و لكك منها كذا و كذا نصف أو 
ثلث أو ما كان من شرط و لا يسمى بذرا و لا بقرا فانما يحرم الكلام "١١‏ 


)١(‏ قد تعرضنا لاشتراط كل واحد من هذه الشروط و ادلتها فى كتاب البيع فان هذه الامور شروط عامه لمطلق التصرف و معتبره 
فى كافه العقود فراجع ما ذكرناه هناكك. 


(؟) فان الحجر مانع عن التصرف المالى فيكون عدمه شرطا فى التصرف المالى. 


() ادعى الاجماع على كلا الأمرين و يمكن الاستدلال على المدعى بما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا تقبل 
الأرض بحنطه مسماه و لكن بالنصف و الثلث و الربع و الخمس لا بأس به و قال: لا بأس بالمزارعه بالثلث و الربع 


)١(‏ الوسائل الباب 8 من أبواب المزارعه الحديث ه 
(') نفس المصدر الحديث ٠١‏ 
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[الرابع أن تجعل حصه كل منهما على نحو الإشاعه] 


الرابع أن تجعل حصه كل منهما على نحو الاشاعه كالنصف و الثلث و نحوهما فلو قال للزارع ازرع و أعطنى ما شئت لم تصح 
المزارعه و كذا لو عين للمالكك أو الزارع مقدار معين كعشره امنان .)١(‏ 


[الخامس - تعبين المده بالأشهر أو السنين أو الفصل] 


الخامس- تعيين المده بالاشهر أو السنين أو الفصل بمقدار يمكن حصول الزرع فيه و عليه فلو جعل آخر المده ادراكك الحاصل 


والخمس .)١١‏ 
)١(‏ ادعى عليه الاجماع ويدل على المدعى من النصوص حديث الحلبى المتقدم ذكره آنفا. 


(1) ادعى عليه الاجماع فان تم فهو و الا فيشكل الجزم بالحكم اذ ما يمكن أن يستدل به على المدعى وجهان احدهما ما رواه 
أبو الربيع الشامى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن أرض يريد رجل أن يتقبلهاء فى وجوه القباله احل؟ 


تال« يفول الأأرضين أريانها ود عاتملا الى نحعق مناه يعس رودي اكرات قان كاه بوبها غلوت فلا ماخل العاريج قن 
قبالته فان ذلك لا يحل .)1١‏ 


و هذه الروايه ضعيفه بابن جرير بل فى أبى الربيع نقاش أيضا مضافا الى المناقشه فى الدلاله اذ يمكن أن يكون المراد من القباله 
غير المزارعه: ثانيهما دليل نفى الغرر و فيه اولا ان الدليل اخص من المدعى اذ يمكن أن يتصور الجهل بنحو لا يستلزم الغرر و 
ثانيا لا دليل على حرمه الغرر على نحو الاطلاق بل لا بد من الاجماع و التسالم حتى فى البيع فكيف بالمقام. 


" الوسائل الباب 8 من أبواب المزارعه الحديث‎ )١( 
من أبواب المزارعه الحديث: ه‎ ١8 (؟) الوسائل الباب‎ 
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[السادس - أن تكون الأرض قابله للزرع] 


السادس- أن تكون الأرض قابله للزرع و لو بالعلاج و الاصلاح و أما اذا لم تكن كذلكك كما اذا كانت الارض سبخه لا يمكن 
الانتفاع بها أو نحوها بطلت المزارعه .)١(‏ 


[السابع: تعيين الزرع إذا كان بينهما اختلاف نظر فى ذلك و إلا لم يلزم التعيين] 
السابع: تعيين الزرع اذا كان بينهما اختلاف نظر فى ذلكك و الا لم يلزم التعيين (7). 
[الثامن - تعيين الأرض و حدودها و مقدارها] 


الثامن- تعيين الارض و حدودها و مقدارها فلو لم يعينها بطلت و كذا اذا لم يعين مقدارها نعم لو عين كليا موصوفا على وجه لا 
غرر فيه بأن يقول مقدار جريب من هذه القطعه من الارض التى لا اختلاف بين اجزائها صحت (*0). 


[التاسع: تعيين ما عليهما من المصارف كالبذر و نحوه] 


التاسع: تعيين ما عليهما من المصارف كالبذر و نحوه بأن يجعل على أحدهما أو كليهما (؟) و يكفى فى ذلكك المتعارف 
الخارجى لانصراف 


)١(‏ اجماعا كما فى كلام القوم مضافا الى انه كيف يصح العقد مع امتناع موضوعه فلاحظ. 


(؟) اذ مع اختلاف النظر اما يكون مورد المعامله المردد و اما يكون موردها ما فى نظر الزارع أما على الاول فلا مجال للصحه اذ 


المردد لا واقع له و اما على الثانى فالظاهر ان الوجه فى البطلان الغرر و فيه اشكال قد تقدم. 

() يظهر من المتن و غيره من المتون التسالم على كون الغرر مفسدا فلو تم اجماعا تعبديا و الا فيشكل كما تقدم. 

(©) قد ورد فى المقام حديث يعقوب بن شعيب عن أبى عبد الله عليه السلام قال: و سألته عن المزارعه فقال: النفقه منكك و 
الأرض لصاحبها فما اخرج الله من 
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الاطلاق اليه .)١(‏ 

[مسائل] 

[مسأله :١‏ يجوز للعامل أن يزرع الارض بنفسه أو بغيره أو بالشركه مع غيره] 


(مسأله :)١‏ يجوز للعامل أن يزرع الارض بنفسه أو بغيره أو بالشركه مع غيره هذا فيما اذا لم يشترط المالكك عليه المباشره و إلا 


لزم أن يزرع بنفسه (5). 
[مسأله ؟: لو أذن شخص لآخر فى زرع ارضه على أن يكون الحاصل بينهما بالنصف أو الثلث أو نحوهما] 


(مسأله 7): لو اذن شخص لاخر فى زرع ارضه على أن يكون الحاصل بينهما بالنصف أو الثلث أو نحوهما فهل هو من المزارعه 
المصطلحه أولا وجهان الظاهر انه من المزارعه و يترتب عليه احكامها (*». 


شى ء قسم على الشطر و كذلك اعطى رسول الله صلى الله عليه و آله خيبر حين أتوه فاعطاهم اياها على أن يعمروها و لهم 
النصف مما أخرجه .)١١9‏ 


يستفاد منه ان النفقه على الزارع و الأرض للمالكك و لكن حكى عن جامع المقاصد الأطباق على صحه المزارعه مع كون البذر 
على المالكك فان تم فهو و الا يشكل التخلف عن مفاد الحديث الا أن يقال: ان المقصود من ذيل الحديث ان النفقه على الزارع 
فى ما لا يشترط خلافه و بعباره اخرى: يمكن أن يقال: ان المستفاد من صدر الحديث صحه الشرط و المستفاد من ذيله حكم 
المواوسة يدون الشرظ الم كوو الله العالم. 


)1١(‏ لأن الاطلاق ينصرف اليه. 
0( ما افاده على القاعده و له يحتاج الى البحث فلاحظ. 


(*) الا-ذن من الإيقاعات فكيف يترتب عليه احكام المزارعه التى هى من العقود كما مر نعم لو رجع اذنه الى إنشاء المزارعه و 


قيام الزارع يكون قبولا لذلك الايجاب يكون الاذن المذكور من مصاديق المزارعه. 


(1) الوسائل الباب ٠١‏ من أحكام المزارعه الحديث ٠١‏ 
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و كذلكك الحال لو اذن لكل من يتصدى للزرع وان لم يعين شخصا معينا بأن يقول لكل من زرع ارضى هذه نصف حاصلها أو 
ثلثها .)١(‏ 


[مسأله "!: يجوز اشتراط مقدار معين من الحاصل لأحدهما و تقسيم الباقى يبنهما بنسبه معينه] 


( مسأله *): يجوز اشتراط مقدار معين من الحاصل لأحدهما و تقسيم الباقى بينهما بنسبه معينه (؟) اذا علما ببقاء شىء من 
الحاصل بعد استثناء ذلكك المقدار (") كما يجوز استثناء مقدار 


البذر لمن كان 


)١(‏ الفرق بين الصوره الا-ولى و الثانيه ان الطرف فى الصوره الا-ولى الشخص المعين و فى الثانى العنوان الكلى و أما الصوره 
الثالثه فهى داخله فى الجعاله و عليه لا تكون من مصاديق المزارعه. 


(0) لا اشكال فى أن دليل جواز الشرط ليس مشرعا بل لا بد فى جواز الاشتراط و الالتزام بنفوذه احراز مشروعيه مورد الشرط 
فى الرتبه السابقه هذا من ناحيه و من ناحيه اخرى المستفاد من نصوص باب المزارعه انه لا بد من كون النماء مشتركا بين 
المالكك و الزارع و صفوه القول ان المستفاد من النصوص ان وضع المزارعه على الا-شتراكك فى النماء بين المالكك و الزارع 
فالالتزام بجواز تخصيص احدهما بمقدار من الحاصل يحتاج الى الدليل و دليل الشرط لا يحرز و لا يبين موضوع نفسه فيشكل 
القول بالجواز. 


و أما الاستدلال على المدعى بحديث سهل بن اليسع قال سألت ابا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل يزرع له الحراث 
بالزعفران و يضمن له على أن يعطيه فى كل جريب أرض يمسح عليه وزن كذا و كذا درهما فربما نقص و غرم و ربما استفضل 
و زادء قال لا بأس به اذا تراضيا ١١‏ ففيه ان الحديث ضعيف بمحمد سهل فعلى تقدير تماميه دلالته على المدعى لا يكون قابلا 
للاستدلال به فلاحظ. 


(*) الظاهر انه لا مدخليه للعلم و انما المناط هو الواقع. 


١ من أبواب المزارعه الحديث‎ ١5 الوسائل الباب‎ )١( 
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منه أو استثناء مقدار خراج السلطان أو ما يصرف فى تعمير الارض .)١(‏ 

[مسأله ؟: إذا عين المالك نوعا خاصا من الزرع من حنطه أو شعير أو نحو ذلك فى ضمن عقد المزارعه] 


(مسأله *): اذا عين المالكك نوعا خاصا من الزرع من حنطه أو شعير أو نحو ذلكك فى ضمن عقد المزارعه تعين ذلك على 


الزارع فلا يجوز له التعدى عنه (؟) و لكن لو تعدى الى غيره و زرع نوعا آخر منه فللمالكك الخيار بين الفسخ و الامضاء (”) فان 
فسخ فيرجع على العامل باجره مثل المنفعه الفائته للأرض (5) و أما الحاصل فهو للعامل 


)١(‏ لاحظ ما رواه يعقوب ابن شعيب عن أبى عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل تكون له الأرض من أرض الخراج 
فيدفعها الى الرجل على أن يعمرها و يصلحها و يؤدى خراجها و ما كان من فضل فهو بينهما قال: لا بأس 0١١‏ فان جواز الامور 
المذكوره فى المتن يستفاد من الحديث و ظاهره اشتراط الامور الثلاثه جميعها و يدل على بعض المقصود ما رواه الكرخى ١؟)‏ 
نعم ان المستفاد من ذيل حديث يعقوب بن شعيب ان النفقه على الزارع الا أن يقال ان الاجماع قائم على الجواز. 


(") فان التخلف عن الشرط يستلزم الخيار بمقتضى الشرط الارتكازى الضمنى الثابت بالسيره العقلائيه. 


(ع) اذ بالفسخ يبطل عقد المزارعه هذا من ناحيه و من ناحيه اخرى ان الزارع استوفى منفعه الأرض و الاستيفاء يقتضى الضمان 
فيكون الزارع ضامنا لأجره المثل 


” من أبواب المزارعه الحديث:‎ ٠١ الوسائل الباب‎ )١( 
١ نفس المصدر الحديث:‎ )0( 
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ان كان البذر له )١(‏ و ان كان للمالكك فله المطالبه ببدله أيضا (؟) و على تقدير البذل كان الحاصل للعامل أيضا (") و ليست له 
مطالبه المالكك باجره العمل مطلقا هذا اذا علم المالكك بذلك بعد بلوغ الحاصل (©) و أما اذا علم به قبل بلوغه فله المطالبه ببدل 
المنفعه الفائته 


(0) و الزام العامل بقطع الزرع أو ابقائه بالا-جره أو مجانا ان كان البذر له (*) و أما اذا كان للمالكك فله المطالبه ببدل المنفعه 
الفائته و بدل البذر أيضا (0) و مع بذله يكون الزرع للعامل (8) هذا اذا كان على نحو الاشتراط و أما اذا كان التعيين على نحو 
التقييد بطلت المزارعه (4 


للمالك. 

(1) فان الزرع للزارع و ان كان غاصبا. 

(0) اذ المفروض ان اليد يد ضمان فيكون ضامنا. 

(9 اذ فى صوره البذل يكون الزرع للزارع فان المبذول فى حكم المملوكك. 
(؟) لعدم المقتضى للمطالبه. 

(0) لما تقدم فان الاستيفاء يقتضى الضمان. 


(©) لتسلط الناس على اموالهم و لا يكون للزارع حق الإبقاء مع عدم الرضا فللمالكك الزامه بالقطع أو ابقائه على احد النحوين 
المذكورين فى المتن. 
(0) لما تقدم. 


() كما تقدم. 


(8) اذ ما وقع فى الخارج غير ما وقع عليه العقد فتبطل المزارعه الواقعه بينهما و يختلج بالبال أن يقال انه لا وجه للبطلان بل 
مقتضى القاعده ضمان الزارع للمالكك فيضمن له اجره المثل فلاحظ. 
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و حكمه ما تقدم .)١(‏ 

[مسأله 0: إذا ظهر بطلان المزارعه بعد الزرع] 


(مسأله 0): اذا ظهر بطلان المزارعه بعد الزرع فان كان البذر للمالكك كان الزرع له (؟) و عليه للزارع ما صرفه من الاموال و كذا 
اجره عمله و اجره الالات التى استعملها فى الارض (”2) و ان كان البذر للزارع فالزرع له (6) و عليه للمالكك اجره الارض و ما 
صرفه المالكك و اجره اعيانه التى استعملت فى ذلكك الزرع (2) ثم ان رضى المالكك و الزارع ببقاء الزرع فى الارض بالاجره او 
مجانا فهو (2) و ان لم يرض المالكك بذلكك جاز له اجبار الزارع على ازاله الزرع وان لم يدركك 


الحاصل و تضرر بذلكك (7) و ليس للزارع اجبار المالك على 


() فان الزرع لصاحب البذر. 


() اذ المالكك استوفى هذه المنافع من الزارع فيكون ضامنا له بالمثل و بعباره اخرى ليس العمل مبنيا على المجانيه بل بناء العمل 
على الضمان و العوض و المفروض تحقق الاستيفاء. 


(©) الكلام هو الكلام. 
(0) لعين ما تقدم من التقريب فان الزارع استوفى المنفعه من ملكك المالك فيكون ضامنا. 
(©) فان الأمر بينهما فيتم الأمر باتفاقهما على طرف كما فى المتن. 


(0) لأمن الانسان مسلط على ما له فيجوز له الاجبار و تضرر الزارع لا يمنع عن جواز الاجبار أما على مسلكك شيخ الشريعه فى 
مفاد القاعده فظاهر اذ على ذلكك 
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بقاء الزرع فى الارض و لو باجره )١(‏ كما انه ليس للمالكك اجبار الزارع على ابقاء الزرع فى الارض و لو مجانا (؟) و كذلكك 
الحال فيما اذا انقضت مده المزارعه الصحيحه و لم يدرك الحاصل (). 


[مسأله ع: يصح أن يشترط احدهما على الاخر شيئا على ذمته من ذهب او فضه أو نحوهما مضافا إلى حصته] 


(مسأله *): يصح أن يشترط احدهما على الاخر شيئا على ذمته من ذهب او فضه أو نحوهما مضافا الى حصته (). 


المسلكك يكون مفادها النهى لا النفى و أما على المسلكك المشهور فيمكن أن يقال ان ضرر الزارع يعارضه ضرر المالكك فان 


وأما ما ذهب اليه الماتن من ان مفاد القاعده امتنانى و منع المالك خلانف الامتنان بالنسبه اليه فقد أوردنا عليه فى بعض 
المباحث بأن مفاد القاعده امتنانى بالنسبه الى من تنطبق عليه القاعده و المفروض ان المتضرر فى المقام هو المالكك و بعباره 
اخرى لا يشترط فى تطبيق القاعده على مواردها كونها امتنانيا بالنسبه الى الجميع و 


التفصيل موكول الى مجال آخر. 

)١(‏ اذ لا مقتضى لاجبار الغير و سلب الختياره. 

(؟) الكلام فيه هو الكلام بلا فرق و حكم الأمثال واحد. 

(*) قد ظهر الوجه فيه مما تقدم فان الملاكك واحد و حكم الأمثال فارد فلاحظ. 


(؟) عن الجواهر انه المشهور بل عليه عامه من تأخر و استدل على المدعى فى المستمسكك بعموم دليل الشرط و فيه ان دليل 
الشرط غير مشرع فلا بد من احراز صحه امر مع قطع النظر عن الشرط كى يلزم بالشرط و جواز الضمان بالنحو المذكور اول 
الكلام و الاشكال. 


مبانى منهاج الصالحين» ج فى صس: 57/١‏ 
[مسأله : المزارعه عقد لازم لا ينفسخ إلا بالتقابل أو الفسخ] 


(مسأله 7): المزارعه عقد لازم لا ينفسخ )١(‏ الا بالتقابل () أو الفسخ بخيار الشرط (”) أو بخيار تخلف بعض الشروط المشترطه 
فيه (6). 


و عن الشرائع حكايه القول بالبطلان و ربما يستدل عليه بما رواه سهل "١١‏ و هذه الروايه ضعيفه سندا بمحمد بن سهل فلا تصل 
النوبه الى ملاحظه دلالتها و فى المقام روايه اخرى و هى روايه عبد الله بن بكير عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: 


سألته عن الرجل يزرع له الزعفران فيضمن له الحراث على أن يدفع اليه من كل اربعين منا زعفران رطب منا و يصالحه على 
اليابسء و اليابس اذا جفف ينقص ثلاثه ارباع و يبقى ربعه و قد جرب قال: لا يصلح. قلت: و ان كان عليه امين يحفظه لم يستطع 
حفظه لأنه يعالج بالليل و لا يطاق حفظه قال: يقبله الأرض اولا على أن له فى كل اربعين منامنا «؟2 و الكلام فيها هو الكلام فان 
الروايه ضعيفه سندا فان تم اجماعا و الا يشكل الجزم بالجواز. 


)١(‏ ادعى عليه الاجماع بقسميه و تقتضيها القاعده الأوليه فانها من 


العقود و كل عقد لازم بمقتضى عموم وجوب الوفاء به. 


() استدل عليه فى المستمسكك بدليل الشرط و فيه ان دليل الشرط غير مشرع كما تقدم فلا بد من وجود دليل على صحته مع 
قطع النظر عن دليل الشرط لكن الظاهر ان جواز جعل الخيار فى العقود مورد التسالم بين القوم فيجوز. 


(©) اذ الخيار مجعول و مشروط و لو بالارتكاز عند تخلف الشرط و الا فمجرد تخلف الشرط لا يقتضى الخيار و تفصيل الكلام 
موكول الى محل آخر. 


() لاحظ ص غ2 

(1) الوسائل الباب ١5‏ من أبواب المزارعه الحديث: ” 

مبانى منهاج الصالحين» ج ل ص: 51/7 

ولا ينفسخ يموت احدهما فيقوم الوارث مقامه )١(‏ نعم ينفسخ بموت الزارع اذا قيد المزارعه بمباشرته للعمل (). 
[مسأله 4: إذا ترى الزارع الأرض بعد عقد المزارعه فلم يزرع حتى انقضت المده] 


(مسأله 8): اذا تركك الزارع الارض بعد عقد المزارعه فلم يزرع حتى انقضت المده فان كانت الارض فى تصرفه و كان تركه بلا 
عذر ضمن اجره المثل للمالكك (”) و لا-فرق فى ضمانه فى هذه الصوره بين أن يكون المالكك عالما بالحال و أن يكون غير 
عالم (؟) وان لم تكن الارض تحت يده بل كانت تحت يد المالك فحينئذ ان كان المالك مطلعا بذلك فالظاهر عدم ضمانه 
(0) وان لم يكن مطلعا فالظاهر 


(1) اذ لا وجه للانفساخ بالموت غايه الامر يجب على ولى أمره القيام بما ثبت فى ذمته وان شئت قلت انه من ديونه فيجب ادائه. 


(؟) كما هو ظاهر فانه فى هذه الصوره لا يمكن القيام بها و النتيجه هو البطلان الا أن يقال انه لا وجه للبطلان على الاطلاق بل لا 
بد من التفصيل بأن نقول: ان 


كان قابلا و كان الزارع قادرا على القيام و لم يقم حتى مات لا تبطل المزارعه و الا تبطل. 


(9) لان بناء المعامله على الضمان و المفروض استيلاء الزارع على مال الغير و بعباره اخرى: مقتضى السيره العقلائيه ان الاقدام 
على الضمان مع الاستيلاء يقتضى الضمان و يترتب عليه الضمان فى مفروض الكلام. 


(6) اذ لا وجه للفرق فان مدركك الضمان الذى ذكرنا موجود فى كلا التقديرين. 


(5) اذ لا وجه للضمان فان مجرد الاقدام لا يقتضى الضمان بل الاقدام المنضم و المفروض عدم الاستيلاء. و يمكن أن يقال: ان 
الزارع بالمزارعه يجعل نفسه مديونا للمالكك بالعمل و المفروض انه فوته و لم يأت به فيكون ضامنا لأجره المثل. 
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ضمانه .)١(‏ 
[مسأله 9: يجوز لكل من المالك و الزارع أن يخرص الزرع بعد إدراكه بمقدار معين منه] 


(مسأله 9): يجوز لكل من المالكك و الزارع أن يخرص الزرع بعد ادراكه بمقدار معين منه بشرط رضا الاخر به و عليه فيكون 
الزرع للاخر و له المقدار المعين (7). 


الا أن يقال كما فى المستمسكك: ان الاعمال الذميه لا تكون مضمونه و الأجير على عمل اذا لم يأت به تبطل الاجاره و لا يستحق 
الاجره لا انه يستحق الاجره و يكون ضامنا للعمل المستأجر و لكن هل يكون المدععى صحيحا؟ 


)١(‏ لصدق التفويت فان الزارع بتركه الزرع قد فوت منفعه الأرض على المالكك فيكون ضامنا فان تفويت المنفعه كإتلاف مال 
الغير يوجب الضمان بلا اشكال. 


(0) لا يبعد أن يكون الحكم مورد اتفاقهم و استدل على المدعى بحمله من النصوص منها: ما رواه سهل )١١‏ و هذه الروايه 


و منها: ما رواه محمد بن عيسى» عن بعض اصحابنا قال: قلت لأبى الحسن عليه السلام: ان لنا اكره فتزارعهم «فيجيئون خ ل) 


فيقولون: قد حزرنا هذا الزرع بكذا و كذا فاعطوناه و نحن نضمن لكم أن نعطيكم حصته «حصتكم خ)» على هذا الحزر قال: و قد 
عليكم؟ قلت: لاء قال: فلكم أن تأخذوه بتمام الحزر كما انه اذا زاد كان له. كذلكك اذا نقص "١‏ و المرسل لا اعتبار به. 


(0) لاحظ ص:ع52 
(؟) الوسائل الباب ١‏ من أبواب المزارعه الحديث: * 
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ويمكن الاستدلال على المدعى بجمله من الروايات: منها: ما رواه يعقوب بن شعيب (فى حديث) قال: سألت أبا عبد الله عليه 
السلام عن الرجلين يكون بينهما النخل فيقول احدهما لصاحبه: اختر اما ان تأخذ هذا النخل بكذا و كذا كيل (كيلا- يه) مسمى: 
و تعطينى نصف هذا الكيل اما زاد او نقصء و اما أن آخذه انا بذلكث؟ قال: نعم لا بأس به .)١١‏ 


و منها: ما رواه الحلبى قال أخبرنى أبو عبد الله عليه السلام ان اباه حدثه ان رسول الله صلى اللّه عليه و آله اعطى خيبر بالنصف 
ارضها و نخلها: فلما ادركت الثمره بعث عبد الله بن رواحه فقوم عليه قيمه. و قال لهم: اما أن تأخذوه و تعطونى نصف الثمر 
«الثمن خ ل» و اما اعطيكم نصف الثمرء فقالوا بهذا قامت السماوات و الأرض .7١‏ 


و منها: ما رواه أبو الصباح قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ان النبى صلى اللّه عليه و آله لما افتتح خيبر تركها فى 
ايديهم على النصض؟ فلما ادركت الثمره بعث عبد اللّه بن رواحه اليهم 


فخرص عليهم؛ فجاءوا الى النبى صلى الله عليه و آله فقالوا: انه قد زاد علينا: فارسل الى عبد الله فقال: ما يقول هؤلاء؟ 


قال: خرصت عليهم بشىء فان شاءوا يأخذون بما خرصت. و ان شاءوا أخذناء فقال رجل من اليهود: بهذا قامت السماوات و 


الأر ض .)73١‏ 


و منها: ما رواه يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المزارعه؛ فقال: النفقه منكك و الأرض لصاحبهاء فما 


اخرج الله من شى ء قسم على 


١ من أبواب بيع الثمار الحديث:‎ ٠١ الوسائل الباب‎ )١( 

(0) نفس المصدر الحديث: ” 

(*) نفس المصدر الحديث " 
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ولو تلف الزرع أو بعضه كان عليهما معا .)١(‏ 

[مسأله :٠١‏ إذا غرقت الأرض قبل القبض أو بعده قبل ظهور الزرع أو قبل إدراكه بطلت المزارعه] 


( مسأله 3٠‏ اذا غرقت الاسرض قبل القبض أو بعده قبل ظهور الزرع أو قبل ادراكه بطلت المزارعه (2). و اذا غرق بعضها تخير 
المالكك و العامل فى الباقى بين الفسخ و الامضاء (7). 

[مسأله :١١‏ الأقوى عدم جواز عقد المزارعه بين أزيد من اثنين بأن تكون الأرض من واحد و البذر من آخر و العمل من ثالث و العوامل 
من رابع] 


(مسأله :١‏ الاقوى عدم جواز عقد المزارعه بين ازيد من اثنين بأن تكون الارض من واحد و البذر من آخر و العمل من ثالث و 
العوامل من رابع و كذا الحال اذا وقع العقد بين جماعه على النحو المذكور (6). 


الشرطء و كذلكك قبل رسول الله صلى الله عليه و آله خيبر اتوه فاعطاهم اياها على أن يعمروها على أن لهم نصف ما اخرجت» 
فلما بلغ الثمر امر عبد الله بن رواحه فخرص عليهم النخلء فلما فرغ منه خيرهم, فقال: قد خرصنا هذا النخل بكذا صاعاء فان شئتم 
فخذوه و ردوا علينا نصف ذلك,. و ان شئتم اخذناه و اعطيناكم نصف ذلك,. فقالت اليهود: بوذا فاضت اليفاوات 2 الآرقن 0 


)١(‏ كما هو ظاهر فانه مقتضى الاشتراكك على نحو الاشاعه. 


() كما هو ظاهر فانه لا موضوع لها. 


(6) اختار السيد اليزدى (قدس سره) فى عروته الجواز و المسأله ذات قولين و استدل على الجواز بعموم وجوب الوفاء بالعقود و 
الاستدلال به على المدعى يتوقف على كون الايه الشريفه ناظره الى الصحه و الحال انها ناظره الى اللزوم بتقريب ان الوفاء عباره 


(لانس الفضدر الجحديكةة 
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حراما تكليفا فيكون المستفاد من الايه الارشاد الى اللزوم و عدم تأثير الفسخ و حيث انها تدل على اللزوم يجب أن تكون الصحه 
مفروضه فى الرتبه السابقه. 


و بعباره واضحه: 


دليل وجوب الوفاء اما يشمل جميع العقود الفاسده بلا فرق بين الصحيح و الفاسد و اما ناظر الى خصوص العقود الفاسده و اما 
يكون ناظرا الى خصوص العقود الصحيحه؛ أما القسم الأول و الثانى فلا سبيل اليهما كما هو ظاهر و يبقى القسم الثالث فالنتيجه 
ان الصحه لا تستفاد من دليل اللزوم. 


ان قلت: ما المانع من الالتزام باستفاده كلا الأمرين من الدليل بتقريب ان اللزوم يستلزم الصحه فالدليل عليه دليل عليهاء و ان 
شئت قلت الدليل على اللازم دليل على الملزوم فيما لا يكون اللازم اعم. 


قلت: اذا كانت القضيه خارجيه يتم هذا البيان فان المولى لو حكم باللزوم على عقد خارجى يستفاد انه صحيح بالدلاله الالتزاميه 
و أما اذا كان الحكم على نحو القضيه الحقيقيه كما هو كذلك فى الأحكام الشرعيه فلا مجال لهذا التقريب اذ فرض وجود 
الموضوع شرط فى القضيه الحقيقيه فلا بد من فرض العقد الصحيح فى الرتبه السابقه كى يحكم عليه باللزوم, فالنتيجه ان دليل 
وجوب الوفاء لا يمكن كونه مدركا للصحه فى مورد الشككث. 


وءوسا سكل على الجراز بالتصوص الدالد صلق وواوغه القن تعبلى الله لبدو آله اقل ير كوا نا واه يرب ين تمه اله 


و منها: ما رواه أبو الصباح قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ان النبى صلى اللّه عليه و آله لما افتتح خيبر تركها فى 
ايديهم على النصف الحديث ١؟)‏ 


)١(‏ لاحظ ص: عع؟ 

(8) الوسافل الباب اق ابوابالمزارعة الحديك: ١‏ 
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[مسأله 17: لا فرق فى صحه عقد المزارعه بين أن يكون البذر من المالك أو العامل أو منهما معا] 


(مسأله :لا فرق فى صحه عقد المزارعه بين أن يكون البذر من المالكك أو العامل أو منهما معا )١(‏ و لكن كل ذلكك يحتاج 
الى 


ما رواه الحلبى» قال: أخبرنى أبو عبد الله عليه السلام ان اباه عليه السلام حدثه ان رسول الله صلى الله عليه و آله اعطى خيبر 
بالنصف أرضها و نخلها الحديث .)١١‏ 


و منها: ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام (فى حديث) انه سئل عن مزارعه اهل الخراج بالربع و النصف و الثلث قال: 
نعم لا بأس بهء قد قبل رسول الله صلى اللّه عليه و آله خيبر اعطاها اليهود حين فتحت عليه بالخبر و الخبر هو النصف ؟. 


فان المستفاد من هذه النصوص ان المزارعه وقعت بين اكثر من شخصين و فيه: انه لا اشكال فى جواز كون العامل اكثر من 
واحدء انما الكلا-م فى دخول غير صاحب الأرض و العامل فيها بحيث تقوم بهما و بثالث أو بهما و باثنين آخرين أو اكثر و لا 
يستفاد هذا المعنى من نصوص خيبر مضافا الى أنه لم يثبت ان كل أرض بعينها كان لها اكثر من زارع و من الجائز أن تكون كل 
أرض لها زارع واحد فكانت مزارعات كثيره» فالحق ما افاده فى المتن من عدم الجواز اذ لا دليل عليه و مع عدم الدليل تصل 
النوبه الى الأصل و مقتضاه الفساد فلاحظ. 


)١(‏ عن جامع المقاصد " الاطباق على صحه المزارعه مع كون البذر على المالكك و يستفاد من حديث ابن شعيب 8 ان النفقه 
على الزارع و الأرض للمالك فان تم الاجماع التعبدى على الجواز فهو و الا يشكل الجزم به مع هذه 


(1) (1و5) الوسائل الباب 8 من أبواب المزارعه الحديث: ” و / 
(0) (*) مستمسكك العروه ج- 1 ص: 797 


(*) (©) لاحظ ص: 2ع واعا/اع 
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لذ 


تعيين و جعل فى ضمن العقد )١(‏ الا أن يكون هناكك متعارف ينصرف اليه الاطلاق )١(‏ و كذا لا- فرق بين أن تكون الارض 
مختصه بالمزارع أو مشتركه بينه و بين العامل كما أنه لا يلزم أن يكون تمام العمل على العامل فيجوز أن يكون عليهما و كذا 
الحال فى سائر التصرفات و الالات و الضابط ان كل ذلكك تابع للجعل فى ضمن العقد (). 


[مسأله 17: إذا وجد مانع فى الأثناء قبل ظهور الزرع أو قبل بلوغه و ادراكه] 


(مسأله 1): اذا وجد مانع فى الاثناء قبل ظهور الزرع أو قبل بلوغه و ادراكه كما اذا انقطع الماء عنه و لم يمكن تحصيله أو 
استولى 


الروايه» مضافا الى أن مقتضى الأصل الاقتصار على المقدار المعلوم و لا عموم فى المقام يؤخذ به عند الشكك كما تقدم و لكن 
قد تقدم أيضا بأنه يمكن أن يقال: ان صدر الحديث ناظر الى صوره الاشتراط و ذيله الى صوره الاطلاق فيلزم التفصيل و راجع 
ما ذكرناه هناكك .)١١‏ 


و يستفاد جواز كون البذر من واحد و الأعرض و العمل من آخر من حديث سماعه قال: سألته عن مزارعه المسلم المشركك 
فيكون من عند المسلم البذر و البقر و تكون الأسرض و الماء و الخراج و العمل على العلج؛ قال: لا بأس به الحديث 0١‏ لكن 


الروايه وارده فى مورد خاص. 
)١(‏ فان الاهمال غير معقول فى الواقع فلا بد من التعيين. 
(0) فان الظهور متبع ما دام لم يقم على خلافه دليل. 


() الكلام فيه هو الكلام فان رفع اليد عن حديث ابن شعيب يتوقف على تحقق اجماع تعبدى كاشف عن الجواز الشرعى فى 
جميع هذه الموارد الا أن 


620 لاحظ ص:‎ )١( 
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عليه و لم 


يمكن قطعه أو وجد مانع لم يمكن رفعه فالظاهر بطلا-ن المزارعه من الاول لكشفه عن عدم قابليه الارض للزراعه )١(‏ و عليه 
فيكون الزرع الموجود لصاحب البذر (؟) فان كان البذر للمالك فعليه اجره مثل عمل العامل و ان كان للعامل فعليه اجره مثل 
ارضه (). 


[مسأله 15: إذا كانت الأرض التى وقعت المزارعه عليها مغصوبه و كان البذر من العامل بطلت المزارعه بالإضافه إلى المزارع] 


(مسأله 3): اذا كانت الا-رض التى وقعت المزارعه عليها مغصوبه و كان البذر من العامل بطلت المزارعه بالاضافه الى المزارع 
(؟) فان اجاز المالكك عقد المزارعه وقع له (5) و الا كان الزرع للزارع (©) و عليه اجره المثل للأرض للمالكك (/) و يرجع فيما 
خسره الى المزارع 


يقال: ان الحق التفصيل كما تقدم. 
)١(‏ فانه مع عدم قابليه الأرض للزراعه تكون المزارعه باطله فكانت الصحه ظاهريه. 
(1) فان الزرع لصاحب البذر. 


() اذ أقدم المالكك على الضمان و المفروض انه استوفى المنفعه فيكون ضامنا للعامل و هذا التقريب يجرى فى فرض كون 
البذر للعامل فيكون ضامنا للمالك فلاحظ. 


(ع» كما هو ظاهر فان التصرف فى مال الغير باطل و يكون فضوليا. 


(0) بمقتضى صحه الفضولى مع الاجازه كما هو المقرر عندهم على كلادم لنا فى صحه الفضولى بالاجازه و ان كان الأقوى 
الصحه. 


(2) فان الزرع للزارع و ان كان غاصبا. 
(0)لأنه استوقى المتقعة مرخ ملك الغير وهو يقتضى الضمان. 
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ان كان مغرورا من قبله و الا فلا رجوع اليه )١(‏ و اذا انكشف الحال قبل بلوغ الزرع و ادراكه كان المالكك مخيرا أيضا بين 
الاجازه و الرد (؟) فان رد فله الامر بالازاله أو الرضى ببقائه و لو باجره (”) و على الزارع اجره المثل بالنسبه الى ما مضى و يرجع 
الى المزارع بالخساره مع الغرور كما تقدم (6). 


[مسأله 14: تجب على كل من المالك و الزارع الزكاه إذا بلغ حصه كل منهما حد النصاب] 


(مسأله :)١8‏ تجب على كل من المالكك و الزارع الزكاه اذا بلغ حصه كل منهما حد النصاب و تجب على احدهما اذا بلغت 
حصته كذلكك هذا اذا كان الزرع مشتركا بينهما من الاول او من حين ظهور الثمر قبل صدق الاسم (2) و أما اذا اشترطا 


الاشتراكك بعد صدق الاسم أو من حين الحصاد و التصفيه فالزكاه على صاحب البذر سواء أ كان هو المالكك أو العامل (6). 


[مسأله *1: الباقى فى الأرض من أصول الزرع بعد الحصاد] 


(مسأله 18): الباقى فى الارض من اصول الزرع بعد الحصاد 


)١(‏ لقاعده الغرور فمع الخساره يرجع و أما مع عدمه فلا مقتضى للرجوع. 

() فله الاجازه بمقتضى صحه الفضولى بالاجازه كما انه له الرد. 

(*) اذ المالك مسلط على مملوكه فله الأمر بالازاله كما أن له الرضا بالبقاء مع الاجره أو مجانا. 

(©) بالتقريب المتقدم. 

(5) لتحقق موضوع وجوب الزكاه بالنسبه الى كليهما. 

(9) و الوجه فيه عدم تحقق الموضوع الا بالنسبه الى صاحب البذر فلا وجه لتعلق الوجوب بالنسبه الى الآخر. 
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و انقضاء المده اذا نبتت فى السنه الجديده و ادرك فحاصله لمالك الا-رض ان لم يشترط فى عقد المزارعه اشتراكهما فى 
الأضول 200 


[مسأله /17: إذا اختلف المالك و الزارع فى المده فادعى أحدهما الزياده و الآخر القله] 


(مسأله 17): اذا اختلف المالكك و الزارع فى المده فادعى احدهما الزياده و الاخر القله فالقول قول منكر الزياده (؟) و لو اختلفا 
فى الحصه قله و كثره فالقول قول صاحب البذر المدعى للقله (*) و أما اذا اختلفا فى اشتراط كون البذر أو العمل أو العوامل 
على ايهما فالمرجع التحالف و مع حلفهما أو نكولهما تنفسخ المعامله (6). 


[مسأله 18: الزارع إذا قصر فى تربيه الأرض فقل الحاصل لا يبعد ضمانه التفاوت فيما إذا كان البذر للمالى] 


(مسأله 18): الزارع اذا قصر فى تربيه الارض فقل الحاصل لا يبعد ضمانه التفاوت فيما اذا كان البذر للمالكك (2) و أما اذا كان 


(1) لم يظهر لى وجه ما أفاده فان الحاصل تابع للأصل فلا بد من ملاحظه ان الاصل ملكك لمالكك الأرض او ملكك للزارع او 


مشترك بينهما فعلى الاول يكون لمالكك الارض و على الثانى للزارع و على الثالث يكون مشتركا بينهما و اللّه العالم. 
(؟) على ما هو الميزان من أن القول قول المنكر و على المدعى اقامه البينه. 

(*) بعين التقريب المتقدم. 

(؟) كما هو الميزان فى باب القضاء. 

(0) بتقريب ان الزارع مديون للمالكك بالعمل و المفروض انه فوته فيكون ضامنا لأجره المثل. 

(2) الذى يختلج بالبال ان لا يفرق بين المقامين فان العمل فى الذمه اذا كان 
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الفسخ و المطالبه باجره المثل للأرض .)١(‏ 

[مسأله 1: لو ادعى المالك على الزارع عدم العمل بما اشترط عليه فى ضمن عقد المزارعه من بعض الأعمال] 


(مسأله 19): لو ادعى المالكك على الزارع عدم العمل بما اشترط عليه فى ضمن عقد المزارعه من بعض الاعمال أو ادعى تقصيره 
فيه على وجه يضر بالزراعه أو تقصيره فى الحفظ أو نحو ذلكك و انكره الزارع فالقول قوله (؟) و كذلك الحال فى كل مورد 
ادعى احدهما شيئا و انكره الاخر ما لم يثبت ما ادعاه شرعا (0. 


[مسأله :٠‏ إذا أوقع المتولى للوقف عقد المزارعه على الأرض الموقوفه على البطون إلى مده حسب ما يراه صالحا لهم] 


(مسأله :0٠١‏ اذا اوقع المتولى للوقف عقد المزارعه على الارض الموقوفه على البطون الى مده حسب ما يراه صالحا لهم لزم 


مضمونا فالضمان فى كلا الموردين وان لم يكن مضمونا فلا ضمان فى كلا المقامين. 
(1) من باب تخلف الشرط فان الوفاء منوط بالوفاء من الطرف الاخر و مع تخلفه يثبت الخيار. 


(1) بتقريب ان قول الا-مين حجه فيما يدعى و يخبر و لولا-ه كان القول قول الطرف اذا الاصل موافق معه فيكون منكرا و القول 
قول المنكر لكن بمقتضى السيره الجاريه على قبول قول الأمين فى مورد ما او تمن عليه و الموظف لأداء عمل فى اذاء وظيفه 


يؤخد بقوله. 


و عن الجواهر: عد قبول اخبار الوكيل فى التطهير من الضروريات و صفوه القول ان المستفاد من السيره الجاريه بين العقلاء و 
المتشرعه قبول قول من يكون موظفا بعمل اذا اخبر بتحقق ذلك العمل و المقام من صغريات تلكك الكبرى الكليه فلاحظ. 


() اذ القول قول المنكر و قول المنكر يوافق الاصلء لكن قد عرفت ان الأخذ بقول الزارع ربما يكون من باب كونه امينا و ليبس 
عليه الا اليمين. 
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و لا يبطل بالموت )١(‏ و اما اذا اوقعه البطن المتقدم من الموقوف عليهم ثم مات فى الاثناء قبل انقضاء المده بطل العقد من 
ذلك 


الحين (؟) الا اذا اجاز البطن اللاحق ("). 
[مسأله 1؟: يجوز لكل من المالك و العامل بعد ظهور الحاصل أن يصالح الآخر عن حصته] 


(مسأله :)7١‏ يجوز لكل من المالك و العامل بعد ظهور الحاصل أن يصالح الاخر عن حصته بمقدار معين من جنسه أو غير 


)١(‏ لأن المتولى له التصرف فما صدر عنه صادر عن اهله واقع فى محله فيكون لازما ولا يبطل لعدم وجه للبطلان فان المتولى 


من بيده الأمر فتصرفه ينفذ و لا يبطل بموته. 

(6) لآق تصرقه بالفدية الى ما معد هوت فى غير ميحله فنكر نبالا 

() بناء على صحه الفضولى بالاجازه على ما هو المقرر عند القوم. 

(©) لجواز الصلح بحسب ادلته. 

(0) يمكن أن يقال كما فى كلام بعض الاصحاب انه لا يشترط فيه التخمين بل يجوز بدونه أيضا. 


() تاره يعلم بوجوده فى المستقبل و اخرى يعلم بعدمه و ثالثه يكون شاكاء أما مع العلم بوجوده فى المستقبل فلا مانع من 
المصالحه عنه و لو مع عدم الضميمه و أما مع العلم بعدمه فلا مجال للمصالحه لانتفاء الموضوع و أما فى صوره الشكك فالظاهر 
جواز المصالحه مع الضميمه و أما مع عدمها فيشكل الحكم بالصحه لعدم احراز موضوعها الا-على النحو التعليق ان لم نقل 
ببطلانه. 
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[مسأله ؟7: لا يعتبر فى عقد الزارعه على الأرض أن تكون قابله للزرع من حين العقد و فى السنه الأولى] 


(مسأله 7): لا يعتبر فى عقد الزارعه على الارض أن تكون قابله للزرع من حين العقد و فى السنه الاولى بل يصح العقد على 
ارض بائره و خربه ليست قابله للزرع الا بعد اصلاحها و تعميرها سنه أو ازيد و عليه فيجوز للمتولى أن يزارع الاراضى الموقوفه 
وتقاساما او خاساالتى اضبيحك نائره الى شر تين أو اقل أو ازول مكسيه نا يرا فنالا 0 


[كتاب المساقاه] 
اشاره 


كتاب المساقاه المساقاه هى اتفاق شخص مع آخر على سقى اشجار مثمره و اصلاح شئونها الى مده معينه بحصه من اثمارها (؟) 


[و يشترط فيها أمور] 
اشاره 

و يشترط فيها امور: 
[الأول- الإيجاب و القبول] 


الأزلب الاساني و القبوك: "وى مكل شم كل ما بال على التعتى الجا كورعن لظ أو قعل او تحرهه 6 و الاضى كه العرعه 
ولا 


)١(‏ لعدم دليل على التقييد» و يكفى لإثبات الصحه اطلاق دليل المزارعه» فلاحظ. 


(1) قال فى الحدائق: «و هى معامله على اصول ثابته بحصه من ثمرها؛ الخ و من الظاهر ان التعاريف المذكوره فى هذه المقامات 
اشاره الى مركز البحث فلا بهم التحقيق فيها. 


(©) لأنها من العقود و كل عقد يحتاج الى الايجاب و القبول. 


(©) قد مر الكلا-م فى كتاب المزارعه و قلنا انه لا بد فى اتمام المدعى فى مقام الاستدلال من التوسل بالاتفاق و التسالم بين 
الأصحاب اذ لا اطلاق و لا عموم يتمسكك 
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.)١( الماضويه‎ 

[الثانى - البلوغ و العقل و الاختيار] 

الثانى- البلوغ و العقل و الاختيار (؟) و أما عدم الحجر لسفه أو فلس فهو انما يعتبر فى المالكك دون العامل محضا (). 
[الثالث- أن تكون أصول الأشجار مملوكه عينا و منفعه أو منفعه فقط] 


الثالث- أن تكون اصول الاشجار مملوكه عينا و منفعه أو منفعه فقط أو يكون تصرفه فيها نافذا بولايه أو وكاله او توليه (6). 


بهما فى اثبات توسعه الحكم. 


الا أن يقال ان المستفاد من حديث يعقوب بن شعيب- عن أبى عبد الله عليه السلام (فى حديث) قال: سألته عن رجل يعطى 
الرجل ارضه و فيها ماء او نخل او فاكهه؛ و يقول: اسق هذا من الماء و اعمره و لكك نصف ما اخرج «اللّه عز و جل منه) قال: لا 
بأس .01١‏ هو الاطلاق فان قوله عليه السلام فى جواب السائل لا بأس يقتضى الجواز بلا فرق بين كون القبول من قبل العامل لفظا 
أو فعلا و بلا فرق بين كونه بالعربى الماضوى أو بغيره. 


)١(‏ الكلام فيه هو الكلام لكن مقتضى اطلاق الحديث هو عموم الحكم كما مر. 
(؟) هذه شروط عامه فى جميع العقود و قد مر تعرضها فى كتاب البيع فلا وجه للإعاده. 
(*) فان الحجر لسفه أو فلس فانما يكون مانعا عن التصرف المالى فلا يكون مانعا فى طرف العامل» محضا فلاحظ. 


(©) اذ فى غير هذه الصور لا يجوز له التصرف فتكون المعامله باطله. 


(9) الوسائل الباب شه أبواف المزارعة العدرك: ؟ 
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[الرابع - أن تكون معلومه و معينه عندهما] 

الرابع- أن تكون معلومه و معينه عندهما .)١(‏ 

[الخامس - تعيين مده العمل فيها إما ببلوغ الثمره المساقى عليها] 


الخامس- تعيين مده العمل فيها اما ببلوغ الثمره المساقى عليها و اما بالاشهر او السنين بمقدار تبلغ فيها الثمره غالبا فلو كانت أقل 
من هذا المقدار بطلت المساقاه (؟). 


[السادس - تعيين الحصه و كونها مشاعه فى الثمره] 


السادس- تعيين الحصه (9) و كونها مشاعه فى الثمره فلا يجوز أن يجعل للعامل ثمره شجر معين دون غيره (؟) نعم يجوز 
اشتراط مقدار معين كمن من الثمره مثلا بالاضافه الى الحصه المشاعه لأحدهما اذا 


)١(‏ اما اشتراط العلم فيتوقف على قيام اجماع تعبدى عليه و الا فيشكل اتمامه بالدليل اذ قد مر الاشكال فى الاستدلال بحرمه 
الغرر فى كتاب المزارعه و أما التعيين فان كان المراد منه ما يقابل المردد فلا اشكال فى اشتراطه اذ المردد لا واقع له. 


(1) لا يبعد أن يكون الوجه فى هذا الاشتراط الاقتصار على ما يستفاد من النص الوارد فى المقام فان المستفاد من حديث ابن 
شعيب بحسب الفهم العرفى جعل المده الى زمان بلوغ الثمره. 


و بعباره واضحه: ليس فى المقام دليل يقتضى الصحه على الاطلاق فلا بد من الاقتصار على المقدار الذى يستفاد من النص 
الخاص و المفروض ان الروايه لا تدل على أزيد من هذا المقدار فلا بد من الاقتصار عليه و لذا لو كانت أقل تبطل المساقاه لعدم 
الدليل على الصحه و مقتضى الاصل الاولى الفساد. 


(9) فان المردد لا واقع له فلا بد من التعيين. 


(؟) يظهر من كلامهم انه من الواضحات عندهم و من المسلمات فى انظارهم و مقتضى الحديث الوارد فى المقام هكذا و لا 
مجال للتعدى عن مورده اذ قد مر انه 
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علم وجود ثمره غيرها .)١(‏ 

[السابع - تعيبن ما على المالك من الأمور] 

السابع- تعيين ما على المالكك من الامور و ما على العامل من الاعمال (؟) و يكفى الانصراف اذا كان قرينه على التعيين (). 
[الثامن - أن تكون المساقاه قبل ظهور الثمره أو بعده] 


الثامن- أن تكون المساقاه قبل ظهور الثمره (©) أو بعده قبل 


لا اطلاق كى يؤخذ به فى موارد الشكك. 


)١(‏ الظاهر من حديث ابن شعيب ان الاشاعه معتبره فى تمام الثمره فالحكم بالجواز فى مفروض الكلام يتوقف على قيام دليل 
عليه» فلاحظ. 


(0) و هذا واضح اذ مرجع عدم التعيين الى الترديد او المردد لا واقع له و بعباره اخرى: لا بد من تعيين مركز المعاقده فان 
المعاقده متقومه به. 


(”) بلا-اشكال فانه من طرق التعيين فى المتعارفات و المحاورات و يمكن أن يقال- كما فى بعض الكلمات-: ان مقتنضى 


المساقاه وجوب جميع الامور المتعلقه بالثمره على العامل و ما يتعلق بالاصول يجب على المالك فان وجود الاصول مفروض فى 
باب المساقاه و انما العامل مؤثر فى تحقق الثمره فيجب عليه كل امر دخيل فى تحققهاء فلاحظ. 


(؟) اجماعا بقسميه كما عن الجواهر و الظاهر من حديث ابن شعيب ١١‏ وقوع المعاقده قبل ظهور الثمره الا أن يقال: لا وجه 
لحمل قوله فى مقام السؤال و لك نصف ما اخرج الخ على ما قبل الظهور بل مقتضى الاطلاق عدم الفرق بين الحالتين كما فى 
المتن اى يشمل الحديث باطلاقه ما قبل البلوغ أيضا لكن الانصاف انه يشكل صدق عنوان الاخراج على البالغ الا أن يقال: ان 
العرف يفهم من هذا الكلام ما بحصل فى الخارج فيعم كلتا الحالتين. 


(1) لاحظ ص: 5/6 
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البلوغ اذا كان محتاجا الى السقى و نحوه )١(‏ و أما اذا لم يحتج الى ذلكك فصحتها بلحاظ القطف و الحفظ 


محل اشكال (5). 
[التاسع - أن تكون المعامله على أصل ثابت] 


التاسع - أن تكون المعامله على اصل ثابت و أما اذا لم يكن ثابتا كالبطيخ و الباذنجان و نحوهما فالظاهر عدم وقوع المساقاه (*) 
و أما كونها معامله مستقله محكومه بالصحه فمحل اشكال و الاحتياط لا يتركك (5) و لا تصح المساقاه على الاشجار غير المثمره 
كالصفصاف و الغرب و نحوهما بل صحتها على الشجر الذى ينتفع بورقه كالحناء و نحوه لا تخلو عن اشكال (2). 


[مسائل] 
[مسأله :١‏ يصح عقد المساقاه فى الأشجار المستغينه] 


(مسأله :)١‏ يصح عقد المساقاه فى الاشجار المستغينه عن 


)١(‏ أما فيما يحتاج الى السقى فظاهر و أما مع عدم الاحتياج الى السقى فان تم المدعى بالإجماع و التسالم فهو و الا فيشكل 
الجزم بالجواز لعدم الدليل فان حديث ابن شعيب الذى هو اساس جواز عقد المساقاه متعرض للسقى فمع عدمه يشكل الجوازء 
فلاحظ. 


() لعدم الدليل على الصحه بل مقتضى الأصل الاولى هو البطلان, و الله العالم. 
() العمده فى الاشكال عدم الدليل على العموم فان حديث ابن شعيب كما ترى لا يشمل غير الثابت. 


(©) اذ لا دليل على صحه هذا النحو و بعباره اخرى قد سبق فى مطاوى كلماتنا ان دليل وجوب الوفاء دليل على اللزوم لآ على 
الصحه و أما التجاره فصدقها على غير البيع محل اشكال و كلام سيما مثل المساقاه و أمثالها. 


(0) لعين التقريب فانه لا دليل عليه و حديث ابن شعيب لا يشمله فلاحظ. 
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السقى بالمطر أو بمص رطوبه الارض اذا احتاجت الى اعمال آخر .)١(‏ 

[مسأله ؟: يجوز اشتراط شىء من الذهب أو الفضه للعامل أو المالك زائدا على الحصه من الثمره] 


(مسأله ؟): يجوز اشتراط شىء من الذهب او الفضه للعامل او المالكك زائدا على الحصه من الثمره (؟) و هل يجب الوفاء به اذا 
لم تسلم الثمره قولا-ن بل اقوال اظهرها الوجوب بلا فرق بين أن يكون الشرط للمالكك و أن يكون للعامل و لا بين صوره عدم 
ظهور 


)١(‏ الانصاف ان اتمامه بالنص الوارد فى المقام مشكل بل لا يمكن فان حديث ابن شعيب )١١‏ صرح فيه بالسقى فلا يشمل مورد 
عدم الاحتياج اليه. 
212011710 


و أما حديثه الاخرء عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل تكون له الارض من ارض الخراج فيدفعها الى الرجل على 
أن يعمرها و يصلحها و 


يؤدى خراجهاء و ما كان من فضل فهو بينهماء قال: «لا باس» الى أن قال: و سألته عن المزارعه فقال: النفقه منكك. و الارض 
لصاحبهاء فما اخرج الله من شى ء قسم على الشطر و كذلك اعطى رسول الله صلى الله عليه و آله خيبر حين أتوه فاعطاهم اياها 
على أن يعمروها و لهم النصف مما اخرجت "١‏ فأيضا لا يمكن الاستناد اليه فى الحكم لعدم معلوميه الخصوصيات فيما عامله 
100 اللّه صلى اللّه عليه و آله مع اهل خيبر مضافا الى أن الروايه موردها المزارعه الا أن يتم الامر بالتسالم عند الاصحاب كما 
يظهر من كلام سيد المستمسكك (قده) 0*0 فى هذا المقام. 


(1) بلا خلا.ف كما فى بعض الكلمات و يقتضيه عموم وجوب الوفاء بالشرط فانه شرط جائز» و يجوز جعله و يجب الوفاء به 
على ما هو المقرر فى محله من وجوب الوفاء بالشرط. 


() لاحظ ص: 5680 

(1) الوسائل الباب ٠١‏ من أبواب المزارعه الحديث: ١‏ 

2 ل ا 
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الثمره اصلا و صوره تلفها بعد الظهور .)١(‏ 

[مسأله "!: يجوز تعدد المالك و اتحاد العامل فيساقى الشريكان عاملا واحدا] 


(مسأله *): يجوز تعدد المالكك و اتحاد العامل فيساقى الشريكان عاملا واحدا و يجوز لعكس فيساقى المالكك الواحد عاملين 
بالنصف له مثلا و النصف الاخر لهما و يجوز تعددهما معا (5). 


[مسأله : خراج الأرض على المالى] 


(مسأله ): خراج الارض على المالكك (”) و كذا بناء الجدران و عمل الناضح و نحو ذلك مما لا يرجع الى الثمره و انما يرجع 
الى غيرها من الارض أو الشجر (©). 


[مسأله 0: يملى العامل مع إطلاق العقد الحصه فى المساقاه] 


(مسأله ه): يملكك العامل مع اطلاق العقد الحصه فى المساقاه 


)١(‏ اذ لا وجه للتقييد و الاختصاص بالمالكك أو العامل كما ان مقتضى وجوب الوفاء بالشرط عدم الفرق بين الصور المذكوره 


فان المفروض تحقق الشرط فى ضمن العقد فيجب الوفاء به فلاحظ. 


(؟) ان تم المدعى بالإجماع فهو و الا يشكل اذ لا دليل عليه غير حديث ابن شعيب و اما نصوص خيبر 0١١‏ فلا يستفاد منها جواز 
المساقاه» و على تقدير دلالتها انما تدل على جواز التعدد فى طرف العامل فلاحظ. 


(*) قال سيد المستمسكك (قدس سره) فى هذا المقام كما هو المصرح به فى كلامهم على نحو يظهر انه مما لا اشكال فيه و لا 
خلاف و يمكن الاستدلال على المدعى ان الخراج على الارض فهو على المالكك المتصرف فى الأصل. 


(ع) فان ما يجب على العامل امور راجعه الى الثمره فاذا فرض امر لا يكون راجعا اليها لا يكون واجبا على العامل بل واجب على 
المالك. 


)١(‏ لاحظ ص: عل/اع 
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من حين ظهور الثمره )١(‏ و اذا كانت المساقاه بعد الظهور ملكك الحصه من حين تحقق العقد (5). 
[مسأله 2: الظاهر أن عقد المغارسه باطل و هى أن يدفع شخص أرضه إلى غيره ليغرس فيها] 


(مسأله *): الظاهر ان عقد المغارسه باطل و هى أن يدفع شخص ارضه الى غيره ليغرس فيها على أن تكون الاشجار المغروسه 
بينهما بالسويه أو بالتفاضل على حسب القرار الواقع بينهما (”) فاذا اتفق وقوعها كان الغرس لمالكه (؟) فان كان هو مالكك 
الارض استحق العامل عليه اجره مثل عمله (2) و ان كان هو العامل استحق عليه مالكك الارض اجره مثل ارضه (©) و لكن ليس 
له اجبار مالكك الارض على ابقائها و لو باجره () بل وجب عليه قلعها ان لم يرض المالكك 


ببقائها (8). 


)١(‏ كما هو ظاهر خبر ابن شعيب. 


(9) اذ المفروض تحقق العقد بعد زمان الظهور فيملكك من حين العقد لفرض وجود المملوك و تحقق العقد الممللكك الا أن 
يقال: ان المستفاد من حديث ابن شعيب تعلق الملكيه بما يتحقق بعد ذلك اعم من الظهور و البلوغ فلا تكون المساقاه مملكه 
للموجود بالفعل و الله العالم. 


(") ادعى على بطلانها الاجماع و مقتضى الأصل الاولى هو البطلان أيضا و قد مر منا ان عموم وجوب الوفاء بالعقود لا يقتتضى 
الصحه. 


(؟) كما هو ظاهر لعدم ما يقتضى الخروج عن ملكك مالكه. 

(0) فانه استوفى العمل من العامل و بناء المعامله على الضمان. 

(©) اذ المفروض انه استوفى المنفعه من ملكك الغير بلا قصد المجانيه فى العقد. 
(0) لعدم ما يقتضى جواز الاجبار و الناس مسلطون على اموالهم. 

(8) لحرمه التصرف فى مال الغير. 
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كما ان عليه طم الحفر التى تحدث فى الارض بذلكك )١(‏ و ليس على المالكك نقص الاشجار بالقلع (؟) نعم لو قلعها المالكك 
فنقصت و عابت ضمن تفاوت القيمه (*). 


[مسأله /ا: يبطل عقد المساقاه بجعل تمام الحاصل للمالكى] 


(مسأله 7): يبطل عقد المساقاه بجعل تمام الحاصل للمالكك (6) و مع ذلكك يكون تمام الحاصل و الثمره له (5) و ليس للعامل 
مطالبته بالاجره حيث انه اقدم على العمل فى هذه الصوره مجانا (*) و أما اذا كان بطلا-ن المساقاه من جهه اخرى وجب على 
المالكك أن يدفع للعامل اجره مثل ما عمله حسب المتعارف (07. 


[مسأله 8: عقد المساقاه لازم لا يبطل و لا ينفسخ إلا بالتقابل و التراضى] 


(مسأله 8): عقد المساقاه لازم لا يبطل و لا ينفسخ (6) الا بالتقابل و التراضى (8) 


(1) اذ المفروض ان الحفر بفعله فيجب عليه الطم. 
(؟) اذ لا مقتضى للوجوب عليه. 
(#) قآن تلاق مال الغير روجع الشمان: 


(؟) اذ لا دليل على الصحه فى الفرض المذكور فيكون العقد باطلا و أما الالتزام بالصحه من حيث كونه عقدا برأسه فلا دليل 
عليه أيضا كما مر مرارا فلاحظ. 


(0) كما هو ظاهر اذ لا مقتضى لخروجه عن ملكه بعد فرض البطلان. 

(*) لما فى المتن من انه أقدم على المجانيه فلا مقتضى للضمان. 

0 اذ المفروض ان المالكك استوفى منفعته و ليس مبينا على المجانيه فالضمان على القاعده. 
(8) فان مقتضى وجوب الوفاء بالعقود لزومها كبقيه العقود. 

(9) بناء على جريانها فى كافه العقود كما مر فى المزارعه. 
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أو الفسخ ممن له الخيار )١(‏ و لو من جهه تخلف بعض الشروط التى جعلاها فى ضمن العقد أو بعروض مانع موجب للبطلان 
(). 


[مسأله 9: إذا مات المالك قام وارثه مقامه و لا تنفسخ المساقاه] 


(مسأله 8): اذا مات المالكك قام وارثه مقامه و لا تنفسخ المساقاه () و اذا مات العامل قام وارثه مقامه ان لم يؤخذ المباشره فى 
العمل قيدا (©) فان لم يقم الوارث بالعمل و لا استاجر من يقوم به فللحاكم الشرعى أن يستأجر من مال الميت من يقوم بالعمل و 
يقسم الحاصل بين المالكك و الوارث (2) و أما اذا اخذت المباشره فى العمل قيدا انفسخت المعامله (2). 

[مسأله :٠١‏ مقتضى إطلاق عقد المساقاه كون الأعمال التى تتوقف تربيه الأشجار و سقيها عليها] 


(مسأله :2٠١‏ مقتضى اطلاق عقد المساقاه كون الاعمال التى تتوقف تربيه الاشجار و سقيها عليها و الالات مشتركه بين المالكك و 
العامل بمعنى انهما عليهما لا- على خصوص واحد منهما نعم اذا كان هناكك تعيين او انصراف فى كون شى ء على العامل أو 
المالكك فهو المتبع و الضابط ان كون عمل خاص أو آله خاصه على احدهما دون الاخر 


قمّىء سيد تقى طباطبايى؛ مبانى منهاج الصالحين؛ ٠١‏ جلدء منشورات قلم الشرقء قم - ايران» اول» ٠578‏ ه ق مبانى منهاج 
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)١(‏ فان مقتضى ثبوت الخيار جواز الفسخ كما هو ظاهر. 

() فان الخيار ثابت فى الفرضين المذكورين على ما هو المقرر فى باب ثبوت الخيار بتخلف الشرط. 
(9) اذ لا وجه للانفساخ فتكون المساقاه بحالها. 

(©) اذ مع عدم قيد المباشره يكون العمل دينا فى ذمته فلا بد من تأديته. 

(0) فانه ولى الامر فى هذه الامور. 

(2) لعدم امكان الاتمام فينتكشف البطلان. 
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تابع للجعل فى ضمن العقد بتصريح منهما او من جهه الانصراف من الاطلاق و الا فهو عليهما معا .)١(‏ 
[مسأله :١١‏ إذا خالف العامل فترك ما اشترط عليه من بعض الأعمال فللمالك إجباره على العمل المزبور] 


(مسأله :)١١‏ اذا خالف العامل فتركك ما اشترط عليه من بعض الاعمال فللمالكك اجباره على العمل المزبور (؟) كما ان له حق 
الفسخ (*) وان فات وقت العمل فله الفسخ من جهه تخلف الشرط (©) و ليس له أن لا يفسخ و يطالبه باجره العمل بالاضافه الى 
حصته على الاظهر الاقوى (2). 

[مسأله "1: لا يعتبر فى المساقاه أن يكون العامل مباشرا للعمل بنفسه إن لم يشترط عليه المباشره] 


(مسأله :)1١‏ لا يعتبر فى المساقاه أن يكون العامل مباشرا للعمل بنفسه ان لم يشترط عليه المباشره فيجوز له أن يستأجر شخصا فى 


بعض اعمالها أو فى تمامها و عليه الاجره (©) كما انه يجوز أن يشترط 


)١(‏ كى لا يلزم الترجيح بلا مرجح و بعباره اخرى لو لم يكن تعارف خارجى و لم يكن معين من انصراف أو قرينه خاصه يكون 
الامر كما افاده فان الشركه فى النتيجه تقتضى الشركه فى المقدمات. 


(0) للحق الوضعى الذى يثبت للمالكك بواسطه الشرط على العامل فيجوز له اجباره على العمل. 
(9) للاشتراط الضمنى الارتكازى. 
(©) للخيار الثابت له بالشرط الارتكازى كما مر آنفا. 


(0) لا يبعد أن يكون الوجه فيما افاده ان ما يجب على العامل بالشرط لا يكون مملوكا للمالكك كى يقال مع عدم الاتيان به 
يكون ضامنا بل الثابت على العامل بلحاظ الشرط الوجوب التكليفى فلا مقتضى للضمان. و الله العالم. 


(2) لعدم دليل عليه» نعم مع الشرط يجب من حيث وجوب الوفاء به. 
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كون اجره بعض الاعمال على المالكك .)١(‏ 

[مسأله 17: إذا كان البستان مشتملا على أنواع من الأشجار] 


(مسأله 3): اذا كان البستان مشتملا على انواع من الاشجار كالنخل و الكرم و الرمان و نحوها من انواع الفواكه فلا يعتبر العلم 
بمقدار كل واحد من هذه الانواع تفصيلا فى صحه المساقاه عليها بل يكفى العلم الإجمالى بها على نحو يرتفع معه الغرر (؟) و 
لافرق فى صحه المساقاه بين أن تكون على المجموع بالنصف او الثلث او نحوهما و بين أن تكون كل نوع منها بحصته مخالفه 
لحصه نوع آخر كأن تجعل فى النخل النصف مثلا و فى الكرم الثلث و فى الرمان الربع و هكذا (). 


[مسأله :١‏ تصح المساقاه مرددا مثلا بالنصف] 


(مسأله ؟١):‏ تصح المساقاه مرددا مثلا بالنصف ان كان السقى 


)١(‏ يشكل الجزم بالجواز فان الشرط لا يكون مشرعا فيلزم احراز الصحه فى الرتبه السابقه و جواز جعل شى ء فى ذمه الغير فى 
غير موارد التى قامت عليها الدليل اول الكلام و الاشكال نعم لا مانع من الجعل بالشرط اذا كان راجعا الى اشتراط الفعل و اما 
على نحو شرط النتيجه بحيث تصير ذمه المشروط عليه مشغوله بالاشتراط فلا دليل على صحته و جوازه. 


(0) بل يمككن أن يقال بأن الغرر لا يوجب الفساد لعدم الدليل عليه مضافا الى أنه اخص من المدعى. 


(*) الجزم بالجواز مشكل فان النص الوارد فى المقام لا يشمله الا ان يتم المدعى بالتسالم عليه أو بأنه يفهم من النص جوازه عرفا 
لعدم الفرق بين هذه الامور فتأمل و أيضا يمكن الالتزام بالجواز على تقدير ثبوت السيره على جريانها. 
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بالناضح و بالثلث ان كان السقى بالسيح و لا يضر هذا المقدار من الجهاله بصحتها .)١(‏ 
[مسأله 14: إذا تلف بعض الثمره فهل ينقص عما اشترط أحدهما على الآخر من ذهب او فضه او نحوهما بنسبه ما قلف من الثمره أم لا] 


(مسأله :)١6‏ اذا تلف بعض الثمره فهل ينقص عما اشترط احدهما على الاخر من ذهب او فضه او نحوهما بنسبه ما تلف من 
الثمرة أم لا وجهان الاقوى الثانى (؟). 


[مسأله 1#: إذا ظهر بطريق شرعى أن الأصول فى عقد المساقاه مغصوبه] 


(مسأله 18): اذا ظهر بطريق شرعى ان الاصول فى عقد المساقاه مغصوبه فعندئذ ان أجاز المالكك المعامله صحت المساقاه بينه و 
بين العامل ( و الا بطلت (©) و كان تمام الثمره للمالكك (5) و للعامل اجره المثل يرجع بها الى الغاصب (2) و اذا كان ظهور 
الغصب بعد 


)١(‏ المسأله محل الكلام؛ و عن الشرائع انها باطله» و عمده الاشكال عدم الدليل على صحتهاء الا أن يقال يفهم من النص الوارد 
فى المقام عدم الفرق بين انواعها فان جزم الفقيه بما ذكر فهو و الا يشكل عليه الفتوى بالجواز و الصحه فلاحظ. 


(؟) الحق كما افاده اذ لا وجه لرفع اليد عن الاشتراط و لا وجه للنقص و الاحتساب المذكورء فلاحظ. 
() على ما هو المقرر عندهم من صحه العقد الفضولى بالاجازه و المقام من مصاديق تلكك الكبرى. 
(ع) كما هو ظاهر. 

(0) فان الثمره تابعه للشجره و المفروض ان الشجره للمالكك. 

(2) فان الغاصب استوفى المنفعه من العامل مع البناء على العوض لا المجانيه. 
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تقسيم الثمره و تلفها فعندئذ للمالكك أن يرجع الى الغاصب فقط بتمام عوضها و له أن يرجع الى كل منهما بمقدار حصته و ليس 
له أن يرجع الى العامل بتمام العوض .)١(‏ 


[مسأله !1: تجب الزكاه على كل من المالك و العامل إذا بلغت حصه كل منهما حد النصاب فيما إذا كانت الشركه قبل زمان الوجوب] 


(مسأله :)١١/‏ تجب الزكاه على كل من المالكك و العامل اذا بلغت حصه كل منهما حد النصاب فيما اذا كانت الشركه قبل زمان 
الوجوب و الا فالزكاه على المالكك فقط (). 


[مسأله 14: إذا اختلف المالك و العامل فى اشتراط شىء على احدهما و عدمه فالقول قول منكره] 


(مسأله 18): اذا اختلف المالك و العامل فى اشتراط شى ء على احدهما و عدمه فالقول قول منكره (”) و لو اختلفا فى صحه 
العقد 


)١(‏ الظاهر انه لا وجه للتفريق بين الغاصب و العامل اذ المفروض ان يد كل منهما يد عدوان و يوجب الضمان. 


ان قلت: العامل يكون جاهلا بالغصبيه فلا يكون ضامنا الا بالنسبه الى حصته التى تلفت عنده. قلت: اولا لم يفصل فى المتن بين 
العالم و الجاهل و ثانيا يمكن أن يفرض كون الغاصب أيضا جاهلا بالحال فهل يفرق بين الصورتين؟. 


والذى يختلج بالبال أن يقال: لا فرق بينهما من هذه الجهه و ان ملاكك الضمان هو الغصب و هو مشترك بينهما بلا فرق بين 
صورتى العلم و الجهل: و على الجمله ان سبب الضمان من اليد أو الاتلاف ان تحقق يثبت الضمان و الا فلا. 


(؟) هذا ظاهر فان الحكم تابع لموضوعه و المفروض تحققه بالنسبه الى كليهما فى الصوره الاولى فتجب عليهما و فى الصوره 
الثانيه يختص بالمالكك فلا تجب على العامل فلاحظ. 


() فان المدعى يجب عليه أن يقيم البينه و القول قول المنكر لكونه موافقا مع الاصل. 
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و فساده قدم قول مدعى الصحه )١(‏ و لو اختلفا فى مقدار حصه العامل فالقول قول المالكك المنكر للزياده (؟) و كذا الحال فيما 
اذا اختلفا فى المده (*) و أما اذا اختلفا فى مقدار الحاصل زياده و نقيصه بأن يطالب المالكك العامل بالزياده فالقول قول العامل و 
لا 


تسمع دعوى المالكك على العامل الخيانه أو السرقه أو الاتلاف أو كون التلف بتفريط منه ما لم تثبت شرعا بعد ما كان المفروض 
ان العامل كان امينا له (6). 


[كتاب الجعاله] 
اشاره 


كتاب الجعاله الجعاله من الايقاعات (2) لا بد فيها من الايجاب عاما مثل: من 


)١(‏ فان مقتضى اصاله الصحه صحه العقد الواقع بينهما فمدعى الفساد تجب عليه البينه. 


و بعباره اخرى: لا مجرى لأصاله العدم مع اصاله الصحه الجاريه فى كافه العقود فقول منكر الصحه مخالف مع الظاهر و ان شئت 
قلت: قول مدعى الصحه موافق مع ما هو مقتضى القاعده الاوليه فالمنكر يجب عليه اقامه البينه. 


() فان دعوى العامل الزياده خلاف الاصل فتجب عليه البينه. 
(”) الكلام فيه هو الكلام. 


(؟) فان دعوى الزياده خلاف الاصل كما ان دعوى الخيانه و غيرها مما هو مذكور فى المتن تحتاج الى الاثبات و يد العامل يد 
أغائة و لسن غلى الأميق الا النسف فاكسظل و الحبد لله ولاو آخراء 


(0) كما يظهر من تعاريفهم اياهاء قال فى الجواهر ١١‏ «و هى على ما صرح 


(0 ج- هناص: 1417 


مبانى منهاج الصالحين؛ ج لك ص: 6494 


رد عبدى الآبق او بنى جدارى فله كذا (1) و خاصا مثل ان خطت ثوبى فلكك كذا () و لا تحتاج الى القبول لأنها ليست معامله 
بين الطرفين حتى تحتاج الى قبول بخلا.ف المضاربه و المزارعه و المساقاه و نحوها (7) و تصح على كل عمل محلل مقصود 
عند العقلاء (؟) و يجوز أن يكون 


ذلكك؛». انتهى و لا اشكال فى كونها من الايقاعات و لذا لا تحتاج 


عندهم الى القبول. 


وأيضا يدل على المدعى كفايه الايجاب العام» مضافا الى بعض النصوص لاحظ ما رواه عبد اللّه بن سنان قال: سمعت أبى يسأل 
أبا عبد اللّه عليه السلام و انا اسمع فقال: أمرنا الرجل فيشترى لنا الارض و الدار و الغلام و الجاريه» و نجعل له جعلا قال: لا بأس 
.)١١‏ فان المستفاد من الحديث انه لا بأس بجعل جعل للدلال و مثله. 


)١(‏ بلا كلام عندهم و يمكن الاستدلال على كفايه الايجاب العام بما رواه ابن جعفر قال: سألته عن جعل الآبق و الضاله قال: لا 
بأس به 237١‏ فان الحديث لو لم يكن منصرفا الى مورد الايجاب العام فلا اشكال فى انه باطلاقه يشمله. 


(؟) كما يدل عليه حديث ابن سنان المتقدم. 
(") كما تقدم. 


(©) قيد موردها بقيدين: احدهما: كونه محللا فلا يجوز جعلها فى مقابل الحرام بل يمكن أن يكون المراد عدم جواز جعلها فى 
مقابل العمل الواعتك كما رظهر: 


)١(‏ الوسائل الباب 5 من أبواب الجعاله. 
(؟) الوسائل الباب ١‏ من أبواب الجعاله 
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مجهولا )١(‏ كما يجوز فى العوض أن يكون كذلك اذا كان بنحو لا يؤدى الى التنازع مثل: من رد عبدى فله نصفه أو هذه 
الصبره أو هذا الثوب (5). 


من بعض كلمات القوم. 


ثانيهما: كون ذلكك العمل مقصودا عند العقلا-ء فاذا لم يكن عقلائيا لا تكون جائزه و اتمام المدعى فى كلا الموردين باقامه 
الدليل عليهما مشكل كما يشكل اتمامه فى مورد الاجاره أيضا لعدم دليل تام عليه. 


نعم لا يبعد أن يقال: ان الالتزام بالصحه على الاطلاق يتوقف على قيام الدليل على الصحه مطلقاء و لولاه لا يتم الامر فان مقتضى 
الاصل الاولى هو الفساد و لا دليل على 


صحه الجعاله على الاطلاق. 


)١(‏ وهو مورد الاتفاق على ما يظهر من كلام الجواهر فى هذا المقام و قال أيضا «ان الغرض من شرعيه الجعاله تحصيل الاعمال 
المجهوله غالبا كرد الآ-بق و الضاله و نحوهما مما لا تعلم مسافه مع مسيس الحاجه اليه و صرح بأن جواز الجعاله على مثله من 
قطعيات الفقه. 


و كيف كان: لا اشكال فى عدم اشتراط كون موردها معلوماء و يمكن أن يستفاد المدعى من النص الخاص الوارد فى المقام 
لاحظ ما رواه ابن جعفر "١١‏ فانه يستفاد من الحديث ان جعل الجعل للآبق و الضاله جائز مع ان كون المورد مجهولا واضح. 


(0) ربما يستدل بلزوم كون العوض معلوما بنفى الغرر فى الشريعه. 


ولا يخفى انه لا دليل على اشتراط انتفاء الغرر فى مطلق العقد و الايقاع نعم لا بد فى اثبات الجواز من دليل يدل عليه. 


)١(‏ لاحظ ص: ووع 
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واذا كان العوض مجهولا محضا مثل من رد عبدى فله شى ء بطلت )١(‏ و كان للعامل اجره المثل (؟). 
[مسأله :١‏ إذا تبرع العامل بالعمل فلا أجره له] 

(مسأله :)١‏ اذا تبرع العامل بالعمل فلا اجره له سواء أجعل لغيره أم لم يجعل (©. 


[ مسأله ؟: يجوز أن يكون الجعل من غير المالكى] 


(مسأله 7): يجوز أن يكون الجعل من غير المالكك كما اذا قال: من خاط ثوب زيد فله درهم فاذا خاطه احد لزم القائل الدرهم 


ويمكن أن يستدل على الاطلاق وعدم الاشتراط بحديث ابن جعفر )١١‏ فان مقتضى اطلاق الجعل و عدم بأسه المستفاد من 
جوابه عليه السلام عدم اشتراط كونه معلوما. 


(1) قال فى الجواهر: «فتحصل من مجموع ما ذكرنا عدم اعتبار المعلوميه فى العوض كالإجاره و البيع و عدم الاكتفاء بالمطلق 
ذى الافراد المختلفه» كالثوب و الدابه و نحوهما و خصوصا مثل الشى ء و المال» الى آخر كلامه رفع فى علو مقامه و الوجه فيه 
اما عدم الدليل على الاطلاق بهذا المقدار فيرجع الى الاصل المقتضى للفساد و اما الاعتماد على التسالم على الاشتراط بهذا 
المقد ار 


() اذ المفروض ان بناء الجعاله على الضمان و المفروض تحقق الاستيفاء و حيث ان الجعاله فرضت فاسده تصل النوبه الى اجره 
المثل فلاحظ. 


(9) و هذا ظاهر واضح فان المتبرع لا يستحق شيئاء وان شئت قلت ان التبرع ينافى الاستحقاق و هما لا يجتمعان. و بعباره اخرى: 
التبرع ينافى استحقاق الجعل على الاطلاق. 


(0) لاحظ ص: 9و5 
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دون زيد .)١(‏ 

[ مسأله '!: يستحق الجعل بالتسليم إذا كان المجعول عليه التسليم] 


(مسأله *): يستحق الجعل بالتسليم اذا كان المجعول عليه التسليم (؟) اما اذا كان المجعول عليه غيره كما اذا قال: من اوصل 
عبدى الى البلد كان له درهم استحق العامل الدرهم بمجرد الايصال الى البلد و ان لم يسلمه الى احد و اذا قال: من خاط هذا 
الثوب فله درهم استحق الخياط الدرهم بمجرد الخياطه (07. 


[ مسأله ؟: الجعاله جائزه يجوز للجاعل الرجوع فيها قبل العمل] 


(مسأله *): الجعاله جائزه يجوز للجاعل الرجوع فيها قبل العمل (). 


)١(‏ بلا خلاف ولا اشكال- كما فى الجواهر- و السرّ فيه انه لا يلزم فى الجعاله وصول نفع الى الجاعل» بل تجوز و لو للأجنبى و 
لا يبعد استفاده المدعى من اطلاق حديث ابن جعفر )١(‏ اذ من الظاهر انه يمكن جعل الجعل للآبق و الضاله من غير المالكك. 


(1) كما هو ظاهر فان المفروض ان الجعل مجعول على التسليم فلا بد منه فى تحقق الاستحقاق. 
() و هذا ظاهر أيضا اذ المفروض ان الجعل مجعول على مجرد العمل. 


() بلا خلاف اجده- كما فى الجواهر- و صرح بأنه لا فرق بين كونها عقدا أو ايقاعاء و يشكل القول بالجواز على القول بكونها 
عقدا اذ على فرض كونها عقدا يشمله دليل وجوب الوفاء بالعقود. 


الا أن يقال: ان عنوان العقد يصدق على العهد من طرف واحد فلا فرق بين القولين من هذه الجهه. لكن كون الالتزام الصادر 
من طرف واحد من مصاديق العقد محل الكلام و الاشكال. 


5949 لاحظ ص:‎ )١( 
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و فى جواز الرجوع فى اثنائه اشكال )١(‏ فان صح رجوعه فيها فلا اشكال فى أن للعامل اجره المقدار الذى عمله (7). 
[مسأله 4: إذا جعل جعلين بأن قال: من خاط هذا الثوب فله درهم ثم قال: من خاط هذا الثوب فله دينار] 


(مسأله 5): اذا جعل جعلين بأن قال: من خاط هذا الثوب فله درهم ثم قال: من خاط هذا الثوب فله دينار» كان العمل على الثانى 
فاذا خاطه الخياط لزم الجاعل الدينار لا الدرهم؛ و لو انعكس الفرض لزم الجاعل الدرهم لا الدينار () و اذا لم تكن قرينه على 
العدول 


و كيف كان لا اشكال عندهم فى عدم كونها لازمه قبل الشروع فى العمل و مقتضى القاعده الأوليه كذلكك لعدم دليل على 
اللزوم. 


مضافا 


الى ما قيل فى هذا المقام من أن المستفاد من ادلتها كونها بمنزله الامر للغير بعمل له اجره فلا يجب المضى فيه من الجانبين 
هكذا فى الجواهر. 


)١(‏ لا يبعد أن يكون وجه الاشكال اختلاف الاصحاب فى المسأله فانه يظهر من مراجعه كلماتهم انه قد ذهب بعضهم الى اللزوم 
من طرف الجاعل بعد الشروع فى العملء و لا دليل على اللزوم بعد الشروع اذ قد مر ان الجعاله من قبيل الامر فلا وجه للزوم. 


(0) بل فيه اشكال ظاهر اذ لو كانت الجعاله على تمام العمل لم يكن وجه للتقسيط» نعم حيث ان العامل لا يقدم على العمل الا 
بالعوض و لا تقصير منه فهو غير متبرع فيبقى على اصاله احترام عمل المسلم فيبقى ضمانه باجره المثل» ضروره كون المقتضى له 
الغرور و عدم التقصير و نحوهما لا-العقد المقتضى للتقسيطء نعم لو فرض اراده الجاعل التوزيع على اجزاء العمل على نحو 
الاجاره؛ اتجه حينئذ التقسيط على المسمى. اللهم الا أن يكون المراد من العباره اجره المثلء و الله العالم. 


(*) اذ المفروض ان للمالكك الفسخ و الرجوع عما جعله فيكون المدار هو 
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من الاول الى الثانى وجب الجعلان معا .)١(‏ 

[مسأله 2: اذا جعل لفعل فصدر جميعه من جماعه من كل واحد منهم بعضه كان للجميع جعل واحد] 


بمقدار عمله (*) و لو صدر الفعل بتمامه من كل واحد منهم كان لكل واحد منهم جعل تام (6). 


[مسأله /!: إذا جعل جعلا لمن رده من مسافه معينه فرده من بعضها] 


(مسأله 7): اذا جعل جعلا لمن رده من مسافه معينه فرده من 


الاخير» و لافرق فى الصورتين المذكورتين اذ المناط بالثانيه. 
)١(‏ اذ لا مانع من جعلهما معا فى مقام الثبوت فاذا لم تكن فى مقام الاثبات قرينه على العدول يثبت كلاهما على طبق القاعده. 
(0) اذ المفروض ان الجعل للفعل الكذائى» و قد فرض صدوره من جماعه فيكون الجعل واحدا كما فى المتن. 


() اذا تفاوت مورد الجعاله بحسب من يقوم به بحسب الالفراد فالتوزيع ظاهر» و أما فى صوره عدم التفاوت فى نفس المتعلق 
كرد العبد و التفاوت فى المقدمات فيمكن أن يقال- كما فى الجواهر-: كان لهم الجعل بالسويه لعدم ما يقتضى التفاوت بين 
الاغراد» و لكن يمكن أن يقال بأنه يكفى للتوزيع بلحاظ العمل فرض التجزيه فى المتعلق وان شئت قلت: يصح أن يقال ان 


فى مقام التصور و يكفى للتفاضل و الله العالم. 


() لصدق الموضوع فيترتب عليه الحكم و بعباره اخرى لا ترجيح لأحدهم على الاخر بل كل واحد منهم يصدق عليه انه صدر 
عنه الفعل المجعول عليه الجعل فكلهم يستحقون الجعل كما فى المتن» فلاحظ. 
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بعضها كان له من الجعل بنسبه عمله مع قصد الجاعل التوزيع .)١(‏ 
[مسأله 4: إذا تنازع العامل و المالك فى الجعل و عدمه أو فى تعيين المجعول عليه أو القدر المجعول عليه أو فى سعى العامل] 


(مسأله 8): اذا تنازع العامل و المالكك فى الجعل و عدمه أو فى تعيين المجعول عليه أو القدر المجعول عليه أو فى سعى العامل 
كان القول قول المالكك (5) و اذا تنازعا فى تعيين الجعل ففيه اشكال (”) و الاظهر انه مع التنازع فى قدره يكون القول قول 


مدعى الاقل (6) و مع التنازع فى ذاته يكون القول قول الجاعل فى نفى دعوى العامل (2) و تجب عليه التخليه بين ما يدعيه 
للعامل و بينه (9). 


[مسأله 4: عقد التأمين للنفس أو المال- المعبر عنه فى هذا العصر بال «سيكورته» - صحيح بعنوان المعاوضه] 


(مسأله 9): عقد التأمين للنفس أو المال- المعبر عنه فى هذا العصر بال «سيكورته» - صحيح بعنوان المعاوضه ان كان للمتعهد 
بالتأمين عمل محترم له ماليه و قيمه عند العقلاء من وصف نظام للأكل أو الشرب أو غيرهما أو وضع محافظ على المال أو غير 
ذلك من الاعمال 


)١(‏ الامر كما افاده فى مفروض كلامه اذ قد فرض ان الجاعل قصد التوزيع فلا بد من ملاحظه النسبه. 
(؟) الامر كما افاده لان قول الماك فى جميع الصور موافق للأصل فالقول قوله كما هو المقرر فى باب الدعاوى و المرافعات. 
() لم يظهر لى وجه الاشكال. 


() كما هو مقتضى القاعده فان المدعى للأقل يكون قوله موافقا للأصل فيتوقف قول الاخر على قيام البينه كما هو المقرر فى 
بابه. 


(0) فان قول الاخر مخالف للأصل. 
() لاعترافه بهذا المقدار فتجب عليه التخليه بمقتضى اعترافه» فلاحظ. 
مبانى منهاج الصالحين» ج لى ص: 6١082‏ 


المحترمه فيكون نوعا من المعاوضه و اخذ المال من الطرفين حلال و الا فالعقد باطل و اخذ المال حرام )١(‏ نعم اذا كان بعنوان 
الهبه المشروطه فيدفع مقدارا من المال هبه و يشترط على المتهب دفع مال آخر على نهج خاص بينهم فاخذ المال من الطرفين 
حلال (5). 


[كتاب السبق و الرمايه] 

اشاره 

كنات السق و الرماية 

[مسأله :١‏ لا بد فيهما من إيجاب و قبول] 


(مسأله :)١‏ لا بد فيهما من ايجاب و قبول (”) و انما يصحان فى السهام و الحراب و السيوفء و الابلء و الفيله» و الخيل» و البغالء 


والعضبي: 6 


)١(‏ الحكم بالصحه متوقف على وجود دليل عليهاء و الدليل المتصور فى المقام اما عموم وجوب الوفاء بالعقود و اما اطلاق 
التجاره عن تراض و كلاهما مورد الاشكال. 


أما الاول: فلما مر مرارا من أن الايه دليل على اللزوم» و لا يمكن جعلها دليلا على الصحه. فراجع ما ذكرناه فى تقريب ما ادعينا. 


و أما الثانى: فلما ذكرنا ان التجاره لا يبعد كونها مرادفه للبيع و لا تصدق على غيره؛ فلا يمكن الاستدلال باطلاقها لصحه غيره 
من المعاوضات و صفوه القول ان صدق التجاره على غير البيع اول الكلام و الاشكال. 


(؟) ما افاده تام فان الهبه امر جائز و من العقود و الشرط فى ضمنه صحيح نافذ و يجب العمل على طبقه. 
كا لا ودعدويا كن رهما ع عقوت 


(؟) قال فى الحدائق: )١١‏ «قد صرح الاصحاب رضى اللّه عنهم بأنه يقتصر 


(0 ج-77اص: اعم 
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فى جواز المسابقه على النصل و الخف و الحافر وقوفا على مورد الشرع و انه يدخل تحت النصل السهم و النشاب و الحراب و 
السيف وان الخف يتناول الا بل و الفيله اعتبارا باللفظ و انه لا تجوز المسابقه بالطيور و لا على القدم ولا بالسفن ولا 
المصارعه) انتهى موضع الحاجه. 


و يمكن الاستدلال على المدعى بما رواه الحسين بن علوان عن جعفر عن ابيه عليهما السلام قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه و 
آله: لا سبق الا فى حافر او 


نصل او خف ١١‏ قال فى مجمع البحرين و النصل حديده السهم و الرمح و السكين و السيف ما لم يكن له مقبض. 


ان قلت: قد فسر النصل بالنضال فى حديث حفصء عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا سبق الا فى خف او حافر او نصل يعنى 
النضال "١‏ و قال فى مجمع البحرين اصل النضال المراماه فيختص الحكم ببعض اقسام النصل. 


قلت: ان التفسير من الراوى كما هو معتقد المجلسى (قدس سره) فى مرآه العقول و تقتضيه القاعده الاوليه العربيه حيث اتى 
بصيغه المضارع الغائب لا بصيغه المتكلم وحده فالامر سهل وان كان التفسير من الامام روحى فداه فغابته عدم دلاله هذه الروايه 
على المطلوب» لكن يكفى للمدعى حديث ابن علوان فان المقرر فى محله عدم التنافى بين الاثباتين. 


ان قلت: حديث حفص بمفهوم الحصر يقيد الحكم قلت: نرفع اليد عن الحصر بمنطوق حديث ابن علوان؛ و يؤيد المدعى مرسل 
الصدوق (قده) قال: 


قال الصادق عليه السلام: ان الملائكه لتنفر عند الرهان» و تلعن صاحبه ما خلا 


(1) الوسائل الباب #من ابوات السبق و الزمابه الحديك: ع 

(؟) الوسائل الباب #من ابوات السبق و الرمابه الحديث: ١‏ 
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ولا يبعد صحه المسابقه فى جميع الالات المستعمله فى الحرب كالآلات المتداوله فى زماننا .)١(‏ 
[مسأله ؟: يجوز أن يكون العوض عينا و دينا] 


(مسأله ؟١):‏ يجوز أن يكون العوض عينا و دينا (؟). 


الحائر بو الخت :و الر يش و الل و فدساق وول اللدهيق اللدعليه و اله اهافوتيق ؤيد والجرى الكيلن 1: 


فالنتيجه: ان ما افاده فى المتن تام فان السهام و الحراب و السيوف داخله فى النصل و الا بل و الفيله و الخيل و البغال و 


الحمير داخله اما فى حافر او فى خفء فلاحظ. 


)١(‏ فانه مقتضى المناسبه بين الحكم و الموضوع اذ الظاهر ان ملاكك تجويز المذكورات الاستعداد للمقابله مع الاعداء فلا 


00 2 
اسْتطغتم مِنْ قوٌّو) .)١١‏ 


ان رسول الله صلى الله عليه و آله اجرى الخيل التى اضمرت من الحصى «الحفى خ ل» الى مسجد بنى زريق و سبقها من ثلاث 
نخلات» فاعطى السابق عذقاء و اعطى المصلى عذقاء و اعطى الثالث عذقا «”. 


و يدل على جواز جعله دينا ما رواه غياث بن ابراهيم» عن أبى عبد الله عن ابيه عن على بن الحسين عليهم السلام ان رسول الله 
على اللهغليه.ى آله اجر الخيل 


8 من أبواب السبق و الرمايه الحديث‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 

(0) الانفال/ ٠ع‏ 

() الوسائل الباب 6 من أبواب السبق و الرمايه الحديث: ١‏ 
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و أن يبذله اجنبى )١(‏ أو احدهما (1؟) او من بيت المال (*) و يجوز جعله للسابق (6) و للمحلل (2) و ليس المحلل شرطا (©). 
[مسأله : لا بد فى المسابقه من تعيين الجهات التى يكون الجهل بها موجبا للنزاع] 


(مسأله *): لا بد فى المسابقه من تعيين الجهات التى يكون الجهل بها موجبا للنزاع فلا بد من تقدير المسافه و العوض و تعيين 


و جعل سبقها اواقى من فضه .)١١‏ 


)١(‏ قال فى الجواهر 70 «و اذا بذل السبق غير المتسابقين صح اجماعا من المسلمين اذا كان الامام عليه السلام و مطلقا من 
المؤمنين» الخ و يدل 


على المدعى ما رواه الحسين بن علوان» عن جعفر عن ابيه عليهما السلام ان رسول الله صلى الله عليه و آله سابق بين الخيل» و 
اعطى السوابق من عنده (37). 


(؟) قال فى الجواهر «و اذا بذله احدهما أو هما صح عندنا و لو لم يدخله محلل خلافا لبعض العامه أيضا فلم يجوزه من احدهما 
خاصه معللا بأنه قمار» و هو كالاجتهاد فى مقابل النص الذى منه الاطلاق و العموم» الخ. 


(؟) قال فى الجواهر: «و لو بذله الامام عليه السلام من بيت المال جاز بلا خلاف و لا اشكال لان فيه مصلحه للإسلام و المسلمين 


وهى مصرفه). 


(©) بلا اشكال ولا كلام. 


(0) قال فى الجواهر: «و لو جعل السبق للمحلل بانفراده اذا سبق جاز أيضا لإطلاق الادله و عمومها/» انتهى موضع الحاجه من 
كلامه (قده). و يظهر من كلام القوم التسالم على جواز الجعل للمحلل فيما يكون سابقا فلا اشكال فيما افاده. 


(2) كما تقدم عن الجواهر نقله. 


١ من أبواب السبق و الرمايه الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 

() ج-78ص: 770 

(*) الوسائل الباب 5 من أبواب السبق و الرمايه الحديث: ‏ 
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الدابه و لا بد فى الرمايه من تقدير عدد الاصابه و صفتهاء و قدر المسافه» و الغرض و نحو ذلكك (). 
[مسأله ©: إذا قالا بعد أن اخرج كل منهما سبقا من نفسه و ادخلا محللا] 


(مسأله *): اذا قالا بعد ان اخرج كل منهما سبقا من نفسه و ادخلا محللا: من سبق منا و من المحلل فله العوضان» فمن سبق من 
الثلاثه فهما له فان سبقا فلكل ماله» و ان سبق احدهما و المحلل فللسابق ماله و نصف الاخر و الباقى للمحلل (7). 


[مسأله : المحلل هو الذى يدخل بين المتراهنين و لا يبذل معهما عوضا] 


(مسأله 5): المحلل هو الذى يدخل بين المتراهنين و لا يبذل معهما عوضا بل يجرى دابته بينهما أو فى احد الجانبين على وجه 


يتناوله العقد على أنه ان سبق بنفسه او مع غيره اخذ العوض او بعضه 


(1) لا يبعد أن يقال: يظهر منهم انها عندهم من المسلمات و العمده فى الاستدلال عليها عدم دليل يدل باطلاقه أو عمومه على 
عدم اشتراطها و لولاه لا شكل اثبات المدعى فان الاستدلال بنفى الغرر مخدوش لعدم دليل على بطلانه سيما على نحو العموم 
الجارى فى جميع الموارد. 


مضافا الى أنه اخص من المدعى كما يظهر عند التأمل كما أن الاستدلال بأن الشارع يريد حسم ماده النزاع و الجهل و التردد 
النزاع. 


و ثانيا: انه من أين علم ان الشارع اراد حسم ماده النزاع» نعم لا اشكال فى أن التردد الراجع الى عدم التعين الواقعى لا مجال له 


() ماافاده ظاهر واضح لا يحتاج الى شرح و بسطء فلاحظ. 
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على حسب الشرط و ان لم يسبق لم يغرم شيثا .)١(‏ 

[مسأله ع: إذا فسد العقد فلا أجره للغالب] 


(مسأله *): اذا فسد العقد فلا اجره للغالب (؟) و يضمن العوض اذا ظهر مستحقا للغير (؟) مع عدم اجازته (6) و عدم كون الباذل 
غارا (0) و يحصل السبق بتقدم العنق او الكتد و هو العظم النائى بين الظهر و اصل العنق اذا لم تكن قرينه على خلاف ذلك (©6). 


)١(‏ قال فى الحدائق: :)١١‏ «قالوا و المحلل و هو الذى يدخل بين المتراهنين و 


لا يذل معهما عوضا بل يجرى فرسه بينهما أو على احد الجانبين على وجه يتناوله العقد و حكمه انه ان سبق اخذ العوض 
المبذول للسابق و ان سبق لم يلزم شيئا و سمى محللا لان العقد لا يحل بدونه عند ابن الجنيد و الشافعى» الخ. 


(1) لعدم مقتضى لثبوتها. 
ع« فان يده عدوانيه فتوجب الضمان. 
(©) و أما مع الاجازه فلا اشكال لما تقرر عندهم من صحه الفضولى. 


(5) يظهر من عباره المتن عدم الضمان مع الغرور و فيه ان الضمان لا ينافى الغرور غايه الامر يمكنه الرجوع الى الغار بعد اداء 
الغرامه فان الغرور لا يقتضى عدم الضمان بالنسبه الى مال المالك, فلاحظ. 


(©) قال فى الحدائق )5١‏ «و المشهور ان السب بالتقدم بعنق دابته و كتدها بفتح التاء المثناه من فوق و كسرها و هى العا 

فى الحدائق لمشهور ان السبق يحصل بالتقدم بعنق داب بفتح من فوق و كسرها و هى العالى 
بين اصل العنق و الظهر و يعبر عنه بالكاهل و قال فى الروضه و الكتد بفتح الفوقانيه اشهر من كسرها مجمع الكتفين بين اصل 
العنق و الظهر)ء انتهى موضع الحاجه من كلامه رفع فى علو 


)١(‏ ج- 07اص: لانم 

(0) ج- الاص: لان 
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[كتاب الشركه] 

اشاره 

كتاب الشركه 

[مسأله :١‏ تصح الشركه فى الأموال و لا تصح فى الأعمال] 


(مسأله :)١‏ تصح الشركه فى الاموال )١(‏ ولا تصح فى الاعمال 


مقامه. 


و قال فى الجواهر: :)١١‏ ١و‏ هو الذى يتقدم و لو بالعنق و الكتد بفتح التاء و كسرها و هو العالى بين الظهر و اصل العنق و يعبر عنه 


بالكاهل». الى ان قال «كما ان فى الاول منعا واضحا ان اريد الحمل عليه و ان كان العرف على خلافه ضروره عدم الوضع 
الشرعى فيه و على تقديره فلا مدخليه له فى الفاظ المتراهنين فالتحقيق حينئذ ايكاله الى العرف و لعله فى زماننا لا يصدق الا أن 


يسبق بالكل) الخ. 


اذا عرفت ما تقدم نقول لا وجه لما افاده فى المتن بحصول التقدم باحد الوجهين فانه لا دليل عليه بل الميزان بحسب الجعل فيما 
بين المتعاقدين هذا اولا-و ثانيا لا وجه للترديد كما فى عباره المتن اذ احد الامرين اخص من الاخر و يتقدم فى الوجود دائما 


على الاعم. 


وان شئت قلت: ان التخيير بين الاقل و الاكثر لا مجال له و لذا نرى فى عبارتى الحدائق و الجواهر عطف احد الامرين على الاخر 
بالاو لماو نااحظ و الحبة لله اولان كرا 


)١(‏ فى مقابل الشركه فى الابدان و الافعال و الشركه بالمفاوضه و الشركه بالوجوه قال فى الجواهر: 7): «و انما تصح عندنا 
بالاموال بلا خلاف فيه بل 
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بأن يتعاقد اعلى أن تكون اجره عمل كل منهما مشتركه بينهما فاذا تعاقدا على ذلكك بطل .)١(‏ 


الاجماع بقسميه أيضا على الصحه فيها و هى المسماه بش ركه العنان من عنان الدابه» الى آخر كلامه رفع فى الجنان مقامه. 


)١(‏ قال فى الجواهر: «و 


لا تصح الشركه بالاعمال كالخياطه و النساجه بلا خلاف معتد به اجد فيه بيننا بل الاجماع بقسميه عليه بل المحكى منهما 


مستفيض او متواتر) الخ. 


وما حكى 0١١‏ من شركه سعد بن أبى وقاص و عبد الله بن مسعود و عمار ابن ياسر فيما يغنمونه فاتى سعد باسيرين و لم يأتيا 
بشى ء فاقرهم النبى و شركهم جميعاء لا دليل على اعتباره مع امكان أن يكون ذلكك يوم بدر الذى غنائمه للنبى على ما نقل عن 
التذكره فيكون هبه منه صلى الله عليه و آله و سلم لهم فلا ترتبط الروايه بالمدعى. 


و عن مفتاح الكرامه: اجمعوا على نقل الاجماع اذ هو محكى فى تسعه عشر كتابا او اكثر كما سمعت و هو معلوم محصل قطعا و 
ذكرت فى مقام الاستدلال على المدعى» مضافا الى الاجماعات المدعاه فى المقام وجوه اخر: 


الوجه الاول: ان الشركه عقد شرعى فيقف على الاذن فيه و مع عدم ثبوت الاذن يكون مقتضى الاصل الاولى هو الفساد و عدم 
ترتب اثر عليه و لا مجال للحكم بصحته بقوله تعالى (أَوُْوا بالْعُقُودِ) 0*١‏ اذ قد ذكرنا ان وجوب الوفاء دليل اللزوم ولا يمكن أن 
يكون دليلا على الصحه كما انه لا مجال للأخذ باطلاق «تجاره 
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و كان لكل منهما اجره عمله )١(‏ نعم لو صالح كل منهما صاحبه على أن يكون نصف منفعه نفسه بنصف منفعه صاحبه مده 
معينه فقبل الاخر صح (1) و كان عمل كل منهما مشتركا بينهما () و لو تصالحا فى ضمن عقد اخر لازم على أن يعطى كل 
منهما نصف اجرته للاخر صح ذلك و وجب 


العمل بالشرط (6) و لا تصح الشركه فى الوجوه بأن يتعاقد اعلى 


عن تراض» )١١‏ فان صدق التجاره بمالها من المفهوم على غير البيع اول الكلام و الاشكال. 


الوجه الثانى: انه غرر عظيم و فيه انه لا دليل على حرمه الغرر وضعا على الاطلاق كما مر الكلام من هذه الجهه مراراء مضافا الى 
أنه يمكن أن يقال بأن هذا الدليل اخص من المدعى. 


الوجه الثالث: ان العامل اذا آجر نفسه لعمل يكون مقتضى الاجاره دخول الاجره فى ملكك الاجير فنقول هذه الاجاره اما فاسده 
او صحيحه أما على الا-ول فتكون الشركه أيضا باطله لأنها متفرعه عليهاء و اما على الثانى فلا موضوع للشركه لفرض دخول 
الاجره فى ملكك الاجير بلا شركه كما فى المتن. 


و صفوه القول انه لا مقتتضى لصحه الشركه لا فى الفرض الاول و لا فى الفرض الثانى فالنتيجه هو البطلان. 

)١(‏ لفرض بطلان عقد الشركه كما تقدم. 

(0) لجواز الصلح بدليله فلا تكون داخله فى شركه الاعمال و لا بد من الالتزام بجواز الصلح فيما يتعلق بما يوجد بعد ذلكك. 
(*) الظاهر ان المراد من المتن ان اجره عمل كل منهما لا نفس العمل. 


(؟) اذ المفروض ان الشرط الوارد فى ضمن العقد اللازم يجب الوفاء به و المقام 


)١(‏ النساء/ ع" 
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أن يشترى كل منهما ما لا بثمن فى ذمته الى اجل ثم يبيعانه و يكون ربحه بينهما و الخسران عليهما )١(‏ و لا تصح شركه 
المفاوضه بأن يتعاقدا على أن يكون ما يحصل لكل منهما من ربح تجاره او زراعه او ارث او غير ذلكك بينهماء و ما يرد على كل 
منهما من غرامه تكون عليهما معا () فلو تعاقدا فى المقامين على ما 


ذكر كان لكل منهما ربحه و عليه خسارته (") نعم اذا تصالحا فى ضمن عقد آخر لازم على أنه ان ربح 


من صغريات تلكك الكبرى و الفرق بين القسمين ان المصالحه فى القسم الا-ول على المبادله بين المالين فلا يتوقف تلكك كل 
منهما على تمليكك ثانيا بل يكفى لتملكهما نفس المصالحه الواقعه؛ و أما فى القسم الثانى فيشترط فى ضمن عقد المصالحه 
تمليك كل منهما الاجره من الاخر. 


)١(‏ قد فسرت الشركه فى الوجوه أو بالوجوه بتعابير مختلفه. و قد ذكر فى الجواهر لها اربعه تفاسير و ادعى قيام الاجماع بقسميه 
على بطلانها و التفسير فى المتن ليس منها. 


و لكن الظاهر ان فسادها بالمعنى المذكور على طبق القاعده الاوليه اذ لا دليل على صحه الشركه بهذا النحو بل مقتضى الاصل 
الاولى كما ذكرنا مرارا عدم صحتها. 


(1) اجماعا بقسميه كما فى الجواهر مضافا الى عدم الدليل على صحتهاء بل مقتضى الاصل الاولى فسادها. 


() اذ بعد فرض بطلان التعاقد المشار اليه يكون مقتضى القاعده الاوليه ما افاده فى المتن فان الربح و الخسران تابعان للمملوك 
الا أن يقوم دليل معتبر على الخلاف. 


مبانى منهاج الصالحين» ج ى ص: 6١2‏ 
احدهما اعطى صاحبه نصف ربحه و ان خسر احدهما تداركك صاحبه نصف خسارته صح فى المقامين .)١(‏ 
[مسأله '؟: تتحقق الشركه فى المال باستحقاق الشخصين] 


(مسأله 7): تتحقق الشركه فى المال باستحقاق الشخصين فما زاد مالا واحدا عينا كان أو دينا بارث أو وصيه أو بفعلهما معا كما 
اذا حفرا بثراء او اصطادا صيداء او اقتلعا شجره او نحو ذلكك من الاسباب الاختياريه و غيرها (؟) و قد تكون بمزج المالين على 


بدقيق الشعير و دهن اللوز.ء بدهن الجوز 00. 


)١(‏ فان الشرط فى ضمن المعاقده الصلحيه صحيح و نافذ بلا اشكال و لا كلام. 


(0) تحقق الش ركه فى الموارد المذكوره امر واضح ظاهر لا يحتاج الى اقامه دليل عليه و بعباره اخرى: الشركه فى الموارد 
المذكوره على طبق القاعده الاوليه و خلافها يحتاج الى الدليل و انما يلزم الاستدلال على صحه الشركه العقديه. 


(7) بلا خلااف اجده فيه بل لعل الاجماع بقسميه عليه- هكذا فى الجواهر- و ربما يقال: ان الا-متزاج ان أوجب صيروره 
الممتزجين شيئا واحدا فى نظر العرف كامتزاج الخل بالدبس تكون الشركه واقعيه و الا فلا شركه. 


و يظهر من الجواهر انه لا شركه فى مفروض الكلام و بعباره اخرى الامتزاج بما هو لا يوجب الشركه بل يكون كل منهما على 
ملكه و يتوقف التميز بين السهمين على القرعه أو الالتزام بالصلح القهرى. 


و يظهر من بعض الكلمات ان الش ركه واقعيه و ظاهريه قهريه و مثل للأنولى بالشركه الحاصله بالاستحقاق كالارث و نحوه و 
للثانيه بامتزاج احد المالين بالاخر و الذى يختلج بالبال و لا يبعد أن يقال ان الميزان فى تحقق الشركه بالامتزاج 


مبانى منهاج الصالحين؛ ج ل ص: 017 
[مسأله !: يلحق كلا من الشريكين من الربح و الخسران بنسبه ماله] 


(مسأله ”): يلحق كلا من الشريكين من الربح و الخسران بنسبه ماله فان تساويا فى الحصه كان الربح و الخسران بينهما بالسويه و 
اف اخدها سالسيه 1 


[مسأله : إذا اشترطا المساواه فى الربح و الخسران مع اختلاف الحصص أو اشترطا الاختلاف مع تساوى الحصص صح] 


(مسأله ©): اذا اشترطا المساواه فى الربح و الخسران مع اختلاف الحصص أو اشترطا الاختلاف مع تساوى الحصص صح اذا كان 
للمشروط له عمل و الا لم يصح الشرط (2). 


زوال ارتفاع التميز فان زال التميز تتحقق الشركه بلا فرق بين اتحاد الجنس كما فى مزج الحنطه بالحنطه مع اتفاق صفاتهما و 
تغاير الجنس كما فى مزج الخل بالدبس بحيث يصير الممزوج حقيقه ثالثه عرفيه ففى كل مورد زال الامتياز و لو مع تغاير 
الجنس أو تغاير الصفات تتحقق الشركه و لذا لو امتزج دقيق الحنطه بدقيق الشعير او امتزج دهن اللوز بدهن الجوز تحصل 
الشركه كما فى المتن و أما فى غير هذه الصوره كمزج الحنطه بالغير فلا تحصلء و الله العالم بحقايق الاشياء. 


)١(‏ هذا على طبق القاعده الاوليه فان الربح و الخسران تابعان للمال و الخروج عنه يحتاج الى الدليل فلاحظ. 


(؟) تاره يبحث مع قطع النظر عن الدليل الخارجى و اخرى مع ملا-حظه الدليل كذلك, أما على فرض عدم ملاحظه الدليل 
الخارجى فيمكن أن يقال: ان الشرط المذكور باطل على الاطلاق و أما العقد فهو صحيح, أما كون العقد صحيحا فلانه لا وجه 
لكونه فاسدا و ما يمكن أن يكون وجها لفساده فساد الشرط الواقع فيه و قد بنينا فى محله على ان الشرط الفاسد لا يفسد العقد و 
لا يسرى منه اليه الفساد فراجع ما حققناه هناكك. 


و أما الشرط فلا وجه لصحته اذ ذكرنا و قلنا مرارا ان الشرط بنفسه لا يكون 
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داه 
[مسأله 0: لا يجوز لأحد الشربكين التصرف فى العين المشتركه بدون إذن شربكه] 


(مسأله 0): لا يجوز لأحد الشريكين التصرف فى العين المشتركه بدون اذن شريكه )١(‏ و اذا اذن له فى نوع من التصرف لم يجز 
التعدى الى نوع آخر (؟) نعم اذا كان الاشتراكك فى امر تابع مثل البثر و الطريق غير النافذ و الدهليز و نحوها مما كان الانتفاع به 
مبنيا عرفا على عدم الاستئذان جاز التصرف و ان لم يأذن الشريكك (”) و اذا كان تركك التصرف موجبا لنقص العين كما لو كانا 
مشتر كين فى طعام فاذا 


مشبرغا ينل لبد مخ صعته فى الرتيه السابقه كن يشسمله دليل صحه الشرظ وحيث ان التمليك و اضول الملكية يتوقق غلئ 
تحقق سببه الشرعى و المفروض عدم ذلكك السبب لا يكون الشرط شرعيا و يكون مخالفا للشرع فلا يصح و لا ينفذ. 


و بعباره اخرى: الشرط بما هو شرط لا يكون سببا من اسباب الملكك و المفروض انه لا سبب لها فى المقام غير الشرط. 


وان شئت قلت: يتوقف صحه الشرط على وجود السبب الملكيه و الملكيه تتوقف على الشرط و هذا دور فالنتيجه ان العقد بنفسه 
صحيح و أما الشرط فهو فاسد لعدم المقتضى لصحته بل مقتضى القاعده بطلانه هذا على تقدير قطع النظر عن الدليل الخارجى و 
أما مع ملا-حظه الدليل الخارجى فان تم اجماع تعبدى كاشف عن رأى المعصوم عليه السلام على الجواز فى صوره كون 
المشروط له ذا عمل فهو و الا فلا وجه للقول بالصحه. 


() فان التصرف فى مال الغير يتوقف على اذنه و الا فلا يجوز. 

(") كما هو ظاهر فان التعدى عن مورده خلاف الوظيفه الشرعيه فلا يجوز. 
(9) للسيره الجاريه الممضاه عند الشارع. 

مبانى منهاج الصالحين» ج .ل ص: 01 


لم يأذن الشريكك 


رجع الى الحاكم الشرعى ليأذن فى أكله أو ببعه أو نحوهما ليسلمه من الضرر )١(‏ و كذا اذا كانا شريكين فى دار فتعاسرا و امتنع 
احدهما من الاذن فى جميع التصرفات بحيث ادى ذلكك الى الضرر فيرجع الى الحاكم الشرعى ليأذن فى التصرف الاصلح حسب 
ار 0 


[مسأله : إذا طلب أحد الشريكين القسمه فان لزم الضرر منها لنقصان فى العين أو القيمه بما لا يتسامح فيه عاده] 


(مسأله #): اذا طلب احد الشريكين القسمه فان لزم الضرر منها لنقصان فى العين أو القيمه بما لا يتسامح فيه عاده لم تجب اجابته 
(9) و الا وجبت الاجابه و يجبر عليها لو امتنع () و كذلك اذا طلب الشريكك بيع ما يترتب على قسمته نقص ليقسم الثمن فانه 
تجب الاجابه و يجبر 


)١(‏ فان الحاكم ولى الممتنع فاللازم الرجوع اليه. 


(1) الكلا-م فيه هو الكلا-م فان الحاكم ولى الممتنع لكن ليس له الاختيار التام بل دائره نفوذه محدوده و المتيقن منها ما يكون 
أصلح و الله العالم. 


(7) بتقريب ان الضرر مرتفع فى الشريعه و أيضا لا يجوز الاسراف و الاستدلال بقاعده لا-ضرر انما يتم على مسلكك القوم 
القائلين بأن مفادها النفى و اما على مسلكك شيخ الشريعه (قده) القائل بكون مفادها النهى فلا يتم الاستدلالء الا أن يقال: 


ان المفروض توجه الضرر بالقسمه فيشمله دليل حرمه الاضرارء مضافا الى أنه يمكن أن يقال ان اجبار المالكك الشريكك على 
عدم القسمه ضرر بالنسبه اليه فيتعارض الضرر ان و أما الاستدلال بحرمه الاسراف فيمكن عروض عنوان يخرج القسمه عن عنوان 
الاسراف فلاحظ. 


(5) بلا خلاف اجده فيه بل الظاهر الاتفاق عليه- هكذا فى الجواهر- و القاعده 
مبانى منهاج الصالحين» ج فى ص: 6٠١‏ 


الشريكك عليها لو امتنع )١(‏ نعم اذا اشترط احد الشريكين فى عقد لازم عدم القسمه الى اجل بعينه لم تجب الاجابه حينئذ 


الى أن يدبي الاجل (2): 
[مسأله /ا: يكفى فى تحقق القسمه تعديل السهام ثم القرعه] 


(مسأله 7): يكفى فى تحقق القسمه تعديل السهام ثم القرعه (©. 


الاوليه تقتضيه اذ الناس مسلطون على اموالهم. 
)١(‏ بعين التقريب و الكلام فيه هو الكلام. 
(؟) اذ مع الشرط يجب على المشروط عليه الوفاء بالشرط و يوجد للمشروط له حق التأخير فلا يمكن اجباره على التقسيم. 


(* اى لا يحتاج الى رضا الشريكين بعد القرعه و الذى يختلج بالبال: أن يقال: ان القسمه اما قسمه بالاجبار و اما قسمه بالاختيا 
أما فى الصوره الاولى فلا مجال لاشتراط الرضا فان مرجعه الى الخلف فتكفى القرعه بلا كلام كما هو كذلك عندهم رضوان 
الله عليهم و أما فى الصوره الثانيه فلا نتصور عدم الرضا اذا المفروض تحقق الرضا بالقرعه و التراضى عليها فكيف يمكن عدم 
الرضا الا أن يفرض الندم بعد التراضى. 


انما الكلا-م فى أن دليل القرعه يشمل مثل المقام مما لا واقع له او ان القرعه تختص بما يكون له واقع مجهول فى الظاهر و لا 
يبعد أن يكون بعض النصوص الوارده فيها يشمل مالا واقع له لاحظ حديث سيابه و ابراهيم بن عمر جميعاء عن أبى عبد الله 
عليه السلام فى رجل قال: اول مملوك املكه فهو حرء فورث ثلاثه قال: يقرع بينهم فمن اصابه القرعه اعتق» قال: و القرعه سنه 


.)١١ 


فان مورد الروايه ما لا واقع له اذ المفروض انه لا ينطبق عنوان الاول على واحد 
)١(‏ الوسائل الباب ١‏ من ابواب كيفيه الحكم الحديث: ” 
مبانى منهاج الصالحين» ج .ل ص: 0١‏ 


وفى الاكتفاء بمجرد التراضى وجه. لكن الاحوط استحبابا خلافه .)١(‏ 


من الثلاثه فلا واقع له كى يعين بالقرعه و بعد بيان الصغرى طبق عليها الكبرى الكليه بقوله عليه السلام و القرعه سنه. 


ل 


حديث منصور بن حازم قال: سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله عليه السلام عن مسئله فقال: هذه تخرج فى القرعه ثم قال: فاى 


قضيه اعدل من القرعه اذا فوضوا امرهم الى الله عز و جل أ ليس الله يقول: «قَلَاهَمَ فكانّ مِنَ الْمُْدْحَضِينَ) .0١١‏ 
فانه عليه السلام حكم بأن الرجوع الى القرعه اعدل القضايا و تمسكك بالآيه الشريفه و الحال انه لا واقع فى مورد الايه. 


ان قلت: ان الحوت كان يطلب يونس فكان الواقع منطبقا عليه» فلا ترتبط الروايه بالمقام قلت: ما ذكرت و ان كان حقا فان 
الحوت كان مأمورا بأخذ يونس و لكن الا-مر لم يكن معلوما لأهل السفينه و لو كان معلوما لما كانوا محتاجين الى القرعه 
فالنتيجه ان القرعه لا تختص بمورد يكون له واقع. 


)١(‏ الظاهر ان المسأله ذات قولين و فى بعض الكلمات قيل: ان عدم الاكتفاء ظاهر الجميع فان تم المدعى بالإجماع التعبدى 
الكاشف فهو و الا فيمكن أن يقال بالكفايه و عدم الاشتراط و الدليل عليه الروايات الوارده فى قسمه الدين: 


منها: ما رواه عبد الله بن سنانء عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجلين بينهما مال منه دين و منه عين فاقتسما العين و 


الدين فتوى الذى كان لأسدعما من الدين أو بعضه؛ و خرج الذى للاخر أ يرد على صاحبه؟ قال: نعم ما يذهب بماله .)3١‏ 


و منها: ما رواه غياث» عن جعفر عن ابيه» عن على عليهم السلام, مثله الا 


١7 من أبواب كيفيه الحكم الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 
١ (؟) الوسائل الباب © من أبواب الشركه الحديث:‎ 
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[مسأله /: تصح قسمه الوقف مع الملى الطلق] 


(مسأله 8): تصح قسمه الوقف مع الملكك الطلق .)١(‏ 


انه قال: ما اقتضى احدهما 


فهو بينهماء و ما يذهب بينهما .)١١‏ 


بتقريب ان الظاهر من هذه النصوص صحه القسمه بلا قرعه» و دعوى عدم صدق القسمه بلا قرعه و عدم دخولها فى مفهومها 
كما ترى. 


)١(‏ الذى يختلج بالبال بدواء عدم الجواز اذ الوقوف تكون على حسب ما يوقفها اهلها بحسب النصء لاحظ مكاتبه الصفار الى 
أبى محمد بن الحسن بن على عليه السلام فى الوقف و ما روى فيه «الوقوف و ما روى فيها؛ عن آبائه عليهم السلام فوقع عليه 
السلام: الوقوف تكون على ما حسب ما يوقفها اهلها ان شاء الله ."7١‏ 


لكن يظهر من القوم جوازه فان تم اجماع تعبدى كاشف فهو و الا يشكل اذ ذكر فى مقام الاستدلال على الجواز كما فى عباره 
الشرائع انه تمييز للوقف عن غيره. 


و فيه اولا انه ليس تميبزا للوقف عن غيره اذ المفروض هى الاشاعه فلا تميز فى الواقع كى يحرز بالقسمه فان التمييز يخالف 
الاشاعه و بعباره اخرى: الاشاعه تستلزم عدم التميز. 


و ثانيا: فرضنا صحه المدعى لكن المفروض ان الوقف تحقق هكذا ولا يجوز تغييره و دعوى عدم صدق التغيير عهدتها على 
مدعيها. 


و استدل على الجواز مضافا الى ما ذكر كما فى الجواهر بأنه مغتفر فيها 1 و فيه: انه من اين علم الاغتفار المذكور فلا بد من 
رجوع الوجه الثانى اما الى الوجه الاول و اما الى أن جواز التغيير اجماعى. 


١ الوسائل الباب # من ابواب الشركه الحديث:‎ )١( 
١ (؟) الوسائل الباب ” من أبواب الوقف الحديث:‎ 
7١7 ص:‎ ١8 جواهر الكلام ج‎ )"( 
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ولا تصح قسمه الوقف فى نفسه اذا كانت منافيه لشرط الواقف و الا صحت .)١(‏ 


و المفروض اشتراكك الوقف مع الطلق و مالكك الطلق له رفع الاشاعه و تعيين مملوكه و افرازه عن الوقف. 
قلت: قاعده الناس مسلطون على اموالهم لا تكون مشرعه كما حقق فى محله بل تقتضى الجواز بالمقدار المستفاد من الادله. 


وان شئت قلت: ان تسلط الانسان على مملوكه لا يقتضى رفع اليد عن مقتضى عدم جواز التصرف فى الوقف. ان قلت: هذا 
الاشكال يجرى فى المشتركك بين المالكين و قد مر جواز التقسيم هناكك و حكم الامثال واحد. 


قلت: قد ثبت فى الشريعه المقدسه جواز القسمه فى الملكك المشتركك. و بعباره اخرى: الجواز هناكك من الواضحات و لولاه 
لكان فلةشكال متخال :ف تلكة المساله أنضاءو الله العالم. 


)١(‏ بناء الماتن فى بحث الشرط على أنه لا يتحقق هذا المفهوم الا بأحد نحوين: 


احدهما: تعليق العقد أو الايقاع على شى ء ثانيهما: تعليق الوفاء على امر و السر فيه ان الشرط مأخوذ من الشريط و هو الارتباط و 
لذا لا معنى للشرط الابتدائى المتداول فى الالسن فان الشرط ينافى الابتدائيه فلا بد من الارتباط» هذا مجمل الكلام و التفصيل 
موكول الى بحث الشرط فعلى هذا الاساس نقول ما المراد من الشرط المذكور فى كلام الماتن فان كان مراده ان الوقف معلق 
على بقاء الاشاعه اى وقف الواقف علق على عدم القسمه الخارجيه و التمييز فلا يرجع المدعى الى محصل فان المفروض ان 
تحقق القسمه معلق على عدم الاشتراط فاذا كان الوقف معلقا على عدم القسمه يكون التقريب دوريا وان كان المراد ان الوقف 
وارد و واقع على المشاع لكن الواقف اضاف الى الوقف حكمه بعدم الافراز فلا دليل على وجوب تبعيه حكم الواقف. بل لا بد 
من متابعه الدليل الشرعى. 


مبانى 
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[مسأله 4: الشريك المأذون أمين لا يضمن ما فى يده من المال المشترى إلا بالتعدى أو التفريط] 
(مسأله 9): الشريكك المأذون امين لا يضمن ما فى يده من المال المشترك الا بالتعدى او التفريط .)١(‏ 
[مسأله :٠١‏ تكره مشاركه الذمى] 


(مسأله ٠‏ ): تكره مشاركه الذمى (0). 


نعم الذى نتصور و يكون قابلا للا-لتزام ان امر الواقف فى مقام الانشاء بيد الواقف سعه و ضيقا و من ناحيه اخرى لا مجال 
للإهمال فى الواقع فكل قيد اخذ فى المتعلق يؤخذ به و لا يجوز التصرف المغاير بمقتضى وجوب العمل على طبق إنشاء الواقف. 


و كيف كان فى الجزم بالجواز فى صوره عدم الاشتراط على فرض تسليم تماميه المدعى فى التشقيق اشكال لما مر من الاشكال 
فى تمييز الوقف عن الطلق, فلاحظ. 


)١(‏ الظاهر ان الحكم عندهم من المسلمات و قد ثبت فى الشريعه المقدسه ان الا-مين ليس عليه الا اليمين فلا يكون يده يد 
ضمان الأ «التعدي أو التفريظ كما فى المدة. 


(1) عن التذكره ١١‏ انه يكره مشاركه المسلم لأهل الذمه من اليهود و النصارى و المجوس و غير اهل الذمه من سائر الكفار عند 
علمائنا انتهى. 


و يدل على ما فى المتن حديث ابن رئاب قال: قال أبو عبد الله عليه السلام لا ينبغى للرجل المسلم أن يشاركك الذمى و لا يبضعه 
بضاعه و لا يودعه وديعه ولا يصافيه الموده .)3١‏ 


و الحمد لله اولا و آخرا و الصلاه على محمد و آله الطاهرين المعصومين و اللعن الدائم على اعدائهم من الاولين و الاخرين. 


١00 ص:‎ 7١ الحدائق: ج-‎ )١( 
١ من كتاب الشركه الحديث:‎ ١ إفرة الوسائل الباب‎ 
6760 مبانى منهاج الصالحين» ج ص:‎ 


[كتاب المضاربه] 


اشاره 


كتاب المضاربه المضاربه هى أن يدفع الانسان مالا الى غيره ليتجر فيه )١(‏ على أن يكون الربح بينهما بالنصف أو الثلث أو نحو 
ذلكك (؟) 


[و يعتبر فيها أمور] 
اشاره 

و يعتبر فيها أمور: 
[الأول الإيجاب و القبول] 


الآرل الأساسو اقول م 


)١(‏ المضاربه من العقود و من الظاهر ان العقد أمر إنشائى و الدفع أمر خارجى مترتب على المضاربه لا أنها عباره عنه نعم يمكن 
إنشائها و ايجابها بالدفع كما يستفاد من بعض النصوص لاحظ ما رواه محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال: سألته عن 
الرجل يعطى المال مضاربه و ينهى أن يخرج به فخرج قال: 


يضمن المال والربح بينهما .)١١‏ 


() قال السيد اليزدى قدس سره فى عروته فى هذا المقام «المضاربه عباره عن دفع الانسان مالا الى غيره ليتجر به على أن يكون 
الربح بينهماء لا أن يكون تمام الربح للمالكك و لا أن يكون تمامه للعامل» الى آخر كلامه رفع فى علو مقامه. 


(؟) كبقيه العقود المتقومه بالطرفين فتتوقف على الايجاب و القبول انما الكلام فى اثبات كونها من العقود المتقومه بالطرفين قال 
سيد المستمسكك قدس سره فى مقام اثبات كونها من العقود: «لما كان مفاد المضاربه خروج حصه من الربح من ملك صاحب 
المال و دخولها فى ملكك العامل و كان الخروج عن الملكك قهرا خلاف قاعده السلطنه على المال كما أن الدخول فى الملكك 
قهرا خلاف قاعده السلطنه على النفس تعين أن يكون ذلكك تحت ولايه المالكك و العامل معا فيكون ذلكك المفهوم 


١ من أحكام المضاربه الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 
012 مبانى منهاج الصالحين» ج لى ص:‎ 


و يكفى فيهما كل ما يدل عليهما من لفظ أو فعل أو نحو ذلكك و لا يعتبر فيهما العربيه و لا الماضويه .)١(‏ 


عدا محتاجا الى الايجاب من احدهما و القبول من الاخر» انتهى موضع الحاجه من كلامه. 


و يرد عليه ان ما افاده من التقريب و ان كان تاما 


لكن لا يترتب عليه المدعى اذ لو فرض قيام الدليل على صحه المضاربه نلتزم به و مجرد صحتها لا يستلزم كونها من العقود و ان 
شئت قلت لا اشكال فى صحه المضاربه و كون الربح مشتركا بين المالكك و العامل انما الكلام فى كونها من العقود أو من 
الايقاعات مضافا الى أن تسلط العامل على نفسه لا يستلزم كون قبوله مقوما للمضاربه فان الجعاله من الايقاعات و مع ذلكك 
يتملك العامل الجعل بعمله مع كونه مسلطا على نفسه و باختياره يتملك الجعل فالتسلط على النفس لا يكون دليلا على المدعى 
نعم الظاهر ان كونها من العقود متسالم عليه عندهم قال سيد المستمسكك قدس سره: «دعوى الاجماع على كون المضاربه من 
العقود المحتاجه الى الايجاب و القبول صريحه أو ظاهره فى كلام جماعها. 


وقال فى الحداتئق: :قال العلامه فى التذكرمة لآ بد فى هذه المعامله من لفظ دال على الرضا من المعاقدين ).و قال فى الجواهر ما 
مضمونه: انه جعل العقد فى التذكره و القواعد من اركان هذه المعامله و صفوه القول انه يظهر من كلماتهم فى هذا المقام انه لا 
اشكال و لا كلام فى كونها من العقود انما الكلام فى بعض الخصوصيات و الله العالم. 


)١(‏ ان تم المدعى بالإجماع فهو و الا-فيشكل الجزم به فانه لا مجال لاثباته بوجوب الوفاء )١١‏ بالعقد لأنا ذكرنا سابقا ان دليل 
وجوب الوفاء بالعقد ناظر 


١ المائده/‎ )١( 
6717 مبانى منهاج الصالحين» ج فى ص:‎ 
[الثانى البلوغ و العقل و الاختيار فى كل من المالك و العامل]‎ 


الثانى البلوغ و العقل و الاختيار فى كل من المالكك و العامل )١(‏ و أما عدم الحجر من سفه أو فلس فهو انما يعتبر فى المالكك 
دون العامل (3). 


الى اثبات اللزوم و غير ناظر الى 


الصحه كما انه لا مجال للتمسكك بحليه التجاره عن تراض .)١١‏ 


فان صدق التجاره على غير البيع محل الاشكال و الكلام و على هذا الأساس ينحصر الدليل فى الاجماع نعم فى هذه العجاله لا 
ارى مانعا من التمسكك ببعض الاطلاقات الوارده فى أبواب المضاربه منها ما رواه عبد الملكك بن عتبه قال سألت بعض هؤلاء 
يعنى أبا يوسف و أبا حنيفه فقلت: انى لا أزال ادفع المال مضاربه الى الرجل فيقول: قد ضاع أو قد ذهب قال: فادفع اليه أكثره 
قرضا و الباقى مضاربه فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك فقال: يجوز .07١‏ 


فان العنوان المسئول عنه عنوان المضاربه ففى كل مورد صدق هذا العنوان يترتب عليه حكمه عليه السلام بالجواز و مقتضاه 
كفايه كل مبرز لفظا كان أو فعلا كما ان مقتضاه جواز إنشائها بكل لفظ عربيا كان أو غيره ما ضويا كان أو غيره و لاحظ ما رواه 


ابن مسلم 5 


)١(‏ هذه هى الشرائط العامه الجاريه فى جميع المعاملات و قد تعرض الماتن لها فى كتاب البيع فى شرائط المتعاقدين و شرحنا 
ما أفاده هناكك فراجع. 


(1) بتقريب انه لا دليل على كون الحجر من سفه أو فلس مانعا عن التصرف فى النفس فالمرجع الأدله الاوليه الداله على الجواز 
و حيث ان المالكك يتصرف فى ماله دون العامل يكون الاشتراط مخصوصا بالمالك و لا يجرى فى العامل و تفصيل 


)١(‏ النساء/ ع" 

(؟) الوسائل الباب ١‏ من احكام المضاربه الحديث ” 
(©) لاحظ ص: 070 

مبانى منهاج الصالحين» ج .4 ص: 018 

[الثالث تعيبن حصه كل منهما من نصف أو ثلث أو نحو ذلى] 


الثالث تعيين حصه كل منهما من نصف أو ثلث أو نحو ذلكك )١(‏ الا أن يكون هناكك تعارف خارجى ينصرف اليه الاطلاق (7). 


الكلام موكول الى كتاب الحجر. 


000 


قال فى المستمسكك فى شرح قول الماتن فى هذا المقام «بلا خلاف كما فى التذكره بل ظاهر أنه لا خلاف فيه بين المسلمين» و 
قد ذكره الأصحاب شرطا للمضاربه على نحو ذكر المسلمات من دون تعرض منهم لنقل خلاف أو اشكال فكأنه لا خلاف فيه 


بيننا) انتهى. 


فان تم المدعى بالإجماع و التسالم فهو و الا فللمناقشه فيه مجال اذ تاره يكون المراد من عدم التعيين التردد و اخرى يكون المراد 
منه أن لا يكون معلوما عند المتعاملين و ان كان معلوما فى الواقع و يشار اليه بعنوان من العناوين أما على الاول فلا اشكال فى 
البطلان فان المردد لا واقع له و لا يصدق على ما فى الخارج و الا يلزم الخلفء و أما على الثانى فلا مانع من الصحه الا من ناحيه 
الغرر. 


لاحظ ما رواه القاسم بن سلام باسناد متصل الى النبى صلى اللّه عليه و آله أنه نهى عن المجر الى أن قال و ذلكك غرر .21١‏ 


وما رواه أيضا باسناد متصل الى النبى صلى الله عليه و آله انه نهى عن المنابذه الى أن قال: و هذه يبوع كان اهل الجاهليه 
سابعرقها فى رسول اللدضيك الله عليكو الدغنها لأنها غور كلها 


و فيه: ان الدليل اخص من المدعى اذ يمكن تصوير المجهول على نحو لا يستلزم الغرر مضافا الى ضعف سند حديث النهى عن 
الغرر. 


() اذ مع الانصراف يخرج عن كونه مجهولا. 


” من أبواب عقد البيع الحديث:‎ ٠١ الوسائل الباب‎ )١( 
١ من أبواب عقد البيع الحديث:‎ ١7 (؟) الوسائل الباب‎ 
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[الرابع أن يكون الربح بينهما] 


الرابع أن يكون الربح بينهما فلو شرط مقدار منه لأجنبى لم تصح المضاربه )١(‏ 


الااذا اشترط عليه عمل متعلق بالتجاره (؟). 
[الخامس أن بكون العامل قادرا على التجاره إذا كان المقصود مباشرته للعمل] 


الخامس أن يكون العامل قادرا على التجاره اذا كان المقصود مباشرته للعمل و أما اذا كان عاجزا عنه لم تصح هذا اذا اخذت 
المباشره قيدا () و أما اذا كانت شرطا لم تبطل المضاربه (؟) و لكن يثبت للمالكك الخيار عند تخلف الشرط (2) و أما اذا لم 
يكن لا هذا و لا ذاكك و كان العامل عاجزا عن التجاره حتى مع الاستعانه بالغير بطلت المضاربه (*) و لا فرق فى البطلان بين 
دلق الس هن الأول و طروة 


)١(‏ يمكن الاستدلال عليه بأن المستفاد من نصوص الباب كون الربح مشتركا بين المالك و العامل فان لم يكن كذلكك لا 
يكون العقد مصداقا للمضاربه مضافا الى أن الأصل عدم الجواز و لا مجال للاستدلال على الصحه بدليل الشرط اذ قد ذكرنا فى 
كتاب البيع ان دليل الشرط ليس مشرعا فيلزم احراز الجواز فى الرتبه السابقه ثم اتمامه و الزامه بالشرط. 


.20( بناء على جواز تعدد العامل كما سيتعرض له فى المسأله‎ )١( 


() اذ مع العجز لا موضوع للمقابله بين الربح و المنفعه و بعباره اخرى كما ان الاجاره فاسده مع فرض انتفاء المنفعه كذلكك 
الحال فى المقام و هذا ظاهر. 


() لعدم ما يوجب البطلان. 


(0) على ما هو المقرر عندهم من جواز اشتراط الخيار و هذا مورد الاشكال مضافا الى أن عقد المضاربه جائز من الطرفين كما 
سيتعرض له فى المسأله (8) فما فائده جعل الخيار فيه فتأمل. 


(©) اذ قد مر انه مع العجز لا مجال للصحه. 
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بعد حين فتنفسخ المضاربه من حين طرو العجز .)١(‏ 

[مسائل] 

[مسأله :١‏ الأقوى صحه المضاربه بغير الذهب و الفضه المسكوكين بسكه المعامله من الأوراق النقديه و نحوها] 


(مسأله :)١‏ الاقوى صحه المضاربه بغير الذهب و الفضه المسكوكين بسكه المعامله من الاوراق النقديه و نحوها (؟) 


وفى صحتها بالمنفعه أو بالدين اشكال (*). 


)١(‏ بل الصحيح أن يقال انه لا ينعقد صحيحا بالنسبه الى زمان طرو العجز لا أنه ينعقد صحيحا ثم يبطل فلاحظ. 
(5) عن الجواهر: دعوى الاجماع بقسميه على الاشتراط. و عن التذكره: 


نسبته الى علمائنا. و سيد المستمسكك أفاد بأنه يكفى للاشتراط الأصل فان مقتضاه عدم صحه المضاربه بغير الذهب و الفضه 
المسك وكين بسكه المعامله. 


و الذى يختلج ببالى القاصر انه لا مانع من الأخحذ باطلاق النصوص الوارده فى المقام و هى كثيره منها ما رواه محمد بن مسلم 
١١‏ فان المال مطلق و لا وجه لتقييده بخصوص الذهب و الفضه و مثله غيره فى هذا الباب و فى بقيه الأبواب فلاحظها و الاشكال 
فى الاستدلال بالنصوص بأنها ليست فى مقام البيان من هذه الجهه فلا مجال للأخذ باطلاقهاء فى غير محله اذ اصاله البيان فى 
جميع الموارد محكمه و بعباره واضحه المال بماله من المفهوم يصدق على الأوراق النقديه و مقتضى اطلاق كلام السائل شموله 
لها كما ان مقتضى القاعده الأوليه الاخذ بمقتضى اطلاق كلامه عليه السلام. 


() ادعى الاجماع على عدم الجواز و الانصاف ان الاشكال فى محله اذ لا دليل على كفايه المنفعه أو الدين و مقتضى الأصل 
الأولى عدم الجواز و يؤيده ادعاء الاجماع كما انه يؤيده أيضا ما رواه السكونى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: 


قال أمير المؤمنين عليه السلام فى رجل له على رجل مال فيتقاضاه و لا يكون عنده 


070 لاحظ ص:‎ )١( 
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[مسأله ؟: لا يعتبر فى صحه المضاربه أن يكون المال بيد العامل] 

(مسأله 7): لا يعتبر فى صحه المضاربه أن يكون المال بيد العامل فلو كان بيد المالكك و تصدى العامل للمعامله صحت .)١(‏ 
[مسأله !: مقتضى عقى المضاربه الشركه فى الربح] 


(مسأله *): مقتضى عقد المضاربه الشركه فى الربح (؟) و يكون لكل من العامل و المالكك ما جعل له من الحصه نصفا أو ثلثا أو 
نحو ذلك (*0. 


فيقول هو عندكك مضاربه قال: لا يصلح حتى تقبضه منه .)١١‏ 


)١(‏ الانصاف ان الجزم بما أفاده مشكل اذ مضافا الى أن كون المال بيد المالكك خلاف المتعارف الخارجى لو شكك فى الصحه 
وعدمهالايكون دليل يقتضى الجواز فان النصوص الوارده فى باب المضاربه لا تعرض لها لهذه الجهه و من ناحيه اخرى ان 
مقتضى الأصل الأولى عدم الجواز فما هو الدليل على الجواز فلاحظ. 


ان قلت: مقتضى اطلاق بعض النصوص عدم الاشتراط لاحظ ما رواه المرادى قال سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يقول 
للرجل أبتاع لكك متاعا و الربح بينى و بينكك قال: لا بأس .231١‏ 


فان مقتضى اطلاق هذه الروايه عدم الاشتراط قلت مقتضى اطلاق هذه الروايه كفايه الاشتراء بالذمه و هل يمكن الالتزام به؟. و 
ان شئت قلت: صدق عنوان المضاربه مع كون المال بيد العامل مورد الاشكال فالاشكال فى تحقق الموضوع. 


(1) كما هو ظاهر نصا و فتوى. 


() كما هو مقتضى العقد الواقع عليه و يستفاد المدعى من بعض النصوص 


١ الوسائل الباب 0 من احكام المضاربه الحديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب " من احكام المضاربه الحديث: ١‏ 
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واذا وقع فاسدا كان للعامل اجره المثل و للمالكك تمام الربح .)١(‏ 
[مسأله ؟: يجب على العامل أن يقتصر على التصرف المأذون فيه] 


(مسأله *): يجب على العامل أن يقتصر على التصرف المأذون فيه فلا يجوز التعدى عنه فلو أمره ان يبيعه بسعر معين أو بلد معين 


أو سوق معين أو جنس كذلكك فلا يجوز التعدى عنه (؟) و لو تعدى الى غيره 


لم ينفذ تصرفه و توقف على اجازه المالكك (”). 
[مسأله 4: لا يعتبر فى صحه المضاربه أن يكون المال معلوما قدرا و وصفا] 


(مسأله 0): لا يعتبر فى صحه المضاربه أن يكون المال معلوما قدرا و وصفا (5) كما لا يعتبر أن يكون معينا فلو أحضر المالكك 
مالين 


لاحظ ما رواه محمد بن قيس عن أبى جعفر عليه السلام قال قضى على عليه السلام فى تاجر اتجر بمال و اشترط نصف الربح 
فليس على المضاربه ضمان .)١١‏ 


)١(‏ أما كون اجره المثل للعامل فلقاعده ما يضمن و لقاعده الأقدام فان عمل العامل لا يكون مبنيا على المجانيه و حيث ان 
المضاربه فرضت فاسده يكون له اجره مثل عمله و أما كون الربح للمالكك فلأن الربح تابع للأصل و المفروض صحه المعامله 
حيث انها وقعت باذن المالكك انما الفاسد المضاربه فلاحظ. 


(؟) تصرف العامل فى المال اما تصرف خارجى و اما تصرف اعتبارى و على كلا التقديرين منوط بنظر المالكك و يتوقف على 
اذنه والا يكون التصرف الخارجى حراما و التصرف الاعتبارى باطلا و هذا واضح ظاهر مضافا الى دلاله النتصوص على المدعى 


(*) لأنه مع التعدى تكون المعامله فضوليه تحتاج الى الاجازه من المالكك. 


() تاره يشكل من ناحيه عدم المقتضى و عدم اطلاق يقتضى الصحه و اخرى من ناحيه وجود المانع و هو لزوم الغرر أما 
الاشكال من الناحيه الأولى فيمكن دفعه 


)١(‏ الوسائل الباب ٠"‏ من احكام المضاربه الحديث: ع 
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وقال قارضتكك باحدهما صحت و ان كان الاحوط أن يكون معلوما كذلكك و معينا .)١(‏ 
[مسأله 2: لا خسران على العامل من دون تفريط] 


( مسأله *): لا خسران على العامل من دون تفريط (1) و اذا اشترط المالكك على العامل أن تكون الخساره عليهما كالربح فى 
ضمن العقد فالظاهر بطلان الشرط (”) نعم لو اشترط على العامل أن يتدارك الخساره 


بالاطلاق المنعقد فى جمله من 


النصوص فانه اذ فى كثير من نصوص الباب عنوان دفع المال و مقتضى اطلاق هذا العنوان عدم تقيده بكونه معلوما قدرا أو 
وصفاء و أما الاشكال من الناحيه الثانيه ففيه اولا-ان الجهل اعم من الغرر و ثانيا لا دليل على بطلان الغرر على نحو العموم و 
الاطلاق فلاحظ. 


)١(‏ تاره يراد بقوله باحدهما المردد و اخرى يراد به التخبير أما الصوره الأولى فلا اشكال فى بطلانها اذ المردد لا واقع له. و أما 
الصوره الثانيه فان كان المراد باحدهما الاشاره الى المعين فى الواقع بأن يراد ما يكون مطلوبا للعامل فالظاهر صحتها لأن مرجع 
الترديد الى المعين و أما اذا كان الايجاب معلقا على قبول العامل فالظاهر فساده اذ المفروض توقف الايجاب على القبول و 
الحال ان القبول يتوقف على الايجاب الا أن يرجع الى تقديم القبول على الايجاب و الجزم بجوازه مشكل لعدم الدليل. 


(؟) اذ لا مقتضى لضمانه مضافا الى النص الخاص الوارد فى المقام لاحظ ما رواه محمد بن قيس .)١١‏ 


(9) و الوجه فى البطلا-ن كون الشرط المذكور مخالفا للشرع فتكون باطلا فان المستفاد من الدليل عدم كونه ضامنا فاشتراط 
الضمان على خلاف المقرر الشرعى 


)١(‏ لاحظ ص: ”07م 
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من كيسه اذا وقعت صح و لا بأس به .)١(‏ 

[مسأله /!: إذا كان لشخص مال موجود فى يد غيره أمانه أو غيرها فضاربه عليه صح] 


(مسأله 7): اذا كان لشخص مال موجود فى يد غيره امانه أو غيرها فضاربه عليه صح (1) و اذا كان المال فى يده غصبا أو لغيره 
مما تكون اليد فيه يد ضمان فضاربه عليه فهل يرتفع الضمان بذلكك أم لا قولان: الاقوى هو الاول و ذلكك لان عقد المضاربه 
فى نفسه وان لم يقتض رضا المالكك ببقاء المال فى يده 


لما عرفت من أنه لا يعتبر فى صحته كون المال بيد العامل الا ان عقد المضاربه من المالك على ذلك المال قرينه عرفيه على 
رضاه ببقاء هذا المال فى يده و تصرفه فيه نعم اذا لم تكن قرينه على ذلكك لم يرتفع الضمان (). 


[مسأله 8: عقد المضاربه جائز من الطرفين فيجوز لكل منهما فسخه] 


(مسأله 8): عقد المضاربه جائز من الطرفين فيجوز لكل منهما فسخه (6). 


وهل يوجب بطلان العقد أم لا؟ مقتضى القاعده صحه العقد و بعباره اخرى الشرط الفاسد لا يوجب فساد العقد. 
)١(‏ اذ هو شرط سائغ فلا مانع من الاشتراط و يشمله دليل نفوذ الشرط. 


() تقدم الاشكال فى صحه المضاربه مع كون المال فى يد المالكك فعليه يكون قوام المضاربه بكون المال فى يد العامل و 
يترتب عليه عدم الضمان اذ عقد المضاربه على هذا الأساس يقتضى كون المال بيد العامل فلا مقتضى للضمان بعد تحقق 
المضاربه نعم لو قلنا بعدم الاشتراط المذكور كما هو مسلك الماتن فما أفاده من التفصيل تام فلاحظ. 


(؟) مقتضى وجوب الوفاء بالعقود لزوم عقد المضاربه كبقيه العقود و انما 
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سواء كان قبل الشروع فى العمل أم بعده كان قبل تحقق الربح أو بعده كما انه لا فرق فى ذلكك بين كونه مطلقا أو مقيدا الى 
أجل خاص .)١(‏ 


[مسأله 4: لا بجوز للعامل خلط رأس المال مع مال آخر لنفسه أو غيره إلا مع إذن المالك عموما أو خصوصا] 


( مسأله 9): لا- يجوز للعامل خلط رأس المال مع مال آخر لنفسه أو غيره الا مع اذن المالكك عموما أو خصوصا )١(‏ و عليه فلو 
خلط بدون اذنه ضمن ما تلف تحت يده من ذلكك المال (”) و لكن هذا لا يضر بصحه 


لا يلتزمون باللزوم للإجماع المدعى فى المقام قال فى الحدائق: «قد صرح جمله من الأصحاب بأنه لما كان القراض من العقود 
الجائزه فلكل من المالكك و العامل فسخه) الخ. و عن المسالكك دعوى عدم الخلاف و عن الجواهر الاجماع بقسميه عليه. 


)١(‏ بدعوى كون معقد الاجماع مطلقا و لولاه يشكل لعدم دليل لفظى» يؤخذ باطلاقه و للمناقشه 


فيه مجال اذ كيف يمكن تحصيل الاجماع الكاشف على المدعى على نحو الاطلاق الا أن يقال حيث انه لا نص فى المقام 
يكون الاجماع تعبديا لكن مع ذلك يكون للتأمل مجال قال فى الحدائق: «قال فى التذكره: قد بينا ان القراض من العقود الجائزه 
من الطرفين كالوكاله و الشركه بل هو عينهما فانه وكاله فى الابتداء ثم يصير شركه فى الأثناء» الى آخر ما نقل عنه فانه يستفاد 
من هذا الكلام ان مستند الالتزام بالجواز كون المضاربه داخله تحت عنوان الوكاله و الشركه. 


(1) اذ التصرف فى مال الغير حرام و المفروض صوره عدم الاذن من المالكك. 


(© لتاعنده على اليذه مقاقا الى الصوصن الداله على القسماق ف :ضوره مخالقه النالكق لاحل ما رواه الخلى .عن أبن عبد الله 
عليه السلام أنه قال فى الرجل يعطى المال فيقول له ايت ارض كذا و كذا ولا تجاوزها و اشتر منهاء قال: فان 
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المضاربه بل هى باقيه على حالها و الربح بينهما على النسبه .)١(‏ 
[مسأله :٠١‏ يجوز للعامل مع إطلاق عقد المضاربه التصرف حسب ما يراه مصلحده] 


(مسأله :)٠‏ يجوز للعامل مع اطلاق عقد المضاربه التصرف حسب ما يراه مصلحه من حيث البائع و المشترى و نوع الجنس (7) 
نعم لا يجوز له أن يسافر به من دون اذن المالكك (”) الا اذا كان هناكك تعارف ينصرف الاطلاق اليه (©) و عليه فلو خالف و 
تاقرو تلت الما قم 01 


جاوزها و هلكك المال فهو ضامن و ان اشترى متاعا فوضع فيه فهو عليه و ان ربح فهو بينهما .)١١‏ 


و ما رواه الحلبى أيضا عن أبى عبد الله عليه السلام انه قال فى المال الذى يعمل به مضاربه له من الربح و ليس عليه من الوضيعه 


شى ء الا أن يخالف امر صاحب المال فان العباس كان كثير المال و كان يعطى الرجال يعملون به مضاربه و يشترط عليهم أن لا 
ينزلوا بطن واد و لا يشتروا ذا كبد رطبه فان خالفت شيئا مما أمرتكك به فانت ضامن المال )7١‏ فانه يستفاد منهما و من غيرهما من 
النصوص ان عصيان العامل يوجب الضمان. 


)١(‏ اذ لا وجه لبطلانها وان شئت قلت لا تكون المضاربه بهذا القيد فتكون المضاربه بحالها و الربح بينهما على النسبه. 
(؟) كما هو ظاهر واضح اذ لا مقتضى لعدم الجواز. 

() لأنه تصرف فى مال الغير فلا يجوز مضافا الى دلاله النصوص على المدعى فلاحظ. 

(ع) كما هو ظاهر. 


(0) بمقتضى ضمان اليد و النصوص الوارده فى المقام. 


” من احكام المضاربه الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 

(1) الوسائل الباب ١‏ من احكام المضاربه الحديث: ٠‏ 
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و كذا الحال فى كل تصرف و عمل خارج عن عقد المضاربه .)١(‏ 
[مسأله :١١‏ مع اطلاق العقد يجوز البيع حالا و نسيئه] 


(مسأله ١‏ مع اطلاق العقد يجوز البيع حالا و نسيثه (؟) اذا كان البيع نسيئه أمرا متعارفا فى الخارج ينصرف اليه الاطلاق (9) و 
أما اذا لم يكن أمرا متعارفا فلا يجوز بدون الاذن الخاص (5) و لو خالف و باع نسيئه فعندئذ ان استوفى الثمن قبل اطلاع المالكك 
فهو (0) و ان اطلع المالكك قبل الاستيفاء فان أجاز صح البيع (8). 


000 لوحده الملاك و حكم الأمثال واحد. 
(1) كما هو ظاهر اذ مع الاطلاق و عدم ما يوجب التقييد يجوز ما يكون مصداقا للمطلق. 


(9) لم يظهر لى وجه لهذا التقييد فان المانع عن الصحه انصراف المطلق عن مورد و اما الانصراف اليه فلا يكون شرطا للصحه 
بل يكفى صدق المطلق عليه 


و شموله اياه الا أن يكون المراد من الانصراف ظهور اللفظ فى الجامع بين الامرين. 


(©) فان الجواز يحتاج الى الاذن و مع فرض عدم التعارف لا يشمله الاذن فلا يجوز التصرف لا خارجا و لا اعتبارا و بعباره اخرى 
التعارف الخارجى فى المعاملات يمنع عن انعقاد الاطلاق. 


(0) مقتضى القاعده الأموليه بطلا-ن المعامله و توقفها على اجازه المالكك لكون المعامله فضوليه و يترتب عليها اختصاص الربح 
امالك ان اعجار لك عي بعض النصوص ان الربح بينهما على خلا.اف القاعده اللولية لاحظ مارواه الحلبى )١١‏ فان 
المستفاد من هذه الروايه ان بيع العامل صحيح و الربح بينهما. 


(©) اذ يصح العقد الفضولى بالاجازه كما هو المقرر عندهم و لكن مقتضى 


0*0 لاحظ ص:‎ )0١( 
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والا بطل .)١(‏ 

[مسأله ؟1: إطلاق العقد لا يقتضى ببع الجنس بالنقد] 


( مسأله :)1١‏ اطلاق العقد لا يقتضى بيع الجنس بالنقد بل يجوز بيع الجنس بجنس آخر أيضا (7) نعم لو كان الجنس من 
الاجناس التى لا رغبه للناس فيها اصلا فعندئذ لا يجوز ذلكك لانصراف الاطلاق عنه (0. 


[مسأله 17: يجب على العامل بعد عقد المضاربه العمل بما يعتاد بالنسبه اليه] 


(مسأله :)١7‏ يجب على العامل بعد عقد المضاربه العمل بما يعتاد بالنسبه اليه و عليه أن يتولى ما يتولاه التاجر لنفسه من الامور 
المتعارفه فى التجاره اللائقه بحاله فيجوز له استئجار من يكون متعارفا استئجاره كالدلال و الحمال و الوزان و الكيال و المحل و 
ما شاكل ذلكك و من هنا يظهر انه لو استأجر فيما كان المتعارف مباشرته فيه بنفسه فالاجره من ماله لا من الوسط كما انه لو تولى 
ما يتعارف الاستئجار 


القاعده أن يكون الربح مختصا بالمالك اذ المفروض ان العامل لم يعمل على ما وقع عليه العقد و النصوص المشار اليها الداله 
على خلاف القاعده لا تشمل المقام و يمكن أن يقال ان مقتضى اطلاق حديث الحلبى و غيره شموله للمقام أيضا فان اطلاق 
الحديث يقتضى الحكم بالصحه و لو مع عدم قبض الثمن فلاحظ. 


)١(‏ كما هو ظاهر فان البيع الفضولى لا يصح الا بالاجازه الا أن يقال مقتضى اطلاق حديث الحلبى الصحه و لو مع عدم الاجازه 
اللهم الا أن يكون الحكم بالصحه مع عدم الاجازه خلاف المتسالم عليه بينهم. 


(؟) الأمر كما أفاده اذ لا مقتضى للانصراف. 

فان القرينه المقافيه تقنضي الانضراق المذ كوو. 
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له جاز له أن يأخذ الاجره ان لم يتصد له مجانا .)١(‏ 

[مسأله ؟1: نفقه سفر العامل من المأكل و المشرب و الملبس و المسكن و أجره الركوب و غير ذلك مما يصدق عليه النفقه] 


(مسأله ؟٠):‏ نفقه سفر العامل من المأكل و المشرب و الملبس و المسكن و اجره الركوب و غير ذلك مما يصدق عليه النفقه من 
رأس المال اذا كان السفر باذن المالكك و لم يشترط نفقته عليه و كذلكك الحال بالاضافه الى كل ما يصرفه من الاموال فى طريق 
التجاره نعم ما يصرفه مما لا تتوقف عليه التجاره فعلى نفسه و المراد من 


النفقه هى اللائقه بحاله فلو أسرف حسب عليه نعم لو قتر على نفسه أو صار ضيفا عند شخص لا يحسب له (7). 
[مسأله 10: إذا كان شخص عاملا لاثنين أو أزيد أو عاملا لنفسه و لغيره توزع النفقه على نسبه العملين على الأظهر] 


(مسأله :)١5‏ اذا كان شخص عاملا لاثنين أو ازيد أو عاملا لنفسه و لغيره توزع النفقه على نسبه العملين على الاظهر لا على نسبه 
المالين كما قيل (6). 


)١(‏ الظاهران ما افاده تام مطابق للقاعده الأوليه و لا يحتاج الى بحث و استدلال فان الميزان فى هذه الموارد هو المتعارف بين 
الناس فاذا لم يقم دليل على خلافه يكون المتعارف الخارجى هو المرجع فلاحظ. 


(؟) الأمر كما أفاده فان المضارب عامل للمالكك و نفقته عليه على ما هو المتعارف اللائق بحاله فاذا أسرف حسب عليه و أما لو 
قتر على نفسه أو صار ضيفا فلا وجه للاحتساب له ولا مقتضى له وان شئت قلت انه مأذون فى صرف نفقته من مال المالكك 
بحيث يصرف فيها لا أنه يأخذ هذا المقدار من مال المالك. 


(") الحق ما أفاده الماتن اذ لا وجه لملاحظه نسبه المالين فان كلا من العقدين اجنبى عن الاخر و لا بد من ملاحظه ان العمل فى 
كل منهما بأى مقدار يقتضى فالميزان 
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[مسأله 12: لا بشترط فى استحقاق العامل النفقه تحقق الربح بل ينفق من أصل المال] 


(مسأله 18): لا يشترط فى استحقاق العامل النفقه تحقق الربح بل ينفق من اصل المال )١(‏ نعم اذا حصل الربح بعد هذا تحسب 
منه و يعطى المالكك تمام رأس ماله ثم يقسم الربح بينهما (7). 


[مسأله 17: إذا مرض العامل فى السفر فان لم يمنعه من شغله فله أخذ النفقه] 


(مسأله :)3١‏ اذا مرض العامل فى السفر فان لم يمنعه من شغله فله اخذ النفقه (7) نعم ليس له أخذ ما يحتاج اليه للبرء من المرض 
(©) و أما اذا منعه عن شغله فليس له اخذ النفقه (2). 


بالقيا لابالعال: 


)١(‏ فان العامل كالمالكك فربما تكون التجاره رابحه و اخرى لا تكون فعلى كلا التقديرين العامل نائب عن المالكك و نفقته عليه 
فلا يشترط فى استحقاق النفقه تحقق الربح. 


(0) فان الميزان فى تحقق الربح و مقداره بعد اخراج المئونه و هذا أمر متعارف فى باب التجارات و خلافه يحتاج الى عنايه 


خاصه و لحاظ مخصوص فما أفاده تام. 
(*) كما هو ظاهر اذ لا مقتضى لعدم الجواز بعد فرض كونه مشغولا بوظيفته و عدم كون المرض مانعا عن اشتغاله. 


(6) الاتضاق انه ليس لما ذكزعيرزاق متضشبط يل لد بد من الاحاله الى العرئ وها تعارف بين الناس :و اذا وضلت النويه الى 
الشكك يكون مقتضى القاعده عدم جواز الأخذ فان التصرف فى مال الغير يتوقف على الاذن و المفروض عدم احرازه فلا يجوز. 


(0) الأمر كما ذكرنا فان الميزان هو العرف و المتعارف و لا يبعد اختلاف الموارد. 
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[مسأله 14: إذا فسخ عقد المضاربه فى اثناء السفر أو انفسخ فنفقه الرجوع عليه لا على المال المضارب به] 

(مسأله 218): اذا فسخ عقد المضاربه فى اثناء السفر أو انفسخ فنفقه الرجوع عليه لا على المال المضارب به .)١(‏ 
[مسأله 19: إذا اختلف المالك و العامل فى أنها مضاربه فاسده أو قرض و لم يكن هناك دليل معين لأحدهما] 


( مسأله 19): اذا اختلف المالك و العامل فى أنها مضاربه فاسده أو قرض و لم يكن هناك دليل معين لأحدهما فقد يكون 
الاختلاف من جهه ان العامل يدعى القرض ليكون الربح له و المالكك يدعى المضاربه لثلا يكون عليه غير اجره المثل و يكون 
الربح له ففى مثل ذلكك يتوجه الحلف على المالك و بعده يحكم بكون الربح للمالك و ثبوت اجره المثل للعامل (؟) و قد 
يكون من جهه ان المالكك يدعى القرض لدفع الخساره عن نفسه أو لعدم اشتغال ذمته للعامل بشى ء و العامل يدعى المضاربه 
الفاسده فيحكم فيه بعد التحالف بكون الخساره على 


)١(‏ اذ لا وجه لأخذه نفقه الرجوع من مال المالكك بعد فرض ارتفاع العقد و انعدامه. 


() اذ مقتضى الأصل عدم كونه قرضا فيكون المالكك منكرا و عليه الحلف فيكون الربح للمالكك لعدم ما يقتضى كون العامل 
شريكا نعم حيث ان عمله يكون محترما له اجره المثل لكن العامل بدعواه القرض يكون مقرا بعدم استحقاقه الاجره فكيف يجوز 
له الأخذ. 


الا أن يقال: انه لا مجال لهذا الاشكال اذ المفروض ان العامل يرى نفسه ذا حق غايه الأمر لا بسبب احترام عمله بل بسبب آخر و 
يمكن أن يقال: ان الترافع عند الحاكم لحسم ماده النزاع و حيث انه لا دليل على القرض الذى يدعيه العامل و من ناحيه اخرى 
عمل العامل محترم و المالكك معترف بعدم كون عمله مجانيا يحكم 


مبانى منهاج الصالحين» ج لى ص: 053١‏ 


المالكك و عدم اشتغال ذمته للعامل هذا اذا كان الاختلاف بينهما فى كونها مضاربه فاسده أو قرضا 


)١(‏ و اما اذا كان الاختلاف بينهما فى أنها مضاربه فاسده او بضاعه فالظاهر فى هذه الصوره أن يكون الربح تماما للمالك بعد 
حلف المالكك و لا يكون للعامل اجره المثل (7). 


[مسأله :!١‏ يجوز أن يكون المالك واحدا و العامل متعددا] 


(مسأله :27٠١‏ يجوز أن يكون المالك واحدا و العامل متعددا سواء أ كان المال واحدا أيضا أو كان متعددا و سواء أ كان العمال 
متساوين فى مقدار الجعل فى العمل أم كانوا متفاضلين و كذا يجوز أن يكون المالكك متعددا و العامل واحدا ("). 


الحاكم بكون الربح للمالك و اجره المثل للعامل و الله العالم بحقايق الامور. 


)١(‏ فان دعوى كل منهما مخالفه للأصل فتصل النوبه الى اليمين و بعد التحالف يحكم بكون الخساره على المالكك لعدم دليل 
على كون الخساره على العامل و خساره كل عين على مالكها بحسب القاعده الأوليه كما ان ضمان المالكك للعامل على خلاف 
الأصل فيحكم بعدمه و يمكن أن يقال انه لا تصل النوبه الى التحالف فى مفروض الكلام لأن مرجع الدعوى الى دعوى العامل 
حقا على المالكك و انكار المالكك تلكك الدعوى فمقتضى القاعده أن يحلف المالكك فلا مجال للتحالف فلاحظ. 


() أما كون تمام الربح للمالك فعلى طبق القاعده الأوليه أن نماء كل ملكك تابع لذلك الملك و أما عدم الاجره لعمل العامل 
فلعدم دليل عليه وان شئت قلت: ان المالك لا يدعى حقا على العامل بل ينفى حق العامل المدعى على نفسه و أما العامل فهو 
يدعى أمرا مخالفا للأصل فعليه البينه و أما المالكك فعليه الحلف و الله العالم. 


() قال سيد المستمسكك قدس سره فى هذا المقام «و الظاهر انه لا اشكال و لا خلاف فى جميع ذلكك فقد ذكر فى كثير من 
الكتب من 


دون تعرض لخلااف أو 
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[مسأله :!١‏ إذا كان المال مشتركا بين شخصين و قارضا واحدا و اشترطا له النصف و تفاضلا فى النصف الآخر] 


( مسأله :)5١‏ اذا كان المال مشتركا بين شخصين و قارضا واحدا و اشترطا له النصف و تفاضلا فى النصف الا-خر بأن جعل 
لأحدهما أزيد من الاخر مع تساويهما فى رأس المال أو تساويا فيه بأن كانت حصه كل منهما مساويه لحصه الاخر مع تفاضلهما 
فى رأس المال فالظاهر بطلان المضاربه اذا لم تكن الزياده فى مقابل عمل )١(‏ نعم لو كان المقصود من ذلك النقص على حصه 
العامل بمعنى ان احدهما قد جعل للعامل فى العمل بماله أقل مما جعله الاخر مثلا جعل احدهما له ثلث ربح حصته و جعل 
الاخر له ثلثى ربح حصته صحت المضاربه (7). 


[مسأله ؟7: تبطل المضاربه بموت كل من المالك و العامل] 


(مسأله :)7١‏ تبطل المضاربه بموت كل من المالكك و العامل 


تردد و يقتضيه اطلاق الأ-دله) انتهى كلا.مه و مراده من الأ-دله ان كان العمومات فقد مر أنها لا تشمل المقام و ان كان المراد 
النصوص الوارده فى المقام فالانصاف انه لا يبعد أن يستفاد منها الاطلاق و ان ابيت عن الاطلاق فلا أقل من أن العرف يفهم 
عدم الفرق بين الموارد و يستفيد عموم الحكم و الله العالم. 

)١(‏ الذى يختلج ببالى القاصر فى وجه عدم الجواز ان الشركه فى المال تقتضى الشركه فى الربح بالنسبه فالشرط المذكور 
مخالف للمقرر الشرعى الا أن تكون الزياده فى مقابل عمل فلا يكون منافيا للشركه لكن مقتضى هذا التقريب بطلان هذا الشرط 
و أما العقد فلا وجه لبطلانه لأنه ثبت فى محله ان الشرط الفاسد لا يفسد العقد. 

(؟) اذ لا وجه للفساد فان اختيار مقدار الحصه للعامل بيد المالكك. 
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أما على الاول فلفرض انتقال المال الى وارثه بعد موته فابقاء المال بيد العامل يحتاج الى مضاربه جديده و 


أما على الثانى فلفرض اختصاص الاذن به .)١(‏ 
[مسأله 77: لا يجوز للعامل أن يوكل وكيلا فى عمله أو يستأجر شخصا إلا بإذن المالكى] 


(مسأله 77): لا يجوز للعامل أن يوكل وكيلا فى عمله أو يستأجر شخصا الا باذن المالكك كما لا يجوز أن يضارب غيره الا باذنه 
فلو فعل ذلكك بدون اذنه و تلف ضمن )١(‏ نعم لا باس بالاستئجار أو التوكيل فى بعض المقدمات على ما هو المتعارف فى 
الخارج المنصرف اليه الاطلاق (*). 


[مسأله 6": يجوز لكل من المالك و العامل أن يشترط على الآخر فى ضمن عقد المضاربه مالا أو عملا] 


(مسأله 7): يجوز لكل من المالكك و العامل أن يشترط على الاخر فى ضمن عقد المضاربه مالا أو عملا كخياطه ثوب أو نحوها 
أو ايقاع بيع أو صلح أو وكاله أو قرض أو نحو ذلكك (©) و يجب الوفاء بهذا الشرط (2) سواء تحقق الربح بينهما أم لم يتحقق و 


سواء» أ كان 


)١(‏ الأمر كما أفاده فان وجه البطلان كما قرره فلاحظ. 


(؟) كما هو ظاهر فان التصرف فى مال الغير لا يجوز بغير اذنه فليس له أن يتصرف فى مال المالكك لا التصرف الخارجى و لا 
التصرف الاعتبارى و مع هذا الفرض لو تصرف يكون ضامنا لقاعده اليد. 


( اذ المفروض شمول الاذن له فيجوز. 

(؟) فان المقتضى للاشتراط موجود و المانع مفقود فيصح الشرط بمقتضى دليل جوازه. 
هشتين ولل وحرت الوقافايه 
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عدم تحقق الربح من جهه مانع خارجى أم من جهه ترك العامل العمل بالتجاره .)١(‏ 
[مسأله 10: مقتضى عقد المضاربه ملكيه العامل لحصته من حين ظهور الربح] 


(مسأله :)١0‏ مقتضى عقد المضاربه ملكيه العامل لحصته من حين ظهور الربح و لا تتوقف على الانضاض أو القسمه (). 


)١(‏ فان الشرط نافذ و لا وجه للتفريق بين الموارد و ما ذكر من الامور, لا وجه لأن يكون مانعا بعد اطلاق الدليل و عدم ما 


يصلح أن يكون مانعا فلاحظ. 


(9) عن المسالكك انه لا يكاد يتحقق فبه مخالق و يمكن الاستدلال .على المدعى بما رواه محمد بن قبس (مبسز) قال قلث لأبين 
عبد الله عليه السلام رجل دفع الى رجل الف درهم مضاربه فاشترى أباه و هو لا يعلم؛ فقال يقوم فاذا زاد درهما واحدا اعتق و 


استسعى ف مال الرجل .)١(‏ 


فان المستفاد من هذه الروايه ان العامل يملكك الربح بمجرد الظهور اذ لولاه لم 


يكن وجه للانعتاق فوجه الانعتاق صيروره العامل مالكا بمقدار حصته و هذا هو المدعى. مضافا الى أن مقتضى عقد المضاربه 
كون الربح بينهما و المفروض تحققه فيكون بينهما و لأن الربح مملوك بلا اشكال و لا يكون بتمامه ملكا للمالكك فيكون مقدار 
منه مملوكا للعامل و لإطلاق النصوص الداله على أن الربح بينهما و المفروض تحققه فيكون مملوكا لهما بالاشتراكك. 


قمّى؛ سيد تقى طباطبايى» مبانى منهاج الصالحين؛ ٠١‏ جلدء منشورات قلم الشرقء قم - ايران» اول؛ 187 ه قى مبانى منهاج 
الصالحين؛ ج 1 ص: [فكرده 


و عن الجواهر الاشكال فى القول المشهور بأن الربح غير موجود خارجى بل امر و همى و ليس قابلا لأن يملكك و أجاب عن 
هذا الاشكال سيد المستمسكك قدس سره بقوله: «ان المراد من الربح فى باب المضاربه الذى يشتركك فيه المالكك و العامل 


الحصه من العين الزائده على مقدار رأس المال ماليه لا الربح اللغوى 


)١(‏ الوسائل الباب 8 من احكام المضاربه. 
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و العرفى كما يقوله فى الجواهر كى يتوجه عليه ما ذكره من الاشكال» انتهى موضع الحاجه من كلامه رفع فى علو مقامه. 


و الذى يختلج ببالى القاصر ان يقال انه ما المانع من الالتزام بالشركه فى الماليه نظير ارث الزوجه من البناء و نظير شركه الفقير 
فى المال الزكوى على ما هو المعروف عندهم فلا يلزم أن تكون الحصه من العين مملوكه كى يقال انه لا دليل على الاشتراكك 


و صفوه القول انه لا نرى مانعا من كون المقام داخلا فى الشركه فى الماليه و لا يتوجه اشكال صاحب الجواهر قدس سره بأن 
الربح موهوم فانه كيف يكون 


ذهو واكواك ينان اكجاد الندزة و« ميان ناخ لاله 3 بان :1 سيق تن امن لان و ستو ايه لتيل ملكا 
اعتبارى لا يلزم تعلقه بموجود خارجى و يؤيد ما ذكرنا ما أفاده السيد اليزدى قدس سره فى عروته فى مسئله (*) من كتاب 
المضاربه و كون القيمه امرا وهميا ممنوع هذا ما يخطر ببالى مع اعترافى بقصورى و قله بضاعتى و الله المستعان. 


لكن الذى يستفاد من كلام الأصحاب فى هذا المقام ان العامل يملكك حصه من العين بالنسبه قال السيد اليزدى قدس سره فى 
العروه فى مسئله (7”6) من احكام المضاربه: ادعى الاتفاق على عدم كون مقدار حصه العامل من الربح للمالكك الخ. 


و قال السيد الاصفهانى قدس سره فى الوسيله فى مسئله (71) من كتاب المضاربه: «الظاهر صيروره العامل شريكا مع المالكك فى 
نفس العين الموجوده بالنسبه فيصح له مطالبه القسمه و له التصرف فى حصته من البيع و الصلح). 


و قال سيدى الوالد قدس سره فى الذخيره فى مسئله )7١1(‏ من كتاب المضاربه يملكك العامل حصته من الربح الى أن قال: و 


صحه تصرفاته فيه بالبيع الخ. 
فالمتحصل من كلام الأصحاب فى المقام اشتراكك العامل مع المالكك فى نفس 
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نعم لو عرض بعد ذلكك خسران أو تلف يجبر به الى أن تستقر ملكيه العامل )١(‏ و هل يكفى فى الاستقرار قسمه تمام الربح 
بينهما فحسب من دون فسخ المضاربه أو لا يكفى؟ وجهان الظاهر هو الاول (؟) و عليه 


العين الخارجيه لا فى الربح بالمعنى العرفى اللغوى و هذا القول اى تحقق ملكيه العامل بظهور الربح هو المشهور بين الأصحاب 
و فى قبال هذا القول اقوال اخر منها 


أن العامل لا يملكك الا بالانضاض بدعوى ان قبله لا وجود للربح كى يملكك و قد ظهر الجواب عن هذا التقريب بما ذكرنا و 
الذى يشهد لفساد هذه الدعوى ان المالكك ليس له الفسخ و الاستقلال بالعين و أيضا يكون للعامل حق المطالبه بالقسمه فلاحظ. 


و منها: أن يصير ملكا بالقسمه و استدل لهذا القول على ما قيل: بأنه لو ملكك قبل القسمه يلزم أن يكون النقصان الحادث بعد 
ذلك شايعا فى المال كسائر الأ-موال المشتركه و أيضا لازمه اختصاص العامل بربح ما ملكه و يذب الاشكال بأن ملكه قبل 
القسمه متزلزل فلا يستقر الا ببقاء المال سالما و أيضا مقتضى جعل مقدار من الربح و تعينه مانع عن الزائد عليه. 


مضافا الى أن الاشكال متوجه على القول بكون الحصه من العين مملوكه للعامل و أما على القول بالشركه فى الماليه فلا لكنه قد 
مر ان المتسالم عليه عندهم اشتراكه فى نفس العين بالنسبه. 


و منها: ان القسمه كاشفه عن الملكك السابق و ربما يستدل عليه بأن القسمه بنفسها لا تكون مملكه فتكون كاشفه عن الملكك و 
هذا القول لا ينافى القول المشهور و كيف كان الحق ما ذهب اليه المشهور. 


)١(‏ كما هو مقتضى عقد المضاربه اذ الربح انما يقسم بعد اخراج المئونه و تداركك الخساره وان شئت قلت: ان الربح وقايه 
لرأس المال فلاحظ. 
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فلا يكون التلف بعد القسمه محسوبا من الربح .)١(‏ 


الضووه: الأول أن ينضم الى الظهور الانضاض مع الفسخ و القسمه قال قدس سره: «لا ريب فى الاستقرار حينئذ ضروره انتهاء 
العقد بجميع توابعه مع تراضيهما بذلكك.. و الأمر كما افاده 


فان المفروض انتهاء امر المضاربه بتمام معنى الكلمه و ان شئت قلت: لا كلام عندهم فى الاستقرار فى هذا الفرض. 


الصوره الثانيه: الصوره بحالها مع عدم القسمه و يمكن أن يقال- كما عن جمله من الأساطين-: انه يستقر الملكك فى هذه الصوره 
بتقريب ان رأس المال ناض و العقد مرتفع بالفسخ و لا مجال لاستصحاب بقاء حكم المضاربه اذ فيه مضافا الى أن المفروض 
انتفاء الموضوع معارض باستصحاب عدم الجعل الزائد و الانصاف ان هذا القول وجيه. 


الصوره الثالثه: أن يفسخ العقد بلا أن ينض المال فان حصلت القسمه يستقر اذ المفروض انقطاع حكم القراض بالفسخ. 
الصوره الرابعه: أن تحصل القسمه فقط قال فى الجواهر: «و لا ريب فى عدم مدخليته فى الاستقرار)» الى آخر كلامه. 


اذا عرفت ما تقدم نقول لا يبعد أن يقال ان الموجب للاستقرار هو الفسخ فانه بالفسخ يرتفع العقد و ينتهى امد المعامله فلا مجال 
لترتيب احكامها فكل من المالكك و العامل يختص بحصته و يستقر ملكك العامل فالخسران المتأخر عن الفسخ لا يتوجه اليه و الله 
العالم بحقايق الامور. 


(1) بل التلف بعد الفسخ لا يتوجه الى العامل كما تقدم لكن مع عدم القسمه لا بد من الالتزام بالاشاعه و مع فرض الاشاعه 
يتوجه الضرر الى كليهما بمقتضى الاشاعه فلاحظ و صفوه القول: انه مع الاشاعه لا بد من الالتزام باشتراكك الضرر 
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[مسأله 12: إذا ظهر الربح و تحقق فى الخارج فطلب أحدهما قسمته] 


(مسأله 78): اذا ظهر الربح و تحقق فى الخارج فطلب احدهما قسمته فان رضى الاخر فلا مانع منها )١(‏ و ان لم يرض فان كان 
هو المالك فليس للعامل اجباره عليها (؟) و ان كان هو العامل فالظاهر ان للمالكك اجباره عليها (”) و ان اقتسماه ثم 


عرض الخسران فان حصل بعده ربح جبر به اذا كان بمقداره او اكثر و أما اذا كان الاقل منه وجب على العامل رد أقلّ الامرين 


من مقدار الخسران و ما اخذه من 


أيضا. 
)١1(‏ كما هو ظاهر اذ مع توافقهما على القسمه لا مجال لعدم صحتها. 


(1) استدل على المدعى بلزوم الضرر لاحتمال الخسران بعد ذلكك. و اورد عليه بأن احتمال الضرر باحتمال الخسران غير مطرد 
مع انه لا- يمنع عن القسمه و انما يمنع عن وجوب تمكين العامل من حصته مضافا الى امكان تداركك الضرر المحتمل بأخذ 
الكفيل و يضاف الى ذلك كله ان احتمال الضرر المالى غير منفى و غير مأخوذ موضوعا للأحكام و انما المأخوذ الضرر النفسى 
و يمكن أن يقال فى وجه عدم الاجبار ان العقد باق بحاله و لم يفسخ فلا مقتضى لالتزام المالكك بالقسمه و بعباره اخرى ما دام 
العقد باقيا لا وجه للالتزام بالتقسيم. 


(") قال السيد اليزدى فى عروته: «قيل و ان لم يرض العامل فكذلكك أيضا لأنه لو حصل الخسران وجب عليه رد ما أخذه و لعله 
لا يقدر بعد ذلكك عليه لفواته فى يده و هو ضرر عليه. و فيه ان هذا لا يعد ضررا فالأقوى انه يجبر اذا طلب المالكك» انتهى. 


ويمكن الاستدلال على المدعى بالتقريب المتقدم و هو ان العقد باق فلا وجه للإجبار و طريق الاحتياط ظاهر. 
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الربح )١(‏ و كذلكك الحال فيما اذا باع العامل حصته من الربح أو وهبها أو نحو ذلكك ثم طرأت الخساره على مال المضاربه غايه 
الامران على العامل فى هذه الصوره دفع أقل الامرين من قيمه ما باعه أو وهبه و مقدار الخسران (؟) و لا 


يكشف الخسران اللاحق عن بطلان البيع أو الهبه أو نحوهما بل هو فى حكم التلف (). 
[مسأله /ا؟: لا فرق فى جبر الخساره بالربح بين الربح السابق و اللاحق ما دام عقد المضاربه باقيا] 


(مسأله 777): لا فرق فى جبر الخساره بالربح بين الربح السابق و اللاحق ما دام عقد المضاربه باقيا () بل الاظهر الجبر و ان كانت 
الخساره قبل الشروع فى التجاره كما اذا سرق فى اثناء سفر التجاره قبل الشروع فيها أو فى البلد قبل الشروع فى السفر هذا فى 
تلف 


)١(‏ بتقريب ان حكمه متزلزل فلا بد من جبران الخساره به و لا يبعد ان ما افاده فى المقام يناقض ما تقدم منه فى الفرع السابق 
حيث حكم بأن التلف بعد القسمه لا يكون محسوبا من الربح. 


)١(‏ بعين التقريب. 
(7) لأن المفروض ان التصرف وقع من المالك فى ملكه فلا وجه لفساده. 


غايه الأمر يكون حكمه حكم تلف الربح فالعامل ضامن لذلك المقدار و بعباره واضحه ان ملك العامل يتحقق حين ظهور 
الربح وا لخسران المتأخر لا يكشف عن عدمه غايه الأمر اذا تحقق الخسران يرجع و يخرج عن ملكه فالمراد من التزلزل و عدم 
الاستقرار عوده بعد ثبوته لا عدم تحققه أصلا هذا فيما يكون باقبا و أما لو تلف بالبيع و نحوه يكون العامل ضامنا للبدل. 


(؟) كما هو مقتضى عقد المضاربه فان بنائه على جبران الخسارات بالأرباح و الشركه فى الربح بعد التصفيه. 
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البعض )١(‏ و أما لو تلف الجميع قبل الشروع فى التجاره فالظاهر انه موجب لبطلان المضاربه هذا فى التلف السماوى (؟) و أما 
اذا أتلفه العامل أو الاجنبى فالمضاربه لا تبطل اذا ادى المتلف بدل التالف (”). 


[مسأله /1: فسخ عقد المضاربه او انفساخه تاره يكون قبل الشروع فى العمل و اخرى بعده و قبل ظهور الربح] 


( مسأله 18): فسخ عقد المضاربه او انفساخه تاره يكون قبل الشروع فى العمل و اخرى بعده و قبل ظهور الربح و على كلا 
التقديرين لا شىء للمالكك و لا عليه و كذا 


العامل من دون فرق بين أن يكون الفسخ من العامل أو المالكك (6) نعم لو كان الفسخ من العامل بعد السفر باذن المالك و 
صرف مقدار من رأس المال فى نفقته فالاحتياط فى هذه الصوره لا يتركث (2) و اذا كان الفسخ أو الانفساخ بعد حصول الربح 


)١(‏ اذ المفروض تحقق عقد المضاربه فلا فرق فى الخساره المجبوره بالربح بين القبل و البعد. 
() اذ مع التلف السماوى لا موضوع للعقد فيبطل بنفسه و هذا ظاهر. 

(* اذ بدل التالف يقوم مقامه بقانون بدليه البدل و فيه تأمل الا أن يشمله عقد المضاربه. 

(؟) لعدم المقتضى. 


(0) لا-اشكال فى حسن الاحتياط و لكن مقتضى الصناعه انه ليس على العامل شى ء فان مقتضى قانون المضاربه أن يكون 
المصارف على المالكك و من ناحيه اخرى ان العامل له الفسخ كما ان للمالكك نعم اذا كان العامل قاصدا للفسخ من اول الأمر و 
ان اقدامه بالمعاقده لأجل السفر و بذل نفقه السفر من كيس المالكك فيمكن أن يقال بأن شمول اطلاق الدليل اياه مشكل. 
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فان رضى كل من المالكك و العامل بالقسمه فلا كلام )١(‏ وان لم يرض احدهما اجبر عليها (؟). 
[مسأله 4؟: إذا كانت فى مال المضاربه ديون فهل يجب على العامل أخذها بعد الفسخ أو الانفساخ أو لا؟] 


(مسأله 55): اذا كانت فى مال المضاربه ديون فهل يجب على العامل اخذها بعد الفسخ أو الانفساخ اولا؟ وجهان و الوجوب ان 
لم يكن اقوى فهو احوط (”») نعم لا يجب على العامل بعده الا التخليه بين المالكك و بين ماله و أما الايصال اليه فلا يحب الا اذا 


أرسله الى بلد آخر فعندئذ الاظهر وجوب الرد الى بلده (ع). 
[مسأله :!٠‏ إذا اختلف المالك و العامل فى مقدار رأس المال الذى أعطاه للعامل] 


(مسأله 00: اذا اختلف المالكك و العامل فى مقدار رأس المال الذى أعطاه للعامل بأن يدعى المالكك الزياده و انكرها العامل 


)١(‏ كما هو ظاهر. 
(1) اذ المفروض تحقق الشركه فلكل منهما افراز حقه و لا حق للاخر أن يمنع فيجبر و اللّه العالم. 


(؟) مقتضى القاعده الاوليه عدم الوجوب بعد فرض فسخ العقد و انتهاء المعامله و لكن اذا دلت القرائن على اذن المالكك بالإدانه 


مشروطا بالاستيفاء و بعباره اخرى لو دلت القرائن على لزوم جبايه الديون بعد الفسخ يجب عليه و هذا يختلف بحسب اختلاف 
الموارد. 


(ع) الظاهر ان هذه الامور ليس لها ميزان منضبط فكل امر متعارف و متداول فى المعاملات الواقعه بين العقلاء و العرف لا بد من 
رعايته و فى غيره يكون الأ-مر تابعا للقرائن الشخصيه فلو لم يكن متعارف فى الخارج و لم يكن دليل خاص على امر يكون 
مقتضى القاعده عدم وجوب أمر على العامل بعد الفسخ فلاحظ. 
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قدم قول العامل مع يمينه اذا لم تكن للمالكك ببنه عليها و لا-فرق فى ذلكك بين كون رأس المال موجودا أو تالفا مع ضمان 
العامل و اذا اختلفا فى مقدار نصيب العامل بأن يدعى المالكك الاقل و العامل يدعى الاكثر فالقول قول المالكك .)١(‏ 


[مسأله :"١‏ إذا ادعى المالى على العامل الخيانه و التفريط فالقول قول العامل] 


(مسأله :١‏ اذا ادعى المالكك على العامل الخيانه و التفريط فالقول قول العامل (1) نعم لو ادعى المالكك على العامل انه شرط 
عليه بأن لا يشترى الجنس الفلانى أو لا يبيع من فلان أو نحو ذلكك و العامل ينكره فالقول قول المالكك فان الشكث يرجع الى أن 
المالكك هل اذن فيما يدعيه العامل أم لا فالاصل عدمه (0. 


)١(‏ ما أفاده ظاهر واضح فان البينه على 


المدعى و اليمين على من انكر و بمقتضى هذه القاعده يكون قول العامل فى القسم الأول من الدعوى موافقا مع الأصل و البينه 
على المالكك كما ان قول المالكك فى القسم الثانى موافقا مع الأصل فالبينه على العامل فلاحظ. 


(؟) فان قول المالك المدعى للخيانه مخالف للأصل فلا بد له من اقامه البينه. 


(*) الذى يختلج ببالى القاصر انه لا بد من التفصيل بأن نقول كل عمل صادر من العامل اذا كان محتاجا الى اذن خاص من 
المالكك فاذا ادعى العامل الا-ذن و المالكك انكره يكون قول المالكك موافقا مع الأصل و البينه على العامل و أما كل فعل صادر 
من العامل يكون جائزا على طبق عقد المضاربه و عدم جوازه يشترط فيه بمنع من المالكك فادعى المالكك المنع و يكون العامل 
منكرا تكون البينه على المالكك لكون قوله مخالفا مع الأصل و اليمين على العامل الا أن يقال ان مرجع نزاع العامل 
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[مسأله ؟": لو ادعى العامل التلف و انكره المالك قدم قول العامل] 


( مسأله 7 لو ادعى العامل التلف و انكره المالكك قدم قول العامل و كذا الحال اذا ادععى الخساره )١(‏ أو عدم الربح أو عدم 
حصول المطالبات مع فرض كونه مأذونا فى معاملات النسيئه (؟) و لا فرق فى سماع قول العامل فى هذه الفروض بين أن يكون 
الدعوى قبل فسخ المضاربه او بعده (”) بل الاظهر سماع قوله حتى فيما اذا ادعى بعد الفسخ التلف بعده (6). 


[مسأله 7"!: إذا مات العامل و كان عنده مال المضاربه] 


(مسأله **): اذا مات العامل و كان عنده مال المضاربه فان كان 


و المالك فى مثله الى دعوى العامل أمرا ينكره المالكك فتكون البينه على العامل اللهم الا أن يكون قوله موافقا للظاهر المعتبر 
فلاحظ. 


)١(‏ عن الجواهر: بلا اشكال ولا خلاف و يمكن الاستدلال ببعض النصوص لاحظ ما رواه مسعده بن صدقه عن أبى عبد الله 
عليه السلام قال: ليس لكك أن تأتمن من خانكك و لا تتهم من ائتمنت .١١‏ و ما رواه مسعده بن زياد عن جعفر بن محمد عن ابيه 
عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه و آله قال: ليس لكك أن تتهم من قد اتتمنته و لا تأتمن الخائن و قد جربته ١‏ فان 
المستفاد من الحديثين انه لا يجوز اتهام الأمين. 


(؟) لما تقدم مضافا الى أن قوله موافق مع اصاله العدم. 
() أذ المفروض أنه امين و لبس على الأمين الا اليمين. 


(©) بتقريب ان العرف يفهم من ادله عدم ضمان الأمين انه لا مجال لاتهامه بالخيانه و القول قوله بيمينه ولا يبعد أن نقول بتماميه 


الفقريي المد كونى الله العالم. 


(1) (1و 2) الوسائل الباب 5 من احكام الوديعه الحديث: 4 و ٠١‏ 
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)١(‏ وان علم بوجوده فى التركه من غير تعيين فبأخذ المالكك مقدار ماله منها (؟) و لا يكون المالكك شريكا مع الورثه بالنسبه 
على الاظهر الاقوى (0. 


[مسأله : إذا كان رأس المال مشتركا بين شخصين فضاربا واحدا ثم فسخ أحد الشريكين دون الآخر] 


( مسأله ع"): اذا كان رأس المال مشتركا بين شخصين فضاربا واحدا ثم فسخ احد الشريكين دون الاخر فالظاهر بقاء عقد 
المضاربه بالاضافه الى حصه الاخر (6). 


() لم يعلم وجهه مع عدم تميزه ولا يبعد أن يكون المورد من موارد جريان القرعه فانها لكل أمر مشكل. 


(*) لعدم ما يقتضى الشركه فان مجرد الاختلاط الخارجى مع تميز البعض عن البعض الاخر لا يقتضى الشركه و النص الوارد فى 
المقام ضعيف سندا و هو ما رواه السكونى عن جعفر عن ابيه عن آبائه عن على عليهم السلام انه كان يقول: 


من يموت و عنده مال مضاربه قال: ان سماه بعينه قبل موته فقال هذا لفلان فهو له وان مات و لم يذكر فهو اسوه الغرماء .)١١‏ 


(©) اذ لا وجه لانفساخ الاخر و بعباره اخرى المفروض تحقق المضاربه مع كل منهما فلكل واحد حكمه لكن يشكل الجزم به 
فان المفروض عقد واحد و مضاربه واحده فكيف يمكن انفساخ بعضه و بقاء الاخر و بتعبير واضح ان العقد واحد على الفرض 
فكيف يمكن الالتزام بانفساخه و بقائه بل يشكل فسخ احدهما دون الاخر مع فرض كون العقد واحدا اذ العقد الواحد له خيار 
واحد و الا يلزم جواز الأخذ بخيار المجلس بالنسبه الى بعض المبيع و هل يمكن الالترام به. نعم اذا كان كل 


000 الوسائل الباب ١7١‏ من المضاربه 
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[مسأله ه"!: إذا أخذ العامل مال المضاربه و أبقاه عنده و لم يتجر به إلى مده قليله أو كثيره] 


(مسأله 0): اذا اخذ العامل مال المضاربه و أبقاه عنده و لم يتجربه الى مده قليله أو كثيره لم يستحق المالكك عليه غير أصل 
الغال:و أن كان غاضيا فن عنطيا يخال الغير 21 


[مسأله ع"!: إذا اشترط العامل على المالك فى عقد المضاربه عدم كون الربح جابرا للخسران المتقدم على الربح أو المتأخر عنه] 


(مسأله 8): اذا اشترط العامل على المالكك فى عقد المضاربه عدم كون الربح جابرا للخسران المتقدم على الربح أو المتأخر عنه 


فالظاهر الصحه (). 


واحد منهما ضارب واحدا لا على نحو الاشتراك فلا مانع من الالتزام بما افيد فى المتن لأن العقد متعدد و يترتب على كل واحد 


)١(‏ لعدم موجب للضمان و مجرد العصيان و المخالفه لا يوجب الضمان كما هو ظاهر. 


() الذى يختلج ببالى القاصر أن هذا الشرط لا يصح لأنه خلاف المقرر الشرعى فان المستفاد من الدليل ان المضاربه تقتضى 
شرعا أن يكون الربح بين المالك و العامل و يكون الخسران على المال لاحظ ما رواه اسحاق بن عمار عن أبى الحسن عليه 
السلام قال: سألته عن مال المضاربه؛ قال: الربح بينهما و الوضيعه على المال ١١‏ 


فان المستفاد من هذا الحديث ان الخسران وارد على المال و لكن الربح بينهما و بعباره اخرى المستفاد من الروايه ان الخسران 
الوارد على المال لا يجبر بشى ء لا من مال المالكك و لا من مال العامل و لا يخرج بازائه شى ء من كيس المتعاملين و أما الربح 
الحاصل فيدخل فى كيسهما. 


مضافا الى ما أفاده سيد المستمسكك قدس سره فى هذا المقام بقوله: هذا من 


)١(‏ الوسائل الباب ” من احكام المضاربه الحديث ه 
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اشاره 

كتاب الوديعه و هى من العقود الجائزه )١(‏ و مفادها الاثتمان فى الحفظ (5). 
[مسأله :١‏ يجب حفظ العين] 


(مسأله :)١‏ يجب حفظ العين (©. 


الأحكام المسلمه بينهم و فى المسالكك انه محل وفاق و يقتضيه ما عرفت من ان الربح المجعول للعامل ما زاد على تتداركك 
النقص المالى الحادث من خسران أو تلف» انتهى موضع الحاجه من كلامه. 


و فى المراجعه الأخيره لم نعثر على كلامه و كيف كان الاشتراط المذكور خلاف الحكم الشرعى فيكون باطلا و الحمد لله اولا 
و آخرا وظاهرا و باطنا و الصلاه و السلام على محمد و آله الطاهرين المعصومين و السلام علينا و على عباد الله الصالحين و 


خم للد كاف 
(1) بلا اشكال و لا خلاف بل الاجماع بقسميه عليه و هو الحجه فى تخصيص الايه و غيرها من ادله اللزوم هكذا فى الجواهر. 
(؟) فهى الامانه بالمعنى الأخص. 


(") يمكن الاستدلال على المدعى بوجوه: الا-ول: الاجماع بل لا يبعد أن يقال وجوب حفظ الامانه من الأحكام القطعيه فلا 
مجال للنقاش فى الاجماع من حيث احتمال كونه مدركيا. الثانى: انه من مقتضيات العقد فان مرجع عقد الوديعه الى الاستنابه فى 
الحفظ. 


لا 
32 و اس ف زعاد عاو فو ممل] 3 
الثالث: الآيات: منها قوله تعالى: إِنَّ الله يَأمُوْكم أن مُوَدُوا الأمانات إللا فلم 35: 


)١(‏ النساء/ /ه 
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و منها قوله تعالى فَإِنْ أمَِ بكم بغضاً فليوَة الْنَى اؤْتمِنَ أنه .03١‏ 

و الروايات: منها ما رواه أبو كهمس عن ابى عبد الله عليه السلام قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: عبد اللّه بن أبى يعفور 
يقرأك السلام» قال: و عليكك و عليه السلام؛ اذا أتيت عبد الله فأقرئه السلام و قل له ان جعفر بن محمد يقول لكث: انظر ما بلغ به 
على 


عند رسول الله صلى الله عليه و آله فالزمهء فان عليا عليه السلام انما بلغ ما بلغ به عند رسول الله صلى اللّه عليه و آله بصدق 
العو يع ادا الأمانه 3 


و منها: ما رواه اسحاق بن عمار عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: لا تغتروا بكثره صلاتهم ولا بصيامهم فان الرجل ربما لهج 


بالصلاه و الصوم حتى لو تركه استوحش و لكن اختبروهم عند صدق الحديث و اداء الأمانه 8*9. 


و منها: مرفوعه أبى طالب قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تنظروا الى طول ركوع الرجل و سجوده فان ذلكك شى ء اعتاده 
فلو تركه استوحش لذلكك و لكن انظروا الى صدق حديثه و اداء امانته 9©). 


و منها: ما رواه سدير عن أبى جعفر عليه السلام قال: قال ابو ذر: سمعت رسول الله صلى الله عليه و آله يقول: حافتا الصراط يوم 
القيمه الرحم و الأمانه» فاذا مر الوصول للرحم المؤدى للأمانه نفذ الى الجنه و اذا مر الخائن للأمانه القطوع للرحم لم ينفعه 
معهما عملء و تكفأ به الصراط فى النار «8). 


و منها: ما رواه عبد الرحمن بن سيابه عن ابى عبد اللّه عليه السلام (فى حديث) 


7/17 البقره/‎ )١( 

(؟) الوسائل الباب ١‏ من ابواب أحكام الوديعه الحديث: ١‏ 
(9) نفس المصدر الحديث: ١‏ 

(ع) نفس المصدر الحديث: " 

(0) نفس المصدر الحديث: 5 
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قال: ألا اوصيكك؟ قلت: بلى» قال: عليكك بصدق الحديث و أداء الأمانه تشرك الناس فى اموالهم هكذاء و جمع بين اصابعه قال: 
فحفظت ذلك عنه فزكيت ثلاثمائه الف درهم .)١١‏ 


و منها: ما رواه ابن أبى العلاء عن الصادق عليه السلام قال: اتتس العاف إلى اللد غوبو 


جل رجل صدوق فى حديثه محافظ على صلاته و ما افترض الله عليه مع اداء الامانه. ثم قال: من اؤتمن على امانه فأداها فقد 
عل ال عقدة من عنته من قد الثار :قباد زوا باذاء الآمانه فاق من اوفمن على اغانة و كل .يه ابلس مان شيظاة مق هرد اغؤائه 
لشلوة و بوسوسر العف لكر ال25 ينه للد 


و منها: ما رواه ابراهيم بن محمد الهمدانى عن محمد بن على الجواد عليهما السلام عن ابيه عن آبائه عن على عليه السلام قال: لا 
تنظروا الى كثره صلاتهم و صومهم و كثره الحج و المعروف و طنطنتهم بالليل» انظروا الى صدق الحديث واداء الامانه . 


و منها: ما رواه أبو ولاد عن أبى عبد الله عليه السلام قال: كان ابى يقول: اربع من كن فيه كمل ايمانه و لو كان ما بين قرنه الى 
قدمه ذنوبا لم ينقصه ذلك قال: 


هى الصدق و اداء الامانه و الحياء وحسن الخلق 69 


و منها: ما رواه موسى بن بكر عن أبى ابراهيم عليه السلام قال: اهل الارض بخير ما يخافون و ادوا الامانه و عملوا بالحق «6) الى 
غيرها من الروايات لاحظ 


)١(‏ نفس المصدر الحديث: ع 
(9) نفس المصدر الحديث: / 


(«)تس المصيدر التسد يك 


حا 
5 


(0) نفس المصدر الحديث: 
مبانى منهاج الصالحين» ج لى ص: 68٠‏ 


بمجرى العاده )١(‏ و اذا عين المالكك محرزا تعين (1) فلو خالف ضمن (”) إلا مع الخوف اذا لم ينص المالكك على الخوف (6) 
والااضمن حتى مع الخوف (2) و كذا يضمن لو تصرف فيها تصرفا منافيا للاستئمان و موجبا 


النصوص الداله على المدعى فى الباب الثانى» من أبواب أحكام 


الوديعه من الوسائل فان الآبات و الروايات المشار اليها تدل على وجوب حفظ الامانه بتقريب انه لو لم يكن الحفظ واجبا لم 
يكن الرد كذلك. 


الرابع ما يدل على الضمان مع التفريط لاحظ مكاتبه محمد بن الحسن قال كتبت الى أبى محمد عليه السلام رجل دفع الى رجل 
وديعه و امره أن يضعها فى منزله او لم يأمره «يه؛ فوضعها فى منزل جاره فضاعت هل يجب عليه اذا خالف امره و اخرجها عن 
ملكه؟ فوقع عليه السلام هو ضامن لها إن شاء الله ١١‏ بتقريب انه لو لا وجوب الحفظ لم يكن وجه للضمان. 


)١(‏ كالثوب فى الصندوق و الشاه فى المراح و الدابه فى الاصطبل الى غيرها اذ لا حد له شرعا فالمرجع هو العرف كما هو ظاهر. 
(") لحرمه التصرف فى مال الغير بغير اذنه. 
(*) لأنه عاد بالمخالفه فلا تكون يده يد امانه بل يد عدوان. 


(©) اشر ني ان الو دعي ف هذ افرع اذ تاق التصعوت وسسبي وما عن المسي سينا الا سيد اننال انا 
مقتضى للضمان فى هذه الصوره و بتعبير آخر القصور فى المقتضى. 


(0) اذ مع نص المالك لا مجال للودعى التصرف فى المال و يصدق انه متعد و ربما يقال كما يشاهد فى كلماتهم انه يجوز له 
النقل مع الخوف و لو مع نهى 


١ الوسائل الباب ه من أبواب أحكام الوديعه الحديث:‎ )١( 
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لصدق الخيانه كما اذا خلطها بماله بحيث لا تتميز أو اودعه كيسا مختوما ففتح ختمه او اودعه طعاما فاكل بعضه او دراهم 


فاستقرض بعضها )١(‏ و اذا اودعه كيسين فتصرف فى احدهما ضمنه دون الاخر (؟) وو اذا كان التصرف لا 


كان التصرف حراما لكونه غير مأذون فيه ("). 
[مسأله ؟: يجب على الودعى علف الدابه و سقيها و يرجع به على المالى] 


(مسأله 7): يجب على الودعى علف الدابه و سقيها و يرجع به على المالكك (©). 


المالك لأنه يجب عليه حفظ المال و للنهى عن اضاعه المال فيجب النقل كى يحفظ و ما افيد لا يرجع الى محصل صحيح اذ لا 
دليل على وجوب الحفظ بالنسبه الى الاجنبى و النهى عن الاضاعه متوجه الى المالكك فالحق ما أفاده فى المتن و اللّه العالم. 


)١(‏ كما هو ظاهر لخروج اليد عن كونها امانيه و النتيجه هو الضمان فلاحظ. 

(1) لعدم سرايه حكم احدهما الى الاخر فيترتب على كل كيس حكمه كما هو المقرر. 

() كما هو ظاهر لعدم ما يقتضى الضمان و لا تنافى بين تحقق الإثم بالتصرف غير المجاز و عدم الضمان. 
(©) تاره يأمر المالكك بذلكك و اخرى ينهى عنه و ثالثه يكون ساكتا عن هذه الجهه. 


أمافى الصوره الالولى فيجب عليه علف الدابه و سقيها لأسن حفظ الحيوان يتوقف عليهما فيجب على الودعى فان شأن الودعى 
حفظ المال عن التلف و المفروض ان العلف و السقى من مقدماته فيجب من باب وجوب مقدمه الواجب. و ملخص الكلام 


مبانى منهاج الصالحين» ج ل ص: 68١‏ 
[مسأله "!: إذا فرط الودعى ضمن] 


(مسأله *): اذا فرط الودعى ضمن .)١(‏ 


انه لا اشكال عندهم فى الوجوب و أما رجوعه الى المالكك فلأن المالكك استوفى المنفعه بالأمر و بناء المعامله على الضمان لا 
المجانيه. 


و أما الصوره الثانيه: فلا يجب عليه الحفظ على الاطلاق اذ المفروض ان المالكك ينهى عن التصرف فيه بهذا النحو و احترام 
المال لا يقتضى الوجوب و لذا لا يجب التقاط الحيوان و بعباره اخرى لا دليل على حفظ مال الغير و عليه ليس الرجوع الى 
المالكك فى هذه الصوره لو علفها او سقاها. 


و أما الصوره الثالثه: فان كان 


فى الواقع و نفس الامر تدخل تحت الصوره الاولى يلحقها حكمها و ان كانت داخله تحت الصوره الثانيه يلحقها حكمها كذلكك 
اذ لا يخلو الا-مر فى الواقع عن احد القسمين و ان لم يكن الواقع معلوما و محرزا فمقتضى الاصل عدم طيب نفس المالكك 
بالعلف و السقى فلا يجوز لكن هل يمكن الالتزام به؟ الحق انه فى غايه الاشكال و لا يبعد ان السيره العقلائيه فى امثال المقام 
الحفظ بمقدماته ثم الرجوع الى المالك. 


و يؤيد المدعى بل يدل عليه ما رواه أبو ولاد فان السائل يسئل الامام عليه السلام عن علف الدابه و ضمانه قال عليه السلام «ليس 
لك علفه عليه لأنكك غاصب فيفهم من أن الميزان فى الضمان و عدمه صدق عنوان الغصب و عدمه فانه مع عدم صدق الغصب 
يتحقق الضمان بالتعليف و أما مع صدق عنوان الغصب فلا فلاحظ. 


(1) فان الضمان يتوقف على صدق الخيانه و التقصير و عليه الاجماع بقسميه على ما يظهر من الجواهر و يستفاد من بعض 
النصوص ان المدار فى عدم الضمان صدق عنوان الايتمان لاحظ ما رواه ابن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال: سألته عن 
الرجل يستبضع المال فيهلكك أو يسرق أعلى صاحبه ضمان؟ فقال: ليس عليه غرم 


مبانى منهاج الصالحين» ج لل ص: 087 
ولايزول الضمان الا بالرد الى المالكك )١(‏ او الابراء منه (؟). 
[مسأله ؟: يجب على الودعى أن يحلف للظالم] 


(مسأله *): يجب على الودعى أن يحلف للظالم (). 


بعد أن يكون الرجل امينا .)١١‏ 


فان المستفاد من هذه الروايه ان الميزان فى عدم الضمان صدق عنوان الامين و من الظاهر عدم صدق هذا العنوان مع الخيانه 


مضافا الى أنه مع فرض التفريط تخرج اليد عن عنوان الامانه و تعنون بعنوان يد 


العنوان و يد العدوان تقتضى الضمان بلا اشكال و لا كلام. 


)١(‏ وقع الكلام بين القوم فى أنه لو زال عنوان الخيانه و اعاد عنوان الوديعه بعد التفريط أو التعدى بأن لبس الثوب ثم نزعه و 
وضعه فى الحرز هل تبرأ ذمته أم لا؟ قال فى الجواهر «لا تبرأ للأصل و غيره). و الظاهر ان المراد بالاصل استصحاب الضمان و 
قد حقق فى الاصول عدم اعتبار الاستصحاب الجارى فى الحكم الكلى و كونه معارضا باصاله عدم الجعل الزائد. 


والذى يختلج بالبال أن يقال ان تم اجماع تعبدى كاشف عن الحكم فهو و الا فيشكل الجزم بالمدعى بل يقتضى القاعده عدم 
الضمان بعد زوال العنوان و بعباره اخرى يظهر من الاصحاب ان عقد الوديعه بحالها و انه لا ينفسخ بالتفريط فعليه لا وجه 
للضمان بل مقتضى ادله عدم ضمان الامين عدم ضمانه. 


(؟) الذمه قبل التلف غير مشغوله فلا مجال للإبراء الا أن يقال: الاجماع قائم على عدم الضمان فى صوره الابراء أو يقال ان 
مقتضى القاعده عدم الضمان و انما خرجنا عن تحت القاعده للإجماع الا فى صوره الابراء و حيث لا اجماع فلا ضمان فلاحظ. 


(*) اذ الحفظ يتوقف على الحلف كاذبا و المفروض جوازه عند الضروره 


* الوسائل الباب ” من احكام المضاربه الحديث:‎ )١( 


مبانى منهاج الصالحين» ج لى ص: 686 


فيجب بوجوب مقدمه الواجب و استدل على المدعى بجمله من النصوص: 


منها: ما رواه أبو الصباح قال: و اللّه لقد قال لى جعفر بن محمد عليه السلام ان الله علم نبيه التنزيل و التأويل فعلمه رسول الله 
صلى الله عليه و آله عليا عليه السلام قال: و علمنا و الله ثم قال: ما صنعتم من شى ء أو حلفتم من 


يمين فى تقيه فانتم منه فى سعه .)١١‏ 


ومنها: مارواه زراره قال: قلت لأ-بى جعفر عليه السلام: نمر بالمال على العشار فيطلبون منا أن نحلف لهم و يخلون سبيلنا و لا 
يرضون منا الا بذلكك. قال: 


فاحلف لهم فهو أحل «احلى خ ل) من التمر و الزبد .)3١‏ 
و منها: ما رواه زراره قال: و قال أبو عبد اللّه عليه السلام: التقيه فى كل ضروره و صاحبها أعلم بها حين تنزل به «7. 


و منها: ما رواه الحلبى انه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحلف لصاحب العشور يحرز «يجوز خ ل» بذلكك ماله قال: نعم 
89). 


و منها: مرسله الصدوق قال: و قال الصادق عليه السلام اليمين على وجهين «الى أن قال: فأما الذى يؤجر عليها الرجل اذا حلف 
كاذبا و لم تلزمه الكفاره فهو أن يحلف الرجل فى خلاص امرئ مسلم أو خلاص ماله من متعد يتعدى عليه من لص أو غيره 
الحديث (6). 


و منها: ما رواه سعد الاشعرى عن أبى الحسن الرضا عليه السلام فى حديث 


١ من ابواب الايمان الحديث:‎ ١١ الوسائل الباب‎ )١1( 

(0) نفس المصدر الحديث: 8 

() نفس المصدر الحديث: ٠‏ 

(©) نفس المصدر الحديث: / 

(©) نفس المصدر الحديث: 94 

مبانى منهاج الصالحين» ج ل ص: 2ه 

ويورى ان امكن )١(‏ و لواقر له ضمن (2). 

[مسأله 0: يجب رد الوديعه الى المودع أو وارثه بعد موته و إن كان كافرا] 


(مسأله ©): يجب رد الوديعه الى المودع أو وارثه بعد موته () و ان كان كافرا (6). 


قال: سألته عن رجل أحلفه السلطان بالطلاق أو غير ذلك فحلفء قال: لا جناح عليه و عن رجل يخاف على ماله من السلطان 
فيحلفه لينجو به منه قال: لا جناح عليه و سألته هل يحلف الرجل على مال اخيه كما يحلف على 


ماله؟ قال: 


.)١١ نعم‎ 


)١(‏ لا يبعد أن يستفاد جواز الكذب و لو مع امكان التوريه لاحظ ما رواه الاشعرى "١‏ فان مقتضى اطلاق الحديث جواز الحلف 
كاذبا و لو مع امكان التوريه و طريق الاحتياط ظاهر. 


(0) و به صرح الاصحاب كما فى الحدائق و الوجه فيه صدق التفريط الموجب للضمان. 


() فى اول اوقات الامكان بلا خلاف بل الاجماع بقسميه عليه مضافا الى ما دل من الكتاب و السنه على الامر باداء الامانه الى 
اهلها و الى عدم جواز وضع اليد على مال الغبر بغير اذنه و الفرض عدمه هنا- هكذا فى الجواهر- و صفوه القول انه لا اشكال فى 


الحكم المذكور. 


(6) ان تم اجماع تعبدى كاشف عن الحكم فهو و الا فاتمام المدعى بالنصوص الوارده فى المقام مشكل فمن تلكك النصوص ما 
رواه الحسين بن مصعب «مصعد خ 2 الهمدانى قال معت أناعمت الله يقول: للاث «ثلاثه خ ل» لا عذر لأحد 


()اتفسن المصلان الحنايق١‏ 
اننا 


مبانى منهاج الصالحين» ج ل ص: 688 


فيها: أداء الامانه الى البر و الفاجرء و الوفاء بالعهد للبر و الفاجر و بر الوالدين برين كانا أو فاجرين .)١١‏ 


و منها: ما رواه عمر بن أبى حفص قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول اتقوا الله و عليكم بأداء الامانه الى من ائتمنكم, فلو 
أن قاتل على ائتمننى على أمانه «أداء الامانه» يب» لأديتها اليه .)7١‏ 


و منها: ما رواه أبو شبل قال: قال لى أبو عبد اللّه عليه السلام ابتداء منه: 


كمون واانفطينا الناين دالى أن فال :افاتقوا الله فانكم فى هدنه و ادوا الأمانه فاذا تميز الناس ذهب كل قوم بهواهم, و ذهبتم 
بالحق ما أطعتمونا «الى أن قال: 


«فاتقوا الله 


و دوا الأمائه الى الأسود و الابيضنء» و ان كان حرورياء وان كان شاميا 8 


و منها: ما رواه عبد الله القرشى: (فى حديث) ان رجلا قال لأبى عبد الله عليه السلام: الناصب يحل لى اغتياله؟ قال: أد الأمانه 
الى من اثتمنكك و أراد منكك النصيحه و لو الى قاتل الحسين عليه السلام «5". 


و منها: ما رواه الحسين الشبانى عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: قلت له: 


رجل من مواليك يستحل مال بنى اميه و دماءهم و انه وقع لهم عنده وديعه. فقال أدوا الامانه الى اهلهاء و ان كانوا مجوساء فان 
ذلك لا يكون حتى قام قائمنا فبحل و يحرم «2). 


و منها: ما رواه محمد بن مسلم عن ابى عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين 


١ الوسائل الباب 7 من أبواب أحكام الوديعه الحديث:‎ )١( 
” نفس المصدر الحديث:‎ )0( 
* تفن المضدر الحدرث:‎ )5( 
+: (#اتقبن المصدر الحديك‎ 
0 نفس المصدر الحديث:‎ )0( 


مبانى منهاج الصالحين» ج ل ص: /8ة 


عليه السلام أدوا الامانه «نات خ ل» و لو الى قاتل ولد الأنبياء .0١١‏ 


و منها: ما رواه ابو العلاء عن ابى عبد الله عليه السلام قال: ان الله عز و جل لم يبعث نبيا الا بصدق الحديث و أداء الامانه الى البر 


و الفاجر 19). 


و منها: ما رواه عمار بن مروان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام فى وصيته له: اعلم ان ضارب على عليه السلام بالسيف و قاتله لو 


ائتمننى و استنصحنى و استشارنى ثم قبلث ذلك منه لأديت اليه الامانه «*. 


و منها: ما رواه محمد بن القاسم قال: سألت أبا الحسن يعنى موسى عليه السلام عن رجل استودع رجلا مالا له قيمه و الرجل 
الذى 


عليه المال رجل من العرب يقدر على أن لا يعطيه شيئا و لا يقدر له على شى ء» و الرجل الذى استودعه خبيث خارجى. فلم ادع 
شيئا. فقال لى: قل له: يرد عليه فانه ائتمنه عليه بأمانه الله قلت: فرجل اشترى من امرأه من العباسيين بعض قطائعهم فكتب عليها 
كتابا انها قد قبضت المال و لم تقبضه, فيعطيها المال أم يمنعها؟ قال: ليمنعها اشد المنع فانها باعته ما لم تملكك «6». 


و منها: ما رواه الحلبى قال: استودعنى رجل من موالى آل مروان الف دينار فغاب فلم أدر ما أصنع بالدتاتر فانيت اناعن الله 
عليه السلام فذكرت ذلكك له. و قلت له: أنت أحق بهاء فقال: لا ان أبى كان يقول: انما نحن فيهم بمنزله هدنه نؤدى امانتهم و 


نرد ضالتهم و نقيم الشهاده لهم و عليهم, فاذا تفرقت الاهواء لم 


8 نفس المصدر الحديث:‎ )١( 
٠ نفس المصدر الحديث:‎ )0( 
/ نفس المصدر الحديث:‎ )"*( 
94 نفس المصدر الحديث:‎ )( 


مبانى منهاج الصالحين» ج ل ص: /62 


ص أحد المقام .)١١‏ 


و منها: ما رواه الأعمش عن جعفر بن محمد عليهما السلام (فى حديث) فى الامانه يشتمل على النص على الائمه الاثنى عشر 
عليهم السلام الى أن قال: دينهم 


الورع و الصدق و الصلاح و الاجتهاد واداء الامانه الى البر و الفاجر و طول السجود و قيام الليل و اجتناب المحارم و انتظار 
الفرج بالصبر و حسن الصحبه و حسن الجوار .)5١‏ 


و منها: ما رواه الحسين بن مصعب قال: سمعت الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام يقول: أدوا الامانه و لو الى قاتل الحسين 
بن على عليهما السلام 0 


و منها: ما رواه أبو حمزه الثمالى قال: سمعت سيد العابدين على بن الحسين بن 


على أبى طالب عليهم السلام يقول لشيعته: عليكم باداء الامانه فو الذى بعث محمدا بالحق نبيا لو أن قاتل أبى الحسين بن على 
عليهما السلام اتتمننى على السيف الذى قتله به لأديته اليه «5". 


و منها: ما فى الخصال باسناده عن على عليه السلام فى حديث أربعمائه قال أدوا الفريضه و الامانه الى من ائتمنكم و لو الى قتله 
اولاد الانبياء عليهم السلام «8) و منها: ما رواه السكونى عن ابى عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: 
تين امد أخلف.الاقاس قافو فال روشون اللسطن اللدعليهو آل 


حا 
5 


تنين المعيدو الخوات ا 
ونين المعيدو الخويت: ١١‏ 
(8)تنين المعيدو الخدت ١‏ 
(48 تنيز المعيدو الخنات :1 


مبانى منهاج الصالحين» ج لى ص: 6284 


اداء الأمانه تجلب الرزق و الخيانه تجلب الفقر .)١١‏ 


ويمنهاة ما ارواة الحسيق بن زيد ع الضادق عن آنائه عن التق صلق الله عليه و آله فى حديت المناهى أنه نهى غن الكيانة؛ و 
قال: من خخان أمانه فى الدنيا و لم يردها الى اهلها ثم ادركه الموت مات على غير ملتى» و يلقى اللّه و هو عليه غضبان و من 
اشترى خيانه و هو يعلم فهو كالذى خانها .)5١‏ 


و منها: ما رواه الحسين خالد عن الرضا عن آبائه عليهم السلام قال: قال قال رسول الله صلى اللّه عليه و آله: من كان مسلما فلا 
يمكر ولا يخدع, فانى سمعت جبرئيل يقول: ان المكر و الخديعه فى النار ثم قال: ليس منا من غش مسلما و ليس منا من خان 
مؤمنا .)١‏ 


و منها: ما رواه موسى بن القاسم رفعه الى على بن 


أبى طالب عليه السلام قال: اربعه لا تدخل واحده منهن بيتا إلا خرب و لم يعمر بالبركه: الخيانه» و السرقه و شرب الخمرء و الزنا 
89). 


و منها: ما عن النبى صلى الله عليه و آله قال: و من خان امانه فى الدنيا و لم يردها على اهلها مات على غير دين الإسلام و لقى 
الله و هو عليه غضبان فيؤمر به الى النار فيهوى به فى شفير جهنم ابد الآبدين» و من اشترى خيانه و هو يعلم انها خيانه فهو كمن 
خانها فى عارها و اثمها و من اشترى سرقه و هو يعلم أنها سرقه فهو كمن سرقها فى عارها و اثمها «8). 


١ الوسائل الباب " من أبواب الوديعه الحديث:‎ )١( 
” نفس المصدر الحديث:‎ )0( 
)تفن المضدر الختايت م‎ 
+ تفن المضندو الخنايت:‎ )©( 
0 نفس المصدر الحديث:‎ )0( 


مبانى منهاج الصالحين» ج فى ص: ١٠م‏ 


و منها: ما رواه معاويه بن وهب قال: قلت لأبى عبد اللّه عليه السلام: كيف ينبغى لنا أن نصنع فيما بيننا و بين قومناء و فيما بيننا و 
بين خلطائنا من الناس؟ قال: 


فقال: تؤدون الامانه اليهم و تقيمون الشهاده لهم و عليهم و تعودون مرضاهم و تشهدون جنائزهم .)١١‏ 


و منها: ما رواه زيد الشحام قال: قال لى أبو عبد الله عليه السلام اقرء على من ترى أنه يطيعنى منهم و يأخذ بقولى السلام و 
أوصيكم بتقوى الله عز و جل و الورع فى دينكم و الاجتهاد لله و صدق الحديث واداء الامانه و طول السجود و حسن الجوار 
فبهذا جاء محمد صلى اللّه عليه و آله و ادوا الامانه الى من ائتمنكم عليها برا أو فاجرا فان رسول الله صلى اللّه عليه و 


آله كان يأمر بأداء الخيط و المخيط صلوا عشائركم و اشهدوا جنائزهم و عودوا مرضاهم و أدوا حقوقهم, فان الرجل منكم اذا 
ورع فى دينه و صدق الحديث و أدى الامانه و حسن خلقه مع الناس قيل هذا جعفرى» فيسرنى ذلك و يدخل على منه السرور 
و قيل هذا أدب جعفر و اذا كان على غير ذلك دخل على بلاؤه و عاره» و قيل هذا أدب جعفرء و الله لحدثنى أبى عليه السلام 
ان الرجل كان يكون فى القبيله من شيعه على عليه السلام فيكون زينها أداهم للأمانه و اقضاهم للحقوق و اصدقهم للحديث اليه 
وصاياهم و ودائعهمء تسأل العشيره عنه فتقول من مثل فلان انه ادانا للأمانه و اصدقنا للحديث .)22١‏ 


و منها: ما رواه معاويه بن وهب قال: قلت له كيف ينبغى لنا أن نصنع فيما بيننا و بين قومنا و بين خلطائنا من الناس ممن ليسوا 


على آمرنا» فقال تنظروث الى أثد الذين تقتدون بهم فتصنعون ما يصنعونء فو الله انهم ليعودون مرضاهم 


١ من أبواب أحكام العشره الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 
ةالا١ مبانى منهاج الصالحين» ج فى ص:‎ 


الا اذا كان المودع غاصبا فلا يجوز ردها اليه بل يجب ردها الى 


و يشهدون جنائزهم و يقيمون الشهاده لهم و عليهم و يؤدون الامانه اليهم .)0١١‏ 


و منها: ما رواه كثير بن علقمه قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام اوصنى فقال اوصيكك بتقوى اللّه و الورع و العباده و طول 
السجود و اداء الامانه و صدق الحديث و حسن الجوار فبهذا جاءنا محمد صلى الله عليه و آله صلوا فى عشائركم و عودوا 
مرضاكم و اشهدوا جنائز كم و كونوا لنا زينا ولا 


تكونوا علينا شينا حببونا الى الناس و لا تبغضونا اليهم فجروا إلينا كل موده و ادفعوا عنا كل شر .)7١‏ 


و منها: ما رواه أبو أسامه قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: عليكم بتقوى اللّه و الورع و الاجتهاد و صدق الحديث و 


اداء الامانه و حسن الخلق و حسن الجوار و كونوا لنا زينا ولا تكونوا علينا شينا 3*9). 


فان جمله من هذه النصوص ضعيفه سندا و جمله منها لا تشمل الكافر و الظاهر انه ليس فى هذه الروايات ما يدل على حرمه 
الخيانه فى امانه الكافر نعم جمله من هذه النصوص تدل لكن لا اعتبار باسناده. ان قلت يكفى لإثبات المدعى قوله تعالى حيث 


قلت: الامر و ان كان كذلك لكن عموم الايه لا يقتتضى وجوب الرد حتى بالنسبه الى الحربى اذ لو قلنا بجواز تملكك مال الكافر 
الحربى تخرج الوديعه بالتملكك عن عنوان الامانه و يتعنون بعنوان آخر فعليه لا يبعد أن يفصل فى هذا الحكم بين الحربى و غيره 
بجواز التملك فى الاول و عدمه فى الثانى فلاحظ. 


" نفس المصدر الحديث:‎ )١( 
/ نفس المصدر الحديث:‎ )0( 
٠١ نفس المصدر الحديث:‎ )9( 
مبانى منهاج الصالحين» ج لل ص: "/اه‎ 


مالكها )١(‏ فان ردها الى المودع ضمن (2) و لو جهل المالكك عرف بها فان لم يعرفه تصدق بها عنه (؟) فان وجد و لم يرض 
بذلكك فالاظهر عدم الضمان (6) و لو اجبره الغاصب على اخذها منه لم يضمن () و اذا أودعه الكافر الحربى فالاحوط انه تحرم 
عليه الخيانه و لم يصح له التملكك للمال و لا بيعه (8). 


[مسأله ©: إذا اختلف المالك و الودعى فى التفريط] 


(مسأله ©): اذا 


اختلف المالكك و الودعى فى التفريط و قيمه 


(1) اذ لا يجوز دفع مال الغير الى الغاصب بل يجب أن يعمل على طبق الوظيفه المقرره الشرعيه و مقتضاها ردها الى مالكها. 
() اذ دفع المال الى الغاصب من مصاديق العدوان فيوجب الضمان. 


() قد تعرض الماتن لحكم مجهول المالك فى (مسئله 9؟) من المكاسب المحرمه و قد تكلمنا هناكك مفصلا و بينا ما وصل 
اليه فهمنا القاصر فراجع ما ذكرناه هناكك. 


(©) فانه على تقدير وجوب التصدق لا يكون وجه للضمان اذ على هذا التقدير يكون التصدق به باذن مالك الملوكك فلا مجال 
للضمان. 


(5) لا يبعد أن يكون الوجه فى عدم الضمان عدم المقتضى له فان المفروض عدم كون الودعى مقصرا و المفروض انه لا يجب 
عليه الحفظ مع الاجبار و قاعده على اليد بنفسها لا دليل عليها كى يقال: ان مقتضاها الضمان فان المفروض ان التوديع من قبل 
الغاصب فان حديث على اليد ضعيف سندا فمجرد وضع اليد على مال الغير لا يقتضى الضمان و المفروض ان بناء عقد الوديعه 
على عدم الضمان و بعباره واضحه انه لا مقتضى للضمان فى مورد الكلام. 


(*) الحكم مبنى على الاحتياط كما بناه عليه فى المتن و الا فلا يبعد أن يكون 
مبانى منهاج الصالحين» ج .ل ص: انفده 


العين كان القول قول الودعى مع يمينه )١(‏ و كذلك اذا اختلفا فى التلف (2) ان لم يكن الودعى متهما (”) و اذا اختلفا فى الرد 
فالاظهر ان القول قول 


مقتضى الصناعه جواز التصرف و تملكها و الله العالم. 


)١(‏ اما قبول قوله فى عدم التفريط فلأنه امين و ليس عليه الا اليمين مضافا الى أن مقتضى الأصل عدم الخيانه و بدونها لا مقتضى 
للضمان و أما قبول 


قوله فى القيمه فلأن عدم الزياده موافق للأصل و بعباره اخرى يكون الودعى منكرا للأكثر و اليمين على من انكر. 


(0) و الوجه فيه ان ضمان الودعى فى صوره التلف يتوقف على خيانته فى الامانه و الاصل عدمها و بعباره اخرى الشكك فى 
الضمان ينشأ من الشكك فى الخيانه و الأصل عدمها فقول الودعى موافق للأصل و هذا هو المشهور. 


و أما حديث مسعده بن صدقه عن ابى عبد الله عليه السلام قال: قال ليس لكك أن تتهم من ائتمنته» و لا تأتمن الخائن و قد جربته 
» الدال على عدم جواز اتهام المؤتمن فهو ضعيف سندا كما ان مرسل المقنع قال: سئل الصادق عليه السلام: 


عن المودع اذا كان غير ثقه هل يقبل قوله؟ قال: نعم و لا يمين عليه "١‏ لا اعتبار به. 


و أما حديث مسعلده بن زياد عن جعفر بن محمد عن ابيه عليهما السلام ان رسول الله صلى اللّه عليه و آله قال: ليس لكك ان 


(9) لم يظهر لى وجه التقييد فان الميزان فى ثبوت الضمان تحقق الخيانه و مع 


١ الوسائل الباب 4 من أبواب أحكام الوديعه الحديث:‎ )١( 

(0) الوسائل الباب 5 من أبواب أحكام الوديعه الحديث: ٠‏ 

(9) نفس المصدر الحديث: ٠١‏ 

مبانى منهاج الصالحين» ج ل ص: ؟/اهم 

المالكك مع يمينه )١(‏ و كذلكك اذا اختلفا فى أنها دين أو وديعه مع التلف (5) 
[مسأله /!: لا يصح إبداع الصبى و المجنون] 


(مسأله 07: لا يصح إيداع الصبى و المجنون () فان لم يكن 


الشكك يحكم بعدم تحققها. و يمكن أن يكون الماتن ناظرا الى النصوص الداله على الضمان فى صوره الاتهام. 


منها: ما رواه جعفر بن عثمان قال: حمل 


أبى متاعا الى الشام مع جمال فذكر ان حملا منه ضاع فذكرت ذلكك لأبى عبد الله عليه السلام فقال: أ تتهمه؟ 
قلك: لقال قلا تضمنه 413 و مئلةخيزه الوازة فئ:الباتك المشار اليه مق الوسائل. 


و تدل على الضمان على نحو الاطلاق جمله اخرى من النصوص منها: ما رواه الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سئل عن 
رجل جمال استكرى منه ابلا-«م بل» و بعث معه بزيت الى ارض فزعم ان بعض زقاق الزيت انخرق فاهراق ما فيه فقال: ان شاء 
اخذ الزيت و قال: انه انخرق و لكنه لا يصدق الا ببينه عادله «3) و مثله غيره المذكور فى الباب المشار اليه من الوسائل و 
بمقتضى قانون تقييد المطلق تقيد النصوص المطلقه بما قيد بقيد الاتهام فلاحظ. 


(؟) لاحظ ما رواه ابن عمار قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن رجل استودع رجلا الف درهم فضاعتء فقال الرجل: كانت 


عندى ودبعه.» وقال الاخر: 
كانت لى عليكك قرضاء فقال: المال لازم له الا ان يقيم البينه أنها كانت وديعه 7. 


(1) الوسائل الباب ١‏ من ابواب أحكام الاجاره الحديث: 8 
() نفس المصدر الحديث: ١‏ 

(") الوسائل الباب 7 من أبواب الوديعه الحديث: ١‏ 

مبانى منهاج الصالحين» ج 4 ص: ه/اه 


مميزا لم يضمن الوديعه حتى اذا تلف .)١(‏ 


ليس عليهما تكليف و لا يجب عليهما الحفظ لا يصح ايداعهماء وان شئت قلت لا يترتب على ايداعهما الاثر المترقب فى 
الوديعه. 


لازم ما ذكر ان النائم لو أتلف مال الغير لا يكون ضامنا و هل يمكن الالتزام به؟ الا ان يقال انه لو دار الامر بين استناد التلف الى 
المباشر او السبب يستند الى السبب اذا كان اقوى من المباشر و المقام كذلك. و بعباره اخرى: الميزان فى الضمان صدق 
الاتلا.ف و أما تسليط المالك فهو للحفظ لا للإتلاف غايه ما فى الباب عرض ماله للتلف لعدم قابليه غير المميز للحفظ و هذا 
المقدار لا يقتضى أن لا يكون اتلافه موجبا للضمان نعم لو تلف من ناحيه التفريط فى الحفظ لا يكون ضامنا اذ لا يجب عليه 
الحفظ فالنتيجه التفصيل بين التلف و الاتلاف بعدم الضمان فى الاول و الضمان فى الثانى. 


هذا بحسب ما هو المقرر عندهم و لنا فى هذا المقام كلام و هو ان مقتضى حديث عمار عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال سألته 
عن الغلام متى تجب عليه الصلاه قال: اذا اتى عليه ثلاث عشره سنه؛ فان احتلم قبل ذلكك فقد وجب عليه الصلاه و جرى عليه 
القلم» و الجاريه مثل ذلكك ان اتى لها ثلاث عشره سنه او حاضت قبل ذلكك فقد وجب عليها الصلاه و جرى عليها القلم »1١‏ ان 
القلم لا يجرى على غير البالغ و مقتضى اطلااق الحديث عدم الفرق بين التكليف و الوضع و عليه لا يضمن الصبى بموجبات 
الضمان. 


ان قلت: رفع القلم حكم امتنانى و رفعه فى المقام لا يكون امتنانيا بالنسبه الى من تلف ماله قلت: على فرض تسليم كون الرفع 
امتنانيا يلزم أن يكون امتنانا 


١7 الوسائل الباب 5 من أبواب مقدمه العبادات الحديث:‎ )١( 


مبانى منهاج الصالحين» ج ل ص: 0/2 


وكذلك المجنون )١(‏ واذا 


كان الصبى مميزا ضمن بالاتلاف )١(‏ و لا يضمن بمجرد القبض (") و لا سيما اذا كان باذن الولى (؟) و فى ضمانه بالتفريط و 
الاهمال اشكال و الاظهر الضمان (2). 


بالنسبه الى من يرتفع عنه القلم لا بالنسبه الى غيره فالنتيجه ان مقتضى الحديث باطلاقه عدم تحقق الضمان بالنسبه الى غير البالغ. 


)١(‏ لا دليل بالنسبه الى المجنون كى يلتزم بعدم ضمانه فعليه ل بد من العمل على طبق القاعده فلا يبعد أن يفصل فيه بين 
الاتلاف و التلف. 


20 اذ الاتلاف يوجب الضمان و الظاهر ان التفريق بين المميز و غيره من باب كون السبب اقوى من المباشر و بعباره اخرى اذا 
المجنون. 


(9) اذ لا مقتضى للضمان حتى فيما يكون الودعى مكلفا فكيف بالمقام و بعباره اخرى بناء الوديعه على عدم الضمان و قاعده 
على اليد بنفسها و على الاطلاق غير تامه. 


(؟) لم يظهر لى وجه الخصوصيه اذ المفروض بطلان ايداع الصبى فاى أثر لإذن الولى. 


(0) بتقريب انه يصدق على تفريطه و اهماله الخيانه و الخيانه فى مال الغير يقتضى الضمان و المفروض تمييز الصبى فيصدق عليه 
انه خان و فرط و الحكم الوضعى لا يفرق فيه بين البالغ و غير البالغ فلاحظ هذا على مسلكك القوم و أما على ما سلكناه فقد ظهر 
ان الحق عدم الضمان بالنسبه اليه. و الحمد للّه اولا و آخرا و ظاهرا و باطنا. 


مبانى منهاج الصالحين؛ ج .4 ص: /الان 

[كتاب الوديعه] 

[كتاب العاريه] 

اشاره 

كتاب العاريه و هى التسليط على العين للانتفاع بها مجانا .)١(‏ 
[مسأله ا: كل عين مملوكه يصح الانتفاع بها مع بقائها تصح إعارتها] 


( مسأله :)١‏ كل عين مملوكه يصح الانتفاع بها مع بقائها تصح اعارتها (؟) و تجوز اعاره ما تملك منفعته و ان لم تملكك عينه 
زف 


[مسأله :)١‏ ينتفع المستعير على العاده الجاريه] 


(مسأله 7): ينتفع المستعير على العاده الجاريه (©) و لا يجوز له التعدى عن ذلكك (2) فان تعدى ضمن (2) و لا يضمن مع عدمه 
0 الا أن يشترط 


)١(‏ العاريه من العقود قال فى الجواهر: «فقد ذكر المصنف فى تعريفها انها عقد ثمرته التبرع بالمنفعه). 
(1) بلا اشكال و لا كلام اذ فائده العاريه الانتفاع بالعين فاذا كانت العين مملوكه و قابله للانتفاع بها تصح عاريتها للانتفاء بها. 


(©) اذ قوام العاريه بالانتفاع بمنفعه العين فاذا كانت الانتفاع بها جائزا تجوز اعاره تلكك العين باعتبار الانتفاع بها فلا فرق بين 
العين القابله للتملكك و غيرها. 


(©) فانه يجوز له الانتفاع على حسب العاده بلا اشكال لأن العاريه لأجل الانتفاع. 
(©) اذ المفروض انه بالتصرف غير المأذون فيه خان و الخائن ضامن للمال. 


(/) بلا خلاف ولا اشكال كما يستفاد من كلمات القوم بل ادعى عليه الاجماع و يدل على المدعى ان العين امانه مالكيه فى يد 
المستعن يو لسن على الاميع اللا البفية وقد ل على الندضي حدلة مج التصوضن متهاةما واه الخلبى غو ابن عيذ الله 


مبانى منهاج الصالحين» ج فى ص: لاه 


عليه الضمان )١(‏ أو تكون العين من الذهب او الفضه (1) وان لم يكونا مسكوكين (0. 


عليه السلام قال: اذا هلكت العاريه عند المستعير لم يضمنه الا أن يكون اشترط عليه .)١١‏ 


و أما حديث وهب عن جعفر عن ابيه عليهما السلام ان عليا 


عليه السلام كان يقول: من استعار عبدا مملوكا لقوم فعيب فهو ضامنء و قال: من استعار حرا صغيرا فعيب فهو ضامن 7١‏ الدال 
على الضمان فعلى تقدير تماميه سنده لا بد من حمله على بعض المحامل كما حمله فى الوسائل اذ الحكم مورد التسالم و 
الاتفاق عند الاصحابء قال فى الحدائق: «و اما ما رواه الشيخ عن وهب عن جعفر عليه السلام عن أبيه ان عليا عليه السلام كان 
يقول من استعار عبدا مملوكا لقوم فعيب فهو ضامن فلا يخفى ما فى حال راويه من الضعف فلا يبلغ قوتا فى معارضه ما ذكرناه 
من الاخبار الخ «07. 


)١(‏ كما نص به فى حديث الحلبى. 
(؟) لاحظ ما رواه زراره قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: العاريه مضمونه؟ 


فقال: جميع ما استعرته فتوى فلا يلزمكك تواه الا الذهب و الفضه فانهما يلزمان الا ان تشترط عليه انه متى توى لم يلزمكك تواه و 
كذلكك جميع ما استعرت فاشترط عليكك لزمكك. و الذهب و الفضه لازم لكك وان لم يشترط عليكك «16. 


(") فان مقتضى حديث زراره المتقدم ذكره آنفا عدم الفرق. 


١ من أبواب العاريه الحديث:‎ ١ الوسائل الباب‎ )١( 

(؟) نفس المصدر الحديث: ١١‏ 

(6) الحدائق: ج- ”١‏ ص: 0١0‏ 

(©) الوسائل الباب ” من أبواب العاريه الحديث: ” 

مبانى منهاج الصالحين» ج ل ص: 9/اه 

على اشكال ضعيف )١(‏ و لو اشترط عدم الضمان فيهما صح (2). 
[مسأله ": إذا نقصت العين المستعاره بالاستعمال الماذون] 


(مسأله “): اذا نقضت العين المستعاره بالاستعمال الماذوق 


)١(‏ ما يمكن أن يقال فى هذا المقام أو قيل ان طائفه من نصوص المقام تدل على استثناء الدينار و الدرهم لاحظ حديث ابن 
سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تضمن العاريه الا أن يكون قد 


اشترط فيه ضمان الا الدنانير فانها مضمونه و ان لم يشترط فيها ضمانا 21١‏ و حديث عبد الملكك بن عمرو عن ابى عبد الله عليه 
السلام قال: ليس على صاحب العاريه ضمان الا أن يشترط صاحبها الا الدراهم فانها مضمونه اشترط صاحبها او لم يشترط .07١‏ 


و طائفه اخرى تدل على استثناء مطلق الذهب و الفضه لاحظ ما رواه زراره 9" و طائفه ثالثه تدل على عدم ضمان العاريه مطلقا 
لاحظ ما رواه الحلبى "5١‏ و مقتضى تخصيص المطلق بالمقيد تقييد الطائفه الثالثه بالاولى فاذا تم انقلاب النسبه تكون نسبه 
الطائفه الثالثه بعد التقييد بالطائفه الاولى مع الطائفه الثانيه نسبه العموم من وجه فيقع التعارض بين الجانبين لكن قد بنينا فى محله 
على عدم تماميه الانقلاب فلا تعارض بل مقتضى القاعده تخصيص الطائفه الثالثه بالثانيه و الطائفه الاولى و تكون النتيجه ما افاده 
فى المتن من الحكم بعدم الضمان فى مطلق الذهب و الفضه و الماتن يرى تماميه قانون الانقلاب و الله العالم. 


6 لاحظ ما رواه زراره «©). 


١ الوسائل الباب " من أبواب العاريه الحديث‎ )١( 

(9) شين المضدو الحديك: + 

لاحظ ص: 8/اه 

(ع) لاحظ ص: /الاه 

() لاحظ ص: 8/اه 

مبانى منهاج الصالحينء ج ل ص: 0/٠١‏ 

فيه لم تضمن )١(‏ و اذا استعار من الغاصب ضمن )١(‏ فان كان جاهلا رجع على المعير بما اخذ منه اذا كان قد غره ("). 
[مسأله : إذا أذن له فى انتفاع خاص لم يجز التعدى عنه إلى غيره و إن كان معتادا] 

(مسأله ©): اذا اذن له فى انتفاع خاص لم يجز التعدى عنه الى غيره و ان كان معتادا (6). 

[مسأله 0: تصح الإعاره للرهن و للمالك المطالبه بالفى بعد المده] 


(مسأله 0): تصح الاعاره للرهن (2) و للمالكك المطالبه بالفكك بعد المده (2). 


(؟) لقاعده اليد مضافا الى خصوص حديث اسحاق بن عمار عن ابى عبد الله عليه السلام: قال اذ استعيرت عاريه بغير اذن 


صاحبها فهلكت فالمستعير ضامن .)١١‏ 
زفرة لقاعده الغرور فللاحظ. 
(ع) كما هو ظاهر فان الاختيار بيد المالكك فلا يجوز التجاوز عن مقدار اذنه. 


(0) قال فى الجواهر فى شرح قول المحقق- و اذا رهن مال غيره باذنه-: «صح بلا خلاف فيه بيننا بل الاجماع بقسميه عليه عندنا 
بل و غيرنا» الخ. «» و جوازها على القاعده فان الانسان يجوز أن يتصرف فى ماله بأى نحو اراد و لا تنافى بين جواز العاريه و 
لزوم الرهن اذ هذا اللزوم بالعارض و بعباره اخرى جعل العين وثيقه للدين الذى هو عباره عن الرهن من الفوائد المترتبه عليها 
فيجوز اعارتها بهذا الاعتبار و بعد جعل المستعير العين وثيقه تلزم العاريه. 


(©) اذ المفروض انقضاء الأجل و زمان العاريه بهذا المقدار فله أن يطالب. 


١ الوسائل الباب 5 من أبواب العاريه الحديث:‎ )١( 
77١ ص‎ ١0 الجواهر ج‎ )1( 
6/١ مبانى منهاج الصالحين» ج ى ص:‎ 


بل قيل له المطالبه قبلها أيضا )١(‏ و لا يبطل الرهن (7) و اذا لم يفكك الرهن جاز بيع العين فى وفاء الدين (”) و حينئذ يضمن 
المستعير العين بما بيعت به (6) الا- ان تباع باقل من قيمه المثل (5) و فى ضمان الراهن العين لو تلفت بغير الفكك اشكال (©) و 
الظاهر 


عدم الضمان الا مع اشتراطه (/0. 


)١(‏ لكن هذا القول خلاف المشهور بل عن ثانى الشهيدين قدس سره ان لزومها اجماعى فليس له المطالبه. 
() اذ لا دليل على بطلانه. 


(؟) اذ ليست العاريه للرهن مبنيه على المجانيه و بعباره اخرى اقدم المستعير على الضمان و استفاد من العين فاذا بيعت فقد 
خرجت من ملكك بايعها فيكون المستعير ضامنا للعين بما بيعت. 


(قاقلا بد هن دار كك الباقى . 

(©) اذ لا وجه للضمان مع فرض ان العاريه غير مضمونه الا بالتعدى. 

(0) كما مر و قلنا لا تضمن الا مع الشرط فلاحظ و الحمد لله اولا و آخرا. 
مبانى منهاج الصالحين» ج .ل ص: 0/7 

تنبيه الغافل و اعلام الجاهل 


لا يخفى على العارف بالصناعه ان ديدن الاصحاب جار على ترجيح احد المتعارضين من الخبرين على معارضه فى الرتبه الآولى 
بموافقه الكتاب و فى الرتبه الثانيه بمخالفه القوم و الظاهر ان المدرك الوحيد الذى تخيل اعتباره حديث عبد الرحمن بن أبى 
عبد اللّه قال: قال الصادق عليه السلام: اذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب اللّه فما وافق كتاب الله فخذوه و 
ما خالف كتاب الله فردوه فان لم تجدوهما فى كتاب الله فاعرضوهما على أخبار العامه فما وافق أخبارهم فزروه و ما خالف 


أخبارهم فخذوه .)١١‏ 


الاستاد فى ج ١‏ من رجاله ص 08”: «قال الشيخ الحرفى تذكره المتبحرين: الشيخ أبو البركات على بن الحسين الجوزى الحلى 
عالم صالح محدث يروى عن أبى جعفر بن بابويه) و هذا مدركك توثيق الرجل و سيدنا الاستاد لا 


يعتبر توثيق المتأخرين الا أن يقال: 


79 الوسائل الباب 4 من أبواب صفات القاضى الحديث:‎ )١( 
51١6 مصباح الاآصول ج “اصس:‎ 020 
6/7 مبانى منهاج الصالحين» ج ى ص:‎ 


ما الفرق بين المتقدمين و المتأخرين فان كان الفصل الزمانى يضر بالتوثيق فتوثيق المتقدمين مع الفصل الزمانى لا يفيد و ان لم 
يكن مضرا فتوثيق المتأخرين أيضا معتبر و لا وجه للتفصيل لكن يشكل الاعتماد على توثيق الشيخ الحر من ناحيه اخرى أيضا و 
هو انا نرى ان ديدن اهل الرجال انهم يصرحون بالوثاقه بالنسبه الى من يثبت عندهم انه ثقه و لإثبات هذه الدعوى نذكر عده 


موارد: 


منهم المفيد قدس سره فان العلامه و الشيخ و النجاشى صرحوا بكونه ثقه و منهم الطوسى فان العلامه و النجاشى صرحا بوثاقته و 
منهم الكلينى فان العلامه و الشيخ و النجاشى صرحوا بوثاقته و منهم زراره فقد صرح العلامه و الشيخ و النجاشى بوثاقته و منهم 
الشيخ على بن عبد الصمد قال منتجب الدين فى حقه: «دين ثقه) و منهم قطب الدين ابن هبه اللّه قال منتجب الدين فى حقه: 
«فقيه عين صالح ثقه) و منهم على بن عبد العالى قال الشيخ الحر فى ترجمه: «كان فاضلا عاملا متبحرا محققا مدققا جامعا كاملا 
ثقه زاهدا عابدا ورعا جليل القدر عظيم الشأن فريدا فى عصره) فنرى ان جميعهم يصرحون بالوثاقه بالنسبه الى موارد تراجمهم 
فعلى هذا الاساس كيف نكتفى بأن يقال: «فلان صالح أو دين» فان الشيخ الحر قدس سره كما ذكرنا يفرق بالنسبه الى الموارد 
فبالنسبه الى أبى البركات يقول: «صالح» و لا يقول: 


ثقه و أما بالنسبه الى على بن عبد العالى يصرح بوثاقته مع تصريحه بكونه ورعا مع انه لا يبعد ان 


الشهاده بالورع أقوى من الشهاده بالصلاح. 
ان قلت: اذا لم يكن الشخص ثقه كيف يمكن أن يقال فى حقه انه صالح؟ 


قلت: الذى يختلج بالبال فى هذه العجاله انه لو نرى صلاح الشخص فى جمله من الاسمور و لم نطلع على جميع اموره بنحو 
الكمال يصح أن يقال: انه صالح و هذا أمر متعارف بين الناس و لكن لا يدل هذا الكلام و أمثاله على أنه صالح بتمام 


مبانى منهاج الصالحين» ج ى ص: 6/5 


معنى الكلمه و الا يلزم أن تكون الشهاده بالصلاح أو الديانه كأن يقال: فلان صالح أو دين شهاده بعدالته و هو كما ترى فعليه لا 
يستفاد من الشهاده بالصلاح كون الشخص ثقه و لا أقل من عدم امكان الجزم. 


فالنتيجه: عدم ثبوت وثاقه أبى البركات فيسقط الحديث عن الاعتبار مضافا الى تصريح الشيخ الحر قدس سره فى الفائده الثانيه 
عشره من فوائده فى ج ٠١‏ من الوسائل بقوله: الا ترى انا نرجع الى وجداننا فنجد عندنا جزما بثقه كثير من رواتنا و علمائنا الذين 
لم يوثقهم احد لما بلغنا من آثارهم المفيده للعلم بثقتهم و توثيق بعض الثقات الاجلاء من جمله القرائن المفيده لذلكك» الخ 
فيعلم ان الشيخ الحر ليس توثيقه مبنيا على التوثيق بل أعم لكن هذا الذى أفاده أمر على طبق القاعده الاوليه فان الطرق الحسيه 
للوصول الى المطلوب كثيره فلاحظ. 


أضف الى ذلكك كله ان الشيخ الحر قدس سره قال فى الفائده الثانيه عشره من الفوائد التى ذكرها فى المجلد العشرين من 
الوسائل: «و انما نذكر هنا من يستفاد من وجوده فى السند» الخ فانه قد صرح ان نص احد على مدحه و جلالته وان لم يوثق 
دليل على كونه معتمدا عنده و 


هذا هى عبارته «و منها: من نصوا على مدحه و جلالته وان لم يوثقوه مع كونه من اصحابنا و الحال ان المدح اعم من. 


التوثيق فمن الممكن ان شهادته بالصلاح فى حق احد ناشيه من التصريح بمدحه فالنتيجه انه لا يمكن الاعتماد فى وثاقه الراوى 
بمقاله الحر قدس سره فلاحظ و على هذا الاساس لا يبقى مجال للترجيح بالموافقه مع الكتاب و لا بالمخالفه مع العامه فيبقى 
للترجيح كون احد المتعارضين أحدث من الا-خر فانا بنينا فى بحث التعادل و الترجيح على كون الاحدثيه من المرججحات و 
تفصيل الكلام موكول الى ذلكك الباب. 


تعريف مركز 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 
هَلٌ يَستوى الَّذِينَ َعلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلْمُونَ 
المقدمة: 


تأَسّس مركز القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان بإشراف آية الله الحاج السيد حسن فقيه الإمامى عام ١578‏ الهجرى فى 
المجالاك الدفية والشافية والغلبية مدا على النشاطات الخالصة والدؤوبة لجمع من الإخصائيين والمثقفين فى الجامعات 
والحوزات العلمية. 


إجزاذاك لبمس 

نظراً لقلة المراكز القائمة بتوفير المصادر فى العلوم الإسلامية وتبعثرها فى أنحاء البلاد وصعوبة الحصول على مصادرها أحياناً. 
تهدف مؤسسة القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان إلى التوفير الأسهل والأسرع للمعلومات ووصولها إلى الباحثين فى 
العلوم الإسلامية وتقدم المؤسسة مجاناً مجموعة الكترونية من الكتب والمقالات العلمية والدراسات المفيدة وهى منظمة فى 
برامج إلكترونية وجاهزة فى مختلف اللغات عرضاً للباحثين والمثقفين والراغبين فيها. 

وتحاول المؤسسة تقديم الخدمة معتمدة على النظرة العلمية البحتة البعيدة من التعصبات الشخصية والاجتماعية والسياسية والقومية 
وعلى أساس خطة تنوى تنظيم الأعمال والمنشورات الصادرة من جميع مراكز الشيعة. 


الأهداف: 

نشر الثقافة الإسلامية وتعاليم القرآن وآل بيت النبيّ عليهم السلام 

الحو النان حصنوها الشبا ب على ؤواسة أدق فى السائل الدينية 

تنزيل البرامج المفيدة فى الهواتف والحاسوبات واللابتوب 

الخدمة للباحثين والمحققين فى الحوازت العلميةٌ والجامعات 

توسيع عام لفكرة المطالعة 

تهميد الأرضية لتحريض المنشورات والكتّاب على تقديم آثارهم لتنظيمها فى ملفات الكترونية 


السياسات: 

مراعاةٌ القوانين والعمل حسب المعايير القانونية 
إنشاء العلاقات المترابطة مع المراكز المرتبطة 
الاجتنباب عن الروتينية وتكرار المحاولات السابقة 
العرقى العلمى البنحت لالتغيادن والتعارماتة 


من الواضح أن يتحمل المؤلف مسؤولية العمل. 


نشاطات المؤسسة: 

طبع الكتب والملزمات والدوريات 

إقامةٌ المسابقات فى مطالعة الكتب 

إقامة المعارض الالكترونية: المعارض الثلاثية الأبعاد. أفلام بانوراما فى الأمكنة الدينية والسياحية 
إنتاج الأفلام الكرتونية والألعاب الكمبيوترية 

افتتاح موقع القائمية الانترنتى بعنوان : 7.6017أع /( اع 13أ0. الالالالالا 

إنتاج الأفلام الثقافية وأقراص المحاضرات و... 

الإطلاق والدعم العلمى لنظام استلام الأسئلة والاستفسارات الدينية والأخلاقية والاعتقادية والردّ عليها 
تصميم الأجهزة الخاصة بالمحاسبة؛ الجوالء بلوتوث ١0011]©لا|8:‏ ويب كيوسكك 1051!, الرسالة القصيرة ( (51175 
إقامهُ الدورات التعليميةٌ الالكترونية لعموم الناس 

إقامهُ الدورات الالكترونية لتدريب المعلمين 

إنتاج آلاف برامج فى البحث والدراسة وتطبيقها فى أنواع من اللابتوب والحاسوب والهاتف ويمكن تحميلها على / أنظمة؛ 
١2ل‏ 

0م 

ع 8نامع 

ع لان 

ه. رام 

.انم 

دلزاء» 

086 

إعداد ؟ الأسواق الإلكترونية للكتاب على موقع القائمية ويمكن تحميلها على الأنظمة التالية 
0001م 

115.” 

+ع لالم 5//ا 100 /الا 

ع ك//1 1100لا 


وتقدّم مجان فى الموقع بثلاث اللغات منها العربية والانجليزية والفارسية 


الكلمةٌ الأخيرة 


نتقدم بكلمة الشكر والتقدير إلى مكاتب مراجع التقليد منظمات والمراكزء المنشورات؛ المؤسسات. الكتّاب وكل من قدّم لنا 
المساعده فى تحقيق أهدافنا وعرض المعلومات علينا. 

عنوان المكتب المركزى 

أصفهانء شارع عبد الرزاق» سوق حاج محمد جعفر آباده اى» زقاق الشهيد محمد حسن التوكلىء الرقم 8 الطبقة الأولى. 


عنوان الموقع : : 16.11 100آ9. الالاثالالا 

البريد الالكترونى : 1>.11 11110901800 

هاتف المكتب المركزى ٠١70‏ وعع8الء 

هاتف المكتب فى طهران 17181/77//- ١7١‏ 

قسم البيع 9117000109٠شؤون‏ المستخدمين 0918070001١9‏ 












سس سرود مين رارك رار 
ارجعوا الى عنوان المسركز من فضلكم 
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و للايصاء من فضلكم 
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